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السيّد عميد الدين عبدالمطّلب بن محمّد الأعرج 0 
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وؤششة اللمر الاسلامى :ها 


موس النمي البلا 
الغابجة شاعة المدؤسية قم العدفة 


الحمد لله كا هو أهله. والصلاة والسلام على البشير النذير أبي القاسم محمّد 
المصطؤ, وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهر ين الغرّ الميامين, واللعن الدائم على أعدائهم 
أجمعين الى قيام يوم الدين. 

وبعد. لايخق على ذوي الاطّلاع في شؤون الشريعة الإسلامية مراحل التطوّر 
والتكامل التي يز بها الفقه الإسلامي وعلم الأحكام الشرعية في المدرسة الإمامية 
نتيجة فتح باب الاجتهاد والتحقيق في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى. بين 
كانت المرسلة الأول لا مس باع الرواية والتحذديك مها والندشى النفظ مضتدوتنا 
عن التغيير ولفظها عن التحريف والتبديل بعد التأكّد من صحّة صدورها من ينابيع 
العلم ومعادن الحكنة عليهم أفضل صلوات المصلّين نجد أن المرحلة الثانية اتخذت 
نطاقاً أوسع فظهرت الكتب الفتوائية التي خرجت عن التقيّد بألفاظ الروايات من 
دون خروج عن مضامينها ودلالاتها نظير النهاية لشيخ الطائفة الطوسي قدّس سرّه. 
ثم حدثت نقلة نوعية في طريقة التصنيف وذلك احتواءً للمسائل الجديدة الحادثة 
التي لم يرد فيها نصّ أو دليل با لخصوص ودفعاً للشبهة التي كان يثئيرها مخالفو الشيعة 
ويشتّعون بها عليهم بقصر الباع في الفقه الاستدلالي وقلّة الفروع الشرعية في كتبهم. 
فظهرت الكتب الاستدلالية العميقة والكثيرة الفروع, ويعتبر الشيخ الطوسي رائد 


)١ كنزالفوائد(ج‎ 1 


هذه النقلة الفكرية وكتابه «المبسوط» أوضح شاهدٍ على ذلك. ثم استمَرٌ الفقه في 
التوسّع والتعمّق في آنٍ واحد حتى بلغ أوجّه فى عهد صاحب الجواهر والشيخ 
الأنصاري وأمثاهما من جهابذة الطائفة أعلى الله مقامهم, ولا تزال هذه الحركة في 
حياةٍ نشطة وعطاءٍ طيّب أكله سائغ شرابه للمحصّلين وامحقّقين من طلبة العلوم 
الدينية. 
ولمدرسة الحلة دورٌ متميّز في مسيرة التكامل هذه. فقد برز فيها أفذاذ يعدّون من 
مفاخر الطائفة ومورد اعتزازها على مرّ التاريخ. منهم مصنّف هذا الكتاب «كنز 
الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد» العالم الفاضل شيخ أهل البيت في زمانه عميد 
الحقّ والدين السيّد عبدالمطّلب ابن السيّد يحد الدين أبي الفوارس المنتهي نسبه الى 
زين العابدين على بن ا حسين عليهم| السلام. وا كان كتابه هذا غزير الفوائد كثير 
الكت والدقائق العلمية ارتأت المؤشنة طبعه يعد أن كان مخنطوطا وتحفوظا فى 
المكتبات وجعله في متناول الطلبة للاستفادة منه. وذلك بعد جمع ما وصلت إليه 
أيدينا من النسخ الخطّية هذا الكتاب ومقابلتها وانتخاب المتن الصحيح. ومن ثم 
تقطيعه و تخريجه وتبوبيه وترتيب فهارس فئّية له وإخراجه بهذه الصورة الأنيقة 
والحمد لله. ولايفوتنا أن نتقدّم بوافر شكرنا للاخوة الشيخ محيالدين الواعظي 
والحاج كمال الكاتب وجلال الاسدي وبقية الاخوة العاملين على ما بذلوه في تحقيق 
هذا الكتاب القمّ. سائلين المولى جل شأنه أن يوقْقهم وإيّانا لنشر معالم سيّد 
المرسلن وآله المنتجبين. وآخر دعوانا ان الحمذ لله .زت العالميق: 
مؤسّسة النشر الاسلامى 
لتابعة لجماعة المدرّسين بقم المشبّفة 


نبذة من حياة المؤلف 

هو البيكة عفد الذدية عب المطلي ةا بخ التق عد الذيى أ القوارنى معدي أن 
الحسن علي بن محمّد بن أحمد بن علي الأعرج المنتهي نسبه الى عبيد الله الأعرج ابن 
الحسين ابن الامام زين العابدين وسيّد الساجدين على بن ا حسين ابن أميرالموُمنين 
على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

كان والده مجدالدين أبو الفوارس محمّد بن أبى الحسن عل عالماً جليلاً وقد بالغ 
في الثناء عليه السيّد ضامن بن شذقم في «تحفة الأزهار» وقال: اسمه مرقوم في حائر 
المسية عليه النبلاء وسفاحه الملة وتقال لؤلده بتو الفو اريت 1 

وأمَا مه فهي بنت الشيخ سديد الدين والد العلامة الحلّ. وكان أخوه 
خنداء الدية خزد ا قاتقييا مكلا قالاعنه ان بر زجاطن العلر متهن التفه المتليل 
الأعظم الأكمل الأعلم الأفضل الفاضل العالم الكامل المعروف بالسيّد ضياء الدين 
الأعرج الحسينى أخو السيّد عميد الدين الفقيه المشهور!". 


.1817 تقلا عن تعليقة السيّد بحر العلوم على لؤّْلوّة البحرين: ص‎ )١( 
.51١ (؟) رياض العلماء: ج *'اص‎ 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


وأمّا الجد الأعلى هذا السيّد أبوالحسن عل بن عبيدالله فقد ذكر في رياض 
العلماء: أنه كان سيّداً جليل القدر كبيراً في الغاية. وكانت إليه رئاسة العراق. وكان 
مستجاب الدعوة. وقد كان هذا مذكوراً في كتب الرجال ومدّحوه كثيراً فيهاء وهذا 
الجدٌ اختصاص تام بالكاظم و الرضا علبهما السلاء7". 

عُرف المترجَم له بعدّة ألقاب وهي: فخر الدين, عميد الدين,العميد, العميدي, 
العبيدي, والمراد من الأخير النسبة الى جدّه عبيد الله الأعرج. 


ولادته ووفاته: 

ولد ليلة النصف من شعبان سنة ١18ه‏ في مديئة الحلّة من أعمال العراق» وتوقي 
ليلة الاثنين ٠١‏ شعبان ببغداد سنة 04/اه, وحمل الى المشهد الغرويّ الأشرف, 
ودفن بجوار حامي الجار أميرالموْمنين وسيّد الوصيّين الإمام عل عليه السلام بعد 
أن صل عليه عند مقام الإمام على عليه السلام في مدينة الحلّة يوم الثلاثاء. 


أقوال العلماء في حقه: 

قال ضامن بن شذقم فى «تحفة الأزهار»: كان سيدا جليل القدر. رفيع المنزلة, 
عظيم الشأن. حسن الشمائل. جمّ الفضائل, عالى اهمّة. وافر الحرمة,كريم الأخلاق, 
زكيّ الاعراق. عمدة السادة الأشراف بالعراق. عالماً عاملاً فاضلاً كاملاً. فقيهاً 
حدّثاً, مدرّساً بتحقيق وتدقيق فصيحاً بليغاًء أديباً مهذّباً؟". 


.55 ٠ رياض العلماء: ج 7ص‎ )١( 
.18١ (؟) نقلا عن تعليقة السيد بحر العلوم على لوْلوٌة البحرين: ص‎ 


نبذة من حياة المؤلف 7 


قال خاله العلامة الحلّ قدّس سرّه تقريضاً لرسالته «في مناسخات الميراث» ما 
نصّه: أحسنت أيّها الولد العزيز, العضد الحسيب النسيب, المعظّم الفقيه المدقّق عميد 
الملّة والدين. جُعلت فداك, فيا أودعته في هذه الأوراق الدالّة على القييز عن 
الأقران والتبريز على أكثر أشخاص نوع الانسان, وقد أتيت فيها بالمعاني اللطيفة 
والمسائل الشريفة, أحسن الله إليك. وأفاض نعمته عليك, ولا استبعاد في ذلك منك 
وأنت من نسل شجرة النبوّة. وفّقك الله لكلّ خير. ودفع عنك كل ضير به وكرمه!". 

قال العلامة السيّد تاج الدين ابن معيّة الديباجي في ضمن إجازته للشهيد الأوّل 
رضوان الله عليهما: ومن مشايخي الذين استفدت منهم من أراش جناحيء وأذكئ 
مصباحي, وحباني نفائس العلوم, وأبرأً ردء نفسى من الكلومء, وهو درّة الفخر 
وفريدة الدهر مولانا الإمام الربّاني عميد الملّة والحقّ والدين أبو عبدالله عبد 
المطّلب ابن الأعرج أدام الله شرفه. وخصٌ بالصلاة والسلام سلفه. فهو الذي 
خرّجني ودرّجني والى ما يسّر الله تعالى من العلوم أرشدني...ال7". 

وقال في حقّه الشهيد الأوّل محمّد ابن جمال الدين مككي بن محمّد 
العاملي قدّس سسرّه في إجازته لابن نجدة: عن عدّة من أصحابنا منهم المولى السيّد 
الامام المرتضئ عَلّم الدئ شيخ أهل البيت عليهم السلام في زمانه عميد الحقّ 
والدين أبو عبدالله عبدالمطّلب ابن الأعرج الحسينى طاب ثراه وجعل الجنّة 


وان" 


(9)أغيان الععت عاض -.؟. 
(؟) روضات الجنات: ج ص 51160. 
له روضات الجنات: ج اص 51 


/ كنز الفوائد (ج )١‏ 


وقال الشهيد الثاني في وصفه في إجازته للشيخ حسين بن عبدالصمد: السيّد 
الجليل الطاهر ذو الجدين المرتضئ عميد الدين عبدالمطّلب ابن السيّد بجحد الدين 
أبى الفوارس محمّد بن عل الأعرج الحسينى العبيدي7". 

وقال عنه العلامة المجلسي في أوّل «البحار»: السيّد عميد الدين من مشاهير 
العلماء. وأتنى عليه أرباب الاجازات وكتّبه معروفة متداولة... إل!". 

وقال المحدّث الكبير الشيخ يوسف البحراني أعلى الله مقامه في «لوّلوْة 
البحرين» فى حمّه وحقّ أخيه السيّد ضياء الدين عبدالله ما نصّه:فهما فاضلان 


فقيهان قد أثنى عليهما مشايخنا في إجازاتهه 7". 


مشايخه وتلامذته: 

يروي السيّد المقرجّم له عن جماعة عديدة من مشايخ عصره: منهم والده أبو 
الفوارسء ومنهم جدّه السيّد فخر الدين عل كما يظهر من أربعين الشهيد وغيره!. 
وكذا يروي عن خاله العلامة قدّس الله أسرارهم جميعا. 

أمَا تلاميذء فكثيرون. منهم: ولده السيّد العلامة جمال الدين أبىي طالب محمّد. 
والسيّد تاج الدين ابن معيّة الديباجي, والسيّد الأديب الحسن بن أيُوبِ الشهير 
بابن نجم الاطراوي العاملي, والشيخ عبدالحميد النيلي, والشهيد الأوّل, وغيرهه!*. 


.109 نقلا عن رياض العلماء: ج لاص‎ )١( 
.+١ ص‎ ١ (؟) بحار الأنوار: ج‎ 

(”) لؤلوة البحرين: ص 187. 

(1) نقلاً عن رياض العلماء: ج 9ص 517. 
(0) انظر رياض العلماء: بج اص 577. 


ذه تاه اذلف 9 


مولفاته: 

١‏ تبصدرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. 

"- منية اللبيب في شرح التهذيب, في علم الأصولء وقد ألّفه لولده محمّدء فرغ 
منه سنة ٠‏ 6لاه. 

”-أنوار الملكوت, وهو شرح على شرح الياقوت لابن نوبخت فى أصول الكلام 
تأليف خاله العلامة, ألفه فى حياة خاله قدّس سرّه. 

4 رسالة في مناسخات الميراث وقد ألفها ببغداد سنة ١”/اه‏ تكميلاً لمسألة 
المناسخات التي ون ردها الخواجة نصيرالدين الطوسي في «رسالة الفرائض». 

-نهاية الباد في ششرح المبادئ وهو شرح لمبادئ الأصول تصنيف خاله 
العلامة الحلي. وشرح المبادئ رسالة صغيرة في أصول الفقه تناوها العللاء بالشرح 
من لدن حياة العلامة حتى اليوم كما ذكر ذلك في الذريعة!". 

1-كنز الفوائد فى حل مشكلات القواعد: وهو الكتاب الذي بين يديك. هو 
شرح لطيف على قواعد خاله العلامة. وقد ذكر فيه جملة من محاوراته مع خاله 
المبرورء وأورد نبذة من مذكراته معه في بجلس الدرس وغيره. 

وقال الحقّق الشهير الشيخ أغا بزرك الطهراني في «الذريعة»: «كنز الفوائد في 
حلّ مشكلات القواعد وتردّداته» يعني قواعد الأحكام تصنيف العلامة الحلىي. 
شرح عليه. لابن أخته السيّد عميد الحقّ والدين شيخ أهل البيت. كما صترّح به 
الشهيد في إجازته للسيّد عبدالمطّلب ابن السيّد بحد الدين أبي الفوارس محمّد بن أبي 


.055 ص‎ ١5 الذريعة الى تصانيف الشيعة: ج‎ )١( 


)١ كنز الفوائد (ج‎ ٠١ 


الحسن على الأعرجي الحسيني الحلء كتبه لولده السيّد أبي طالب محمّد بعد وفاة 
خاله العلامة, وقد تعرّض فيه للردّ على ابن خاله فخر الحمّقين... ال(". 

هذا ما وقفنا عليه في المصادر التي تعرّضت لترجمة هذا العلّم الكبير من أعلام 
الطائفة, ولاشكٌ أنه قليل جداً في حقّه. ولاغرو فإنّ هوئلاء من الذين يصدق عليهم 
أنّهم بجهولون في الأرض معروفون في السماء. تغمّده الله برحمته الواسعة وأسكنه 
فسيح جنّاته في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر في جوار أجداده محمّد وآله الغرّ 
المنآحن او اخر دعوانا أن الخمد:شارث القالمين: 


.177 ص‎ ١4 الذريعة الى تصانيف الشيعة: ج‎ )١( 


1 جنا في الت قِيق 


ينقسم منهجنا في تحقيق هذا الكتاب القمّْ الى المراحل التالية: 


(الأولى) المقابلة: 

تم" مقابلة أو راق الاستنساخ التي استنسخت من إحدئ النسخ الخطية 
المتوفرة_على النُسخ الخطية التالية: 

١‏ نسخة مصوّرة من أصلها الحفوظ في مكتبة بحجلس الشورى الإسلامي تحت 
رقم )١5476(‏ وهى من أوّل كتاب الطهارة الى آخر كتاب الوصاياء الع 
الأوّل من الكتاب ا ئة المصئّف. 

ورمزنا ها ب«م .»١‏ 

؟- نسخة أخرئ مصوّرة من أصلها المحفوظ في مكتبة مجلس الشورى 
الاسلامي: وهى نسخة كاملة فى حلّدينء الأوّل منهيا تحت رقم (17774) وهو من 
ألا كنات الها زه انا لكر كات الرقوفه الفط با وافسان رن عند رك 
(1119) وقد قرغ من تحريرها لمان خلونَ من المحرّم عام 08لاه؛ أي أربع 


سنوات بعد وفاة المصنّف رحمه الله. 


ب كنز الفوائد (ج )١‏ 


ورمزنا ها ب«م ؟». 

7 نسخة مصوّرة من أصلها الحفوظ في مكتبة بحلس الشورى الاسلامي تحت 
رقم (77777/ 7704) وهي من أوّل الكتاب _ما عدا قسم من خطبة الكتاب - 
الى آخر كتاب الوصاياء أي الجزء الأوّل من الكتاب فقط بتجزئة المصنّف, وقد 
فُرغ من نسخها يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر سنة 85/اه. 

ورمزنا ها ب«م *©. 

؛-نسخة مصوّرة من أصلها الحفوظ ضمن موقوفات مكتبة مدرسة الآخوند في 
همدان, وهي من أُوّل الكتاب الى آخر كتاب الوصايا. 

ورمزنا لها ب «ه». 

4 نسخة مصوّرة من أصلها الحفوظ في مسجد كوه ر شاد تحت رقم )١194(‏ وهي 
من أوّل كتاب التجارة الى آخر الطلاق ويعود تاريخ استنساخها الى حدود عام 
7 هءكما أشير الى ذلك في نهاية كتاب الوصايا. 

ورمزنا لها ب«ق». 

1 نسخة مصوّرة من أصلها الحفوظ في مكتبة آية الله العظمى السيّد المرعشي 
النجني قدّس سرّه تحت رقم (7194) وهي من أوّل كتاب النكاح الى آخر الكتاب, 
وقد فرغ من تحريرها المرحوم حمّد بن على الجزائري في مسجد حكم داود في 
مدينة إصفهان غرّة شهر ربيع الثاني سنة 8١1١ه.‏ 

ورمزنا لها ب «ش». 

نسخة خطْية مكتوبة بيد المرحوم العلامة الشيخ علي بن محمّد قاسم 
الخوانساري بعد أن قابلها مع نسختين خطيتين عنده وتصحيح ما فيهما من أغلاط, 
وقطقوع امن برها الوم الجاسو:والمفرين :ين كتير بزمضان يط 93 حدق 
مدينة إصفهان. 


منهجنا في التحقيق ١‏ 


ورمزنا لها ب «ج». 

وهنا نلفت الانتباه الى أن النُسخ (م ,١‏ م 7م , ه) هي من النُسخ غير اللجيّدة 
زقتوه الأخظات أتا بان ابح دى تع جكده وسعيعة رق امصدنا ىق 
التصحيح غالباً على نسخة «ج». ش 


(الثانية) التخريج: 

١‏ قنا باستخراج جميع الآيات والروايات الواردة فى المآن. وكانت طريقتنا فى 
تخريج الروايات أَنّْا اذا وردت عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه فقد أشرنا الى 
عنوانها فى «التهذيب» و«وسائل الشيعة». واذا وردت عن الشيخ الصدوق 
قدّس سرّه فقد أشرنا الى عنوانها فى «من لايحضيره الفقيه» و«وسائل الشيعة». 

١‏ بذلنا قصارئ جهدنا في تخريج أقوال الفقهاء والمشايخ الذين وردت كلماتهم 
في المتن وأشرنا الى مصادرها الأصلية, اللهمٌ إلا في بعض الموارد التي لم يتوفّر عندنا 
المغندر او اله عخطوط عير مو همود فاشرنا الفضاةرنقانوية عاكة لا 


(الثالثة) تنظيم المتن والشرح: 
فنا بتمييز مثن القواعد عن الشرح بجعل الأوّل بحروف بارزة وسطور قصيرة, 
مضافا الى تقطيع النصّ وتقويمه وذكر معان الكلمات الضرورية. 


(رابعاً) تنظيم الفهارس: 

ركنا للكتان فهارسس :فيه شاطلة للآبات والأحاديت والموضوغاثء شال الله 
جل شأنه أن يتفضّل علينا بالقبول والرضا وأن ينفع بهذا الكتاب الحوزات العلمية 
المباركة وطلابها الكرام, وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


2 والتوالين يمر وبه لللعبس» . 
دسج ابسانم كلمب يلاس شسالوامدائلاند 
مضلا لاحان اا إعلب يشر خلب اريك نبت وا لدكع رو لاا م يالا ورغ شنامد بلا 
تا جبدك ا لمفلليث هاةالرسال: دحررك هن انويع جبام مالك شري حنطبالموامد بين يها الدثائؤ ازاك 
شا علييا خلئ كا رنوكاع اس لد سبام! اال الوهارالنتورالنوا مامد شدع ره ماع انعادياء لاي 9 
اع نالعالا رو ونين عو عل معد ؤكلء ا حده نمام | ب اما ا رد الموة العليم نايع الآرلا تئلاهب ولا مائو 
الق زشانا الاسنسدادا لحضمهويذا ملكا لعن ل طئ دوا شاك ل سرايغ الها والشانرالعئل) الكروموالئئ الى 
ناا الانقالع لعلو البدحبا"( لعلو كسيب ذوءاناالمشري لل وهر الم الود ,ل ءالطل 
اناوس )سباع الصورالمعطوإرولنشوه لصوي لراك دوكويناحاض م عند هانإلن لها لما الا إنالتا لضا رمولم 
دام نالالااحش غصل ,سدم سزوا|المؤغ الجبز اه اثاخ الا لمن الام سن اماي مزالت علد ربت 
سس الانا ذا لنعباوالباشا رض طول تدا كك راعبا الس رامنا لراش ل شاد وار و ادن لالاه والغيوت مما 
ا حاصلءالواصلرا! للح المي انالببوفا | ظامغ ادبا طبزوالئعالبإطيرا ملالا مالغ طامط سإلوعله! انهاه 
فل المننض باينا [الانياولارشاءاليهاراف هببنا هيناث خاذ انام كان عن لنوموالنو: لاما يبا 
لاما تمك بف يود رين إردسش اركنزي نعو اساسا لين فامنانعداش هعاب انا شاط إدل نوا 
لارشادا ايها ,افا اكبزر دشب دابل الامسانعد إن لطي لامان انج شيعه «الام لو شارءا نز فعلقع . 
كلما ل اصناما لاخالببوالازاع مظندالدازع دلا نضمنا والعشو ل عنارون !وخ واف رونم امنا دنظام لكان 
عام نظام انوع عباج! رم ونامور ال وجدهد بمربدلعا لغ وك والنوع امغضبا لاسي نكورنا الصارع ترمو ).لا بوك8 دبك 
علبععرايدعانإكلاشيا لإلايججسسع بورع الشاكثر الإشادة اللزمنا مؤسكرا لو قموار إرشاد نالا نو ةاموريها سارل 
طررفااص زب ءالما ملكا لي رماع م لنامسططب اميت لدءية ده داس اللاي مامكلات اسل 
والمعاز ل تكنينج علرهنا نفضّلاناح| زيار رسا(اللاءن!؛ مودط ينعا خاو! لكلدين دبك (غ يولم يخلو اام وإمو لمم والئد ناك 
ا [الادلبادا يك من ببالارشاد 
1 اللاشا ووتبسيال للا لاوصا واشارة الم ولط اهنش عسل لكت لك زيم هادحعلالبولا لبخ بحملا إوبولانك .ولا 
كان 
صورة فو توغرافية للصفحة الأولى من نسخة «ج» 


التونطا بعرت اليه 
0 
واببدجناات: دك انان نافع ران 
رد رد ركان ذلك أدج 
ستررمفضان المبارلت 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة «ج» 


. جرائيه الرهن لمج رثا لغ وال 


التكلم نيعي فلو لكرجاوالمرا: ودين وَإمِبَادْلدق زراود والناس 


يامرونطاوب لليننارع مصوحص ولا بنسرالمنضالميتا الني 1 ') 
مسانارشة للك ل لاحبا د قرع كوترط لعز ؤلانرها مور لتوام دور 
قائكمواما تطاب فم منالت) عرفو لرصط | سبعيروا, تناكوانتاسلوا 
وقد يقث ات الغراماللوموبا و الترباوالامتء كا للمظل|والمحنك 
وعد ليق ديضيتلزم المطالوب ونطودرصا ابعل واه سارموةا كم 
العزاب وهوبنناول ذم لهل للعيا دة مع نوكلل وأينة ول 
عبرع ويلا روامع رامنا مسرو عن اهالين عاي(ام قادجا بطلل 
.:- لعل الإقةل !د خزيكيت زوج اللاقا لسااح ىت لا لا جاورا 
.وان أبيت ليل لبس ميرم فال ل ركعتين ولواب( مزقيه انر 
.موري يتوم لد ونسوم () ولرزب ولا روا ناد رعق انوسار/ 
:ةد لارام د العونام العراد وعز لويد مل 


5 


صورة فوتوغرافية للصفحة الآولى من نسخة «ش» 


21111111 
زلا “نا ناء اذل رام ويب والث ل وتالالبامزيج تهالنان لال زكر 
ادل سنا “أو ان صا لاع كل اصلا والاتر ب عدا لصوا نال لفل الا لابما الات راونأ 
كارن جص رفن رط بعر «لراوفالاقب بفلان المح اما ذاوكلت لا 
الك لكل بن مها لاقب هلف لوز طن جني لاوزو 
حا ماني ريش الؤيلونا ءاير فل ل با ١‏ «لان تبي طروي 
لقتو باد لال بتر عسر نل 
6 لالم امش لان ذلالوكل زه اقزر علطلا الول كانت مد وكل الحا يل 
:لاكيلاز زم الث نطو الريع »وذ لاخر زل وليل لازبدواي ينال 
لطلاىامالرساجار ]ع بطل الفرر زان درن يلسلا ما بس الطلاى روا عن المرض مي 
لين لكل لانن لعزا لاعذء طرش دما كرا ه ون لالهلا ىشو غتسودكلا هايا 
لهل طلا امات نمال هلو ايوم' لمن )تالا أنؤ تام اليس بنط يم ربكال 
0 
يا انا لاسي #ذنقلاف الابا نز ينظ ارس 'لرى ازنؤاياون. عر 
كملا لات :كاءالشيد 0 تت ادغ هلقي 
ب لخر المزة داباءما ل اطلاق اجا روا مل ا ربد ازا مبارا» لاميتوع 
اجات مالكل رسيم الاتباع اهلاق اد ع فرد مقعلا ف ولق تراش رن( ززم 

بل 


9 مال للجاد م تررم لوالاب البحهن ولط/يرمالاريابل ا 1 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة «ق» 


زتره زع ركقلكا ضدعانزل فناظاههاتترعلاراتى !لمق 
مزلءالموجىاء هيما لحبد وإزدها انا وهنا لاحتنا لات 2 الوولدءا لحمر. 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة «م "(١‏ 


1 عا شا جيمعالفسا فال لشهع خم الدينا ولاس جعغرم * . 2 
0 


كس سار تررس لوبط ل 0 1 ا 


5 > ان ثلا 5 ا ل دع عور ليم 
نادمه وائيكننادخلن يرورانقنا)ب ونين الرطا ين ...ارو بي 
وإنابارم نايت ١‏ له .+ 


١ 
1 : : ١ 0 0 7 5 04 
0 مع صرةاجدعلي مر بع عكس وضويف ايض «(انرطها] لانصت باه‎ 


الطيهازاس, للرضويوا لعف زرا جمرعل رحب نتاريياسنب احا لهال 


عبرب وذوله يبه لمصاوسبته الخال لي العنباة يمه ئ 
شوب نادسن ف سماو بدسانترب! لري ةم 0 07 
الدج وميم ررناشهان رعز تبحرية ومنوال درابو .  .‏ د 


صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة «م 7» 


0 


- 

وا ماه جراخم » وص مدعل ستيب نابنيه 1 
0 ن نبو الني5 مضع لجاذه سيل الرشاد * وعد افمالمطرق الشدا< تلمعجلهم بيوكة 
ٍِ اهب الجءا عريا الشلات” الخلى ملع[ بتو ضاوا بترن امصريِه القضايا الينيين* يعنت 
أ اسل يناك ما خوطيه رمن لاحكاد الشرعيه ونصب اللارمتيا| ينجن 
كام" «أعييث بعل الشع المكافه الاناءء دكي ماعل اننرن رسك وإبسايهه واعوكت 
طابر امنا بيه »ل الممطقوعل ا لمعصو ميف ون عض ننه وخل طايه - و2" فانتجاعة 
1 ا علو مه ا ونوا لاحتناب فراع ااجكاء » وعسردر خلال ابراه تهنا 
م اماق كيين العلام ال الدان ا منصؤر ا كشن بن الث 


. رونك المطه ردق امه رُويجبا وو رضريهما ' الذىئناق:نشارا!. : من اككف الفنيه ٠‏ 


0 يرجه عو بن الممشفات النشرعلء * وجح د وَاضِهِ مسابل مشكلء» ونكات مضل “متاخ 

/ دنا ل ل وتدفو: : كسما المح 7 وتحييق * كر رعائل السُوالمرة جد أخرقة على 
: اجنو ىل شرع مُحضلانة رك ماده لمت للك فتواغز الرشر» الطلوب ٠‏ 

ا !اقل اماف اله لالع ثم رعو مرج عاغ ل هد الاب الموشومرجررا لفوايد» 3 1 

ممست لمر اعد مم 5 لراهنت مفب عل شرح ما خكدًا نجه ا شكال لاغير باك إمِ ل :دكاتا ... 

0 ا ا ؟ ًا اماشا شيا الى زراب اللاي اواجنقال اوكانت تال المشلممن لنها ناليم 


اماي عد َي ٠١‏ نان نا نت اجون رجن فويعم انحا نوا ين وجة الاششتكالرا م 
8 مدي وش تلدة الروايه ووجم اد لك امال ره غم امعد المتكليها ل 
ص ررعلوارحى م ناستعال النوقتلاننامه وازيكون ده نانتما لني رومالا. 3 3 
ا لعز لا عمل نوطا ب د اسناء امد ايفين روبق وايانا لرضابب نحا 1 
6 بسع وان مل هلها لالج هد ومفر: ميركامتد منج ولظفه ١‏ احير سوق واكة سي 3 
: 5 0 5 لشابارد مزل رحد اي الما عشبا ا ومشيٌبالنزاب صعلجة بع . 0 
: عت اير :سك الجاد: (عؤل اخللسشيها زو الاصضا ب نين اللوار نمال اليج ., 
8 العا شدي كمتباح. ب و الدخو + الصلا: وارذى اد ردم لطر .خش ل الك هواليياب ' . 
اإشويا انع ]دق ليهدعلم دمل مم واي نان طوار لايد ق ملعا اهدو كذ . 
3 لللابة شاع ا«أتسارعة البدرث غتفادصوعل وجو عنصُوص ويشنباح: :الملا وص / 
0 بالاسشح لا لوم محمد ال با زوا وأالا لذ مج الدن إد الها مرجع ناج " ْ 
1 اليغي: نيل والشاع ليع لانابئية | تباج الملا" واوزدعليه نتضنا الوضى 
0 الانة ابيبح الملا كنات < و وونانا دنه اكاب فكرتيه ا بيات الشكل . 
١ 0‏ الدع ذه الندزباوضوتعيادالش لقاب كنز الت مرلط يض لق 1 
1 مل يخي كل الدب بالمأمن البخا شه ومتنص لمانا وطس بالشراب وود لو عل وجم 
00 اديج لاذه ياناض اناس اوشم لبد الاب لانوشان 


2 


ململ 


١ 5‏ 
7 حسما تبسر 7 
ب 27 0 


ضَورة قوتوغرافية للضفاعة الأول من ةم لق 


ٍْ 505 م 000 مها 7 
لوا 6ا١6٠‏ > جح ااس.ء» 
:التي ا اس الو انام . وببتيل 


٠ 0 8‏ الحملىس الزواوع اساد ماي عنام يكلسال امور 
0 1 شاع اغي]مب ا الات ار شيا اخ لولمالخنر توا ونور الجر 4 التضائ 
ل 0 البقيشسة رع انم الث لاا لجن 'الاحكًا بالشرغيفوضا لاوما 
8-6 ناكا ليل م “سلالتع عالتكائة انام تاطاشن يواتن 


0 واعط نم طَنا دسزامسًا بدعم اام ان رءلا!: لوه بزع نتن لابه ودي 
0 7 4 تائجماعةسن الرعلالفتملاء: ننوا» “إجكتناب قواميا الاجكا م بعرفغ الملا( 
0 2 والجرا لتحا الاما السعيرالة/دمج حال رامد ر. لمزير 0 الثماان ليم 


31 1 «أوالطفريد ناطق اؤسائعروسمساونويشريمالزيةاتا ل ء' ا 
ف 2 ري ى الذتهيه وريناسسمعدرة مزالمصنفا التعية جرراضسَايكلريةا 
- 0006 مم عسل اا دالت وتدن نوك شاه لمش وكوك :الي 


27 نك مرة بفراحرئ! عاكا توي 0 منع ون 
. 5 : شرائلا اسالم! كرما لاسا ل 


/ ( 5 4 98 1 ذا ازيئرا 508 5 وم 2011 عرفا ! 2 
ٍ 00 لادان ارا دانتكى تلن لرتابنالتيمتناح اليا امسا ١‏ 


ا 0 
2237 كار أنة وَوجَه ددا اجنام لال لَه جلي ا 
0_0 ثنافاسزامرات خا رنود لإناانا كد تداك ااانه 
0 ا 0 71 
ل وام سناد لهام راكع ذلك الطابس د قا 


ل 0 
ري ا ري ال ا 


0 
صورة فو توغرافية للصفحة الاولى من نسخة «ه» 


مقدّمة المؤلف] 


الحمد لله الذي أوضح لعباده سبل الرشاد. وهداهم الى طرق السداد. ولم يجعلهم 
يمون في غياهب الجهالات وظلم الشبهاتء بل خلق هم العقل ليتوصّلوا بنوره 
الى معرفة القضايا اليقينية. وبعث إليهم الرسل لبيان ما خني عليهم من الأحكام 
الشرعية. ونصب الأوصياء المعصومين لحفظ تلك الأحكام, بحيث يصل الشرع الى 
كافة الأناركوضل ماعل اقرف وسلهواتبيائة وأعظي من امطناومن امثائه عبد 
الضطى :وهل التصريى دق هاز نه وخلفانة. 

أمّا بعد. فانّ جماعة من طلاب علم الفقه للا وقفوا على كتاب «قواعد اللأحكام 
في معرفة الحلال والحرام» لشيخنا الامام السعيد العلامة جمال الدين أبي منصور 
الحسن ابن الشيخ الفقيه السعيد سديد الدين أبى المظفّر يوسف بن المطهّر 
الحل -قدس الله روحههما ونوّر ضضريحهما الذي فاق نظراءه من الكتب الفقهية, وم 
يناسبه غيره من المصئفات الشرعيّة. وجدوا فيه مسائل مشكلة ونكات معضلة 
يحتاج إدراكها الى بحث وتدقيق؛ وكشفها الى مرجع ونحفيق, فكرّروا على السوال 


1" كنز الفوائد(ج )١‏ 
مرّة بعد أخرى من عمل كتاب يحتوي على شرح معضلاته وكشف مشكلاته؛ فنعني 
عن ذلك شواغل الدهر المنسوب أكثرها الى قلّة إنصاف أهل هذا العصر. 

م” أرهفت عزمي على عمل هذا الكتاب الموسوم بكتاب «كنز الفوائدٍ في حل 
مشكلات القواعد» وم أقتصر فيه على شرح ما ذكر فيه إشكالاً لاغير. بل كل 
ماله 63و قا لك أو قال: فيا نظن أو أسارافها البروانة أوخلاف اواحال: 
أو كانت تلك المسألة من الدقائق التي تحتاج الى البحث والبيان, فانّني إن شاء الله 
بعونه وحسن توفيته اريخو آن أبن وه الاشكال والظر وحلات'متن اناو ان 
خلافه. ومستند تلك الرواية. ووجه ذلك الاحتال. وأُوضّح تلك المسألة المشكلة 
على وجِدٍ يظهر لمن له أدنى بصيرة. 

وأرجو من الله تعالى التوفيق لاتمامه. وأن يكون ذلك نافعاً لمن يروم الانتفاع به, 
وأن يكون الولد العزيز العضد أبو طالب محمد, أنشأه الله نشوء الصالحين. ووقّقه 
وإِيّانا لمراضي رب العالمين ممّن وقّق للانتفاع به. وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه. 


0303 ركه 


المسائل المتعلّقة بكتاب الطهارة 


قوله رحمه الله: «الطهارة غسل بالماء أو مسح 
بالتراب متعلق بالبدن على وجهٍ له صلاحيّة 
التأثير ف العبادة». 
أقو ل: اختلفت عبارة الأصحاب في تعريف الطهارة, فقال الشيخ في النهاية: 
الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة7". 
وأورد ابن ادريس على طرده غسل البدن والثياب من النجاسة فانّه ليس 
بطهارة مع صدق الحدٌ عليه. وعلى عكسه وضوء الحائض فانّه طهارة ولايصدق 


علها الحد”". 
وفي المبسوط: الطهارة إيقاع افعال في البدن مخصوصة على وجِهٍ مخصوص 
يستباح بها الصلاة7". 


.١1516 ض١ في ماهيّة الطهارة ج‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب‎ )١( 
.51 ص‎ ١ (؟) السرائر: كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة... ج‎ 
المبسوط: كتاب الطهارة فصل فى ذكر حقيقة الطهارة.. ج ١ص غ.‎ )"( 


1 كنز الفوائد(ج )١‏ 

وأورد عليه أنَّ الحدّ للايضاح, والأشياء الخصوصة غير مشار الى بيانها. 

وقال الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد: الطهارة: اسم للوضوء أو 
الغسل أو التيمّم على وجهٍ له تأثير في استباحة الصلاة7". 

وأورد عليه شيخنا الوضوء المجدّد, إذ هو طهارة والمبيح للصلاة هو السابق دونه. 

وأمّا ما ذكره في الكتاب فتقريره أن يقال: الغسل بالماء كالجنس, ويندرج فيه 
الغسل والوضوء وغيرهما. والمسح بالتراب كالجنس الشامل للتيمّم وغيره. 
وتقيبده فيها بقوله: «متعلّق بالبدن» يخرج غسل الثوب بالماء من النجاسة أو مسح 
الاناء أو غيره بالتراب. 

وقوله: «على وجهٍ له صلاحيّة التأثير في العبادة» يخرج غسل البدن بالماء من 
النجاسة أو مسح البدن بالتراب لا للتيّم. 

وقال «له صلاحيّة التأثير» ولم يقل: له تأثير كبا قال غيره؛ ليدخل فيه الوضوء 
الجدد. 

وقول 61هةا اريف منتوض بكالؤ توم يتالة لسن عنسلا ولا يسا 
وبالتيئم بالتلج فانّه ليس غسلاً بالماء ولا مسحاً بالقراب, بل لو قيل: الطهارة غسل 
بالماء, أو غسل ومسح به, أو مسح بالتراب, أو به... الى آخر الحدٌ لكان أجود. 

فانٌ الأوّل يراد به الغسلء, والثاني الوضوء. والثالث التيمّم بالتراب, والرابع 
التيمّم بالثلج, ومجموع الحد يتناول جميع جزئيات الطهارة. 


010( شرائع الاسلام: ج اص .١3١‏ 


كتاب الطهارة َ يف 


قوله رحمه الله: «فان انضمٌ الوضوء فاشكال». 
أقول:يعني لو اجتمع!" على المكلّف غسلان: أحدهما: غسل الجنابة, والآخر: 
غسل من مس ميتاً من الناس بعد برده بالموت قبل الغسل مثلاً. فان نوى غسل 
الجنابة أجزأ عن الغسل الآخرء إذ غسل الجنابة يبيح الصلاة بانفراده من غير وضوء 
بخلاف الآخرء فكان أكمل منه. والناقص يدخل في الكامل. أمّا العكس فغير بحز 
عنده؛ لما قلناه. ا ١‏ 
يبق الاشكال ولو نوى غير غسل الجنابة ثم توضّأ فانّ هاهنا يحتمل الاجزاء 
عن غسل الجنابة حينئزٍ؛ لأنَّ هذا الغسل مع الوضوء مساو لغسل الجنابة بانفراده في 
كون كل يا فك الصلاة ويرفع الحدث؛ وفعل أحد المتساويين!') يسدٌ مسدٌ 
الآخر. 
ويحتمل عدم الإجزاء عن غسل الجنابة» إذ هي مستمرّة بعد الغسل الآخر قبل 
الوضوءء فلا يرتفع بالوضوء. فانه لا وضوء فيها. 


قوله رحمه الله: «ونيّة الاستباحة أقوى 

اشكالا». 
أقو ل: المسألة بحالهاء لكن هناك نوى رفع الحدث. وهاهنا نوى استباحة 
الصلاة, ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا الحدث الآخرء فانٌ الاشكال هاهنا أقوى. 
ار اد بقوّة الاشكال هنا تكافوُ الاحتّالين. وعدم رجحان أحدهما على الآخر. 


)01( 5 م؟: «أرجب»: 
(1) فى م": «المقارنين». 


0ك" كنز الفوائد(ج )١‏ 

ووجه القوّة انه هناك ربا رجّح أحدهماء وهو عدم الاجزاء؛ لما قرّرناه. وأمَا 
هاهنا فوجه تكافرٌ الاحتّالين أنّ المكلف فعل فعلاً يصلح لكل منهماء وصعرفه الى 
غسل الجنابة يوجب ارتفاعهما من دون الوضوء. وصرفه الى الآخر يقتضي 
الاحتياج الى الوضوء. لكن صصرفه الى أحدهها دون الآخر مع صلاحيته لكل منهما 
على السواء ترجيح من غير مرجّح. فتحمّق ما قلناه من قوّة الاشكال هاهنا. 


قوله رحمه الله: «وعندي انّ التيمّم إن كان 
لعذر لايمكن زواله كذلك». 
أقول: يريد أنه إذا تيم قبل الاستنجاء فقد تيم قبل تضيّق القت وشو 
عنده جائز إن كان لعذر لايمكن زواله الى آخر الوقت عادة كالمجروح في ذلك 
الوقت. 


قوله رحمه الله: «الأقرب جواز الاستنجاء في 
الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادأ». 
أقول: البحث هاهنا في موضعين: 
أحدهما: جواز الاستنجاء في غير المعتاد اذا صار معتاداً 00000 
فيالكتاب. 
والآخر: عدم جوازه في غير المعتاد قبل صيرورته معتاداء وهو مدلول عليه 
بمفهو م اللفظ. ٠‏ 
أبنا الأوّل: فلأنٌ عموم الروايات الدالّة على جواز الاستنجاء مطلقاً يتناول حل 
التزاع. 


كتاب الطهارة 238 


وأما الثاني: فلأنٌ الخطاب إنما يحمل على ما هو معهود عند المكلّفين وهو المخرج 
المعتاد ومن ثم قال: «الأقرب» فانّه يحتمل ضعيفاً عدم الجواز. وإن صار معتاداً فانٌ 
الخطاب اذا كان نا يحمل على ما هو المعهود بالوضع. و انا هو ذلك الموضع دون 
غيوه فا ريا دا 


قوله رحمه اللّه: «لو وافقت النجاسة الجاري في 
الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان 
يتغير بمثلها على تقدير الخالفة, وإ لآ فلا». 
أقو ل: أمَا الحكم الأوّل ‏ وهو الحكم بنجاسة الماء الجاري بوقوع النجاسة 
الموافقة له في صفاته اذا كانت بحيث لو كانت بخلافه لكانت مغيّرة له فلوجود 
انفعال الماء عن النجاسة المذكورة في نفس الأمر غايته عدم الإدراك له بالمس, لكن 
عدم الادراك مع وجود الانفعال لايزيل حكم النجاسة: والفرض أن النجاسة غالبة 
بحيث لو كان طا ما يميتزها عن صفات الماء لظهر. 
وأمّا الحكم الثاني وهو عدم النجاسة لو لم ينفعل عنها بتقدير الخالفة ‏ فظاهر؛ 
لعدم التغيير بكلى المعنيين. 
ويحتمل ضعيفاً عدم نجاسته مطلقاًء إذ نجاسة الجاري موقوفة على تغييره في 
. إحدى الصفات المذكورة, وصفاته كبا كانت أوّلا لم تتغيّر. 
قوله رحمه الله: «الواقف غير البئر إن كان كرّاً 
فصاعداً مائعاً على إشكال». 
أقسول: هل يشترط في عدم قبول الك من الماء للنجاسة أن يكون مائعاًأم لا؟ 


2 كنز الفوائد(ج )١‏ 
يحتمل الأوّل؛ لخروج الجامد عن اسم الماء عرفاًء فانّ الآمر باحضار الماء لو 
أحضير إليه المأمور جامداً لايعدّ ممتثلاً وحَّسّن لومه عرفاً. فاذن تحمل الأحكام 
الواردة في الماء على ما هو المتعارف وهو المائع. 
ويحتمل عدم الاشتراط؛ لعدم خروجه بالجمود عن كونه ماءً حقيقة. 


قوله رحمه اللّه: «ماء البئر إن غيّرت النجاسة 
أحد أوصافه نجس إجماعاً. وإن لاقته من غير 

تغيير فقولان, أقربهما البقاء على الطهارة». 
أقسول: أمًا القائلون بنجاستها بالملاقاة من غير تغيّر فهم أكثر أصحابناء منهم 
المفيد07», وسلارا". وابن ادريس”7", وهو أحد قولىي الشيخ رحمه الله ذكره في 

النهاية!, والجمل!. والمبسوط70. 

والقول الآخر له: إنّْا لاتنجس”". وهو اختيار الحسن بن أبى عقيل والمصنّف. 
. احتجٌ الأوّلون بما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي امسن موسى 
عليه السلام قال: سألته عن البئر تقع فبها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو 


.11 فى تطهير المياه من النجاسات ص‎ ١١ المقنعة: كتاب الطهارة باب‎ )١( 

(1) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر بهد ص 5"8. 

() السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 14. 

(4) النباية ونكتها: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 7017. 

(0) الجمل والعقود: فصل في أحكام المياه ص 00. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص .١١‏ 

(0) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(8) نقله عنه في الختلف: كتاب الطهارة الفصل الثالث في ماء البغرج ١‏ ص 187. 


كتاب الطهارة | ض 


اغهرّة, فقال: يجزئك أن تنزح منها دلاء. فانٌ ذلك يطهّرها إن شاء الله7". اسند 
التطهير الى النزح؛ فلا تكون طاهرة قبله. 

ولما رواه محمد بن اسماعيل في الصحيح قال: كتبت الى رجل أسأله أن يسأل 
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البثر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات 
من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهّرها حتى 
يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليه السلام في كتابى بخطه: يغزح منها دلاء". 

احتج الآخرون بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع» عن 
الرضا عليه السلام قال:ماء البئر واسع لايفسده ثيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه 
فيفزح حتى يذهب الريم ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة(". 


قوله رحمه الله: «لو لم يكفه المطلق للطهارة 
فتمّم بالمضاف الطاهر ويق الاسم صم الوضوء 

بهء والأقرب وجوب التتميم». 
أقول: وجه القرب انّه مكلف بالطهارة بالماء المطلق مع القكّن ولا يت إلا 
بالتتميم المقدور له وما لايتم الواجب إلا به وكان مقدوراً فهو واجب. وخالف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في تطهير المياه ح لاج ١‏ ص 177, الاستبصار: ب ٠١‏ في البثر 
يقع فيها..ح 0ج ١‏ ص /, وسائل الشيعة: ب ,1 من أبواب الماء المطلق ح ١ج ١‏ ص 154. 

(؟) الاستبصار: ب 77 البئر يقع فيها.. ح 8ج ١‏ ص 7", وسائل الشيعة: ب هن ابا اماد 
المطلق ح 1ج ١‏ ص .١71‏ 


ف كنز الفوائد(ج )١‏ 


الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال: لايجب عليه التتميم؛ لأنّه فاقد للماء المطلق 
فيجوز له التيمّه7". 


قوله رحمه الله: «وأمًا ماء الغسل من الحدث 
الأكبر فانّه طاهر إجماعاً ومطهّر على الأصحّ». 
أاقو[:ما ذهب إليه المصنّف هو اختيار السيد'", وابن ادريس”". 
وقال الشيخان! وابنا بابويه: هو طاهر غير مطهّر. 
احتججٌ المصنّف وموافقوه أنه ماء مطلق طاهر وكلّ ما كان كذلك جاز التطهير 
به أمَا الصغرى فقدّرة, وأمًا الكبرى فلقوله عليه السلاء": الماء يُطهَّير ولا 
يُطهّرا". علق الطهوريّة!" على مطلق الماء. وهو ثابت في صورة النزاع. 
ولما رواه عبدالله بن مسكان في الصحيح قال: حدّثني صاحب لي ثقة أنه سأل 


.٠١ 5 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة ياب المياه وأحكامها ج‎ )١( 

(؟) الناصدريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة ص 7١0‏ المسألة 1. 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الميامج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) المقنعة: كتاب الطهارة ب ٠١‏ المياه وأحكامها ص 15 المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه 
وأحكامهاج ١‏ ص .١١‏ 

(0) نقل عن على بن بابويه في الختلف: كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج ١‏ 
ص 777, من لايحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل الحديث ١7‏ ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(1) في ه: «والمقدّم حقّ لأنّه المقدر فالتالمي كذلك بيان الملازمة قوله عليه السلام» بدل قوله: 
«أما الصغرئ... فلقوله عليه السلام». 

(0) الكافي: كتاب الطهارة باب طهور الماء ح ١‏ ج 7ص ,١‏ من لايحضره الفقيه: باب المياه 
وطهرهاح "اج ١‏ ص 6. وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الماء المطلق ح ١ج ١‏ ص 19. 

(8) في م١:‏ الطهارة. 


كتاب الطهارة نذا 


أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل 
وليس معه إناء والماء في وهدة" إن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ 
[قال: ينضح بكف بين يديه وكفاً من خلفه وكفاً عن يمينه وكفاً عن شماله شم 
يغتسل0". 

وعن علي بن جعفر, عن أبِي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يصيب الماء في ساقيه أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة اذا كان 
لايجد غيره والماء لايبلغ صاعاً للجنابة ولا مداً للوضوء وهو متفرق؛ فكيف يصنع 
به]!" وهو متخوّف أن السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كمّاً 
من الماء' تيد واد قنتضحة خلقة وكقاً أمامة وكا عن حه:وكقاً عن خياله: فنا 
خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثم مسح جلده بيده فانٌ ذلك يجزئه. وان 
كان للوضوء غسل وجهه ومسح بيده على ذراعيه ورأسه ورجليه, وان كان الماء 
متفرّقاً وقدر أن يجمعه ولا اغتسل من هذا وهذاء فان كان في مكان واحد قليل لا 
جك فيك فلا عله + ركسل وور ةئر قلوناقان ذلك ريون 

احتجٌ الشيخان وموافقوهما بما رواه عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: لابأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل؛ فقال: الماء الذي يغسل به 


)١(‏ الوهدة: الأرض المنخفضة. 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في المياه وأحكامها ح لاج ١‏ ص 17 ]: وسائل الشيعة: ب ٠١‏ 
من أبواب الماء المضاف ح 7ج ١‏ ص .١67‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ, أثبتناه من المصدر, وذلك لاقتضاء السياق. 

(؛) تهذيب الأحكام: ب ١؟‏ في المياه وأحكامها ح 74ج ١‏ ص :.4١7‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ 
من ابواب الماء المضاف ح ١ج ١‏ ص .١101‏ 


28 كنز الفوائد(ج )١‏ 
اكوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه!". 

وأجاب المصنّف: بالمنع من صحّة السند, فانّ في طريق هذه الرواية الحسن بن 
على وأحمد بن هلال. أما الحسن فان كان ابن فضال ففيه قول, وأمًا أحمد فانّه من 


الغلاة, وذمّه العسكري عليه السلام!". 


قوله رحمه الله: «لا باتهامه كرّاً على الأصح». 

أقول: اختلف أصحابنا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير مغيرة له هل 
يطهر باتقامه كراً؟ 

قال الشيخ في الخلاف: إِنّه لايطهر(", واختاره المصنّف, ونقله عن ابن الجنيد. 


وقال السيد المرتضى: انّه يطهر'“, وهو قول سلار", وابن اليرّاِ!"" 


م4 
وابنادريس! . 


احتجٌ الأوّلون بأنّ الماء الملق عليه لاقى نجساء وكلّ قليل لاق نجسأ نجس كما لو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في المياه وأحكامها ح ١ج ١‏ ص 775١‏ وسائل الشيعة: ب 4 من 
أبواب الماء المضاف م ١7‏ ج ١‏ ص .7١0‏ 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم المضاف... ج ١‏ ص 177؟. 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة المسالة ١41/‏ ج ١‏ ص 8غ. 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الأوّل في الماء القليل ص .١75‏ 

(6) جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): المسألة 
السابعة عشر ص .51١‏ 

(1) المراسى: ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 73. 

() المهذّب: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص ؟؟. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 17. 


كتاب الطهارة ا 


لاق نجاسة. ولأنّ الماء النجس قبل إتامه نجس بيقين. والأصل بقاء النجاسة. 

واحتيجٌ الآخرون بِأنّ النجاسة لو وقعت فيه بعد بلوغ الك لم تؤثّر فيه فكذا قبله 
اذا حصل البلوغ؛ لانّ الكرية الرافعة لحكم النجاسة موجودة في الحالين. ولقوله 
عليه السلام: «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثأ»!". 

والجواب عن الأوّل: بالفرق. فانّه بعد البلوخ لاينفعل شيء منه عن النجاسة 
إجماعاً. وأمَا قبل بلوغ الكبّ فقد تحقّق انفعال ذلك البعض قطعاً فافترقا. 

وعن الثاني: بالمنع من صحّة النقل» فانّ هذه الرواية رواها الشيخ مرسلة. 


قوله رحمه الله: «أوجب بعض هوّلاء الجميع فا 
مل روطي 0 
أقو ل: القائلين بنجاسة البئر بملاقاة النجاسة من قال: اذا وقعت فيها نجاسة لم 
يرد من الشارع تقدير ما ينزح لهاء ينزح جميع مائهاء وهو قول الشيخ في 
المبسوط”", وابن زهرة7" وابن ادريس!. ومنهم من أوجب نزح أربعين دلواً, 
وهو صاحب الوسيلة ابن حمزة!*. 
احتسٌ الأوّلون بأنّه ماء محكوم بنجاسته. فلا يزول هذا الحكم عنه إلآ بغزح 
الجميع؛ لعدم نصّ دال على غيره. إذ هو المقدّر. 


77 ص‎ ١ ج‎ ١61 عوالي اللالي: الفصل الرابع ح‎ )١1( 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص .١7‏ 

() الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة فيا يحصل به الطهارة ص .]1١‏ 
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 7١‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام المياه ص 760-15 


بف كنز الفوائد(ج )١‏ 


ويمكن أن يحتج لابن حمزة بوقوع الاتفاق على وجوب نزح الأربعين. والأصل 
براءة الذمّة ما زاد عليهاء ومع الشكٌ يرجع الى أصالة الطهارة. 


قوله رحمه الله: «فلو اتخذ آلة تسع العدد 
فالأقرب الاكتفاء». 
اقول: وجه القرب أنّ الغرض إخراج ذلك القدر من الماء. وهو كرا يمحصل 
بالدلاء المتعدّدة يحصل بالدلو الذي يسع ما يحمله بجموع تلك الدلاء فكان يحزثاً. 


قوله رحمه الله: «ولو زال تغيّرها بغير الفزح 
والاتصال فالأقرب نزح الجميع؛ وإن زال ببعضه 
-لوكان على إشكال». 
أقول: يريد أن النجاسة إذا غيرت أحد أوصاف ماء البئر ثم زال ذلك التغيير 
من غير نزح ولا اتصلت بال ماء الجاري نزح جميع مائها؛ لأنّه ماء حكم بنجاسته 
إجماعاً. فوجب نزح الجميع؛ لعدم أولويّة بعض من بعض آخر. 
هذا إذا لم يعلم مقدار ما يزيل تغيّره من النزح لو كان التغيّر مستمرّاء ما إذا علم 
انّ قدراً معيّناً يزيل التغبّر لو كان باقياً فانّه يحتمل ذلك أيضاً لعين ما قلناه. 
ويحتمل الاكتفاء بنزح ذلك القدر؛ لأنّه يزيل النجاسة حال قوّتها - أعني حا 
وجود التغير وانفعال الماء بالنجاسة ‏ فعند ضعفها وزوال ذلك الانفعال عن الماء 
بكوة اول: 
واما كان الأوّل من الوجهين أقرب؛ لأنّ نجاسة الماء متيقّنة. فلا تزول إلا بيقين 
مثله. ولا يقين بدون نزح الجميع؛ فكان نزح الجميع أولى. 


كتاب الطهارة / 


قوله رحمه اللّه: «ومع انقلاب أحدهما فالوجه 
الوضوء والتيمم». 
أقول: لو كان عنده إناءان أحدهما مطلق والآخر مضاف ثم انقلب أحدهما 
.ولا يعلم أهو المطلق أو المضاف فالوجه أنه يتطهّر'' من ذلك الاناء الباق ويتيمم؛ 
لأنّهِ بحب عليه تحصيل الطهارة بيقين, ولا يقين بدون ما قلناه, إذ لو تيمّم للأمكن أن 
يكون الباق هو المطلق, فيكون قد تيمّم مع وجود الماء. فيكون تيمّمه 
وحتمل ضعيفاً وجوب التي؛ لأآنه قاقد لما يغلمه ماء مطلقا. 


قوله رحمه الله: «وكذا يصفِّ في الباق من 
الثوبين وعارياً مع احال الثاني خاصّة». 
أقول: يريد لوكان عنده 00 
الثوب الباقي هل هو الطاهر أم النجس؟ فانّه يصلٌ في ذلك الثوب الصلاة الواحدة, 
ثم" ينزعه ويصلٌ تلك الصلاة عارياً ليحصل له يقين البراءة. 
ويحتمل سينا يصلٍّ عارياً؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف من صلاة أخرى, 
وحكم المشتبه بالنجس حكم النجسء فيكون كمن عنده ثوب نجس فائه يصلٍ 


غازنا مرة وانكد لاغين: 


قوله رحمه اللّه: «ولو اشتبه بالمغخصوب وجب 
اجتنابهماء فان تطهّر مهما فالوجه البطلان». 
أقول: وجه البطلان انه حرم عليه استعمال المغصوب, ويجب عليه تتركه, 


)١(‏ فى م5: «يتوضأ». 


م كنز الفوائد(ج )١‏ 


ولايتم إلا بترك استعماهما. وما لايتم الواجب إلا به كان واجباً. فاستعراهها يكون 
منهيّاً عنه. والنهي في العبادة يقتضي الفساد. 

ويحتمل ضعيفاً الصحّة؛ لأنّه بعد الفراغ يقطع على أنه تطهّر طهارة بمامٍ مملوك. 
ووجه ضعفه أنّ المملوك عند اشتباهه بالمغصوب يكون استعاله حراماً. فلايجرئ 
الطهارة به. 


قوله رحمه الله: «وهل يقوم ظَنّ النجاسة مقام 
العلم؟ فيه نظرء أقربه ذلك, إن استند الى سبب 
وال فلا». 
اقول رعو لاعشا لانشد را ع شاك بالاتهان الست 
النجاسة, اما مع تجرد الظن عن السبب يكون ضعيفاً بمعارضة أصالة الطهارة. 


قوله رحمه الله: «فان عارضها مثلهما فالوجه 

إلحاقه بالمشتبه». 
فول الى مهلاح عدا عرز لاثاتين وق أعزان ره الم هر 
الآخر على وجه التعارض بحيث لايمكن الجمع بينهماء بأن شهد الأوّلان بأئهما 
شاهدا كلباً معيّناً ولغ في إناء بعينه من الاناءينء وشسهد آخران بِأنّ ذلك الاناء في 
ذلك الوقت كان وراء باب مغلق وقد شاهدا ذلك الكلب في ذلك الوقت قد ولغ في 
الآخر. قال الشيخ: يكون الماء على أصل الطهارة فيهما جميعاً سواء أمكن الجمع أو 
لا. قال: ولو قلنا: إن أمكن الجمع حكم بنجاستهما كان قوياً لأنّ وجوب قبول 


كتاب الطهارة وم . 


شهادة الشاهدين معلوم من الشرع؛ وليستا متنافيين7". ولم يتعردض لما لايمكن فيه 
الجمع بينهما الذي هو حل البحث هاهنا. 

وقال ابن ادريس _بعد حكمه بنجاستهما على تقدير إمكان الجمع -: وان لم يمكن 
الجمع أقرع. ثم استبعد القرعة في الأواني والثياب, وقال: لا أولويّة في العمل باحدى 
الشهادتين دون الأخرى فيطرح الجميع؛ لأنه ماء طاهر في الأصل وقد حصل 
الشكٌّ في النجاسة. ثم استقر رأيه وفتواه على نجاسة الجميع. قال: لأنّ كلا من 
الشهادتين قد أتبت ما نفته الأخرى”". 

. والمصنّف اختار في مسائل الخلاف الطهارة: بناءً على الأصل السالم عن معارضة 
يقين النجاسة أو ظّها؛ لأنّ كلا من الشهادتين انما يثمر الظنٌ مع عدم معارضتهاء 
وعند التعارض وعدم الأولويّة بحصل الشكء والشكٌ في النجاسة لايجامع حكم 
الطهارة المعلوم أَوّلاً. ”قال فيه: لايقال: يحكم بنجاسة أحد الاناءين, للعلم بصدق 
إحدى الشهادتين, فيكون بمنزلة الاناء,ين المشتبهين. لأنَا نقول: نمنع حصول العلم 
بنجاسة أحد الاناءين وصحّة إحدى الشبهادتين؛ لأنّ صحّة الشهادة انما تثبت مع 
انتفاء المكذّبء ما مع وجوده فلاء على أنه لو قيل بذلك كان وجهاً وهو إشارة الى 
ما يختاره في هذا الكتاب ثم أشار الى وجه ترجيح هذا القول, بأن قال: وهذا يردّه 
المشترى27. 


وأقول لقائل: أن يمنع ردّ المشتري على تقدير الحكم بطهارتهما وجواز استعماطها 


.8 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها بج‎ )١( 
.87 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج‎ )1( 
.560١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج‎ )1( 


امع كنز الفوائد(ج (١‏ 
في رفع الحدث وإزالة النجاسة, وإِنا يكون له الردّ لو حكم بالنجاسة فيهما وإلحاقه 
بالمشتبه, وكلاهما يرد عليه المنع. 

وأقول أيضاً: وجه إلحاقهما بالمشتبه: انّ الشهود الأربعة اتفقوا جميعاً على نجاسة 
أحد الإناء ين, وانما وقع التعارض في تعيين ذلك النجس, ولا نعنى بالمشتبه إل ذلك. 


قوله رحمه الله: «ولو اشتبه استناد موت الصيد 
في القليل الى اجرح أو الماء احتمل العمل 
ٍ بالأصلين, والوجه المنع». 
اقول: العمل بالأصلين يقتضي الحكم بطهارة الماء؛ لأنّ الأصل فيه الطهارة 
وتحريم أكل الصيد؛ لأنّ الأصل عدم حصول شرائط التذكية فتكون منفية. 
ووجه هذا الاحقال: ما ثبت أنه عند التردّد في نجاسة الماء أو طهارته يرجع الى 
أصالة الطهارة, وعند التردّد في حصول الشرائط المبيحية لأكل الصيد, وتحقّق الشكُ 
فما به فقدت حياته يحكم بتحريمه, بناء على ان الأصل عدم حصول الشرائط. 
ووجه المنع: انّ ذلك حكم بالجمع بين المتنافيين, إذ قد وجد حيوان مفقود الحياة 
حكوم بكونه ميتة في ماء قليل فيحكم بنجاسته حينئذٍ, والحكم بطهارته على هذا 
التقدير جمع بين النقيضين وهو محال. 


قوله رحمه اللّه: «ولا يطهر العجين النجس 
خيزه بل باستحالته زماداء وروى يعد عل 
مستحل الميتة او دفنه». 

أقو ل: الرواية الأولى اشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي 


كتاب الطهارة ١‏ 


عمير. عن بعض أصحابنا وما أحسبه إل حفص بن البختري _قال: قيل لأبي 
عبدالله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع 
عافدل اكل الميتة0". 

والرواية الأخرى إشارةٌ الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير. عن 
بعض أصحابئاء عن أي عبدالله عليه السلام قال: يدفن ولايباع!"ا 

وأقول: لو قيل: كيف الجمع بين الروايتين فانٌ إحداهما تضمّنت جواز البيع 
والأخرى النبي عنه؟ 

قلنا: الأولى: تضمّنت جواز ببعه على مستحل الميتة. والثانية: النبي عن مطلق 
البيع الذي يمكن اضافته الى مستحلي الميتة ومحرّميهاء ولا يلزم من النبي عن مطلق 
البيع النبي عن كل واحد من افراده. مع احتال كون النبي للكازية: أو يكن الشؤال 


قوله رحمه الله: «والأقرب طهارة المسوخ». 
أقول ال ا الال د ان 
الخلاف: لايجوز بيع القرد؛ لأنّه مسخ نجس! او الروانه ةا 


١١ ؛. وسائل الشيعة: ب‎ ١8 ص١ ف المياه وأحكامها ح أ'اج‎ ١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 
١714 ص‎ ١ ج١ من ابواب الأسار ح‎ 

)0 تهذ يب الاحكام: ب ١‏ ف المياه واحكامها ح 0ج ١١ص‏ 6 وسائل الشيعة: ب ١١‏ 
من ابواب الأسارح ١ج ١‏ ص 1714. 

() الخلاف: كتاب البيوع المسالة 71ج اص 18793. 

(4) المراسم: كتاب المكاسب ص .17١‏ 

(0) الوسيلة: كتاب البيع فصل فى بيع الحيوان ص /55. 


3 كنز الفوائد(ج )١‏ 


وقخة يدها احا ره الس ساارواء الفضا انو العنانن فى الصحيح قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضل اطرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل 
والبقال والؤ حكن والساع قال«فلم أترك شيا ]لآ سالنه عند فثال» لابأس ينه 
حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس ."١‏ ولأصالة الطهارة. 

احتجٌ الشيخ ومن تبعه بتحريم البيع. وليس المانع إلا نجاستها!". 

ورد بمنع المقدمة الثانية. 


قوله رحمه اللّه: «ومن عدا المخوارج والغلاة 
واللو ا شيلو لشن هن لين 10 
أقول: الختار عند المصتّف طهارة كل مسلم وان م يكن حا غير الفرق الأربع 
الذين ينتمون الى الاسلام, وهم: الخوارج: الذين يكقّرون علياً عليه السلام وعمان. 
والغلا وهم الذيق يعتقدوته إطا. تعال انه غَنا يتولون غلوا كتبيرا واليواض: 
وهم المعلنون بالبغضاء والشنان لآل محمد علمهم السلام. والمجسّمة: وهم الذين 
يعتقدون أن الله تعالى جسم حقيقة, سبحانه وتقدّس عدا يفتريه المبطلون. 
ووجه قرب طهارة ما عدا هذه الفرق من أصناف المسلمين أنه مسلم فيكون 
طاهراً؛ لوقوع الاجماع على أنّ الاسلام هو أحد المطهّرات, بمعنى أنه إذا أسلم الكافر 
طهر بالاسلام وهو ظاهر. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب فى المياه وأحكامها ح 9؟ ج ١‏ ص 150, وسائل الشيعة: ب ١‏ من 
أبواب الأسارح أج ادص ١1١5‏ وفيه: «عن الفضل عن العباس». 
(؟) الخلاف: كتاب البيوع المسألة 70ج ؟ ص ١م‏ 


كتاب الطهارة 1 


قوله رحمه الله: «والفارة». 

أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف طهارة الفأرة. خلافاً للشيخ؛ جيف أوتعت 
غسل الثوب إذا أصابته برطوبة7". وهو اختيار المفيد'' وسلار”". وما اخنتاره 
المصنّف هو اختيار ابن ادريس(4). 

ووجه القرب أصالة الطهارة, ولعدم انفكاك المتناول منها غالبا فالتحرّز عنها 
حرج منف بقوله تعاللى: ما جعل عليكم في الدين من حرج 7#*, ولما رواه الفضل 
أبو العباسء وقد تقدم. 

احتجٌ الشيخان وموافقوهما بما رواه على بن جعفر في الصحيح: عن أخيه موسى 
عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ‏ قشي على الثياب أيصلي 
فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرهاء ومالم تره فانضحه بالماء(7. 

والجواب: الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. 


قوله رحمه الله: «والوزغة». 


اقول دائرت امسق ظهارة الوؤغه وهو دهن اتن ادريو "اونا 


.5717 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة في تطهير الثياب... ج‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة باب في تطهير الثياب... ص 7/٠١‏ 

(5) المراسم: ص 01. 

(5) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج ١‏ ص 187. 

(6) الحج: 4م 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ تطهير الشياب وغيرها من النجاسات'ح 48ج ١‏ ص ,11١‏ 
وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب النجاسات ح 1ج 7 ص .٠١45‏ 

(0) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١‏ ص 187. 


1 كنز الفوائد(ج )١‏ 
للشيخين7" ووجه القرب ما تقدم. 

احتجا بما رواه معاوية بن عبار في الصحيح قال: سألت أيا عبدالله عليه السلام 
عن الفأرة والوزغة تقع في البئُرء قال: يغفزح منها ثلاث دلاء!". 

والجواب: لايدل على حل النزاع إذ وجوب النزح بسبب الموت لايقتضي 

قوله رحمه اللّه: «والثعلب والكرتت): 

أقول: أرب الذهين عند طيارة النعلب والارلت وهو الهاو ادع 
ادريس'", خلافاً للشيخ 20 وابن البرّاج”0', وأبي الصلا0". 

ووجه القرب ما تقدم من دلالة عموم نني الحرج. ورواية الفضل, والعمل 
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بالأصل. 
احتج الآخرون بما رواه يونسء عن بعض أصحابه, عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ قال: 


)١(‏ المقنعة: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب و.. ص 7١‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب 

تطهير الثياب ج ١‏ ص 517. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ فى تطهير المياه من النجاسات ح ١9‏ ج ١ص‏ 178,وسائل الشيعة: 
ب 18 من أبواب الماء المطلق, ح 7ج ١‏ ص .١77/‏ 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١‏ ص 187. 

(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 5717. 

(0) المهذّب: كتاب الطهارة باب فوا يتبع الطهارة ج ١‏ ص .0١‏ 

(1) الكافي في الفقه: فصل في النجاسات ص .15١‏ 


كتاب الطهارة .1 


لايضره ولكن يغسل يده(". 
والجواب: الحمل على الميتة؛ لقوله: «يغسل يده» إذا مسّها ميتةً جمعاً بين الأدلة. 


قوله رحمه الله: «وعرق الجنب من الحرام». 
أقول: أقرب المذهبين عنده طهارة عرق الجنب من الحرام. وهو اختيار 
ابن ادريس'(", وضلا خلافاً للشيخين حيث أوجب غسل الثوب منه, ولأبىي 
جعفر ابن بابويه حيث قال: يحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحراء!©, 
ووجه القرب انّ الأصل الطهارة, ولأن الجنب من الحرام ليس بنجسء فلا 
ينجس عرقه كبصاقه. 
احتجّوا بما رواه ا حلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل 
أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره, قال: يصلى فيه, واذا وجد الماء غسله0". 


وحملها الشيخ على أنّ المراد اذا عرق فيه من حرام. ولايخ بعده. فانٌ السؤال 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ في تطهير الثياب ح 50 ج ١‏ ص 517, وسائل الشيعة: ب 5 من 
ابواب غسل المسّ ح 4ج 7 ص 1150. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 05. 

(4) المقنعة: كتاب الطهارة باب ١١‏ في تطهير الثياب و.. ص 277١‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة 
باب تطهير الثياب ج ١‏ ص 518. 

(0) من لايحضيره الفقيه: باب ما ينجّس الثوب.. ذيل الحديث ١67‏ ج ١‏ ص 17. 

(3) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في تطهير الثياب ح 87ج ١‏ ص ,572١‏ وسائل الشيعة: ب 7" من 
ابواب النجاسات ح ١١ج‏ ؟ ص .٠١799‏ 


2 كنز الفوائد(ج )١‏ 
عمّن أجنب في ثوبه. 
قوله رحمه اللّه: «وعرق الابل الجلالة». 

اقول: أقرت المذهيين عند :طهارة عرق الأبل المملالة وهو اختعيان 
ابن ادريين ١!‏ وسلارا"خلافاً الغنيهين'! وان البتاتا“احيت اربوا عسل 

احتسجٌ الآخرون برواية هشام بن سالم الصحيحة؛ عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال: لاتأكلوا لحوم الجلالة. وان أصابك شيء من عرقها فاغسله!". 

والجوان: هل :عل الأستحات هما بين الادلة. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب في المتفرّق الازالة 

إن بلغه لو جمع». 
أقو ل: اعلم أنه لا خلاف في وجوب إزالة الدم من الثوب والبدن في الصلاة 
إن زاد على مقدار الدرهم محتمعاً. وانّه لايجب إزالته اذا نقص عن مقدار الدرهم, 


)١(‏ السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١‏ ص 18١‏ وفيه: «وعرق الإبل الجلالة يجب 
إزالته على ما ذهب اليه بعض اصحابنا دون عرق غبرها من الجلاللات». 

() المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 01. 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة باب ؟١‏ في تطهير الثياب و.. ص 7١‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة 
باب تطهير الثياب ج ١‏ ص 518. 

(؛) المهذّب: كتاب الطهارة باب فوا يتبع الطهارة ج ١‏ ص .0١‏ 

(5) الكافي: باب لحوم الجلالات و.. ح ١ج‏ 7 ص 500 تهذيب الأحكام: ب ؟١‏ في تطهير 
الثياب و..ح هوج اص 517. 


كتاب الطهارة لاع 


ونا الخلاف في ثلاثة مواضع: 

الأوّل: الدم إذا بلغ مقدار الدرهم بجحتمعاً هل يجب إزالته؟ 

قال سلار: لايجب إلا إذا زاد(". 

وقال الشيخان!", وابنا بابويه", وابن البرّا (غ, وابن ادريس07: يجب إزالته. 

الثاني: القائلون بو 59 ب الازالة اذا بلغ مقدار الدرهم يحتمعاً اختلفوا فيه اذا كان 
متفرّقاًء بحيث لو جمع لبلغ الدرهم. فاختار ابن ادريس عدم وجو ب إزالته!". 

وقال في المبسوط: الأحوط إزالته!". وشرط في النهاية التفاحش. 

الثالث: اذا زاد عن مقدار الدرهم متفرّقاً قال سلار: يجب إزالته!". وهو مذهب 
الشيخ 7" خلافاً لابن ادريس. 

وم يتععدض المصنّف رحمه الله لمقدار الدرهمء فانّه قال: ولو زاد الدم عن سعة 


.00 المراسى: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة باب ١١‏ في تطهير الثياب و.. ص 15 النهاية ونكتها: كتاب الطهارة 
باب تطهير الثياب ص 511. 

(*) نقله عنه في السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص ١74‏ الهداية: باب المياه ص .١5‏ 

(؟) المهدّب: كتاب الطهارة باب فوا يتبع الطهارة ج ١‏ ص .0١‏ 

(0) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١‏ ص .١7/8‏ 

(1) المصدر السابق. 

() المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب و.. ج ١‏ ص 56. 

(8) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 511. 

(1) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ص 00. 

)٠١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 15", المبسوط: كتاب الطهارة في 

تطهير الثياب و.. ج ١‏ ص 0". 


5 كنز الفوائد(ج )١‏ 
الدرهم يحتمعاً وجبت الازالة, والأقرب في المتفرّق الازالة إن بلغه لو جمع. والظاهر 
انّ الضمير راجع الى الدرهم, فحينئذ يكون قد اختار مذهب الشيخ رحمه الله وهو: 
أنه لوكان بحيث لو جمع لبلغ الدرهم وجبت إزالته. 

ووجه القرب عموم الأدلة المتناولة لغسل جميع النجاسات. خرج منه ما نقص 
عن سعة الدرهم؛ للاجماع عليه؛ فيبق الباق داخلاً تحت العموم. ولأنه أحوط 


للعبادة. 
احتجٌ المشترطون الاجتاع بأنّ كل واحد لايجب إزالته فا جموع كذلك. 


احتج المشترطون للزيادة على مقدار الدرهم برواية محمد بن مسلم في الحسن 
قال: فاذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه 
صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه(". قيّد بقوله: «وهو أكثر من الدرهم» فدلّ على أنّ 
مالم يزد لايوجب الاعادة. 
قوله رحمه اللّه: «وقى لين الكلت او اطتازقر 
إذا وقعا فى المملحة فصارا ملحاء والعذرة إذا 
امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت 
ترابا نظر». 


(1) تهذيب الأحكام: ب ؟١‏ في تطهير الثياب ح 7ج ١‏ ص 105؛ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من 
أبواب النجاسات ح 7ج ؟ ص .٠١77‏ 


كتاب الطهارة 8 


أقول: وجه النظر من حيث تعلّق النجاسة على مسبّى تلك الأعيان النجسة 
وصورتها النوعية وقد عدمت فتزول النجاسة, كما لو انقلب الخمر خلا ومن بقاء 
شيء من أجزائها وجزء النجس نجس. 

قوله رحمه الله: «اللبن إذا كان ماوُه نجساً أو 

أقسول: وجه الاشكال من حيث زوال تلك الرطوبات بالنار التي هي أعظم 
تجفيفاً من الشمس المطهّرة للأرض من النجاسة. ولرواية ابن أبي عمير. عن 
الصادق عليه السلام قال: أكلت النار ما فيه0". 

ومن 3 النار ما تطهّر ما أحالته بأن صيرته رمادا إذ حمل النار على الشمس 
بمنوع, إذ هو محض القياس. والحديث وقع جواباً عن الماء الذي وقعت فيه ميتة 
وعجن به عجين وخبز, فيمكن أن يكون ذلك الماء كثيراً. 


قوله رحمه الله: «وهل يحرم اتخاذها لغير 
الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظرء أقربه 
التحري». 
اقول: وجه النظر من حيث إِنَّه سرف وإضاعة المال المنهبي عنه. ىا تضمّنه 
الحديث المشهور. وهو اختيار الشيخ في المبسوط”". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١؟‏ في المياه وأحكامها ح 7 ج ١‏ ص :]١5‏ وسائل الشيعة: ب ١4‏ 


6 كنز الفوائد(ج )١‏ 


ومن حيث إنّ النبي في الأواني انما ورد في استعراهاء فلا يتناول اتمخاذها لغيره. 
وكونه إضاعة للمال ممنوع, بل هو حفظاً له. ووجه قرب التحريم انّه إخراج لبا عن 
المنفعة المخلوقين لها(", وهي الانفاق ومواساة الفقير. مع اشاله على السرف 
والخنيلاء. وكل ذلك يناسب التحريم. واختار المصنّف في الخلاف الجواز”". 


قوله رحمه الله: «وقيل: يجب اجتناب موضع 
الفضة». 
أقو ل: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط'", لرواية ا حلبى. عن الصادق 
عليه السلام قال: لاتأكل في آنية من فضة, ولا في أنية مفضط ةك 


قوله رحمه لله: «ولو غسله بالماء عوض 
التراب لم يطهر على إشكال». 
أققول: وجة الأشكال من حيت إن الماء أقرى المطهرات لاجتاع وضق 
الطهارة والتطهير لغيره فيه دون غيره. واذا كانت الطهارة تحصل بالأضعف 
فحصوطا بالأقوى أولى. ظ 
ومن حيث إن الأمر في كيفيّة غسلها بالقراب فلا يجزىْ غيره. ويمنع كون الماء 
أبلغ, فانٌ بجموع الماء والتراب أبلغ من الماء وحده. 


)١(‏ في ه: «.. المنفعة الخلوقة طما..». 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثانى في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 16غ. 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الاواني و.. ج ١‏ ص .١17‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: باب ؟ في الذبائح والاطعمة و.. ح ١١١‏ ج وص .١١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 11 من ابواب النجاسات ح ١ج‏ 7 ص .٠١86‏ 


كتاب الطهارة 0١‏ 


قوله رحمه الله: «ويجب في النيّة القصد الى رفع 
الحدث. أو استباحة فعل مشروط بالطهارة 
والتقرب الى الله تعالى. وأن يوقعه لوجوبه أو 
لندبه لوجههما على رأي». 


أقو ل: يجب عند المصنّف في ني الطهارة القصد مها الى الأمور الاربعة, عن 
رفع الحدثء أو الاستباحة والتقرب الى الله تعاى, وأن يوقعها لوجوبها أو لندبهاء أو 
لوجهها. 

وقال في المبسوط: كيفيّتها أن ينوي رفع الحدث, أو استباحة فعل من الأفغال 
الى لايصمٌ فعلها إلا بطهارة(". والظاهر أن مراده ذلك مع نيّة الو 55 أوتالنت 
والتقرب. فيكون حينئذٍ هو الذي اختاره المصنّف. 

وقال أبو الصلاح: حقيقة النيّة العزم عليه يعني: الوضوء بصفاته 
المشروعة_لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلّفه سبحانه!". 


وقال في النهاية: بالاكتفاء بنيّة القربة'". وابن سعيد زاد عليها الوجوب أو الندب 


لاغير(. 


.15 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة وجوب النيّة في الطهارةءج‎ )١( 
.١١57 الكافي في الفقه: فصل في النجاسات ص‎ )1( 

() النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب آداب الحدث و.. ص .77٠١‏ 
(؛) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 60". 


1 كنز الفوائد(ج )١‏ 

والاستدلال هنا في موضعين: 

أحدهما: في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة. خلافاً لما ذكره في النهاية, 
وابن سعيد. وتقريره: إنَّ قوله تعالى: «إإذا تم الى الصلاة فاغسلوا وٌجُوَهَكُْ.. 7" 
أي لأجل الصلاة؛ لأنّه المتعارف لغة, وأَمّا نيّة رفع الحدث فلاستلزامه الاستباحة. 

والثاني: عدم وجوب الأمرين جميعاًء خلافاً لأبى الصلاح. وتقريره: إن من نوى 
أحد الأمرين يجب أن يحصل له مانواه؛ لقوله عليه السلام: «لكلّ امريئٌ ما نوى»7". 
وهو يقتضي أنه إذا نوى الاستباحة وحدها استباح الصلاة, أو رفع الحدث وحده 
ارتفع حدثه. وهو المطلوب. 


قوله رحمه ألله: «وذوالحدث الدائم كالمبطون 
وفسساعية انتدلب بوالسيعافة يوق 
الاستباحة. فان اقتصر على رفع اللمحدث 
فالأقوى البطلان». 
أقول: وجه القرّة أَنّهِ نوى شيئاً حالاً؛ لأ رفع الحدث مع وجوده محال فلا 
يكون صحيحاً. ويحتمل ضعيفاً الاجزاء؛ لاستلزام رفع الحدث الاستباحة, فكأ نه 
نل ملز الانتعاجة قد نواه 


قوله رحمه الله: «ولو ضرم التبرّد صم على 
إشكال». 


(١)المائدة:‏ 1. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 18 في نيّة الصيام ح ؟ ج 4 ص 181. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب مقدمة العبادات ح ١٠ج ١‏ ص 54 


0 كتاب الطهارة‎ ١ 


أقو ل: منشأه احتال الاجزاء من حيث أنه فعل الواجب وزيادة لاتنافيه, كا 
قاله الشيخ في المبسوط7". 

ومن حيث إِنّه اذاكان للتبرّد فدخل في الداعي لم يتحقق الاخلاص في النيّة وهو 
واجب؛ لقوله تعالى: #وما أَمِدُوا إل ليَعيّدوا الله تخلصين... "١4‏ 


قوله رحمه الله: «لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ 
الوضوء وان اقترنت بغسل الكفينء نعم لو نوى 
التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه 

البطلان». 
أقول: هذا تفريع على عدم قدح نيّة التبرد في الوضوء. فلو نواه بعد عزوب 
نيّة الطهارة لكانت طهارته باطلة؛ لأنّ غسل باق الأعضاء بمجرد التبرد. ويحتمل 
ضعيفاًصحّة الطهارة, إذ ضمّ التبرّد غير مبطل؛ لأنّا نبحث على تقديره؛ واستحضار 
النيّة فعلاً بعد وقوعها وهو في حلّها غير واجب. إذ الواجب انما هو الاستمرار عليها 


حكما. 


قوله رحمه الله: اواو ا ار 
القرآ ن فالأقوئ الصحّة». 


0 8 عن 2 
أقو ل: منع الشيخ'". وابن ادريس (؛ 'من ذلك. واحتج المصنّف بانه نوى شيئا 


(١)المبسوط:‏ كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج ١ص‏ 19. 
(1) البيّنة: ة6. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج ١‏ ص .١5‏ 
(4) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 18. 


0 كنز الفوائد(ج )١‏ 


لايحصل إلا برفع الحدث؛ لأنّه نوى المستحبء وانما يحصل برفع الحدث في ضمن ني 
رفع الحدث. 


قوله رحمه اللّه: «لو شك في الحدث بعد يقين 
الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً م تيّن الحدث 
فالاقوى الاعادة». 

أقول: وجه القوّة أنْه أوقع الواجب مع عدم الجزم بوتعوبه فلا يكون تمزيا. 


قوله رحمه الله: «لوواغفل لمعةً في الأول 
فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى 
البطلان». 

أقول: وه القة اتعافمل الواحين ننه الندت: 


قوله رحمه اللّه: «أمَا لو نوى غسل الوجه عنده 
لرفع الحدث وغسل المنى عنده لرفع الحدث 
وهكذا فالأقرب الصحّة». ٠‏ 
اقتنول؛ وخةالقري الى كل ليق الزاجيات مقارا لفعلة: فكان اذل 
من تقديم النيّة على الأفعال. ولأنّ نيّة كل واحدٍ على وجه التفصيل أولى من نيّة 
الجموع بحملاً. فاذا كانت النّة الجملة يحزئة كانت المفصلة أولى بالاجزاء. 


قوله رحمه الله: «لو دخل الوقت في أثناء 
المندوبة فأقوى الاحتالات الاستئناف». 


كتاب الطهارة نك 


أقو ل: الاحتالات هنا ثلاثة: 

أحدها: الاتمام؛ لأنّ حل النيّة عند غسل الوجه. وقد فعله على الوجه المشروع 

والثاني: الاتقام بشرط أن ينوي الوجوب في باقي الأفعال التي يفعلها بعد دخول 
الوقت؛ لأنّه حينئذ مكلف بالطهارة على وجه الوجوب, فلو فعلها بنيّة الندب أو 
استمرٌ على نيّة الندب السابقة لكان قد أوقع الواجب بنيّة الندب, وهو باطل. 

الثالثك: الاستئناف ‏ وهو أقواها _؛ لأنّ نيّة الندب غبر كافية؛ لما قلناه. ونيّة 
الوجوب حيئئُزٍ يقتضي أن تكون الطهارة مبّضة, أي بعض اجزائها بنيّة الوجوب 
وبعضبا بئيّة الندب. وهو ظاهر البطلان: فتعيّن الاستئناف, ولأنّه أحوط. 


قوله رحمه الله: «فان زال السبب ف الاعادة 
من غير حدث إشكال». ْ 
لتو لويوءة اوشم يدل هن ارس لشرورة أ نايه اميك طها ريا 
دام السبب موجوداً فاذا زال السبب ففي وجوب إعادتها لغيرها من الصلوات 
إشكال. 
بنش من أنْها طهارة شرّعت للضرورة فتتقدر بقدر الضرورة وقد زالت. 
ومن أنه طهارة رفعت الحدث ولم يتعقبها حدث يزيلها فكان حكمها باقياً. 
قو له :رنقيه الله: (زوتاذر الوضوع موالياً لو أخل 
بها فالأقرب الصحّة والكفّارة». 
أقول: تأذو الوضتوع مالي اذا تعلق تناه مان معن لو خلا بالموالةة قله 


051 كنز الفوائد(ج )١‏ 
شك في وجوب كقّارة خلف النذر. أمّا الوضوء فهل يصم أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: عدم الصحة؛ لوقوعه على خلاف ما نذره. واخلاله فيه بالواجب 
فيكون باطلاً. 

وثانهيا: الصحّة. وهو الأقرب. 

ووجه القرب أن النذر لم يكن مقضيا لاوجو الوالاة: قائها قبل النذر كانت 
وأجبة؛ ومع ذلك لو أخل بها مع عدم جفاف السابق يكون وَضووة صخا ,وان 
تكون فائدة النذر وجوب الكقارة لو أخل بما نذرهء ونحن نقول به. 


قوله رحمه الله: «والأشهر التحريم في الثالثة». 
أقول: تحريم الفسلة الثالثة للوجه واليدين في الوضوء هو اختيار الشيخ!". 
وابن بابويه!". وأبى الصلاح'", وابن ادريس4, وأكثر أصحابنا. خلافاً لأبي علي 
ابن الجنيد””* والمفيد!”, والحسن بن أبي عقيل!" حيث قالوا: هي تكلّف. 


قوله رحمه اللّه: «ومسٌ كتابة القران, إذ يحرم 
مسّها على الأقوى». 


)١(‏ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء و.. ج ١‏ ص 5؟. 

(1) المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 4]. 

(؟) الكافي في الفقه: الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ؟177١.‏ 

(4) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 180. 
(1) المقنعة: كتاب الطهارة باب ؛ في صفة الوضوء ص 5]. 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 580. 


كتاب الطهارة لاه 


اكول ]1 انهو يضام ب افد واتلر ف إساها فدات ينعا به 
مس كتابة القرآن, بناءً على انّ الأقوى عنده ان المحدث يحرم عليه مس كتابة 
القرآنء وهو قول أبى الصلاح7". وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف'". والقول 
الآخر له: إِنْه مكروه ذكره في المبسوط7". واختاره ابن البرّاج!2» وابن ادريس00. 

ووجه قوّة القول بالتحريم قوله تعاللى: #لايمسّه إلا المطهّرون 74", ولما رواه أبو 
بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء, 
قال: لابأس. ولاممِسٌ الكتاية". 

واستناد القائلين بالجواز الى أصالة الجواز يندفع بما ذكرناه. 


قوله رحمه الله: «وفي الاستئناف مع الزوال . 
إشكال». 


.١71 الكافي في الفقه: الفصل الاول في تعيين شروط الصلاة ص‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة في ترتيب الوضوء المسألة 51 ج ١‏ ص /1. 

(©) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 57. 

(4) المهدّب: كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة ج ١‏ ص 7. 

(0) السرائر: كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة... ج ١‏ ص 07, وفسيه: «والوضوء على 
ضربين: واجب وندبء فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة أو الطواف 
الواجبء لا وجه لوجوبه إلا هذين الوجهين». 

(1) الواقعة: 9/. 

(0) تهذيب الأحكام: ب 1 في حكم الجنابة و..ح 4ج ١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من 


64 كنز الفوائد( جَ (١‏ 


أقول: القائل بالاستئناف مع زوال العذر هو قول الشيخ في المبسوط!", وقد 
تروط الاسكال. 
قوله رحمه الله: «وإلا فلا التفات في الوضوء 
والمرمس والمعتاد على إشكال». 
أقول: 07 أنه اذا شك المكلّف في شيءٍ من أفعال الطهارة بعد انصرافه من 
حال الطيارة قاعًا أن يكون المفكوك فد من أفبال الوعؤي اومن افعال التسل: 
فني الوضوء لايلتفت؛ لورود النصٌ فيه. وهو قول الصادق عليه السلام فوا رواه 
عنه عبدالله بن أبى يعفور قال: إذا شككت في ثيء من الوضوء وقد دخلت في غيره 
فليسن شَكّك بغي اما الك إذاكنت فى فى ء ل تجزوا 
ولأنّ الأصحاب أفتوا بذلك معذّلين بأنّه لم تجر العادة بالانصراف عنه إلا بعد 
إكماله. 
وان كان في الفسل فامًا أن يكون مرب أو مرتمساً. والمرتب إمّا أن يكون عادته 
جارية بالموالاة بين أفعاله أو لا. والأخير يجب عليه فعل المشكوك فيه قطعاً. 
وأمّا الأوّلان -أعني: المرتمس والمعتاد _فيحتمل عدم الالتفات فيهما؛ لمشاركتهم| 
المتوضئ في أنّهِ لم تجر عادتهما بالانصراف إلا بعد الاكمال. 
ويحتمل فعل المشكوك فيه وما بعده. لأنّ الأصل عدم فعل ما شك فيه. 


)١١‏ المبسوط: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 5؟. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ في صفة الوضوء ح 1١١‏ ج ١‏ ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: ب 4١‏ من 


كتاب الطهارة 014 


وحمله على الوضوء قياس مع ثبوت الفرق بينهماء فانٌ الموالاة واجبة في الوضوء 
دون الغسلء فبني الوضوء على الغالب من أنّ المكلّف لايفعل الفعل الذي كلف به 
على غير الوجه المشروع. 

ويحتمل رجوع الاشكال الى المعتاد خاصة دون المرمس. فلا يلتفت المرتمس بعد 


فراغه وانصرافه ما لم يتيقّن ترك شيء من بدنه. 


قوله رحمه اللّه: «ولو جدد ندباً ثم ذكر اخلال 
عضو من احداهما أعاد الطهارة والصلاة وان 
تعدّدت على رأي». 
أقو ل: النلاف ليس راجعاً الى التعدّد. بل الخلاف هاهنا مبني على صفة النيّة, 
فان قلنا: إِنّ نيّة القربة كافية كما ذهب إليه الشيخ في النهاية-لم يعد؛ لأ العضو 
المقروك إن كان من الطهارة الواجبة صحّت الصلاة بالطهارة المندوبة اتحدت أو 
تعدّدت, وان كان في المندوبة صحّت بالواجبة كذلك. 
وان قلنا بوجوب أو نيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة كما اختاره الشيخ في 
المبسوط'" وابيوادريس!" ‏ وجب عليه الاعادة. لاحتال كون المتروك من 
الطهارة الواجبة فيهم| فلا تصمٌ بالمندوبة؛ لعدم كونها رافعة للحدث, ولا مبيحة 
للصلاة من حيث لم ينو أحدهما. ولوجوب الطهارة عليه ولم يقصد بها الوجوب. 
)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب آداب الحدث و.. ص .5٠١‏ 


(؟) السرائر: كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 18. 


3 كنز الفوائد(ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «والأقرب جواز إطلاق النيّة 
فيها والتعيين فأ بثالثة». 
أقول: تريد أنّ مق أخل بواجنب من طهارَكين فآن كان.خاظعرا وجيت :عليه 
أرية فزانن الضيع ورباعيناو:والقوت يتنيناء:وإن كان مشائراً وحن هاه 
ثنائيّتان والمغرب بينهما. 
والأقرب عنده جواز إطلاق النيّة في الرباعيتين للحاضر. فيقول في كلّ واحدة 
من الزباعفن: 5 أربع ركعات عا في ذمّتِي إن ظهراً فظهراً وإن عصرراً فعصياً 
ن عشاءً فعشاء. أو الثنائينين للمسافر فيقول في كل ثنائيّة: أصل ركعتين عن في 
0 إن صبحاً فصبحاًءوإن ظهراً فظهراً. وان عصراً فعصراً. وان عشاءً فعشاءً. 
والتعيين بأن يقول: صل فريضة الظهر مثلاً فحينئٍ يتعيّن عليه الاتيان برباعيّة ثالثة 
إذكان اضرا أوقدائة قالثة إن كان سنافراء لاتعيال كوو سلك المعشة غين 
الفريضتين الفا ئتنين. 
ووجه القرب: ان كل واحد من الفعلين طريق لتحصيل براءة ذمّة المكلّف من 
الواجب عليه فكان يرا فياء إذ تكليفه إنما هو تحصيل ما هو في ذمّته بيقين. وهو 
حاصل على كلّ واحدٍ من صورتي الاطلاق والتعيين مع الاتيان بالثالثة. 
ويحتمل ضعيفاً عدم الجواز؛ لأنّ المكلّف لايعلم وجوبها ولايظتّه. فلا يصمٌ أن 
ينوي فاعلها بها الوجوب, بخلاف من قال: أصلي أربعاً عا في ذمّتِي أو اثنتين عا في 
ذمّتي على الوجه السابق فانّه يقطع على أنه نوى الواجب. 
لايقال: هذا وارد في الصبح والمغرب فانّه ينوي كل واحدة منهها على وجه 


كتاب الطهارة 511 


الوجوب ومع ذلك لايعلم وجوبها ولايظته. 

لأنا نقول: نمنع عدم وجوبهاء بل كلّ واحدةٍ منهما واجبة من حيث إِنّه يجب عليه 
الاتيان بما فاته بيقين. ولايتم ذلك إلا أن يفعل كل واحدة من الفرائض المعيّنة 
والمطلقة, وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, بخلاف صورة النزاع فإنّه يتم بدونها 
بالاطلاق فيها. 


قوله رحمه الله: «ولو ذكر جمعههم| في يوم واشتبه 
صل أريهاء وتظهر الفائدة فى أعاء أحد السومان 
وتقصير الآخر يي فيزيد ثنائيّة. أو بالتخيير, 
ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته 
لاغير». 
أقول: إذا تين الكلف اه آخل بواجب من الطهازتين فى يومين فهو عنق 
أقسام: 
الأوّل: أن يذكر التفريق بأن يقول: فاتني من أمس واجب من طهارة ومن يوم 
آخر واجب من طهارة» فهذا يجب عليه عن كل يوم ثلاث فرائض: الصبح والمغرب 
ورباعيّة إن كان حاضراً وم يجمع بين الرباعيتين بطهارة ومغرب وثنائيّة إن كان 
تشافرا. 
الثاني: أن يقول: فاتني واجب من طهارتين لصلاتين لا أعلم انها من أمس أو 
من اليوم -مثلاً ‏ فنقول: هذا يجب عليه إن كان حاضرراً فيهما أربع فرائض: الصبح 
ورباعيتان ينوي بكل واحدة منها ما في ذمّته وبينهما المغرب. 
وقول'المضتك:لاوتظير الفائدة. .الى اخوة» تحوا ف عن سوال مقدر وريه 


11 كنز الفوائد(ج )١‏ 


أن يقال: أىّ فارقٍ بين صلاتي امن واليوم -مثلاً حتى يقول: لا أعلم هل هي من 
صلاة أمس أم اليوم؟ وتقرير الجواب أن يقال: تظهر الفائدة في ثلاث مواضع: 

الأوّل: يمكن أن يكون في أحد اليومين فرضه الاتمام حجاًء وفي الآخر التقصير 
حتا أي لايكون يرا فيه بين الاتهام والتقصيرء وحينئفٍ يلزمه الاتيان بثنائيّة 
أخرى؛ لاحقال كون الفائت صلاتين من يومه الذي يلزمه فيه التقصير حا 

الفائدة الثانية: يمكن أن يكون في أحد اليومين فرضه الاتمام حت أو التقصير حا 
وفى الآخر فرضه التخيير. 

فعلى تقدير كون فرض الاتمام في أحدهما حتاً وفي الآخر التخيير, فان اختار 
الاتقام اكتفى بأربع: صبح ورباعيتان ومغرب, وان اختار التقصير وجبت الخامسة, 
وان لم يخقر أحدهما اكتف بالأربع أيضاً. 

وعلى تقدير كون فرضه التقصير في أحدهما حتاً وفي الآخر التخيير يكفيه 
ثنائيتان أن وف بكل واحد منهما ما ف ذمته. إن صبحاً فصبحاً وإن ظهراً فظهراًء 
وإن عصرراً فعصراًء وإن عشاءً فعشاءً وبينهها مغرب إن اختار التقصير في يوم 
التخيير, وإن اختار القام وجب الخمس فان لم يختر أحدهما اكتف بالثلاث. 

الفائدة الثالثة: انّ مذهب المصنّف رحمه الله انّ الفائتة إن كانت من صلاة يوم 
حاضر فائَّه لايجوز تقديم الحاضرة على الفائتة, بل يجب عليه أن يقدم فائتة ذلك 
اليوم على حاضيرته. وان كانت من يوم غير حاضر جاز تقديم حاضرته عنده على 
الفائتة, وإليه أشار بقوله: «لاغير». 

فعلى هذا لو صلى فى يوم حاضر الصبح والظهر والعصر والمغرب كل واحدة 
بطهارة ثم" تطهّر للعشاء ثم ذكر الاخلال من طهارتين وشكَ في كونهما من يومه أو 


كتاب الطهارة كنا 


أمسه فانّه يجب عليه تجديد الطهارة وصلاة صبح ومغرب وأربع مرتين, ثم يصلى 
العشاء لجواز أن يكون الاخلال من طهارة في يومه. فافقرق حكم اليومين. 

الثالث: أن يجهل الجمع والتفريق, بمعنى أنّه يجزم على بطلان طهارتين لصلاتين 
من يومين لايعلم هل في كلّ يوم منها طهارة أو طهارتين في أحد اليومين ولا يعلمه 
بعينه؟ قال المصنّف رحمه الله: يصلى عن كل يوم ثلاث صلوات. 

وأقول: مراده إذا كان حاضرراً أمّا لو فرضنا كونه مسافراً فيهما فانّه يصلٍ 
ثنائيتين معهما مغربان مراعياً للترتيب, بأن يصلى ثنائية ثم مغرباً ثم" ثنائية ثم” مغرباً 
وان كان مسافراً في أحدهما دون الآخر فحكه ما تقدم. 


قوله رحمه الله: «وغيبوبة الحشفة في فرج 
-. 2 ع . ع ني ع 3 ع 
ادمي قبل أو دبر ذكر او اننى. حي او ميت»ء انزل 
معه أو لاء فاعلاً أو مفعولاً على رأي». 
اقول: هذا هو اختيار الشيخ فى المبسوط فانّه قال في كتاب الصوم منه: 
والجماع فى الفرج أنزل أم لم ينزلء سواء كان قبلا أو دبرأ أو فرج غلام أو ميت١".‏ 
القبل والدبر. 


.570 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصوم فما يمسك عنه الصاكم ج‎ )١( 

(1) الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة المسألة 1٠‏ ص 7؟5. 

(1) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١‏ ص 21 5. 
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة الكبرى ص 00. 


3 كنز الفوائد(ج )١‏ 


وفي النهاية 7" والاستبصار'" للشيخ: لايجب الغسل بالوطء في دبر المرأة. 

وقال في فصل الجنابة من المبسوط: إذا أول ذكره في دبر المرأة أو الغلام 
فلأصحابنا فيه روايتان, إحداهها: يجب الغسل علمهياء والثانية: لايجب علبههما!؟, 
وهذا الكلام يدل على توقفه فيه. 


قوله رحمه الله: «ولكل منها الائتام بالآخر 
على إشكال». ظ 
أقول: منشأه أن الشارع أسقط اعتبار هذه الجنابة, وهذا لابجب على أحدهما 
الغسل ويحكم بصحّة صلاة كل منهماء وحينئذ لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر. 
ومن أنّ المأموم على هذا التقدير يقطع على أنه إِمّا حدث أو مقتدٍ بمحدث فتكون 
صلاته باطلة على كل واحدٍ من التقديرين. 


قوله رحمه اللّه: «وفي كوت !اقول انمه از 
لغيره خلاف». 
اقول: القول بأنّه واجب لنفسه اختيار المصنّف في مسائل الخلاف, ونقله عن 


والده رحممه اه 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و.. ج ١‏ ص 70؟. 
(1) الاستبصار: ب 11 في الرجل يجامع المراة.. ح ؟ ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ج ١‏ ص 7؟. 

(؛) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١‏ ص .573١‏ 
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وقالابق ادوس الدواحن لعا 


واستدل المصنّف بروايات متعدّدة تقتضي تعلّق وجوب الغسل على بحرّد التقاء 
الخنتانين. 


أحدها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة» عن الباقر عليه السلام قال: جمع 
عمر بن المخطاب أصحاب النبى صل الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتى 
أهله فيخالطها ولاينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا اللتتق 
الختانان فقد وجب الغسلء فقال عمر لعلىي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال 
عليه الام اتوجنوح عليه الم والرو ول ترعون ملتماعا تن المناء؟! اذا 
التق الختانان فقد وجب الغسلء فقال عمر: القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت 
الأنضارة". 

واحتج ابن ادريس بمفهوم الآية7ا 

واحدت: أن إيجاب الغسل عند إرادة الصلاة لا ينافي وجوبه لا عندها. 


قوله رحمه الله: «فان تجدّد أحدهما فى الأثناء 
أعاد فمها على الأقوى». 
اقول: يعى إذا تجْدّد الحدث الأكبر أو الأصغفر فى أتناء الغسل اعاه الفسل 


.178 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و.. ج‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: ب 1ن حكم الجنابة ح 5١ج ١‏ ص ١١9‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الجنابة ح 0ج ١‏ ص .17١‏ 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاحداث... ج ١‏ ص .٠١8‏ 
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أمَا عند تجدّد الأكبر فلا خلاف فيه. وأمّا عند تجدّد الأصغر فالأقوى عند المصّف 
الاعادة أيضاء وهو اختيار الشيخ في النهاية", والمبسوط'", ومذهب ابن بابويه!. 

زقال اليد لأسي ينعم الفسل وو 

وقال ابن البرّاس !0 وآئق ادر سن 00 يتمّم ولا شيء عليه. 

ووجه قوّة الاعادة انّ الحدث الأصغر ناقض لحكم الاستباحة بتلك الطهارة عند 
كاطاء فنقض حكم أبعاضها أولى. واذا انتقض حكم ما فعله وجب عليه إعادة 
الغسل, لأنّه حينئذٍ يصدق عليه أنه جنب لم يرتفع حكم جنابته. وما فعله من 
البعض قد انتقض حكيه فكان عليه الاستئناف. 

احتج ابن ادريس بأنّ الأصغر غير موجب للغسل إجماعاً فلا معنى للاعادة. 

وأجيب بأنّ الاعادة ليست بسبب انّ الأصغر موجب للغسلء بل لحكم الجنابة 
الباقي قبل كمال الغسل. 

واحتجٌ المرتضى رحمه الله بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد اكمال الطهارة 
لاقتضى وجوب الوضوء فكذا في أثنائها. 

وأجيب بنع المساواة فانّه قبل كباله جنب, وبعد تمامه قد ارتفعت الجنابة ووجد 


ما يوجب الوضوء. 


.5517 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج ١‏ ص 55. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ذيل الحديث ١15١‏ ج ١‏ ص 8 
(؛) نقله عنه في الختلف: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١‏ ص 59. 
زه )تراه النتددكتاب اللهازة المتالة #ااع 17 

(1) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و.. ج ١‏ ص .١١94‏ 
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قوله رحمه الله: «وفي الملفوف نظر». 
أقول: وجه النظر 3 السبب المقتضي للجنابة إِما خروج المني أو التقاء 
النتانين _أعني ماسّة أحد الفرجين للآخر فى موضع يتحاذى عنده الختانان لان 
التقاء الختانين لايتحقّق, وانا المراد الحاذاة ولم يتحقّق أحدهما فلا جنابة. 
ومن المنع من اشتراط َاسٌ الفرجين. فانٌ التقاء النتانين -أعني تحاذي 


قوله رحمه الله: «لو خرج المنى من ثقبه في 
الصلب فالأقرب الاعتياد وعدمه». ظ 
أقول: 1 ذلك الموضع انما ةدافا دوف وف اليل 11 
فالأقرب عدمه. أمَا الأوّل: فلأنّ خطاب الشارع لم يعيّن موضعاً معيّناً في صورة 
الانزال وانما يبحمل على الموضع المعهود, وهذا الموضع قد صار معهوداً بالقياس الى 
هذا المكلّف فيناوله الخطاب. وأمّا الثاني: فلعدم دخوله في ما يحمل عليه خطاب 
الشارع أعنى الموضع المعهود -. 


قوله رحمه الله: «لو وجد المرمس لمعةً لم يصبها 
الماء فأقوى الاحتالات الاجتزاء بغسلها 
لسقوط الترتيبء ثم غسلها وغسل ما بعدها 


الوحدة». 


4" كنز الفوائد(ج (١‏ 
يا ثلاثة معذلة أقواها الاجتزاء بغسلها. 
وخ افوا اننا لمر فس د تيب عليه, وأنما يجب عليه غسل جميع بدنه. 


ا ع ا ا ا 
الاعادة؛ لما ذكر المصئّف فيهما. 


قوله رحمه اللّه: : «ويجامع الحمل على الأقوى». 
أقول: اختلف أصحابنا في أنّه هل يجتمع الحيض مع الحمل؟ على أقوالٍ أربعة: 
الأول: عدمة يطلناء كشن قرول ابد امقر ا ا . الثاني: يجتمعان قبل 
أن يستبين الحمل ولاجتمعان نعد استباته» وهو قول الشيخ فى الخلاف 27 الثالك: 
يجتمعان إذا جاء في أيام عادتها أو بعدها مالم يتأخّر بمقدار عشرين يوماً فلا يكون 
حينئز حيضاًء وهو قول الشيخ في النهاية!. الرابع: يجتمعان مطلقاًء وهو قول السيد 
المرتضى في المسائل الناصدرية0*, ومحمد بن بابويه'", وهو الأقوى عند المصنّف. 
ووجه القوّة الروايات الصحيحة الدالّة على ذلك. منها: ما رواه صفوان قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصللي؟ 


07 ص‎ ١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض ج‎ )١( 
.١5١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض ج‎ )1( 

(؟) النلاف: كتاب الحيض فى وجوب الاغسال على المستحاضة المسالة ١١‏ ج ١‏ ص 18. 
(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.. ج ١‏ ص 5751. 

(0) الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة المسالة 1١‏ ص 527. 

(1) المقنع: كتاب الطهارة باب الحائض و.. ص .١5‏ 
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قال: مسك عن الصلاة07, 

واحتيجٌ ابن الجنيد ما رواه السكوني, عن جعفر. عن أبيه عليهما السلام قال: قال 
الني صل الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل'". وأجيب بضعف 
السند. 

واحتجٌ الشيخ على قوله في النهاية برواية أبى نعيم الصحّاف في الصحيح قال: 
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إِنّ َم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع 
بالصلاة؟ قال: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي 
كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا 
من الطمث فلتتوضأ وتحتشي... الحديث!". وأجيب بالحمل على عدم حصول 
التوالى 60ا. 


قوله رحمه اللّه: «ولو اجتمع القييز والعادة 

فالأقوى العادة إن اختلفا زماناً». 
أقول: مع اتفاق الزمان فيهما لاكلام فيه. وآمًا البحث في الدم الذي تراه في 
أيام عادتها بصفة دم الاستحاضة وقبله أو بعده أو هما بصفة دم الحيض ويتجاوز 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 19 في الحميض والاستحاضة و... ح 17ج ١‏ ص 787, وسائل الشيعة: 
ب 19 من ابواب الحيض ح ؛ ج ؟ ص /07. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: ب ١9‏ في الحيض والاستحاضة و.. ح ١9‏ ج ١‏ ص 787, وسائل الشيعة: 
58 ٠"من‏ ابواب الحيض ح ١١ج‏ "٠0ص‏ /0. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 14 في الحيض والاستحاضة.. ح ١٠ج ١‏ ص 788 

(5) في ج: «الشرائط». 


2 كنز الفوائد(ج )١‏ 


الجموع العشرة, فانَ الأصحاب اختلفوا هنا. 

فقال السيد المرتضى7", والمفيد'", وابن الجنيد'": تبني على العادة. وهو قول 
الشيخ فى الجمل!*. 

وقال 5 الخهاية: ترجع الى القييز!0. 

وتردّد في المبسوط"», والخلاف”"؛ لأنّه قال فيهما: ترجع الى القييز, ثم” قال: لو 
قلنا بالرجوع الى العادة كان قوياً. 

والأوّل اختيار المصّف. واستدل على ذلك برواية يونسء عن غير واحد. عن 
الصادق عليه السلام حيث سن النبي صل الله عليه وآله السئن الثلاث, فانّ امرأة 
يقال طا: فاطمة بنت أبى حُبيش استحاضت فأتت أءٌ سلمة فسألت رسول الله 
صل الله عليه وآله في ذلك, فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها وقدر حيضهاء قال 
الصادق عليه السلام: هذه السنّة للبى تعرف أيامها ولم تختلط عليهاء وكذلك أفتى أبي 
عليه السلاء(8. 


(1)ل نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا وحكاه في المعتبررج ١‏ ص .1١١‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(*) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض و.. ج ١‏ ص 38". 

(4) الجمل والعقود: الفصل /في ذكر الحيض و.. ص 53. 

(6) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.. ص 790. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في الاستحاضة و.. ج ١‏ ص 18. 

(0) الخلاف: كتاب الحيض المسالة ٠٠١‏ ص .115-51١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: ب 19 فى الحيض و.. ح 1ج ١ص ,,8١‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب 
الحيض ح 7ج ؟ ص 017. 
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الحيض حارٌ غليظ أسود له دفع7". 
وأحيتب بالحمل غل الغالب: أو انه هكم المضطرية: 


قوله رحمه اللّه: «لو ذكرت المضطربة العدد 
دون الوقت تخيرت في تخصيصه وان منع الزوج 
التعيين. وقيل: تعمل في الزمان كلّه ما تعمله 
المستحاضة؛ وتغتسل لانقطاع الحيض في كل 
وقتٍ محتمله, وتقضى صوم العدد». 

أقو ل: القائل هو الشيخ رحمه اللّه". 


قوله رحمه اللّه: «الأحوط رد الناسية للعدد 
والوقت الى أسوا الاحتالات في قانية». 
أقول: لاشك في انه أحوط؛ لأنه التزام بمجموع تكليي الطاهرة والحائض. 


قوله رحمه اللّه: «وقضاء أحد عشر على رأي». 

أقول: ومن جملة الأحكام الثفانية القي ترد إليها ناسية الوقت والعدد احتياطاً 

أن تقضي أحد عشر يوماً؛ لأنّه غاية ما يمكن أن يبطل به الصوم بأن يبتدأً الحيض 
بجزء من يوم من أيام رمضان فآخره بعض الحادي عشرء فيبطل الجميع. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب /افي حكم الحيض و.. ح ١‏ ج ١‏ ص 18١‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من 
أبواب الحيض ح "ج ١‏ ص 0177. 
(1) المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام المضطربة ج ١‏ ص .0١‏ 


7 كنز الفوائد(ج )١‏ 
وقال الشيخ: فتقضي صوم عشرة؛ لأنّ أكثر أيام الحيض ع1 


قوله رحمه اللّه: «وصوم يومين ول وحادى 
عشر قضاء عن يوم, وعلى ما اخترناه تضيف 
إلبها الثاني والثاني عشر, ويجزئها عن الثاني 
والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل 
الحادي عشر». 
أقول: من حملة القانية المقاز إلها احتياطا أنها اذا أرادت قضاء يؤء يبقين: 
قال الشيخ _بناءً على قوله : إنّها تختار يوماً فتصومه قضاءً. ثم” تصوم الحادي عشر 
بالنسبة إليه. فيكون أحدهما على قوله ‏ واقعاً في الطهر. 
وعلى ما اختاره المصنّف من التلفيق يمكن ابتداء حيضها في بعض اليوم الأوّل 
ويتدٌ للى بعض الحادي عشر فيبطلان جميعاًء بل تضيف إلمهما الثاني والثاني عشر 
فيكون أربعة عشر يوم ولا ريب في استحالة كون بحموعها واقعاً في الحيض. فلابدٌ 
فبها من يوم يكون طهراً فيصح. 
وهذا صحيح. لكن فيه زيادة صوم يوم لا حاجة إليه. فلا تكلّف به؛ لحصول 
يتوق االقزاءة بذونةوبان تصوم يما ما معازم © ضوع اش نتالاً بين العالى 
والحادي عشر وتصوم الثاني عشرء فائها يحصل طا صوم يوم بيقين في طهر متيقن 
وذلك لأنّ اليوم الأول إِما أن يكون كله طهراً أو يا أو بعضه طهراً أو بعضه 
كا وعلى تقدير كون كله حيطاانا أذزيكوة اذل الخيض أو وسطه أو آخره. 


(١)المبسوط:‏ كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض.. ج ١‏ ص 08. 
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وعلى تقدير أن يكون بعضه طهراً أو بعضه حيضاً إِمَا أن يكون الجزء الأوّل هو 
الطهر ويتعمّبه الحيض أو بالعكس. فالاأقسام ستة: 

الأوّل: أن يكون كلّه طهراً فيصح صومه. 

الثاني: يكون أوّل الحيض فتام غايته العاشر فيصم الثاني عشر. 

الثالث: يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصم الثاني عشر. 

الرابع: يكون بجملته آخر الحيض فيصم المتخلّل. 

المخامس» ركون الخو الأؤل ته آخر عيسو ساق نض العلل ايضا. 

السادس: يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصم الثاني عشر. 


قوله رحمه اللّه: «وفي وجوب الكقّارة قولان 
نهنا الاستحباب». 
أقنولألقركالّجوب هو المشيو نين الأمييتاب, له :إلينهالنقراة. 
والمفيد", وابن البرّاج(". وابن ادريس©, واختاره الشيخ في المبسوط !6 
والخلاف' والجمل!". 


77 الانتصار: مسائل الطهارة أحكام الحيض ص‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب لاني حكم الحيض و.. ص 05. 

(؟) المهذّب: كتاب الطهارة باب الحيض ج ١‏ ص 76. 

(5) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.. ج ١‏ ص .١1515‏ 
(6) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و.. ج ١‏ ص .]١‏ 
(1) الخلاف: كتاب الحيض المسالة ١‏ ج ١‏ ص .١775‏ 

() الجمل والعقود: الفصل /في ذكر الحجيض و.. ص 8]. 


3 كنز الفوائد(ج )١‏ 
وقال فى النهاية بالاستحباب”", واختاره شيخنا المصّف فى الخلاف عملاً 
بأصالة براءةة الذكة هن الو عووى1. 


ويحتمل ما ورد من الأمر بها على الندب جمعاً بين الأدلة. 


قوله رحمه الله: «والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على 
الأحوط». 
أقو ل: هذا مذهب السيد المرتضى!", و أبي الصلاح!»وابن ادريس!6. 
وقال الشيخ: تترك الصلاة والصوم برؤية الدم يوماً أو يومين كذات العادة!". 
واحتججٌ المصنّف هنا بأنّه أحوط. فانٌ الصلاة والصوم فى ذمّتها بيقين. فلا يجوز لها 
تركهما إلا عند تيقن المسقط. 


. .557 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و.. ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض.. ج ١‏ ص 518. 

(6) لم نعثر عليه فى المصادر المتوفّرة لديناء والظاهر أنه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: كتاب 
الطهارة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(5) الكافي في الفقه: الفصل الأُوّل في تعيين شروط الصلاة ص .١18‏ 

(0) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و.. ج ١‏ ص .١155‏ 

(1)المبسوط:كتاب الطهارة من مسائل التلفيق ج ١‏ عل لذ ولس قنة نيزنا اورفك كذات 
العادة». 


قوله رحمه الله: «وفي وجوب الاستقبال الى 
القبلة حالة الاحتضار قولان». 
اقول: كلا القولين للشيخ رحمه الله قال في موضع من 7 بالوجوب7" 
وهو اختيار المفيد!", وسلار, وابن ن البراج 3 وأ بن ادريس !0 


وقال في موضع اعرنمق النياية: الدهيايية' ", واختاره أيضاً في الخلاف7" 


(١)النهاية‏ ونكتها: كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ج ١‏ ص غ8 . 

(1)المقنعة: كتاب الطهارة ب 173 فى تلقين الحتضرين و.. ص ؟ل/. 

(؟) المراسم: كتاب الطهارة ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 47. 

(؛) المهذّب: كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلّقة بحال الاحتضار ج ١‏ ص 01. 

)6( قال ابن ادريس في السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات وج ١٠ص ١68‏ 
«ويستحبٌ أن يوجّه الى القبلة... الح». 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و...ج ١‏ ص 117. 

() الخلاف: كتاب أحكام الجنائز المسألة ١‏ ج ١‏ ص 107. 


7 كنز الفوائد(ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «وفى الحنوط إشكال». 
اقول: رين اله اذا وجد الضد ركان حكنه حكم المت فق وحوي تفسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه: ما الحنوط فان فيه إشكالا. 


ينشأ من الاتفاق على أنّ الصدر كالميّت في جميع أحكامه. ومن جملتها وجوب 


تحنيطه فكان تحنيطه واجبا. 
وف أن غنل اقوط الواجب هو المساجد السبعة» وهي مفقودة في الصدر. 


قوله رحمه اللّه: «وفى إعادة الغسل لو وجد 
المسلم بعده إشكال». ظ 
اقول: منشأه انكل ميّت مسلم أو بحكنه يجب أن يغسّله المسلم قبل الدفن مع 
الامكان وقد أمكن فيغسله المسلم. 
ومن أن الشارع أمر بأن يغسّله الكافر عند فقد المسلم وقد فعل والأمر يقنضي 


قوله رحمه الله: «ويؤمر من وجب قتله 
بالاغتسال قبله ثلاثاً على إشكال». 
أقول: متشأه أنه بدل عن عسل المت وكذا يحب أن نط ويكفن::فيكون 
كمبذله ثلاث لوجوب مساواة البدل للمبدل منه: 


ومن إطلاق الأمر بالاغتسال وبالمّة الواحدة يتحقّق الامتثال؛ لأصالة عدم 


كتاب الطهارة / أحكام الموق 3 


وجوب مازاد عليها. وظاهر كلام المفيد يدل على ذلك, حيث قال: والمقتول قوداً 
يؤْمر بالاغتسال فيغتسل كما يغتسل من الجنابة!". 


قوله رحمه الله: ووووف انه شيلون عاستا 
' يديها ووجهها». 
اقول: هذه الرواية نقلها الشيخ باسناده الى المفضّل بن عمر قال: قلت لأبى 
عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في المراة تكون في السفر مع رجال ليس 
لها فيهم حرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب 
لله عليه التيّم. ولايكشف ها شىء من محاسنها التى أمر الله بستره. فقلت: فكيف 
يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كمّها!". 


قوله رحمه الله: «ولو خيف تنائر جلد الحترق 
والدور أو غسله شد فةة عل اشكال: 
أقول: منشأه من حيث إِنّه بدل عن ثلاثة أغسال فيتعدّد بتعدّدها. 
ومن حيث إِنّ غسل الميّت فى الحقيقة غسل واحد. والغسلات الثلاث هى كيفيّة 
لذلك العيل الرانحو ف اغا أعبال سد وكذ بك ذا الأعسان اراس 
جعلوها ستة أغسال, أحدها غسل الأموات, فكان بدله التيمّم مرّةٌ واحدة. 


قوله رحمه الله: «والأقرب سقوط القرتيب مع 
غمسه في الكثير». 


(١)المقنعة:‏ كتاب الطهارة باب تلقين المحتضرين و.. ص 0م 
(1) تهذيب الأحكام: ب 15 في تلقين الحتضرين ح 77 ج ١‏ ص 41١‏ وليس فيه: «ثمّ يغسل 
ظهر كفّها». وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب غسل الميّت ح ١ج‏ اص 07٠١-7١59‏ 


ّم كنز الفوائد(ج )١‏ 
اقول: وجه القرب أنّ الشارع أقام الارتماسة الواحدة مقام غسل الرأس ثم 
القرتيب خرج منه ماعدا الارتماس؛ لوجود النصّ فيه. في فبيق الباق على الأصل. ' 


قوله رحمه الله: «وأقل واجب الكفن للرجل 
والمراة ثلاثة أثواب: متزر وقيضن واإزار عل 
رأي». 

أقو ل: هذا مذهب أكثر أصحابنا كالشيخ(". وابن البرّاج'". والمرتضى'", 

وابق ادر يسن 

وقال سلار: الواجب قطعة واحدة والباقيتان سنّد!©. 


قوله رحمه الله: «والأقرب عدم الاكتفاء به في 

ٍ الصلاة مالم ينو ما يتضمّن رفع الحدث». 
اقول: قد تقدّم انّ الختار عنده في الوضوء اشتراط نيّة رفع الحدث أو 
استباحة فعل مشروط بالطهارة, فاذا نوى بالوضوء القربة لاغير لم يجز له الدخول 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و.. ج ١‏ ص 117, والمبسوط: كتاب 
الجدارع ١ص‏ 176. 
() المهدّب: كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١‏ ص .1١‏ 
() جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الجنائز فصل في 
غسل الميّت ص 08١٠‏ وفيه: «مكزر وقفيص ولفافة». 
(؛) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و.. ج ١‏ ص .11١‏ 
(5) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 7غ. 


كتاب الطهارة / أحكام الموق 1 


به في الصلاة؛ لعدم حصول الشرطء أمّا اذا نوى ما يتضمّن ذلك جاز له الدخول به 
فى الصلاة؛ لاشتّاله على الشرط. 


قوله رحمه اللّه: «ولو دفن قبل الصلاة عليه 
صل على قبره يوما وليلة على رأي». 


اقول: التقدير الذي اختاره المصنّف هو مذهب الشيخين'". وابن البرّاج!", 


6ن ع 
وابن حمزة( توابق ادريين” ل 


وقال سلار: يُصل عليه ثلاثة أياء(8. 

وقال ابن الجنيد: يُصل عليه مالم يعلم منه تغيّر صورته(0. 

وابن أبي عقيل!", وعلي بن بابويه”" لم يقدّرا ها وقتأبل قالا: من لم يدرك 
الصلاة على اميت صل على قبره. 


)١(‏ المقنعة: كتاب الصلاة ب 0" في زيادات الصلاة على الموق ص ,"7١‏ المبسوط: كتاب 
الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ص‏ 1860. 

(1) المهدّب: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموى ج ١‏ ص .١17١‏ 

() الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الصلاة على الأموات ص .١١٠١‏ 

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات ج ١‏ ص 510. 

(0) المراسم: كتاب الصلاة في الصلاة على الموق ص .٠١‏ 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب 
الأرّل في الصلاة على الميّت ج ؟ ص 500. 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في الصلاة على الأموات المطلب 
الأول في الصلاة على الميّت ج ؟ ص 500 

(8) المصدر السابق. 


4 كنز الفوائد( جَ (١‏ 
قوله رحمه اللّه: «والظاهر أن النجاسة هنا 
حكنيّة. فلو مسّه بغير رطوبة ثم لمس رطباً / 
ينجس ). 
اقول : الى اذا أن بكرو قبا شما عي وعدي السقن نالتدانة 
العينئة كالكلب والخنزير والعذرة وأشباه ذلك. أو بملاقاة النجاسة العينيّة له. وأمّا أن 
يكون حكمية. 
لست اعة القع عاتن عينةووالا لاطي بالفسل: ولانسي هلاقاة تحاسة 
عينيّة له وهو ظاهرء فتعين أن يكون نجاسةً حكميّة. 


مسائل التيمّم 
قوله رحمه اللّه: «وغسل النجاسة العينيّة عن 
البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور 
عنهماء فان خالف ففي الاجزاء نظر». 
تقول اها ا الريقكن تم ادقن الوب انمتن ارون قاد 
للوضوء بدلاًء وليس لغسل النجاسة بدل. 
وأمّا وجه النظر على تقد ير الخالفة فلأنّه كان يجب عليه غسل النجاسة به فيكون 
استعماله في الوضوء منهيّاً عنه, والنبي فى العبادة يقتضي الفساد. 
ومن حيث إِنّ السبب المقتضي لفساد الوضوء وجوب غسل النجاسة به ليصل 
مع طهارة بدنه أو ثوبه, وهذه العلّة الغائية متعذّرة؛ لعدم امكان إزالة النجاسة حيئئذٍ 
فينتفي المعلول _أعنى فساد الطهارة -. 
ويمكن أن يقال: منشأ النظر من الشكٌ في غسل النجاسة به عيناً فانّة كما يحب 
على المكلّف إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه كذلك يجب الطهارة بالماء. ولايجوز 
العدول الى التيمّم مع وجوده وتمَكّنه من استعماله. فقد اجتمع عليه واجبان فعل كلر 


م كنز الفوائد(ج )١‏ 


منهها يستلزم الاخلال بالآخر, وكون التيمّم بدلا انما يتحقّق عند فقد الماء أو تعذّره, 
لا مع وجوده وتَكّنه من استعاله, غايته أن يكون المكلف مخيراً وحيئئز تصمّ 
طهارته(", 


قوله رحمه ألله: «ولو لم يجد ماءً ولا تراباً طاهراً 
فالأقوى'" سقوط الصلاة أداءً وقضاءً». 
أقول: ما ذكره المصنّف من سقوط الصلاة أداءً وقضاء نقله الشيخ جم الدين 
جعفر بن سعيدا" عن بعض علمائناء ولم نظفر نحن بذلك القائل. 
وأما باق الأصحاب كالسيد المرتضى!؟, والمفيد في المقنعة'*. والشيخ أبىي 
جعفر" فائّهم أوجبوا القضاء. وتردّد المصنّف في ذلك في كتاب الختلف!". 
وقال المفيد في رسالته الى ولده: عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات, 
وليس عليه قضاءً!". فالأقوال هنا إذن ثلاثة. 
ووجه ما ذهب إليه في الكتاب انّ الصلاة مشروطة بالطهارة, فلا يكون مكلفاً 
بأدائها عند تعدّر الطهارة؛ لاستحالة التكليف بالمشروط عند تعدّر الشرط؛ ولا 


)١(‏ عبارة «ويمكن أن يقال... وحينئذٍ تصح طهارته» ليست في ج. 

)١(‏ في م ": «فالاقرب». 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام التيّم ج ١‏ ص 41. 

(4) الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة المسألة 06 ص 571. 
(0) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 التيمّم وأحكامه ص 10. 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج ١‏ ص .5١‏ 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة فصل في أحكام التيمم ج ١‏ ص 447. 
(8) م نعثر على هذه الرسالة. 


كتاب الطهارة / مسائل التيمّم | م 


بالقضاء؛ لأنّه تابع لوجوب الأداء. والاستدلال بعموم «من فاتته فريضة فليقضها 
كا فاتته»(". قيل: المراد به من فاتته من المكلّفين بتلك الصلاة, وإلا لوجب على 
الصى والمجنون عند زوال عذرهما قضاء ما فاتهماء وهو باطل اتفاقاً. 


قوله رحمه الله: «وفي السعة خلاف أقربه الجواز 
مع العلم باستمرار العجز, وعدمه مع عدمه». 
أقول: المقيون عند امخاننا وجوت :تاه اليش ال آخر القت مطلقاء 
ولو تيمّم في حال السعة لم يصٌ تيمّمه. اختاره السيد المرتضى'", والشيخ'", وابن 
أبي عقيل 4 واب الصلا80, واه البرّا00, لكر وا او 4 
وقال ابن بابويه: يجوز في أوّل الوقت!". 
وفصّل ابن الجنيد بأن قال: طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده والرجاء 
للسلامة واجب على كلّ أحدٍ الى آخر وقت مقدار رمية سهم في الحزنة وفي الأرض 


.174 أحكام فوائت الصلاة ذيل الحديث 4١ج ؟ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 

(1) الانتصار: مسائل الطهارة في نواقض الوضوء ص 7١‏ 

(©) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب التيمّم وأحكامه ج ١‏ ص 11١‏ المبسوط: كتاب التيمّم في 
التيمّم واحكامه ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمم ج ١‏ ص 487. 

(0) الكافي في الفقه: الفصل الرابع في التيّم ص 177. 

(1) المهذّب: كتاب الطهارة باب كيفيّة التيم ج ١‏ ص 7]. 

() المراسم: كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة التيمّم... ص 04. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمّم وأحكامه ج ١‏ ص 170. 

(1) الهداية «الجوامع الفقهية»: ص 43. 


م كنز الفوائد(ج )١‏ 


المستوية رميتى سهم, فان وقع اليقين بفوته الى آخر الوقت أو فها يغلب على الظنٌ 
كان تيّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إلي". 

والأقرب عند المصنّف التفصيل الذي ذكره في الكتاب. أمّا جواز التيمّم في أوّل 
الوقت مع العلم باستمرار العجز. خلافاً للسيد والشيخ وموافقيهماء فلعموم قوله 
تعالى: 9 يا أ ها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا الى قوله: فلم تجدوا ماءً 
فتيتموا!" خرج منه ما اذا لم يعلم باستمرار العجز لما يأتي فبتي صورة النزاع 
واخزة تك العموه: 

ولما رواه زرارة في الصحيح, عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: فان أصاب 
الماء وقد صل بتيمّم وهو في وقت الصلاة, قال: صحّت صلاته ولا اعادة عليه!". 
وتقزير الأسعد لال نيا كراتذكرناة: 

وأمَا وجوب التأخير مع عدم العلم باستمرار العجز وإمكان وجود الماء في 
الوقت؛ فلم| رواه زرارة في الحسن, عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر 
ماءٌ فليطلب ما دام في الوقت. فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر 
الوقت!4. 

احتجٌ ابن بابويه بالأوّلِينَء والسيد وموافقوه بالأخير. 

والجواب: يظهر ثما قررناه. 


.غ١5 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الأول في التيمّم ج اص‎ )١( 

(1) المائدة: 1. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 8 من أبواب الطهارة ح 77ج ١‏ ص 155. وسائل الشيعة: ب ١4‏ من 
أبواب التيمّم ح 9ج ؟ ص 187. 

(؛) تهذيب الأحكام: ب 8 التيمّم وأحكامه ح 75ج ١‏ ص ١5‏ 1؟, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب التيمّم ح “اج ؟ ص ؟18. 


كتاب الطهارة / مسائل التيمم مم 


قوله رحمه الله: «ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز 
أن يؤُدي الظهر في أول الوقت على إشكال». 


أقول: ولحدا الاشكال من حيث إن يستبيح للصلاة بالتيمّم السابق فجاز له 
فعلهاء وهو الظاهر من كلامه في المبسوط فانّه قال فيه: لو تيمّم لنافلة في غير وقت 
فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت فريضة حاضيرة جاز ذلك فاذا دخل الوقت 
جاز أن يصلي بذلك التيمم'". ظ 

ومن وجود المقتضي لتأخير'" التيمّم, وهو تجويز تحصيل الطهارة المائيّة لما 
يرجوه من حصول الماء فى آخر الوقتء فلا يصمٌ فعله قبله وهو اختتيار المصنّف في 
الختلف إن أمكن زوال عذره في آخر الوقت'". 


قوله رحمه اللّه: «وهل له العدول الى النفل؟ 
الأقرب ذلك». 
أقول: وجه القرب ان غرض الشارع تعلّق بايقاع الصلاة بالطهارة المائيّة مع 
الامكان. وعدم جواز التيمّم إلا عند تعذرها وهو قادر على تحصيلهاء لكن قطع 
الصلاة منهيٌ عنه؛ لقوله تعالى: 9 ولا تبطلوا أعمالكم 4(. فالجمع بينهما العدول منها 
الى النافلة, والطهارة بالماء للفريضة. 


764-177 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج‎ )١( 

(')فيم ": «المقتضى لوجوب تخي 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمّم ج ١‏ ص 5غ4. 
(]) محمّد: 79. 


3م كنز الفوائد(ج )١‏ 


ويحتمل عدمه؛ لأنّه دخل في صلاة مشروعة صحيحة فليس له إيطاها للآية, 
والعدول الى النافلة إيطال للفريضة. خصوصاً اذا كان قد تضيّق وقت الفريضة:؛ فار 
التيمّم إنما يصحٌ عند الأكثر إذا تضيّق الوقت, وعند المصنّف أيضاً اذا كان العذر ما 
يمكن زواله. 


قوله رحمه الله: «فأن فقد بعدهف فني النقض 
نظر». 
أقول: قد تردّد المصّف فى هذه المسألة أيضاً في كتابى التحرير "١‏ والمختلف7". 
ووجه النقض أنه قادر على استعمال الماء. ومنع الشارع من إيطال الصلاة لا 
تسلبه القدرة من استعبال الماءء فانٌ القدرة صفة حقيقيّة قائمة بالقادر لاتزول عنه 
بالأمر والنبي. 
ووجه عدمه أنه منبيَّ عن إيطال الصلاة شرعاً. فلا يتمكّن من جهة الشرع من 
استعبال الماء؛ ولأنّه لوكان وجود الماء في الصلاة ناقضاً لتيّمه لبطلت صلاته كغيره 


من الأحداك:وهؤياظل. 


قوله رحمه الله: «وفى تنرّل الصلاة على الميّت 

منزلة التكبير نظر». 
أقول: وجه النظر من حيث إن تيم قد فعلت عقيبه العبادة المقرتبة عليه, فلا 
ينتقض بوجود الماء بعد ذلك كالتيمّم للصلاة اليومية اذا شرع فبها عقيبه فانه 


.١7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث فى كيفيّة التيمّم ج‎ )١1( 
.]48 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمم ج‎ )1( 


كتاب الطهارة / مسائل التيمّم لام 


لاينتقض بذلك التيمّم, والمشاركة في العلّة تقتضي المشاركة في الحكم. 
ومن وجود الماء مع القن من استعماله وهو مبطل للتيمّم؛ بخلاف الشروع في 
اليوميّة لاختصاصها بالنصٌّ عليها. 
قوله رحمه اللّه: «فا' ن أوجبنا الغسل فى في إعادة 
الصلاة إشكال». 
أقول: وجه الاشكال من حيث إنّ كل ميّت يجب تغسيله, ولاتصح الصلاة 
عليه | لأابعة تتسيلة:وهدا قد وجت تفسيله: لأله المقدر: 
زافق اثداقد ضل عاد غلاة متتزوعة !"ا فامورا عار والأمر يقتضي الاجزاء. 


)١(‏ في م١:‏ «شرعية». 


111010101 


لعا هما 


سمه ام فصمسم هه - 


كتاب الصلاة 


قوله رحمه الله: «والمماثلة بين النىء الزائد 
والظل الأول على رأي». 
أقول: ما ذكره المصتّف هو اختيار الشيخ في التهزيب فانّه قال فيه: المعتبر 
بزيادة الظلّ قدر الىء الأوّل لا قدر الشخص"". والاكثر على أنّ المعتبر قدر 
الشخصء واختاره المصبّف في الختلف!". 


قوله رحمه اللّه: «ولو ضاق الوقت إل عن 
الطهارة وركعة صلى واجبا مؤٌدّياً للجميع على 


راى». 
اقول: الذي اختاره المصنّف من كونه مودي للجميع هو مذهب الشيخ رحمه 
م 
الله ". 


.57 ص‎ ١ ج‎ ١7 تهذيب الأحكام: ب ؛ أوقات الصلاة... ذيل الحديث‎ )١( 
88 مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأول في الأوقات ج ”اص‎ )1( 
المبسوط: كتاب الصلاة فصل فى ذكر المواقيت ج ييف‎ )( 


)١ كنزالفوائد (ج‎ ١ 
وقال المرتضى: يكون قاضياً للجميع؛ نقله عنه الشيخ في مسائل الخلاف7".‎ 
."١ابضعل قال وم من كال بكرن قاضنا‎ 


قوله رحمه الله: «وهل الأربع للظهر أو العصر؟ 
فيه احتال». 
أقول: وجه احتال كون الاريع للظهر أنّ الشارع فرض عليه الاتيان بالظهر 
في ذلك القدر من الزمان على وجه التضييق ولانعني بوقت الفريضة إلا الوقت الذى 
فرضه لتلك الفريضة عيناً دون غيره. 
ومن أنّ مقدار أربع قد كان مختصّاً بالعصر لولا إدراك قدر الخامسة, فكذا إذا 
أدركه لامتناع صيرورة ما ليس بوقتٍ وقتاً. ولأنّ ذلك يقتضي كون مقدار ثلاث 
بعد المغرب لو أدرك قدر ركعة من آخر وقت العصصر وقتاً للعصر دون المغرب؛ لأنّه 
قد فرض عليه الاتيان بباقى العصر في ذلك الزمان مضيّقاً. وهو باطلٌ قطعاً. 


قوله رحمه الله: «وتظهر الفائدة في المغرب 
والعشاء». ظ 
أقو ل: يريد انّه إن جعلنا مقدار الاربع وقتاً للظهر, فلو أدرك قبل الانتتصاف 
مقدار أربع وجب عليه المغرب والعشاء؛ لأنّ مقدار ثلاث يدرك بها المغرب وتدرك 
العشاء بادراك ركعة في وقتها. وان جعلنا الأربع للعصر كان قدر الاربع قبل 
الاتتصاف للعشاء لا غير ويقضي المغرب, وهذا التفريع عندي ليس بشيء. 


.518 ص‎ ١ ج‎ ١١ الخلاف: كتاب الطهارة المسألة‎ )١( 
./" ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج‎ )1( 


كتاب الصلاة 0 
قوله رحمه الله: «وفى الندب قولان». 


أقول: ف وجه اشقبال القبلة بالتافلةقولان: الحدهياء الوسون ل قاله اين 
أبي عقيل إلا في موضعين: حال الحرب والمسافر على الراحلة حيث توجهت'" 
وأوجبه الشيخ أيضاً إل الماثني والراكب”". واختاره المصنّف في المختلف 40 

والقول الأخر: الاستحباب. نقله شيخنا في خلافه عن بعض المتأخّرين!©. 
والظاهر انّ مراده هو الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد؛ لأنّه قال في كتاب الشرائع: 
وأمّا النوافل فالافضل استقبال القبلة بها(". 


قوله رحمه اللّه: «وان يمكن من استيفاء الأفعال 
ظ على إشكال». 
أقول: منشأء يتن اله قادوطل الضلاة حنم الانور المشيرة فيه شرعا. 
ومن عموم النبي عن الصلاة على الراحلة المتناول لصورة النزاع. 
واستجباعها يجميع الامور المعتبرة فيها ممنوع: إذ من جملته أن لا يصلى على 
الزاعلة لمارا 


)١(‏ في م 1:«في وجوب». 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة ج ١‏ ص 377 
(؟) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر القبلة ج ١‏ ص 7/4 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة بج ١‏ ص 74 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في القبلة بج ؟ ص 77 

(1) شرائع الاسلام: المقدّمة الثالثة في القبلة ج ١‏ ص 17. 


قوله رحمه الله: «وفي صحّة الصلاة على بعير 
معكو ل أو | لوح يات انال :نظي 
اقول: منشأه من مشابهتهما للراحلة المنبي عنهاء وأنّه في معرض حركة البعير 
أو الارجوحة التي قد توجب عدم القكّن من بعض الأفعال الواجبة. 
0 أمتالة لماوع قدركه عل ضع الأفقال الرابعية بخلاف الراحلة التي رما 
انحرفت في حال سيرها عن سمت القبلة في أتناء الصلاة, أمَا البعير المعقول أو 
الارجوحة فلاستقرارهما ولزوم المصلى عليه سمت القبلة فلا مانع منهما. 


قوله رحمه اللّه: «ولو فقد البصير العلم والظنَ 
قلّد كالأعمى مع احتال تعدّد الصلاة». 
أقول: هذا الاحتال داع وجوب كل صلاة الى أربع جهات هو مذهب 
الشيخ رحمه الله في الخلاف فانّه قال فيه: الاعمى ومن لا يعرف القبلة يصلّي الى أربع 
جهات. ْ 
وفصّل في المبسوط فقال: فيه العالم بدليل القبلة اذا اشتبه عليه الامر لم يجز له أن 
يقلّد غيره؛ لأنّه لا دليل عليه. بل يصلى الى أربع جهات”". وجوّز تقليد العدل 
كفاقد الامارات ومن لم يحسنها!",. والمصنّف جوّز تقليد العدل لمن فقد العلم والظنٌ. 
ووجهه أن اخبار العدل مفيد للظنٌّ, فوجب البناء على قوله؛ لأنّه كالامارة 
المفيدة للظنٌ عند فقد العلم. 


٠١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل فى ذكر القبلة وأحكامها ج‎ )١( 
7/4 ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الصلاة فصل فى ذكر القبلة وأحكامها ج‎ 


كتاب الصلاة 6 8 


قولهرحمه اللّه: «لو ظهر خطأ الاجتهاد 
بالاجتهاد ففى القضاء إشكال». 


أقنول: متساء من ظهو رز خطاء فى الجهة الق عسل إلنها؛ وكون الصلاة دكاتت 
في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلا بمثله. 

ومن أنه صل صلاة مشروعة مأموراً بها شرعاً والامر يقتضي الأجزاء. وكونه 
مخطئاً في اجتهاده السابق غير معلوم؛ لاستناده الى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضاً. 


قوله رحمه اللّه: «وفي السنجاب قولان». 
أقول: في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان: أحدهما: الجواز, 
اختاره الشيخ في المبسوط 7" وفي كتاب الطهارة من النهاية!". 
ومنع في الخلاف'' وفي كتاب الاطعمة من النهاية!؟ وهو اختيار ابن البرّاج!0, 


وابن ادريس7". وظاهر كلام المفيد”", وأبي الصلاح”, وسار" حيث منعوا من 


3-8١ ص١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل فيا يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج‎ )١( 
ص 51؟"5.‎ ١ (؟) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب... ج‎ 
.01١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 55؟ج‎ )"( 
.٠٠١ 915 النهاية ونكتها: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة.. ج 7اص‎ )4( 
70-4 ص‎ ١ المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوزج‎ )6( 
.517 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلٌ ج‎ )1( 
.186+ المقئعة: كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس .يض‎ )/( 
.١6١ الكافي في الفقه: الفصل الرابع في فرض التيمّم ص‎ )8( 
.14 المراسى: كتاب الصلاة في أحكام ما يصلٌ فيه ص‎ )1( 


11 كغزالفوائد (ج )١‏ 
الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه. 

احتج المانعون برواية ابن بكير في الموثئق قال: سأل زرارة أبا عبدالله 
عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر. فأخرج 
كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صل الله عليه وآله:انّ الصلاة في وبر كلّ ششيء حرام 
أكله فالصلاة في شعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لاتقبل تلك الصلاة 
حتى يصلّ فى غيره مما أحل الله أكله'". 

واحتج المجوّزون بما رواه أبوعلي ابن راشد في الصحيح قال: قلت لأبىي جعفر 
عليه السلام : ما تقول في الفراء أيّ نيء يصلّ فيه؟ قال: أيّ الفراء؟ قلت: الفنك 
زالنتجاب والسقور؟ قال فل فق الك والنهات: نأا عورف تمل 
إفة 


فيه 


ولأصالة الجواز. خرج منه ما وقع الاتفاق على منعه. فبتى الباقي على الاصل. 


قوله رحمه الله: «وهل يفتقر استعمال جلده في 
غير الصلاة مع التذكية الى الدبغ؟ قولان». 
أقول: القول بالجواز على كراهية هو اختيار الشيخ نجم الدين'' وكذا 


,5١5 ف ما يجوز الصلاة فيه من اللباس... ح 51ج ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 
.50١ من أبواب لباس المصلى ح ١ج 7ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس...ح ١7ج‏ ؟ص ,"٠١‏ 
وسائل الشيعة: ب ”من أبوابٍ لباس المصل ح هج 7ص 501. 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة المقدّمة الرابعة في لباس المصلٌ ج ١‏ ص 18. 


المصنّف١"‏ فى اكثر كتبه. ولم أعرف لما موافقاً فى ذلك من أصحابنا. 
والقول بالتحريم هو اختيار السيد المرتضى!". والشيخ أبى جعفر'" رحمهم الله 
تعا لى. 


قوله رحمه الله: «والأقوى إلحاق الناسي 
ومستصحب غيره به». 
أقول: الأقوى عند المصنّف انِّ من صل في المغصوب ناسياً كان حكبه في 
وجوب إعادة الصلاة حكم العامد. وكذا من كان معه بيء غصبه من غيره وصلى 
متكا لذجال الضاذة: 
ما الأوّل: فلأنٌ ستر العورة بالثوب المملوك أو ما في حكنه شرط في صحّة 
الصلاة ولم يحصلء فلا تصمٌ الصلاة المشروطة به؛ لامتناع حصول المشروط من 
دون شرطه. كما لو صل بغير طهارة. 
ونا الثاني: فلأنّه منبيّ عن الصلاة على هذا الوجه. والنبي في العبادة يدل على 
الفساد. فتكون صلاته على هذا الوجه باطلة. 


.007 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الفصل الثالث في الأوانى والجلود ج‎ )١( 
.518 ص‎ ١1 (؟) الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطهارة المسألة‎ 
.8١ ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الصلاة فصل فما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج‎ 


أحكام ستر العورة 


قوله رحمه اللّه: «وتظهر الفائدة ف المأموم». 
أقول: فائدة قولنا في من١"‏ صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تظهر عورته 
عند الركوع انه تبطل صلاته حينئذٍ لا قبله. وتظهر في صلاة المأموم وذلك لأنّا اذا 
جعلنا الصلاة باطلة من رأس كانت صلاة المأموم العالم بذلك باطلة, وان جعلناها 
تبطل عند الركوع وقت ظهور عورته لا تبطل إذا جدد الموتم نيّة الانفراد في ذلك 
الوقت. 


(١)فيم ١‏ :«من». 


أحكام المكان 


ٍ قوله رحمه الله: «وفي الناسي إشكال». 
اقول: الاشكال هاهنا قريب من الاشكال فى صمّة الصلاة فى الشوب 
المتقوى امنا وقل تدا توحيه: 


قوله رحمه الله: «ولو أمره بعد التلبّس مع 
الانساع احتمل الاتقام والقطع والخروج 
مصليأ». 
أقول: يريد لوكان المالك أذن للمصلى في الكون في منزله من غير أن يتععرض 
للاذن في الصلاة بننى ولا اثبات ‏ أمره بالخروج من منزله بعد تلبّسه بالصلاة 
والوقت متّسع احتمل فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: وجوب الاتمام؛ لأنّه دخل فى عبادة دخولاً مشروعاً فلا يجوز إيطاها؛ 
لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم 7" وليس للمالك أمره بالخروجء ولا إيطال 


719 محمد‎ )١( 


ا كنزالفوائد (ج )١‏ 
شيء من واجباتها؛ لأنّه حينئز يكون آمراً بالحرّم. 

الثاني: القطع. وفعلها خارج المنزل؛ لأنّ الصلاة واجب موسّع؛ لأنّه المقدور, 
والخروج من منزل الغير عند الامر به واجب مضيّق؛ لأنّ حقوق الادميين مبنيّة 
على التضيّق فيقدّم المضيّق. 

الثالث: الخروج مصلَياً؛ لأنّه قد اجتمع عليه واجبان, أحدهما: الاتمام, والاخر: 
الخروج من منزل الغير. فان اذنه في الكون فيه عارية يجوز الرجوع فيهما متى شاء. 
ويمكن الجمع بينها بأن بخرج مصلّياً فتعيّن عليه ذلك. 


قوله رحمه الله: «وفي جواز صلاته والى جانبه 
أوأمامه امرأة تصلِّ قولان. والأقرب 
الكراهية». 
أقول: أحد القولين: الجوازء اختاره المرتضى7". وابن ادريس'", والمصنّف 
هنا وفي الختلف'". 


والقول الاخر: التحريم, ذهب إليه الشيخان2, وأبو الصلاح, وابن حمزة(" 


)١(‏ م نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ولعلّه في المصباح كما نقله عنه في السرائر: كتاب 
الصلاة باب القول في مكان المصل ج ١‏ ص 577. 

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلى ج ١‏ ص 5717. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في المكان ج "١‏ ص .١١١‏ 

(5) المقنعة: كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان... ص ,١1607‏ المبسوط: 
كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لايجوز ج ١ص‏ 6ق 

(0) الكافى في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة المخنمس ص .١1٠١‏ 

(5) الؤسيلة فطل ونان منت الفورة عن 2:4 


كتاب الصلاة / أحكام المكان ١‏ 


ووجه قرب ما اختاره المصنّف من الجواز على كراهية. 

ما الجواز فلأنّه أتى بماهيّة الصلاة المأمور بها بجميع أفعاها الواجبة فخرج عن 
العهدة. ولما رواه جميل بن درّاج, عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة 
تصلٌ بحذاء. قال: لابأس 7" 

وأمًا الكراهية فللروايات التي استدل بها الشيخ وموافقوه على مذهبهم 
المتضمنة للنبي عن ذلك. فائّها تحمل على الكراهية جمعاً بين الادلّة فنها: ما رواه 
عبار الساباطي. عن أب عبدالله عليه السلام أنه سّئل عن الرجل يصلى وبين يديه 
امرأة تصل بحتذاه. قال: لايصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع... 
الحديف 


قله وحن الله :زووالأقرت اششتراط :صحة 
صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين». 
أقسول: وجه القرب أن صلاة المرأة اذا لم تكن صحيحة كصلاة الحائض_مثلاً - 
لكو اعد ع له نفد ا عا قرت عرض نات انال الصناةو عن امتراء 
غير الصلاة في كونها غير قادحة في صحة صلاة الرجل. ومن تناول عموم النهبي 
حل النزاح. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه... ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 55" وسائل الشيعة: ب ه 
من أبواب مكان المصل ح 7ج ”اص 4758. 

(؟) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه... ح ١1١19‏ ج ؟ ص ,"5١‏ وسائل الشيعة: ب 1 
من أبواب مكان المصلى ح ١ج‏ اص .11١-147٠١‏ 


(١ كنزالفوائد (ج‎ ٠. 


قوله رحمه الله: «وفي الرجوع إليها حيئئذٍ 
نظر». 

أقول: على تقدير القول بعدم بطلان صلاة الرجل لو كانت صلاة المرأة غير 
صحيحة للحيض أو عدم الطهارة _مثلاً-هل يرجع إليها في ذلك؟ فيه نظر, 

مداه ان طهر المرأه وعيهها وكوتا ملت أوعطور: امنون مامكا 
فكان المرجع فيه إليهاء وقوطا فيه مقبولاً. 

ومن أنَّ قول الغير لايكون ماضياً على غيره, فلا تأثير له في صحّة صلاة غيره 
ولا فسادها. 


قوله رحمه الله: «ولو م يتعد نجاسة المكان الى 
بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذاكان موضع الجبهة 
طاهراً على رأي». 

أقو ل: هذا هوالمثهور بين الاصحاب. 

وقال أبو الصلاح: يشترط طهارة باقي مساقط الاعضاء السبعة!". 


.١1١-١14٠ الكافي في الفقه: الفصل الرابع في فرض التيمّم ص‎ )١( 


الأذان والاقامة 
قوله رحمدالله: «والمتعمد لترك الأذان 
والإقامة يهضي في صلاته. والناسي يرجع 
ٍ مستحبّاً ما لم يركعء وقيل بالعكس». 
اقول: القائل بالعكس هو الشيخ في النهاية(". وتبعه ابن ادريس(", والذي 
اختاره المصنّف هو مذهب السيد المرتضى في المصباح حيث قال فيه: ولو تسركهما 
ناسياً تداركهما ما لم يركع؛ واستقبل صلاته استحباباً؟". 


.188 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الأذان والاقامة... ج‎ )١( 
.5١01 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب الأذان والاقامة... ج‎ )1( 
.١219 ص‎ ١ نقله عنه في المعتبر: كتاب الصلاة المقدّمة السابعة في الأذان والاقامة... ج‎ )]( 


أفعال الصلاة 


قوله رحمه الله: «ولايجوز الاعتاد مع القدرة 
إلاعلى رواية». 
اقتول ازرراة لكان لعالون مارو امل بنن تنتو مني ألجله مونتن 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد وهو 
يصلى أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال: لابأس. 
وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن 
يتناول من المسجد منهضاً فيستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ قال: 
لا 
وأبو الصلاح عدّ الاعتاد على ما يجاور المصلٌ من الابنية مكروهاً"'. استناداً الى 


هذه الرواية: 


)0( تهذايب الأحكام: ب ١0‏ كيفية الصلاة... ح 6ج 5ت صس6 66" /اا”, وسائل الشيعة: 
ب ٠١‏ من أبواب القيام ح ١ج‏ 4 ص 07/0717١١‏ 
() الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة المخنمس ص .١70‏ 


كتاب الصلاة / أفعال الصلاة 6 


قيل: إِنّ ظاهر الرواية معارض بالاجماع. فيجب تأويلها إِمَا بأنّ الاستناد 
لايستلزم الاعتاد أو غير ذلك. 


قوله رحمه الله: «وفي جواز الاضطجاع نظر». 
أقول: هل يجوز للقادر على القيام أن يصلّ النافلة مضطجعاً؟ فيه نظر. 
ينشأ من احتال الجواز عملاً بالاصل. 
ومن اختصاص المصل جالساً بالنفل؛ فلا يحمل عليه غيره. 
واعلم انّ المصّف رحمه الله جعل منشأ الاشكال من عدم وجوبهاء فلا يجب 
ككتا ومن | لد تح ضورة الضلاة 


قوله رحمه اللّه: تومه الأقرت خواز الاماء 
للركوع والسجود». 
أقول: يريد مع القول بجواز صلاة النافلة مضطجعاً للمختار الاقرب جواز 
الايماء للركوع والسجود. 
ووجه القرب أنّ صلاة المضطجع المشروعة للمضطر في الفريضة, كذلك فاذا 
جوّزنا له الصلاة مضطجعاً مختاراً صل كما شرّعت الصلاة للمضطجع, ولأصالة 
الجوازء ولأنّ الاصل مندوب فلا تكون الكيفيّات واجبة؛ لاستحالة وجوب الكيفيّة 
مع ندبية أصل الفعل. 
قوله رحمه الله: «ولو نوى في الأولى الخروج في 
الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل 
البلوغ الى الثانية». 


)١ كنزالفوائد (ج‎ ٠ 

أقول: هذا الكلام يفهم منه أمران, أحدهما: انه اذا نوى أنّه يخرج من الصلاة 
في الركعة الثانية ث# رفض ذلك القصد قبل الثانية وعزم على اتمام الصلاة فالوجه أَنْها 
لاتبطل؛ لأنّه دخل في صلاة بنيّة صحيحة دخولاً مشروعاً مع استمراره على النيّة 
فها أتى به. فلا يقدح فبها نيّة الابطال لفعل لم يوجد. خصوصاً مع رفض ذلك القصد 
قبل فعله فكانت صلاته صحيحة, عملاً بأصالة الصحة. وهذا المفهوم منطوق 
ومصرح به في الكتاب. 

والثاني: انه اذا لم يرفض ذلك القصد تبطل صلاته. وهذا القسم لم يتعرّض 
المصدّف لحكمه بالتصريم لكن يفهم منه. 

وفك التتع لال فليا تال نعي عل ف العئلاة حيكا: لأ نه أنه 
تنافيهاء وفعل باقى الافعال لا بنيّة الصلاة فكانت باطلة. خلافاً للشيخ أبي جعفر 
رحمه الله فانّه قال في مسائل الخلاف: اذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج مكلا أو 
نوى أنّه سيخرج منها قبل اتمامها أو شكٌ هل يخرج منها أو يتمّها فانٌ صلاته 
لاتبطل؛ لأ نه لا دليل عليه7". 

وقال في المبسوط: اذا عزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج 
منها ولم يفعل أتم, ولم تبطل صلاته؛ لأنّه لا دليل على ذلك. وان نوى بالقيام أو 
الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته!". 

والسيد المرتضى أيضاً أطلق القول بعدم الابطال وطوّل البحث في ذلك7". 


707 ص١ الخلاف: كتاب الصلاة في كيفيّة الصلاة المسألة دوج‎ )١١ 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر النيّة... بج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

() راجع جوابات المسائل الرسية الأولى «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية»: 
ص 5غ41. 


كتاب الصلاة / أفعال الصلاة ١‏ 


قوله رحمه الله: «وكذا لو علّق الخروج بأمر 
فك كدكول شخض نان دشل فالاقرت 
البطلان». 

أقول: يريد اذا دخل قبل رفض ذلك القصد, ووجه القرب يعلم مما ذكر. 


قوله رحمه اللّه: ولق وق أن يفعلالمنافي لم 

أقنول: لو نوى أن يتكلّم أو يحدث هل تبطل صلاته من دون فعل ذلك؟ فيه 

وجهان, أحدهما: البطلان؛ لعدم الاستمرار على النيّة حكداً الذي هو شرط في صحة 

الصلاة. والاخر: عدم البطلان؛ لأنّ المبطل للصلاة الحدث أو الكلام لا نيّتهياء وهو 
اختيار السيد"". 


قوله رحمه اللّه: «أمّا الزيادة على الواجب من 
الميئات كالط,أنينة فالوجه البطلان مع الكثرة». 
الجول: .برجن كنع بالزاتد كيل لاني اماد أ خسن السلا فلالاعة 
البطلان؛ لأنٌ تلك اطيئات غل :هذا التقدير لاتكون من أفعال الصلاة فيصدق أنه 
فل أنفالا كتيرة لسيكمن أفتآل الصلاةه وكل من قل افعالة كثيرة ليست مق 
الصلاة تبطل صلاته. والصغرى مقدّرة؛, والكبرى اجماعية. 


)١(‏ م نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في ايضاح الفوائد: كتاب الصلاة الفصل 
الثاني في النيّة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


م كفزالفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولوظنّ الحخروج فنوى القضاء 
ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج 
الوقت». 

أقول: هذا أيضاً يدل بمنطوقه على أقربية الاجزاء. وبمفهومه على وجوب 
الاعادة مع بقائه وان لم يكن قد صرح بذلك. 

أمَا وجه الاوّل: فلأنٌ الشارع تعلّق غرضه بايقاع الفريضة في وقتها المعيّن, 
وأوجب على المكلّف نيّة ذلك مع قدرته عليه وعدم ظنّه بخروج الوقت. أمّا عند 
غلبة ظنه يخروج الوقت فهو مكلف ظاهراً بأن ينوي القضاء وقد فعل. وعند تيقنه 
بقاء الوقت عند الفعل لم يكن قادراً على ايقاعه في الوقت؛ لأ نّ علمه بذلك انما تجدد 
بعد خروج الوقت فلا يكون مكلَّفاً به؛ لأنّ فعل المأمور على الوجه المشروع, فكان 

يحزئاً لاقتضاء ذلك الاجزاء. 

وأما وجه الثاني: فلإمكان الاتيان بما تعلّق غرض الشارع بايقاعه, وهو فعل 
الصلاة في وقتهاء فلا يخرج عن العهدة إلا به. 


قوله رحمه اللّه: «ويجوز أن يقرأ من المصحف. 
وهل يكتف مع إمكان التعلّم؟ نظر». 
أقول: بطري ع سن جارج رونا وموم 
القراءة فيحن عليه تعلنها. 
ومن أن الواجب القراءة وهي تحصل بالقراءة من المصحف. 
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قوله رحمه ألله: «ويجب البسملة بينههما على 

رأى». 
اقول: روى أصحابنا ان الضحى وألم نشرح سورة واحدة, وكذا الفيل 
ولإيلاف7", لكن اختلفوا في وجوب البسملة بينهما. فأوجبه المصنّف. وهو قول 
راف 


وقال الشيخ ق التينان: لأيفضل بينهزا بالبسملة 90 


قوله رحمه الله: «ولو قرأ عزية في الفريضة 
ناسياً أقها وقضى السجدة فالأقرب وجوب 
العدول إن لم يتجاوز السجدة». 
اقول :هذا ايشا تو من أمراد: 
أحدهما: من منطوقه. وهو وجوب العدول من تلك العزية الى غيرها مما ليس 
بعزيمة اذا لم يتجاوز السجدة. ووجه قربه انّه يحرم عليه قراءة العزائم؛ لاشتاها على 
السجدة الزائدة في الصلاة, وقبل الوصول الى السجدة اذا ذكر يكون المقتضي للمنع 
مويقوة | تعن 'قراءة يها 
والانكن منهوية ؤس الهااذاكاق قد عاوة اسهد لاع ليه الميدول:!: 
المانع من قراءة الباق منتفٍ فلا يكون منهيّاً عنه. 


(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة ج ١‏ ص .17١‏ 
(') التبيان: سورة الانشراح جح ٠اص 7١‏ ١ا.‏ 
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قوله رحمه الله: «وبالقراءة مطلقاً في الجمعة 
وظهرها على رأي». 
أقول: هذا الذي ذكره المصنّف ‏ وهو استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة 
بالجمعة وظهرها هو قول الشيخ7". 
وقال محمد بن بابويه: اذا صل المنفرد ظهراً لم يبجهر بالقراءة". وبه قال 


قوله رحمه الله: «وقراءة الجحد في أُوّل ركعتي 
الزوال وأُوّل نوافل المغرب والليل والغداة اذا 
اصبح والفجر والإحرام والطوافء وفي ثوانيها 
بالتوحيد, وروي العكس». 
اقول: الذي اختاره الشيخ هنا من استحباب الجحد بعد الحمد في الركعة 
الاولى في كل موضع من المواضع السبعة المذكورة - هو اختيار الشيخ في باب 
القراءة من كتان النهاية!) والمبسوط!0. 
تم روى رواية مرسلة. وهي التي اسان انها ا ممق بقوله:«وروىي العكس» 


78 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج‎ )١( 

.418 ص‎ ١ ج‎ ١١17 من لايحضره الفقيه: في صلاة الجمعة ذيل الحديث‎ )١( 
.5958 ص‎ ١ (؟) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة واحكامها ج‎ 

(؛) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة... ج ١‏ ص .5١0‏ 
(5) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها ج ١‏ ص .٠١8‏ 
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فقال: وقد روني انه يقرأ في هذه المواضع في الركعة الاولى «قل هو الله أحد» وفي 
الثانية «قل .يا أمها الكافرون»7". 

وكذا رواها مرسلة في تهذيب الاحكاء, فاّه أورد أُوّلاً الرواية الدالّة على ما 
ذهب إليه في النهاية والمبسوط, وهي: ما رواه حمد بن يعقوب. عن على بن ابراهي , 
عن أبيه عن علي بن المغيرة قال: حدّثني معاذ بن مسلم, عن أبىي عبدالله 
عليه السلام أنه قال: لاتدع أن تقرأ ب «قل هو الله أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» 
في سبع مواطن: من الركعتين قبل الفجر. وركعتي الزوال» وركعتين بعد المغرب, 
وركعتين في أُوّل صلاة الليل, وركعتي الاحرام والفجر اذا أصبحت بهمأء وركعتي 
الطواف7". 

ثم قال بعد ذلك -أعني الشيخ : وفي رواية أخرى أنّه يقرأ في هذا كلّه ب «قل هو 
لله أحد» وفي الثانية ب «قل يا أّها الكافرون» إل في الركعتين قبل الفجر فانّه يبدأ 
ب«قل يا أَئها الكافرون» ثم يقرأ في الثانية «قل هو الله أحد»!". 


قوله رحمه الله: «والذكر من تسبيح وشبهه على 
رأي». 
أقول: الذي اختاره المصّف _من وجوب الذكر مطلقاً في الركوع تسبيحاً 


.٠١8 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ب 4ف كيفيّة الصلاة... ح 4١‏ ج ١‏ ص 25 وسائل الشيعة: ب ١0‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص ./6١‏ 

() تهذيب الأحكام: ب فى كيفيّة الصلاة ح ؟؛ ج ؟ ص 75, وسائل الشيعة: ب ١6‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج ؛ ص ./86١‏ 
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كان أو غيره -هو مذهب الشيخ في المبسوط(", وابن ادريس'". 
وقال في الخلاف'" والنهاية!: التسبيح في الركوع والسجود واجب. وهو 
اختيار السيد!© وابن نالون!, والمفيد!, وسلارلم, واين :0 وابن اليو 


قوله زعيه الله و«وجلسة الاستزائحة غدل 
رأي». 
اقول: المشهور بين الاصحاب استحباب جلسة الاستراحة عقيب رفع 


ع 


الراسوممق الشحدة الفانية هن الر كيه الذون. 


وقال المرتضى: بالوجوب7١".‏ 


قوله رحمه الله: «ولو أسقط الواو في الثاني أو 


.١١١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر الركوع... ج‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره ... ج ١‏ ص .55١‏ 

() الخلاف: كتاب الصلاة مسائل الركوع المسالة 11 ج ١‏ ص /51. 

(4) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع... ج ١‏ ص 707 

(0) الانتصار: مسائل الصلاة ص 0غ. 

(1) الهداية: ب 7غ من أبواب الصلاة ص ؟5. 

(/) المقنعة: كتاب الصلاة باب كيفيّة الصلاة ص ١٠١860‏ و6١٠.‏ 

(8) المراسم: كتاب الصلاة في ذكر كيفيّة الصلاة ص 19. 

(1) الوسيلة: فصل في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 17. 

)٠١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثالث في باقي الأفعال الواجبة ج ؟ 
ص .١156‏ 

(١١)الانتصار:‏ مسائل الصلاة ص 13]. 
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اكتق .به أو أضاف الآل أو الرسول ال المضتر 
فالوجه الاجزاء». 
أقول: يريد لو أسقط الواو في الثاني بأن قال عقيب قوله أشسهد أن لا إلهإلا الله: 
أشهد أن محمداً رسول الله. أو اكتنى به أي بالواو_عن لفظ الشهادة, بأن قال: وأنّ 
مدا رول انناو أغناقة الرسيول الل معدن كر له واقين ١‏ مدا رسيو له اذ 
الال بأن قال: اللهمٌ صل على محمد وآله. فالوجه الاجزاء؛ لأنْها عبارات مترادفة 
تدل على المعنى المقصود من الشهادتين والصلاة على محمد وآل محمدٍ فكانت يحزئة, 
ويحتمل عدم الاجزاء؛ لحصول التوقيف من الشارع على كيفيّة ذلك فيجب الاتباع. 


قوله رحمه اللّه: «الأقوى عندي استحباب 


التسليم». 
أقول: الذي قوّاه المصنّف هنا من استحباب التسلم هو مذهب 
الشيخين7", وابن البرّاج(", وابن ادريس(", واختاره المصنّف في الخلاف7*. 
والمشهور بين أصحابنا الوجوب, ذهب إليه السيد0/. وأبو الصلاح7", وابن أبي 


)١(‏ المقنعة: كتاب الصلاة باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصلاة... ص 174 الحنلاف: 
كتاب الصلاة المسألة ١4‏ ج ١‏ ص 7776 

() المهذّب: كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١‏ ص 19. 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة... ج ١‏ ص .55١‏ 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فما يظنّ انه واجب وليس كذلك ج ١‏ ص .١76‏ 

(0) الناصصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة المسألة 4١‏ ص ؟5". 

(1) الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة المنمس ص .١١54‏ 
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عقيل0, وسلار(", وان ا" واختاره المصنّف في منتهى المطلب20. 

واستدلّ المصنّف على الاستحباب في مسائل الخلاف بأصالة البراءة. ولما رواه 
زرارة في الصحيح. عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلى ثم يجلس 
فيحدث قبل أن يسلمء قال: قت صلائه!6. 

احتجّ السيد المرتضى بما روي عن أميرالمومنين عليه السلام أن النبي 
صل الله عليه وآله قال: مفتاح الصلاة الطهور. وتحريها التكبير, وتحليلها التسليم0". 

وتقديم الخبر يقتضى انحصاره في المبتدأء ومفهوم الحصر حجة. فلا يقع التحليل 
بغيره. ولأنّه عليه السلام كان مداوم عليه. وقال عليه السلام:«صلُّوا كما رأيتموني 
أصل»”" وغير ذلك. 


قوله رحمه الله: «وفي الحرف الواحد المفهم 
والحرف بعده مده وكلام المكره عليه نظر». 


أقول: وجه النظر فى الاوّل: أنه حرف واحد فلاتفسد به الصلاة. ومن أنّه 


” نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فها يظنّ انه واجب وليس كذلك ج‎ )١( 
.١175 ص‎ 

(1)المراسىم: كتاب الصلاة في ذكر كيفيّة الصلاة ص 11. 

() الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة في أقسام الصلوات ص ”1. 

(؛) منتهى المطلب: كتاب الصلاة البحث الثامن في التسلم ج ١‏ ص 510. 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فها يظنّ انه واجب وليس كذلك ج "ص .١70‏ 

(1) الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة المسالة "4/5 ص 57؟. 

(1) عوالي اللالي: الفصل التاسع ح 8ج ١‏ ص .١117‏ 
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كالكلية :ارك ةين اروف لكوله كله عفد فكان قدا العتلاة 4 تسدنا 
الكلمة المركبة. 
وما الثاني: فيحتمل أيضاً فيه عدم الفساد؛ لأنّه حرف وليس منهاً. ومن أن 
المدة كالحرف. فكان كمن تكلم بحرفين. 
وأمًا الثالث: فلصدق أنه تكلّم عامداً وهو ينافي الصلاة, إذ ليس المراد بالاكراه 
هاهنا ما بلغ الى حدّ الالجاء. فانّه لايعقل أن يفعل الانسان في غيره كلاماً. 
ومن حصول الاكراه المقتضي لرفع الحرج بقوله عليه السلام: «رفع عن أمّتِي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»!". 
قوله رحمه الله: «ولو قال: ادخلوها بسلام 
آمنين على قصد القراءة جازء وان قصد التفهيم 
وم يقصد سواه بطل على إشكال». 
أقو ل: منشأه انّ هذا قرآن. ولا شيء من القرآن مبطل للصلاة. 
ومن أنّ اللفظ تابع للقصد. فاذا تكلّم بكلام ولم يقصد كونه قرآناً بل قصد به 
كلام نفسه فانّه لايكون قراناء وان وجد مثله في القرآن. كما لو قال القائل لمن اسمه 
٠‏ هارون:«يا هارون» بقصد نداءه فانٌ القائل يكون منادياً له لا قارئاً وان وجد مثله 
في القران, وهو ظاهر. 
قوله رحمه الله: «ولا العقص للرجل على 
قول». 


.086 ص٠١ من لايحضيره الفقيه: باب فى من ترك الوضوء... ح اج‎ )١( 
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اقول: هذا القول أعنىي تحريم عقص الشعر للرجل المصلي ‏ مذهب الشيخ 
فىالنهاية١'‏ والمبسوط'" والخلاف7". 

قال أن الصلاح!؟, وتلا واي افويتن “هق مكروه. واختاره المصنّف فى 
الخلاف. 


.550 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة... ج‎ )١( 
.١١9 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر تروك الصلاة...‎ )1( 
.0٠١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 566 ج‎ )'"( 

(5) الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخنمس ص .١50‏ 

(0) المراسم: كتاب الصلاة في ذكر أحكام ما يصلى فيه ص 14. 

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلى... ج ١‏ ص .737١‏ 


[صلاة ] الجمعة 


قوله رحمه الله: «ولا يسترط الحرية على 
رأي». 
أقول: أي لا يشترط في النائب من قبله عليه السلام في صلاته بالناس الجمعة 
أن يكون حا وهو اختيار الشيخ في المبسوط!". 
وقال في النهاية'": يشترط. 


قوله رحمه اللّه: «وهل يجوز فى حال الغيبة - 
والقكّن من الاججاع بالشرائط_الجمعة؟ 
قولان». 

أقو ل: الجواز هو مذهب الشيخ في النهاية". والمنع مذهب ابن ادريس!7؟, 


(١)المبسوط:‏ كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ص .١59‏ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة واحكامها ج ١‏ ص 577. 

() النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة واحكامها ج ١‏ ص "١8‏ وفيه: «في زمان التقية». 
(؛) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج ١‏ ص 75١4‏ 
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وسلار”", وهو الظاهر من كلام السيد'". 


قوله رحمه الله: «ويحتمل الدخول معهم؛ لأمّها 
جمعة مشروعة». 


اقول: أما وجه عدم دخوله فلعدم حصول الشرائط بالنسبة إليه. 


قولهرحمه الله: «وفي الأبرص والأجذم 

والاعهن قولان». 

أقو ل: الكلام في هذه المسألة في موضعين: 
أحدهما: في إمامة الابرص والاجذم في الجمعة, ولأصحابنا في ذلك قولان, 
أحدهما: المنع, قاله الشيخ”", وأبو الصلاح27, وابن ادريس0. والسيد في أحد 
قوليه(". والاخر: الجوازء وهو القول الاخر للسيد ذكره في الانتصار على كراهية!", 
وهو ظاهر كلام سلار حيث منع من إمامة ولد الزنا والفاسق والمرأة لاغير!*. 


./7 المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص‎ )١( 

() المسائل الميافارقيات «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى»: ص 777. 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١16١‏ 

(:) الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجماعة ص .١17‏ 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة وأحكامها ج ١‏ ص 180. 

(1) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى الجموعة الثالثة»: فصل في أحكام صلاة 
الجماعة ص 59. 

(/) الانتصار: كتاب الصلاة ص 00. 

(8) المراسى: كتاب الصلاة في ذكر أحكام الصلاة جماعة ص 87. 
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واختاره الشيخ نجم الدين بعد تردّده فى ذلك7". وهو اختيار المصنّف أيضاً فى 
الختلف7". 

الثانى: في جواز إمامة الاعمى, وقد ذكر المصنّف ان فيها قولين. ولم أقف 
لأصحابنا على قول بالمنع من إمامته إلا ما رواه السكونى. عن أبى عبدالله 
عليه السلام؛ عن أبيه عليه السلام قال: قال أميرالمُمنين عليه السلام: لا يم المقيّد 
المطلقين, ولا يوْم صاحب الفابم الاصحّاء. ولا صاحب التيمّم المتوضّين. ولا يوم 
الاعمى فى الصحراء إلا من توجّه الى القبلة١".‏ وليس فبها دلالة على المطلوب. 


قوله رحمه الله: «العدد وهو خمسة على رأي». 
اقول: ضبط العدد الذي تنعقد به الجمعة الخمسة _كما اختاره المصنّف ‏ هو 
مذهب المرتضى”*, والمفيد!*. وابن الجنيد”", وابن أبي عقيل" وأبي الصلاح!, 


.17 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج ”اص 51. 

() تهذيب الأحكام: ب ” أحكام الجماعة... ح 1ج “ص 7؟, وسائل الشيعة: ب ١١‏ من 
ابواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ وص ١١غ.‏ 

(؛) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في صلاة الجمعة 
واحكانيا من 1 

(0) المقنعه: كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص .١14‏ 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأُوّل في صلاة الجمعة ج ؟ ص 5017. 

(/) المصدر السابق. 

(8) الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجماعة ص .١6١‏ 


)١ كنزالفوائد (ج‎ ١ 


)01( 
ا ؛ وأ بن أ ريسن 0 


وقال اقبي اتبيه مسقيو ماعب بسيفة كر اوه جذهث 
ابن البرّا 0غ واين عو" وابن ع 


قوله رحمه اللّه: : «وفى انعقادها بالعبد إشكال». 

أقول: منشأه من احال عدم الانعقاد. كما هو مذهب الشيخ في المبنبوط'”, 
وابن حمزة”*. لأنّ وجوبها على المكلّف حينئذٍ لا ينفكٌ من قبح فيكون قبيحأ 

أما الاولى: فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده وهو غير 58 بل 
الاصل عدم الاذن فيحكم ظاهراً بقبحه, فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي 
لتكليف غيره لم ينفكَ ذلك التكليف من القبيح, وهوالتصرّف في ملك الغير بغير اذنه 
ظاهراً هكذا استدل المصنّف في المختلف0", 

ومن احتال الانعقاد. كما هو مذهب الشيخ في الخلاف!"". وابن ادريس7", 


./7 المراسى: كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة واحكامها ج ١‏ ص .55١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص 157. 

(؛) المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ٠٠١‏ 

(0) الغنية «الجوامع الفقهية»: ص 448. 

(1) الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص .٠١١‏ 

(/) المسوظ :كتانب الصلذه تان لاه البسة اهن 117 

(8) الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1517١‏ -71537. 
)٠١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 74ج ١‏ ص 127. 

.515 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج‎ )1١( 


كتاب الصلاة / صلاة الجمعة فل 


عملاً بعموم الادلّة الدالّة على اعتبار مطلق العدد من غير تقيبد بحرية أو غيرها, 
وقد وجويا عليه ل كاف التقادها به #ااريشى اريعضن: 


قوله رحمه الله: «الخطبتان: ووقتهما من زوال 
الشمس لا قبله على رأي». 
قت ول بهذا قول لين ادريشن. وتلةاعن اليد 
وقال الشيخ فالنهاية!" والمبسوط7": ينبغي للامام اذا قرب من الزوال أن 
يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما اذا فرغ من الخنطبتين زالت الشمس. 


قوله رحمه اللّه: «وقيل: تجزئ الآية التامة 
الفائدة». 
أقول: المشهور بين الاصحاب وجوب قراءة سورة خفيفة من القرآن. 
وقال فى الخلاف: يقرأ شيئاً من القرآن 60 
ما تقيبد ذلك بالاية التامة الفائدة فانما نقله شيخنا المصنّف, والشيخ نجم الدين 
ابن سفيد. ف كناب العراي (0. 


قوله رحمه الله: «والأقرب عدم استراط 


.5951 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج ١‏ ص 517. 

(') المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١10١‏ 

(؛) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 98ج ١‏ ص .1١1‏ 

(0) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10. 


0 كنزالفوائد (ج )١‏ 


الطهارة. وعدم وجوب الاصغاء إليهء وانتفاء 

' تحر الكلام». 

اقول: هنا أحكام: 

الاوّل: الاقرب عند المصنّف أنّ الطهارة ليست شرطاً في الخطبتين. وهو مذهب 
ابن ادريس20. خلافاً للشيخ فى كتاّ المبسوط!" والخلاف!5. 

الثاني: الاقرب عنده أيضاً أنه لا يجب على من حضر الجمعة استاع الخطبتين, 
وهو خسار الفيخ فق البسوظ 1 وامعنيون الوجوب: الختارء الشنيخ فى النها يدام 
والمفيد"2, وابن حمزة”", وابن ادريس7". 

الثالث: الاقرب عنده أيضاً عدم تحريم الكلام في أثنائهاء وهو قول الشيخ في 
المبسوط حيث قال: هو مكروه وليس بمحظورا". والمشهور نحريم الكلام فيها 


اختاره في النهاية!"", وبه قال ابن حمزة7١",‏ وابن ادريس7". 


.19١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١87‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 985اج ١‏ ص .1١18‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5/8‏ 

(5) النباية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة واحكامها ج ١‏ ص 577. 
(1) المقنعة: كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص .١14‏ 
() الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص .٠١5‏ 

(8) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١‏ ص 1906. 
(1) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١187‏ 

.577 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج‎ )٠١( 
.٠١ 5 الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص‎ )١١1( 

.196 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج‎ )1١( 


كتاب الصلاة / صلاة الجمعة يفن 


ووه القرت فيا عار المستق 1 الاسابراءة الدكةهؤمفليا هوت 
00-١‏ بر : 
أو تحريمه يفتقر الى دليل يقتضيه ولم يثبت. 


قوله رحمه الله: «ولو شك هل كان الامام راكعاً 

أو رافعاً؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب». 

أقتول: وج الرشح أ جانن الالمبياط العاده اعارص اصالة عند 
الرفع يعضده أصالة بقاء التكليف على المكلّف. حيث لم يثبت خروجه عن العهدة. 


قوله رحمه الله: «ومع اشتباه السابق بعد تعيينه 
ولا بعذة أو اشفياه السيق الأجوة اغادة عه 
وظهر في الأخير وظهر في الأولين». 
أقول: اذا صل في بلد واحد جمعتان بينهيا أقل من ثلائة أميال بطلت الاخيرة 
وصمّت السابقة, وان اقترنتا بطلتا معأ فان حصل اشتباه في السابقة فامًا أن يكون 
للاخطل يبد أن كانت الحرافنا بغلوعة بالسيق ينبا أو معلوةة اللسيق ل يعنتيا او 
لم يعلم كون أحدهما سابقة أو مقارنة. 
ففي الصورتين الأولتين يعيد كل واحدة من الطائفتين ظهراً لحصول القطع ببراءة 
الذمّة من صلاة الجمعة, وقد وقعت في ذلك البلد جمعة صحيحة. 
ولا كان كل من المكلّفين شاكًاً فى كون الصحيحة جمعته أو جمعة غيره فقد حصل 
له الشكٌّ في الخروج مما علم كونه مكلفاً به فيبق فى عهدة التكليف. 
ولام يصمٌ له فعل الجمعة تعيّن عليه الظهر. 
نا فى القسم الأخير: فائّهم يعيدون جمعةٌ وظهراً ليحصل هم يقين البراءة, فانم 


غ1 كنزالفوائد (ج )١‏ 
لو أعادوا جمعة أمكن أن تكون جمعة أحدهما صحيحة فتبطل صلاة الأخرى. وان 
فعلوا الظهر خاصّة أمكن اقتران الجمعتين فتبطلان وتبق عليهم الجمعة, فلا يحصل 
يقين البراءة الآ نهيا. 

وقوله: «الأجود» اشارة الى خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بالبطلان في 
الصور الثلاث, واعادة الجمعة مع بقاء الوقت77. 


قوله رحمه الله: «وكلهم لو حضروا وجبت 
علبهم وانعقدت بهمء إل غير المكلّف والمرأة 
وَالعيذ على رأي». 
أقو ل: الاشارة بقوله: «على رأي» يمكن رجوعه الى العبد. فانّ في انعقادها 
بالعبد قولان لأصحابناء أحدهما: الانعقاد به. والاخر: عدمه. وقد تقدّم ذكر ذلك. 
ويمكن رجوعه الى الكلّية!" في قوله: «وكلّهم اذا حضروا وجبت عليهم 
وانعقدت بهم» فانٌّ من جملة ما يتناوله الكلّية المسافر, وقد اختلف أصحابنا فيه. 
فقال في الخلاف: انها تنعقد به(" وتبعه ابن ادريس /4. 
وقال في المبسوط: لاتنعقد به*, وتبعه ابن حمزة7". فليلحظ ذلك؛ فانّ فيه 


اشتباهاً على غير الحصّل. 


.١151 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) في ج .م :١‏ «المكلف». 

() الخلاف: كتاب الصلاة المسالة ولالاج ١‏ ص .1١١‏ 

(؛) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١‏ ص 1117. 
(0) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 


كتاب الصلاة / صلاة الجمعة 1 
قوله رحمه الله: «وينعقد على راى». 


أقول: البيع وقت النداء مني عنه بالقرآن والاجماع, فلو باع فعل حراماً 
وانعقد البيع عند المصنّف, ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا!". 
وقال هوفيهد!" وق المخلاف!": أنه لايتعقد: واختاره ابن الجنيد. 


قوله رحمه الله: «وكذا ما يشبه البيع على 
إشكال». 

أقول: منشأه من اختصاص البيع بالنصء فيختصٌ به الحكم. 

ومن مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراماً. 


قوله رحمه الله: «ولو لحقه راكعاً في الثانية تابعه 
ولو لحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتى يسجد 
الامام ويسلّم ثمّ ينهض الى الثانية, وله أن يعدل 
اق الافراد.وعل التشديرين يدرك الجمعة»: 
أقول: يعني انَّ من زوحم في سجود الاولى حتى سجد ولم يلحق الامام إلا 


بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية للا يزيد سجوداً أو يكون 


.16١ المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج اص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

() الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 04+ ج ١‏ ص .17١‏ 

(5) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأُوّل في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77؟. 


ف كنزالفوائد (ج )١‏ 
قد ترك ركوعاً. وكلاهما مبطل للصلاة. لكن الاقرب صحّة صلاته؛ لأنّهِ أدرك مع 
الامام ركوعاً فيدرك به الركعة؛ إذ الركعة قد يدركها المأموم بادراك الركوع وقد 
عسل سكل ركون طرا رين علو ةاحو تعد الانام الثائية ول ولاتاية 
في ذلك ثم" يقوم بعد تسليم الامام لا قبله فيأتى بثنائية, أو يعدل الى الانفراد؛ لأنّه م 
يتابعه في شيء من أفعاله فكان له الانفراد عنه. ويكون مدركاً للجمعة على كلّ من 
التقديرين لادراك ركعة مع الامام. 

ويحتمل ضعيفاً فوات الجمعة؛ لأَنّه لم يحصل له مع الامام لانن في الأولى, ولا 
شيء من أفعال الثانية, فلم يدرك ركعة معه؛ لأنّ الركعة أنما تتحقّق بالسجدتين. 


قوله رحمه الله: : «ولو م يتمكن من السجود في 
ثانية الامام أيضاً حتى قعد للتشبّد فالأقوى 
فوات الجمعة». 
أقول: وجه القرّة هاهنا أَنّه لم يحصل له تام الركعة الاولى إلا بعد أن لم يبق 
للامام ركوع ولا سجود. فكان كما لو لم يتمكّن من السجود إلا بعد فراغ ركعة 
الامام. بخلاف الاولى فانّه سجد ولحق الامام قبل سجود الثانية. ويحتمل إدراكه 
الركعة؛ لأ نّه قد سجد قبل فراغ الامام من صلاته. 


قوله رحمه اللّه: «وهل له العدول الى الظهر أو 

يستأنئف؟ الأقرب الثاني». 
أقبول فصل نهنا جذا و الغدول هيده الأكنة ل الور ويطا مو عا 
تقدير القول بفوات الجمعة؛ نا صلاة دخل فيها دخولاً مشروعاً فجاز العدول بها" 


كتاب الصلاة / صلاة الجمعة ١‏ 
الى فرضه, كما لو صل صلاة ثم تبيّن أنّ عليه سابقة عليها. 

والاقرب عند المصنّف الاستئناف؛ لأمْها مخالفة بالنوع لصلاة الظهر وان كانت 
مسقطة طا. ولأنّ إجزاء بعض ركعات إحدى الفرائض عن بعض غيرها انما يتلق 


من الشارع ولم يرد هنا. 


صلاة العيدين 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب وجوب التكبيرات 
الزائدة». 
أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف وجوب التكبيرات الزائدة على اليومية في 
صلاة العيدين؛ وهو المشهور بين الاصحاب. ذهب إليه ابن الجنيد!", 
5 الصلاح!". وجماعة!". 
وقال الشيخ في التهذيب: إِنْه سنّة وفضيلة لو أخل به لم تبطل صلاته!*. 


قوله رحمه اللّه: «والقنوت بينهما». 
اقول الافرف:ضة الم وجوت القنوت نين التكورات زهو انها 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في صلاة العيدين ج ؟ ص 07؟. 
)١(‏ الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين ص .١67‏ 

لاسي النجه المرسى ق الاتكنار :سال الملاة من 8 

(؛) تهذيب الأحكام: ب 1 صلاة العيدين ذيل الحديث ١7ج‏ 7ص 157. 


كتاب الصلاة / صلاة العيدين كن 


المشهور بين الأصحاب, ذهب إليه السيّد7", وأبو الصلاح'", حتى أنّ السيّد قال: ما 
الفزوككية الأمامنة وتعوب القتوية 

وقال الشيخ: يستحبٌ له أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له" 

ووجه القرب فيا اختاره من الوجوب في المسألتين أن الائمة عليهم السلام بِيّنوا 
وجوب صلاة العيد ثم يينوا كيفيتها وما رواه يعقوب بين يقطين:في الصحيح قال: 
سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين أُقَبِلَ القراءة أم بعدها؟ وكم عدد 
التكبيرات في الاولى والثانية والدعاء بينها؟ وهل بينهها قنوت أم لا؟ فقال: تكبير 
العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبّر حمسا 
ويدعو بينهما ثم“ يكبّر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بهاء ثم 
يكبّر في الثانية خمساً يقوم فيقرأ ثم يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ثم يركع بالتكبيرة 
المتاهيية!: 

واستدلٌ المصنّف على وجوبها أيضاً بأنّ انبي صلّ الله عليه وآله صلاها كذلك, 
وقال عليه السلام: «صلُّوا كما رأيتموني أصل» !0 


قوله رحمه الله: «ولو أدرك الامام راكعاً تابعه 


.07 الانتصار: مسائل الصلاة ص‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين ص .١1801‏ 

(*) الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 477 ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: ب 5 صلاة العيدين ح 19 ج اص 177, وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من 
أبواب صلاة العيد ح 8ج ه ص .٠١‏ 

(5) عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح 8ج ١‏ ص 157. 


وسقط التكبير. وكذا يسقط الفائت لو أدرك 
البعض, ويحتمل التكبير ولاءً من غير قنوت إن 
أمكن». 
أقتول» تن ا التكهراك وانمية.وحذا الاتو دوحل الأسان اانه 
منها مع بقاء حلّه فكان من امحتمل وجوبه. 


قوله رحمه اللّه: «وأقل ما يكون بين فرضىي 
العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال». 
أقول: منشأه من عموم قوهم: إِنّ شرائط صلاة العيدين شرائط صلاة 
الجمعة. ومن جملتها أن لا يكون بينهما أقل من ذلك القدر. 
ومن المنع من كونه شرطأً في الجمعة وان كان من أحكامها تحريم جمعتين في بلدة 
وبطلانها عند الاقتران, هكذا منع المصنّف في التذكرة7". 
وأقول: هذا المنع مشكل من المصنّف, حيث عد ذلك من الشرائط في هذا 
الكتاب, وكذلك عدّه جماعة من أصحابنا في الشرائط كالشيخ في المبسوط!", 


0 )ع( 
وابن حمزة” 'وَابْن ادريس : 


.١16١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١159‏ 

(؟) الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

(؛) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١‏ ص .11١‏ 


صلاة الكسوف 

قوله رحمه الله: «ولو أدرك الامام في ركعات 
الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية, 
ويحتمل المتابعة فلا يسجد مع الامام, فاذا انتبى 
الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام 

ٍ بالامام ويم“ الركعات قبل سجود الثانية». 
اقول: وجه ترجيح الصبر حتى يقوم الامام الى الثانية؛ أنه حينئذٍ أحوط, 
فانّه يكون متابعاً للامام في بجموع ثانيته وهي أولى له. فاذا سلّم الامام قام فأى 
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بالثانية, ولايفارق الامام على هذا التقدير ما دام الامام مصلياً. 

ما على الاحتّال الاخر فانّه يفارق الامام عند سجود الامام الأولى فلا يسجد 
معه. فاذا قام الامام الى الثانية وبلغ الى الخامسة بالنسبة الى المأموم فارقه الموتم 
وقعد للسجدتين والامام قات ثم يقوم ويلحق به فاذا مم الامام ثانيته وسجد 
لايسجد معه. والغرض في الانتام المتابعة لا المفارقة في كثير من أحوال الصلاة. وأنما 
قلنا باحّال جواز ذلك أيضاً لأصالة الجواز. 


ا كنزالفوائد (ج (١‏ 
قوله رحمه الله: «فلو اشتغل أحد المكلفين في 
الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب 
عدم وجود الاثتام». 

أقو ل: أي لو اشتغل أحد المكلفين في ابتداء الكسوف بالطهارة والصلاة من 
غير إهمال وخرج الوقت وقد أدرك ركعةً فالاقرب عدم وجوب الائقام. 
ووجه القرب من حيث إِنَا علمنا أنه غير مكلف بتلك الفريضة؛ لاستحالة أن 
يكلف الله تعالى بفرض فى وقت لايتسع لأدائه. ويحتمل ضعيفاً الائقام؛ لأنّ من 
أدرك ركعة من الفريضة في وقتها أدرك تلك الفريضة. ووجب عليه فعل الباقي 
خارج الوقت وكان مودّياً للجميع كما مر 
قوله رحمه اللّه: «أمَا الآخر فلا يجب عليه 
القضاء على التقديرين». 
أقسول: المراد بالآخر الذي لم يدرك الركعة بجامهاء وهو أعمٌ من أن يكون قد 
تلبس ولم يدرك الركعة أولم يتلبّس أصلاً. فانّه ليجب عليه قضاؤها على 
التقديرين, أي سواء قلنا بوجوب الاقام على من أدرك ركعة أو لم نقل. 


صلاة النذر 


قوله رحمه الله: «ولو أوقعها في غير ذلك المكان 
فكذلك. إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه 
الاجزاء». 
أقسول: يريد من نذر صلا في مكان خصوص فأوقعها في غير ذلك المكان 
الذي تعلّق به النذر كان كما لو أوقعها في غير زمان النذر فيجب عليه القضاء 
والكقّارة لخلف النذرء إلا أن يكون ذلك المكان خالياً عن المزية, فاذا أوقعها في 
غيره فالوجه أنه يجزئْ ولا قضاء ولا كقارة عليه, إذ المكان الذي لا مزية فيه لا 
تعلّق لغرض الشارع بخصوصياته, كالصلاة في زاوية معيّنة من البيت فَإنٌ 
خصوصية تلك الزاوية لا مدخل طا في التعبّد. فلا يجب بمخالفتها كقّارة. ويحتمل 
الكقارة؛ لأنّ المنذور الصلاة في تلك البقعة بعينهاء فاذا أتى بها في غيرها يكون قد 
أخل بالعبادة المنذورة, فتعيّن عليه كقّارة خلف النذر. وهو وجه قوىيء وفي كلام 
المضتك تساهل: 


لي كغزالفوائد (ج )١‏ 

والتحقيق: انّ الناذر إِمّا أن يكون قد نذر ايقاع الصلاة في زمان معيّن من غير 
تعر ض للمكانء أو في مكان معيّن مع التعرّض للزمان, أو نذرهما. 

فالأوّل: إذا أخلّ به حتى خرج ذلك الزمان كان عليه الكقّارة قطعاً. سواء فعلها 
في الزمان الثاني أو لم يفعلها. لكن في الأخير عليه القضاء على الأقوى. 

والثاني: إذا فعلها في غير ذلك المكان, فان كان المكان المنذور خالياً عن المزية 
احتمل الاجزاء وعدمه على ما تقدم, فان اشتمل على المزية وفعلها في غيره لم يجز 
عليه الاعادة, لا القضاء ولا كفارة عليه. 

والثالث: إن أخلّ بالفعل حتى خرج ذلك الزمان أو فعلها في غير ذي المزية فيه 
كان عليه الاعادة فيه. فان خرج الوقت ولم يفعل كان عليه القضاء والكفارة على ما 


قوله رحمه الله: «ولو فعل فها هو أزيد مزية فف 
الاجزاء نظر». 
أقول: منشأه انّ المكان الذي فعل فيه المنذور ستل عل المزية المتدورة 
وزيادة. فيكون قد أى بما نذره وزيادة مزية. 
ومن إخلاله بالنذر لما فيه مزية بعد انعقاده. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب وجوب التسلم بين 
كل ركعتين». 
أقول: وجه القرب انّ النذر اذا أطلق انما يبحمل على الغالب, والغالب في 


كتاب الصلاة / صلاة النذر ١‏ 


الصلاة!" المتبرّع بها أي غير الواجبة بأصل الشرع -كون كل ركعتين منها بتسليم 
فينصرف النذر إليه. ويحتمل عدم الوجوبءاذ النذر يتناول وجوب عدد 
مخصوصء وهو كما يتحقّق الامتثال به بالتسليم بين كل ركعتين يتحقّق بالتسليم 
عقيب أقل أو أكثر. وقد تعبّدنا الشارع بكلّ واحد منها. 


قوله رحمه الله: «ولو شرط خمساً ففى انعقاده 
نظر». 
أقول: منشأه من احدال الانعقاد؛ لأنّه نذر صلاة على وجه مخصوص فتنعقد, 
إذ الصلاة في نفسها طاعة: والتعبّد بقدر معين من الركعات لا يمنع من التبرّع بما عداه. 
ومن عدم التعبّد بمثل تلك الصلاة!'! فتكون بدعة. 


قوله رحمه اللّه: «ولو اطلق ف إجزاء الواحدة 
إشكال أقربه ذلك». 
أقو ل: منشأه من صدق الصلاة على الواحدة: والى هذا الاحتال ذهب 
ابن اوس 8 
ومن بناء النذر على الغالب, والغالب ركعتان, والى هذا الاحتال ذهب الشيخ في 
الخلاف ”ا والمبشوطة, 


)١(‏ في م :١‏ «على المتعارف والمتعارف في الصلوات النمس» وفي م ': «المعتاد من أفعال 
الصلوات». 

(1) م :١‏ العبادة. 

() السرائر: أحكام الايمان باب النذور والعهود... ج اص 17. 

(؛) الخلاف: كتاب النذور المسالة ١1/‏ ج “اص 5017. 

(0) ل نعثر عليه. 


)١ كغزالفوائد (ج‎ ١ 
والأوّل من الاحتالين أقرب عند المصّف؛ لأصالة براءة الذمّة من الزائد على‎ 
الركعة. ولصدق اسم الصلاة عليها فكانت بحزئة.‎ 


قوله رحمه الله: «ولو نذر الفريضة اليومية 
فالوجه الانعقاد». 
أقو للا تر طاعة فالتقد نلرء» وكوته واجبا لايمنع من انعقاد النذر, فان 
الفائدة وجوب الكقّارة مع القضاء لو أخل بها. 
قولهرحمه اللّه: «أومسعدايرا إن 1 'توجب 
الضد». 
أقنول بريد انقو أن رقفل مسخدين القبلة انعد الننار ق اللاة مون القيد إن 
لم يوجب الضدّ أي إن لم نقل بوجوب الاستقبال في النافلة وقد تقدّم. 


أحكام الخلل في الصلاة 


قوله رحمه الله: «لو شك في ركوعه وهو قائم 
فركع ثم ذكر قبل انتصابه انه كان قد ركع بطلت 
على راي». 
أقو ل: هذا الذي اختاره المصنّف من بطلان الصلاة مذهب ابن أبى عقيل!". 
وقال السيد: يرسل نفسه الى السجود ولا يرفع رأسه”". وهو مذهب الشيخ'", 


وأبي الصلا(*, وابن افو 


510 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهوج "ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في أحكام السهو 
ص "7 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو... ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(؛) الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخخنمس ص .١١8‏ 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السبهو... ج ١‏ ص .59١‏ 


|)١ كغزالفوائد (ج‎ ْ ١ 


قوله رحمه الله: «ما لايجب معه شىء الى 
قوله: وقيل: يجب سجدتا السهو 5 هذه 
المواضع أيضاًء وهوالأقوى عندي». 
أقول: في سجدتى السهو فى هذه المواضع لأصحابنا أقوال: 
أحدهما: وجوبهما فى موضع واحدء وهو قول محمد بن بابويه في المقنع حيث قال 
فيه: واعلم ان السهو الذى يجب فيه سجدتا السهو هو انّك اذا أردت أن تقعد قت. 


واذا اردت ان تقوم قنوت 31 


الثاني: وجوبهها في موضعين. وهو قول والده علي حيث أوجبهما في نسيان 
التشهد. وفي الشك بين الثلاث والاربع اذا ذهب وهمه الى الرابعة!". وقول الحسن 
ابن أبي عقيل حيث قال: تجبان في موضعين: الكلام ساهياً ودخول الشاكٌ عليه في 
أربع ركعات أو خمس فا عداها. 
تجبان في ثلاثة مواضع: من ترك سجدة حتى فات محلّهاء ومن ترك التشبّد الاوّل 
حتى ركع في الثالثة. ومن تكلّم ساهيااء. 


(1) المقنع: باب السهو فى الصلاة ص ١7‏ وفيه: «واعلم أن السهو الذي تهب فيه سجدتا السهو». 
والعبارة كلها نقلها عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج " 
ص .177-147١‏ 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل فيا لسهو ج ”ص ؟53]. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج ؟ ص .47١ 1١5‏ 

(4) المقنعة: كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة... ص .١158- ١417‏ 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل ل 


وقول آخر لحمّد بن بابويه حيث قال: لا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد فى 
حال قيام أو بالمكسن: أو ترك التعكد: أولم يدر زاد أو نقص7". ْ 

الرابع: وجوبهما في أربعة مواضعء وهو قول الشيخ في الجسمل'" والاقتصادا" 
حيث قال فيهما: تجبان في أربعة مواضع: من تكلم ساهياء وفن سَلّم ق الأولحين 
ناتنبياء ومن ترك إحدى السجدتين حتى يركع فيا بعد. ومن شك بين الاربع 
والخمس, وهو قول سلار حيث أوجبهما في أربعة مواضع: نسيان السجدة, والتشيّد 
والكلام ناسياً والقعود في حال القيام, وبالعكس0©. 

وقول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه: سجدتا السهو لاتجبان إلا في أربعة 
مواضع: من تكلّم ناسياً ومن سلّم في غير موضعه ناسياًء واذا نسي سجدة واحدة 
ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدهاء وإذا نسي التشيّد الاوّل ولا يذكر حتى 
يركع في الثالعة0. . 

الخامس: وجوبها في خمسة مواضع. وهو قول الشيخ في المبسوط فانّه ذكر 
المواضع الاربعة التي عدّها في الجمل والاقتصاد. وزاد عليها من نسي التشبّد الاوّل 
حتى يركع في الثالئة". وهو قول السيد حيث أوجبهما في الاربعة التي اختارها 
لاز وزاد عليها الشك بين الاربع والخمس!". 


74١ ص‎ ١ من لايحضيره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث 1917 ج‎ )١( 

(1) الجمل والعقود: كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يقطع الصلاة ص 6١‏ 

(؟) الاقتصاد: فصل في حكم السهو ص 5717. 

(؛) المراسم: كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص .1١‏ 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة ٠١١‏ ج ١‏ ص 804. 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو... ج ١‏ ص 1117. 

(0) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في أحكام السهو 


ص /ا”. 


)١ كفزالقوائد (ج‎ ١ 

وقول أبي الصلاح حيث قال: تجبان على من شك في كمال الفرض وزيادة ركعة, 
وعلى من جلس ساهياً في موضع قيام أو بالعكس, وعلى من تكلّم ساهياً. ومن سها 
عن سجدة, وعلى من تشهّد عن ركعة أو ركعتين وسلم ثم” يذكر ذلك قبل أن 
شرف فلرعه تلاق وسحدنا البعواالفل ا 

والسادس: وجوبهما في ستة مواضعء وهو قول ابن البراج ديت أوطنينا 5 
الخمسة التي أوجبها فيها السيد. وزاد التسليم في غير موضعه!". 

وقول ابن حمزة أيضاً إلا انه أسقط التسليم في غير موضعه وجعل مكانه السهو 
عن سجدتين من الاخيرتين!". 

وقول ابن ادريس أبضا حيرف اروحم في نسيان السجدة, والتشهد. والتكلّم 
نامسا والتسليم في غير موضعه, والقعود في حال قيام وبالعكس, والشك بين الاربع 
والخمس © 

وأنما طوّلنا الكلام هنا بذكر أقاويل فتهائنا فى هذه المواضع حيث قال 
المصنّف:«وقيل: تجبان لكل زيادة أو نقيصة» ولم نقف على خصوصية ذلك القائل. 
وأنما نقل ذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فانّه قال: لامجب سجدتا السهو إلا 
في أربعة مواضع -كما تقدّم ثم قال: وأمَا ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الانسان, 
ولا علي سحدنا النيو فعلا كان أو قولكٌ زياده كان أو نتصاناء محيقة كانت أو 


.١159- ١5/8 الكافي في الفقه: فصل في حكم السهو... ص‎ )١( 
.١181 ص‎ ١ المهذّب: كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة ج‎ )1( 
.٠١؟ (؟) الوسيلة: فصل في بيان أحكام السهو ص‎ 

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو... ج ١‏ ص 507. 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل ١‏ 


متوهّمة. وعلى كلّ حال وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة أو 
نقصان7", كما ذكرناه. 

والدليل على ما اختاره المصنّف ما رواه سفيان بن السمطء عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: يسجد سجدتا السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان”". 

ولائّهها تجبان على الشاكٌ في الزيادة والنقصان. فايجابهما على متيقّتهها أولى. 
والاوّل حقّ فالثاني كذلك. ظ 

بيان حقّية الأوّل: ما رواه الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن 
السهو فقال: من حفظ سهوه فَأمّهُ فليس عليه سجدتا السهوء وانما السهو على من لم 
يدر انه أزاد في صلاته أو نقص منها". ‏ 


ما 


قوله رحمه الله: «ويشترط فيه عدم تخلّل 
حدث على رأي». 
اقول: خالف ابن ادريس فى ذلك حيث قال: يفسد صلاته2. 


قوله رحمه الله: «وفي السجدة المنسية أو التشبّد 
أو الصلاة على النبى وآله عليهم السلام إشكال». 


.]04 ص‎ ١ ج2١" الخلاف: كتاب الصلاة المسألة‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة...ح 77ج ؟ ص 1600, 
وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ”اج ه ص 1437 

(؟) من لايحضيره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١18‏ ج ١‏ ص 700 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو... ج ١‏ ص 504. 


(0 كنزالفوائد (ج‎ ١1 
أقول: منشأه انكل واحد من هذه الثلاثة جزء من الصلاة. فالحدث الحاصل‎ 
قبلها يصدق عليه وأنّه حدث في أثناء الصلاة فكان مبطلاً ها.‎ 
ومن أنه أحدث بعد التسليم وبراءة ذمّته من الصلاة. ووجوب قضاء ذلك‎ 
الفائت لايستلزم عدم براءته من باقى أفعال الصلاة؛ لوقوع الاتفاق على انه نما يجب‎ 
عليه ذلك الفائت لاغير.‎ 


قوله رحمه الله: «وقيل: في كل زيادة و نقيصة 
غير مبطلتين. وهو الوجه عندي». 
أقو ل: قد ذكرنا أقوال أصحابنا في هذه المسألة مستوفى. وأنّ قوله: «قيل» 
اشارة الى ما نقله الشيخ عن بعض علمائنا”". وأشرنا الى وجه ترجيح هذا القول فلا 
كرنه 


قوله رحمه الله: «وفي اشتراط الطهارة 
والاستقبال والذكرء وهو: بسم الله وبالله اللهم 
صل على محمد وآل حمد. أو السلام عليك أبها 
النى ورحمة الله وبركاته نظر». 
أقول: وجه النظر من 3 انّه استدراك وجبر لعبادة مشروطة بالطهارة 
والاستقبال. فاشترط فيه الطهارة كالجبورة. ومن أصالة عدم الوجوب. 
ولأنّها ليست صلاة ولا جزءٌ منهاء وانما هي كالعقوبة عن غفلته في الصلاة فلا 
يشترط فبها الطهارة كسائر العقوبات. 


.404 ص‎ ١ ج‎ 3١7 الخلاف: كتاب الصلاة المسألة‎ )١( 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل ١‏ 


أمَا الذكر فيحتمل عدم وجوبه أيضاً عملاً بالاصل؛ ويحتمل وجوبه؛ لما رواه 
عبدالله الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في سجدتي السهو: بسم الله 
وبالله وص الله على محمد وآل محمد وسمعته مرة أخرى يقول فيها: بسم الله وبالله 
السلام عليك أثها الى ورحمة الله وبركاته(". وأكثر الاصحاب نصّوا على الذكر 
فمهما دون القراءة والتكبير, إلا الشيخ أبا جعفر فانّه قال: اذا أراد أن يسجد للسسهو 
استفتح بالتكبير'". 


قوله رحمه الله: «حلّه بعد التسليم للزيادة كان 
أو للنقصان على رأي». 
أقول: هذا هو المشهور. ذهب إليه ابن 5 عقيل7", والشيخ*, والسيد 
المرتضى”*, والمفيد'", وسار 
وقال ابن الجنيد: إن كان لزيادة فهو بعد التسليمء وان كان لنقصان كان قبل 


التسلم 8 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ أحكام السهو...ح 5لاج ؟ ص 155, وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ ه ص 714؟. 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في احكام السهو... ج ١‏ ص .١70‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأُوّل ج ؟ ص .47١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في احكام السهو ج ١‏ ص .١23060‏ 

(5) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف ال مرتضى امجموعة الثالثة»: فصل في أحكام السهو 
ص 7”. 

(1) المقنعة: كتاب الصلاة باب أحكام السهو... ص .١58‏ 

(/) المراسر: كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص .1١‏ 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج " ص .]7١‏ 


ع١‏ كتزالفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه اللّه: «لا تداخل في السهو وإن اتفق 
الشنين على رأي». 
فول هذا نهو اقول الشيخ في الخلاف فانّه قال فيه: الاحوط أنّ عليه لكل 
واحد سجدت السهوء سواء اختلف أو تعدّد(". 
وقال :ابن أدرس: إن قائل :تذاخلق واكتق بالحدين وإن الشتغلف الجشيس 
وجنت لكل وااحداة شخدنا السو 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٠١١‏ ج ه262 ولس فيه :رونواء ا ختلق ار تعددة: 
(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو... ج ١‏ ص 708. 


أحكام القضاء 


قوله رحمه الله: «وهل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ 
قولان». 
أقول: أحد القولين: القول بالمضايقة, بمعنى أ الفائتة يتعيّن فعلها قبل الحاضر 
مادام الوقت واسعاًكما فرض. وهو قول السيد المرتضى7", والشيخ في المبسوط!", 
وابن البرّاج(", وأبي الصلاح”, وابن ادريس67. 
والثاني: القول بالمواسعة. وهو مذهب ابني بابويه(, ونقله المصّف عن والده 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في أحكام قضاء 
الصلاة ص 58. 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في حكم قضاء الصلوات... ج ١‏ ص .١١5‏ 

(؟) المهذّب: كتاب الصلاة باب قضاء الفانت من الصلاة ج ١‏ ص .١70‏ 

(؛) الكافي في الفقه: فصل في القضاء وأحكامه ص .١55‏ 

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج ١‏ ص .57١‏ 

(1) نقله عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في قضاء الصلوات ج 'ص 0. 


رحمه الله وأكثر معاصريه من مشائخ علمائنا رحمهم الله!". 


قوله رحمه اللّه: «لو نسي القرتيب ففى سقوطه 
نظرء والأحوط فعله». ْ 
اكول متيل :عدم انتوم أنه كاوررالمبا قبل اناوه رالاضل قاف 
ويحتمل سقوطه؛ لأصالة البراءة, ولا يلزم من وجوبه حالة الذكر وجوبه حالة 
النسيان. - 
ولأ النسيان غذز يرفع المؤاخذة عن فعل القبيح والاخلال بالواجب؛ لقوله 
عليه السلام: «رفع عن مق الخطأ والنسيان»!" وهو نوع من الاعتبار يتناول 
صورة الفرض. ولكن الاحوط فعله. وهو ظاهر لحصول يقين البراءة معه. فيصل 
من فاتته ظهر وعصر لايعلم السابق منهما أَيّهما شاء مرتين والاخرى بينهماء وإذا 
كان معهها مغرب مجمهولة الترتيب أيضا صلى سبع صلوات, فيصل -أيّ الشلاث 
شاء ‏ أربع دزاث ارك وثالثة وخامسة وسابعة. ويصلى الغتر رين نان 
وسادسة, ويصلي الثالثة مره واحدة رابعة, وهو ظاهر. 


(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني في قضاء الصلوات ج 7ص 1. 


[صلاة] الجماعة 


قوله رحمه اللّه: «وفي اشتراط الحرية قولان». 
أقول: هل يشترط في امام الصلاة أن يكون حرّاً فيه؟ قولان, أحدهما: عدم 
الاشتراط مطلقاً اختاره ابن الجنيد”" وأبو الصلاح'". والآخر: ما ذهب إليه 
الشيخ في المبسوط'" والنهاية, وهو اشتراط الحرية إذا كان إماماً لغير مواليه. 
وهو اختيار ابن البرّاج!0. 


قوله حمه الله : «ولايجوزإمامة الصغير وإن 
كان تميزا على رأي». 


.]/8 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج اص‎ )١( 
.١44 الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

() المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١10060‏ 

(4) النباية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجماعة... ج ١‏ ص 554. 

(0) المهذّب: كتاب الصلاة باب الامامة وما يتعلّق هاج ١‏ ص .٠١‏ 


1 كغزالفوائد (ج )١‏ 
اقول: للشيخ في هذه المسألة قولان: 
أحدهما: عدم الجواز, ذكره فى النهاية0". 
والآخر: الجوازء ذكره في المبسوط: لأ نه قال في المبسوط: المراهق اذا كان عاقلاً 
مرا سل سل سجعة داز أن يكو انان 


قوله رحمه الله: «ويقف الخنتى خلف الرجل 
والمرا2 خلف الخنق اشغيابا عل رأي». 
أقنول: قوقدم قالخلذف ق عزف تأخّر المرأة عن الرجل فى الموقف. 
وهذه مبنيّة عليها"". 
وأمّا ابن حمزة فانّه مع قوله بوجوب تأخَّر المرأة عن الرجل. قال: يجوز للخنثئى 
أن يأتم” بمعله0). 


قوله رحمه اللّه: «فلو صدَيا داخل الكعبة أو 
خارجها مشاهدين ها فالأقرب اتحاد الجهة». 
أقول: وجه القرب ان المأموم يمكنه أن يتابع الامام في الافعال التى من جملتها 
الاستقبال للجهة المعيّنة. ويحتمل جوازالاختلاف عملاً بالاصل. 
واعلم انّ ابن الجنيد قال كلاماً فيه دلالة ما على الجواز فانّه قال: الامام اذا صلى 


.516 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الجماعة ج‎ )١( 
.١04 ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب صلاة الجماعة ج‎ 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 784 ج ١‏ ص 05/8. 

(5) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجماعة ص .٠١6‏ 


كتاب الصلاة / صلاة الجماعة ١.‏ 


في المسجد الحرام أحاط المصلّون حول البيت من حيث لايكون أحدهم أقرب الى 


خدار اليك مها 


قوله رحمه اللّه: «واذا أدركه رافعاً من اللأخيرة 
تابعه في السجود. فاذا سلّم استأنف بتكبيرة 
الافتتاح على رأي». 
اقو ل: الذي اختاره من استثناف التكبير عند قيامه بعد تسليم الامام اختيار 
نجم الدين أبى القاسم ابن سعيد رحمه الله ذكره في الشرائع, ونقل قولاً آخر وهو: أنه 
يبني على التكبير الاوّل(". ولم أظفر لأصحابنا بقول يتضمّن ذلك. سوى ما ذكره 
الشيخ في المبسوط فانّه قال فيه: ومن أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع استفتح 
الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدٌ بهماء وإن وقف حتى يقوم الامام الى الثانية 
كان له ذلك7". فهذا الكلام منه يدل على جواز البناء على التكبير السابق وان كان 
قد زاد سجدتين, وكما يتناول ذلك السجدتين من الركعة الاولى يتناول السجدتين 
من غيرها. 
قوله رحمه الله: «وفي إدراك فضيلة الجماعة في 
هدين نظر». 
أقول: يريد أنه اذا أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الاخيرة قبل السجود 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج ”اص .٠١‏ 


(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة الطرف الثالث في أحكام الجماعة ج ١‏ ص .١757‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١105‏ 


فكبر وسجد معه وجلس حتى سلّم ثم”قام فاستأتف, واذا أدركه بعد سجود الاخيرة 
فكبر معه وجلس حتى سلّم الامام هل يحصل له إدراك فضيلة الجماعة في هذين 
الموضعين؟ فيه نظر. 

من حيث إِنْه لم يصل معه تلك الصلاة والركعة منهاء فلا يدرك فضيلة الجماعة 
فيها. 

ومن استحباب الاقتداء بالامام فبا يتخلّف عليه من الصلاة, ولولا إدراكه 
فضيلة الجماعة لم يكن للآمر بالاقتداء حينئز فائدة. 

وأقول: يحتمل ادراك فضيلة الجباعة في الاولى؛ لما رواه الشيخ عن محمد بن 
مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو 
في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام0". فدلّت 
بمنطوقها على إدراك الفضيلة عند إدراك السجدة. ومن حيث إِنْ إدراكها فيها ببعنى 
الشرط؛ فيقتضي أنه اذا لم يدرك السجدة لم يدرك فضيلة الصلاة مع الامام, إلا ان 
هذه الرواية مقطوعة. 


قوله رحمه اللّه: «الأقرب عدم جواز نجدد نيّة 

الائهام للمنفرد». 
كنول وكريج يت [ة كنظ إشاع البالة مر متلق م لازغ 
فيقف جوازه على التوقيف منه. ولم يشرع انتقال المنفرد في أثناء صلاته الى الاهام 


)010( تهذايب الأحكام: ب ٠”‏ أحكام الجماعة ح 6٠ج‏ ٠ص‏ /اة, وسائل الشيعة: ب :من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ دمص 8غ42. 


كتاب الصلاة / صلاة الجماعة 0١‏ 


بالغير فلا يكون جائزاً. 

ولأنه دخل في صلاة يلزمه فيها القراءة فلا تسقط عنه. ولقوله 
عليه السلام:«الصلاة على ما افتتحت عليه»7". 

واعلم أن الشيخ ذهب في الخلاف الى جواز ذلك. واستدلٌ باجماع الفرقة 
وأخبارهم, ولعدم المانع من جوازه'". 


قوله رحمه الله: «ومنع إمامة الأخسٌ في 
حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد. ومنع 
إمامة العاجز عن ركن القادر عليه». 
كول توعد اللرساني االطنه حقاء لاا فاو مت طدر ع يا 
عجز عنه باطلة: فلا يجوز لغيره الاقتداء به فمها. 
ولأنّه لايجوز للقارئ الاقتداء بالعاجز عن القراءة, ولا للقاتم الاقتداء بالقاعد, 
فكذا هناء إذ المقتضي للمنع هناك انما هو بحرّد عجز الامام عن بعض الواجبات وهو 
0070 
واعلم انّ الشيخ أبا جعفر خالف في ذلك؛ وجوّز للقاعد الائعام بالمضطجع محتجّاً 
لصحّة صلاة الامام. فجاز لغيره الاقتداء به فيها(". وعورض بالقاعد للقاثم!. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١1‏ أحكام السبوح /اج ؟ ص 587 وسائل الشيعة: ب " من أبواب 
تكبيرة الاحرام ح " ج ص 7١١‏ وفيهما: «هي على ما افتتح الصلاة عليه». 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 4١ج ١‏ ص 0131-0536. 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 5817 ج ١‏ ص 0880. 

(؛) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 45 ج ١‏ ص 044. 


(١ كنزالفوائد (ج‎ ١6 


قوله رحمه الله: «والأقرب وجوب الائتام على 
الام بالعارف وعدم الاكتفاء بالائهام مع 
إمكان التعلم». 
أقول: ما الأوّل: فلأنّ قراءة الامام تحرى بحرى مباشرة الموؤتم للقراءة وهذا 
سقطت عنه, فلو لم يأتم العاجز حيئئذٍ بالقارئ لكان بمنزلة من أخلٌ بالقراءة مع 
َكّنه منها فتكون صلاته باطلة. وأمّا الثاني: فلأ نّ العاجز مكلف بالصلاة التي من 
جملتها القراءة. وكلٌ مكلّف يجب عليه تعلّم ما كلّف به. والمقدّمتان ظاهرتان. 


قوله رحمه اللّه: «وفي انسحابه على العام 
بنجاسة ثوب الامام نظر, أقربه ذلك إن لم يوجب 
الاعادة مع تدّد العلم في الوقت». 
أقول: وجه النظر من حيث احتال بطلان صلاة المأموم؛ لعلمه بوجود 
المقتضى لبطلان صلاة الامام, ولو علمه فكان بمنزلة من اقتدى بناسي الطهارة مع 
علمه. 
ومن احتال الضحّة؛ لأ نه اقتذى يمن صل صلاة صحيحة. 
والأقرب عند المصنّف التفصيل, وهو: أنه إن قلنا: يجب عليه الاعادة في الوقت 
لم يجز الائتام به. وإلا جاز. 
أمَا الاوّل: فلأنّ صلاة الامام ليست بصحيحة في نفس الامر, وإلا لما وجبت 
إعادتها لو علم في الوقت. فلا يصمٌ الاقتداء به فيها لغير المتطهّر. 
وأمّا الثانى: فلأ نّها بحزئة في نفس الامر. وهذا لا يجب عليه إعادتها لو علم. 


صلاة الخوف 


قولف ره الله وضلاة الوق معضورة سفراً 
وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى 


القولين». 
اقول #ساقواء المضتف :من التولين هو مذ هت :ابن الجتيد “اد نوايق ارا 


وأبي الصلاح”". 


ذقال ابق اازيتن عفن مقضووة يقرا مطلقا وحدقووا إن.عليت اع 
ووجه قوّة ما قوّاه المصنّف عموم قوله تعالى: #واذا ضربتم في الارض فليس 
عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكمٌ الذين كفروا:#!0. 


.51 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثالث في صلاة المخنوف ج ”اص‎ )١( 
.١١7؟ ص‎ ١ المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة النوف... ج‎ )١( 

(؟) الكافىي في الفقه: ص .١51‏ 

(؛) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الخنوف... ج ١‏ ص 518 

.٠١١ النساء:‎ )6( 


)١ كغزالفوائد (ج‎ ١6 

ووجه الاستدلال: أنّ الشرطين -أعني السفر والخوف إن كانا على سبيل الجمع 
في جواز التقصير وجب الاتمام إن فقد أحدهماء والتالمي باطل بالاجماع فبطل المقدّم, 
واذا لم يكونا شرطين على الجمع وجب كونهما شرطين على البدل فأتّهما حصل 
جاز القصر. هكذا قال المصنّف في الختلف7". 

ولقائل أن يقول: يمنع بطلان التالي, فانٌ الاية تدل على اشتراطهماء فيثئبت حكم 
التقصير في السفر بانفراده بدليل منفصل, وهو قوله عليه السلام: «تلك صدقة 
تصدّق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته»!". لكنّ المصنّف رحمه الله منع في التذكرة من 
كون المراد بالضرب في الارض السفر””, وحينئذٍ يثبت المطلوب؛ لأنّ التقصير في 
الاية حينئزٍ يكون معلّقاً على بد الخوف المتناول للسفر والحضر, ثم يئبت حكم 
السفر بانفراده بالنسبة أيضاً إلا أنّ جماعة من المفسّرين ذكروا أن المراد بالضعرب 
السفر. نصّ عليه الطبرسي”, والراوندي””*) من أصحابناء والزمخشري700", 

ولرواية زرارة الصحيحة؛ عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن صلاة المخوف 
وصلاة السفر يقصّران جميعاً؟ قال: نعم. وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة 


."7 مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثالث في صلاة الخوف ج ”اص‎ )١( 

.1١ ج ؟ ص‎ ١171 عوالي اللآلى: المسلك الرابع ح‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة الفصل الثالث في صلاة الخوف ج ١‏ ص 115. 

(؛) بجمع البيان: في تفسير سورة النساء ج “اص .٠٠١‏ 

(0) فقه القران: باب صلاة المنوف ج ١‏ ص .١58‏ 

(1) الكشاف: في تفسير سورة النساء ج ١‏ ص 008. 

(0) عبارة «ووجه الاستدلال أنّ الشرطين... والزخشري» غير موجودة في «م ” وه». 


كتاب الصلاة / صلاة المنوف ١‏ 


السفر الذي ليس فيه خوف١".‏ جعل اقتضاء الخوف بانفراده للقصر أولى من السفر 
بانفراده, ولا كان يقصّر المسافر وان انفرد فكذا من هو أولى منه بالتقصير. 


قوله رحمه الله: «ولو شرطنا في القصر السفر». 

أقول: هذا تفريع على قول من لم نظفر بقائله عيناً وأا نقله الشيخ في 
المبسوط والخلاف. 

فقال في المبسوط: اختلف أصحابناء فظاهر أخبارهم يدل على أنها يقصّر 
مسافراً كان أو حاضراً ومنهم من قال: إِنّه لايقصّر إلا بشرط السفر. ” قال بعد 
ذلك: هذا الترتيب إذا أرادوا أن يصلُوا جماعة!". 

وقال في الخلاف: من أصحابنا من يقول: صلاة ا خوف مقصورة ركعتين ركعتين 
إلا المغرب, ومن أصحابنا من يقول: لايقصّر أعدادها إل في السفر!". 


قوله رحمه الله: «ويجوز أن يصلى الجمعة على 
صفة ذات الرقاع دون بطن النخل الى قوله: - 
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الامام». 
أقتول: يسزو اتن وجراف عق نذا نقد رز .وهو هكف قوز أن سل 
بهم الجمعة على صفة ذات الرقاع وهم فرقتان؟ فكأ نه صلى جمعتين في موضع واحدٍ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 79 صلاة المذوف ح ١ج‏ #اص ,١7‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب 
صلاة الخوف ح ١ج‏ ة ص 7/8غ. 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الخوف ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) الخنلاف: كتاب الصلاة المسالة 4١؛‏ ج ١‏ ص 1157. 


16 كنزالفوائد (ج (١‏ 
وهو غير جائز. 

واجواب: انّ تعدّد المأمومين غير قادح في الصحّة مع وحدة صلاة الامام. كما لو 
تلبس الامام بالصلاة بقوم ثم” جاء آخرون. 

وأنا أقول أيضاً: انه يجوز أن يصلِّها بهم جميعاً صلاة عسفان, بل الجواز فيه أولى؛ 


لانم فرقة واحدة, وانما يحول بعضهم الى مكان بعض. 


قوله رحمه الله: دولا حكم لسهو المأمومين 
حالة المتابعة بل حالة الانفراد. ومبدأه عند رفع 
الامام من سجود الأولى مع احقال الاعتدال في 
قيام الثانية». 
أقول: يحتمل أن يكون وقت مفارقة الفرقة الاولى في صورة صلاة ذات 
الرقاع عند رفع الامام من سجود الركعة الاولى؛ لأنّهم قالوا: يصلي الاولى ركعة, 
والركعة تتم عند رفع رأسه من السجدة الثانية. ويحتمل عند اعتداله قائماً في الثانية؛ 
لأنهم لايزالون مو مين به الى حين شروعه في الثانية, وابتداء الثانية قيامه فيها. 
قوله رحمه الله: «والأقرب ايقاع نيّة الانفراد». 
أقول: وجه القرب انْهم مكلفون بالانفراد وجوبا فيجب علمهم نيُته؛ لعموم 


وجوب نيّة كل وأجب. 


صلاة المسافر 


قوله رحمه الله: «ولو سافر في أثناء الوقت أتم 
على رأي». 


8 
أقو ل: هذا هو اختيار ابن أبي عقيل وحمد بن بابويه!". 


وقال المفيد. وعلى بن بابويه!: يقصّر. واختاره ابن ادريس ونقله عن 
السيد(6, 


قوله رحمه اللّه: «فان فاتت احتمل وجوب 


قصر القضاء مطلقاً وفي غيرها التخيير مطلقا». 


.١١7 نقله عنه في ختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة المسافر ج اص‎ )١( 
.77 المقنع: باب صلاة المسافر ص‎ )1( 

() المقنعة: كتاب الصلاة باب احكام فوائت الصلاة ص .5١١‏ 

(5) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة المسافر ج اص .١14‏ 
(0) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج ١‏ ص 1777 5171. 


)١ كنزالفوائد (ج‎ ١4 


أقسول: يريد لو فاتته صلاة في أحد المواطن التي يتخيّر فيها بين الاقام 
والتقصير احتمل في قضائها ثلاثة أوجه: 

أحدها: وجوب قضائها قصراً مطلقاًء أي سواء كان قد قضاها في الموضع الذي 
افيه أرلل ين الاما .وجرت اللتميز خيل المسافر شرع سه الاذاء فى 
المواطن الاربعة؛ للنصٌّ7". فبق ما عداه داخلاً تحت عموم وجوب التقصير لكل 
10 

اثثاني: انّه إن قضاها في تلك المواطن تخيّر, ولا قصّر. أئنا الاوّل: فلأ نّ القضاء 
تابع للأداء. وكما انّ أداءها في تلك المواطن مخيّر فيه كذلك قضاؤًها. وأمًا الثانى: 
فلن فرضه في الاصل التقصير؛ لكونه مسافراً وائما يستحبٌ الاتقام في ذلك الموضع 
لاغير. وليس له الاتمام في غيره. 

الثالث: التخيير مطلقاً لوجوب قضاء الفائت كبا فاتت, وقد فأتته فريضة لا 
يجب قصصرها حتّاً ولا اتمامها حتّا بل يتخيّر فمها فكان القضاء كذلك. 


قوله رحمه الله: «ولو بق للغروب مقدار أربع 
احتمل تحتم القصر فيها وفي الظهر». 
أقول: لوكان في أحد المواطن الاربعة التي يتخيّر فيها ولم يصلّ الظهرين حتى 
بق للغروب مقدار أربع ركعات ففيه احةالات ثلاثة: 
الأوّل: سقوط التخبير حيتئذٍ ووجوب صلاتها قصراً إذ لو تخي الانقام لكان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١1‏ من الزيادات في فقه الحج ح ١4١‏ ج ٠‏ ص ١‏ 41: وسائل الشيعة: 
ب 0 من أبواب صلاة المسافر ج دص 0153. 


كتاب الصلاة / صلاة المسافر ١0‏ 


اذا أتم”الظهر خرج وقت العصر بالكلية. وهو غير جائز. 

الثاني: وجوب التقصير في الظهر خاصّةً؛ لأنّ الحذور المذكور انما لزم من اتمامه, 
ما العصر فلاء فانّه اذا تخير الاتمام فيه أدرك منه ركعتين في وقته. مع أنّ الصلاة 
تدرك بادراك ركعة منها في وقتها. 

الثالث: وجوب قضاء الظهر والاتيان بالعصر؛ لأنّه اذا اختار الاتمام كان الذي 
قد بق من الوقت مقدار أداء العصر فيختصٌ به. ولايجوز الاتيان بالظهر في الوقت 
الختصّ بالعصرء فتعين قضاؤه بعد أداء العمصر. وهذا الاحتال ضعيف؛ لأنّ 
اختصاص العصير بذلك الوقت انما يكون لو كان حاضراً. أئَا حال السفر فالختسصٌ 
بالعصر مقدار ما يمكن فيه أداء العصصر وذلك مقدار ركعتين, والاتمام انما يكون 
حتملاً لو لم يتضمّن ترك واجبء وهنا يتضمّن ترك أداء الظهر في وقته. فلا يكون 
الاتمام حينئذز جائزاً. 


قوله رحمه اللّه: «أو التجارة على رأي». 
أقول: السفر للصيد على أقسام ثلائة: إِمَا لصيد اللهو أو لقوته وقوت عياله - 
ولا خلاف في وجوب الاتمام على الأوّل والتقصير على الثاني أو التجارة. وفي 
التقصير فيه قولان, أحدهما: وجوب التقصير مطلقاً أي في الصلاة والصوم - 
اختاره المصنّف, وهو الظاهر من كلام السيد”" وابن أبي عقيل!", وسلارا" حيث 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الشالثة»: فصل في صلاة السفر 
ص 47. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة السفر ج ص 41. 

() المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة المسافر ص 74 


- كغزالفوائد (ج )١‏ 


أوجبوا التتقصير بمطلق السفر المباح. 
وقال الشيخ في النهاية: يقر في الصوم ويتمم صلاته", وهو اختيار المفيد'", 


وعلى بن بابويه!". وابن البرّاج!؟. وابن حمزة0*. وابن ادريس7". 


قوله رحمه الله: «الشرائط واحدة في الصلاة 
والصوم, وكذا الحكم مطلقاً على رأي». 
اكبو ل وزكر فرظ يقترن ف سر ندلاة شرل ى بر الوا رقا 
الحكم مطلقاً أي كل موضع يقصّر في الصلاة يقصّر في الصوم وبالعكس, وسواءً 
كان وجوباً أو تخيراً. وسواءً كان قصده أربع فراسخ أو لا. وهو ظاهر كلام السيد 
المرتضى”". وابن أبي عقيل!, وسلار". 
وخالف الشيخ في ذلك في ثلاثة مواضع. الأوّل: مسألة صيد التجارة. وقد 


تقدّمت. الثاني: قال: من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه يتخيّر في اتمام 


.50/ ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ج‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم المسافرين في الصيام ص 519. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة المسافر ج ١‏ ص 437. 

(؛) المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(0) الوسيلة: فصل في بيان أحكام السفر ص .٠١4‏ 

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ج ١‏ ص 5377. 

(0) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في صلاة المسافر 
ص /اغ. 

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل السادس في صلاة السفر ج 7اص ؟١٠.‏ 

(1) المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة المسافر ص 0/. ش 


كتاب الصلاة / صلاة المسافر كا 


الصلاة وقصرهاء ولايتخيّر في الصوم بل يجب عليه الصوم حتّا. الثالث: من سافر 
وكان سفره أكثر من حضره كالمكاري عقيب اقامته خمسة في بلده يقصّير نهاراً ويت» 
ليلا ذكر ذلك في النهاية7" والمبسوط”". 

وفي رواية عبدالله بن سنان, عن الصادق صلوات الله عليه قال: المكاري إن لم 
يستقرٌ في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصّير في سفره بالنهار وأتم” بالليل؛ وعليه صوم 


51 لم 


قوله رحمه الله: «وفي الناسي إشكال». 
أقول: لونوى المسافر إقامة عشرة أيام في بلدٍ لزمه الاتمام, ويصممٌ رجوعه ما 
لم يصل صلاة واحدة على القام. ولو نسي الصلاة حتى خرج وقتها مرجع احتمل 
فيه وجهان: أحدهما: صحة رجوعه فيلزمه التقصير لما يستقبل لصدق انه م يصل 
واحدة تماماً: وعدمه؛ لأنّه في حكم المصلىي, وهذا يجب عليه قضاء المنسية تام إذ 
لوكان ذاكراً ها لصلاها ماما لأنّه كان في ذلك الوقت ناوياً اتمام العشرة. 


قوله رحمه اللّه: (زوالا قرت أن الشروع ف 
الصوم كالاتمام». 
اقول: وجه القرب من حيث اله فعل فعلاً من أفعال المقيم مع نيّة المقام فلا 


.50/ ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ج‎ )١( 

(1)المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة المسافر ج ١‏ ص .١5١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: ب ؟7 الصلاة في السفر ح 4١‏ ج ”اص ,1١81‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من 
أبواب صلاة المسافر ح 7ج 6 ص 015. 


3 كنزالفوائد (ج )١‏ 
يزول عنه حكم المقيم حتى ينتهي السفر, كمن صل على القام. 

ولأ نه بنيّة الاقامة عشرة وجب عليه الاتمام, والاصل فيها( الوجوب. خرج 
منه ما اذا لم يصل على القام ولم يشرع في الصوم. فب الباقي على الاصل. ويحتمل 
جواز الرجوع عملاً بالاصل, خرج منه ما إذا صل على القام للنصّ!" عليهء فبق 
الباقي على أصل الجواز 

قوله رحمه الله: «وفى المرتفعة إشكال». 

أقول: لوكان المسافر من قرية مرتفعة على موضع عال فف اعتبار خفاء 
جدرانها إشكال. 

ينشأ من عموم النبي عن التقصير مع مشاهدة الجدران. 

ومن كون المراد خفاءها عن مدّ البصر في الارض المستوية, وإلا لزم التقصير لو 


كانت فى وهدة وخفيت عنه. 


)01( في ج : «بقاء». 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ؟71 الصلاة في السفر ح 71ج اص ١,؛‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ من 
5 صلاة المسافر ح ١ج‏ هة ص 0 


سما ل لا ل 


0 !ٍ 
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كتاب الزكاة 


قوله رحمه الله: «ويستحبٌ في غللات الطفل 
وانعناءند على رأي». 
أقو ل: هذا مذهب سلار”". وابن ادريسء ونقله عن ابن أبىي عقيل'!". خلافاً 
للشيخين!؟, وأبي الصلام!2, وابط ع0 


قوله رحمه ألله: «أوالموسزعلق رأى». 
اقول: يريد لا زكاة في الد يجيه سوا كان المديون معيبيرا أو موهدرا يه وهنو 


.١78 المراسم: كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(1؟) السرائر: كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة... ج ١‏ ص 479]. 

(؟) المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة أموال الأطفال وايجانين ص 78", النهاية ونكتها: كتاب 
الصلاة باب وجوب الزكاة... ج ١‏ ص 77. 

(4) الكافي في الفقه: فصل في ذكر ما يجب الزكاة وأحكامها ص 110. 

(0) الوسيلة: كتاب الزكاة ص .١7١‏ 


]1 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قول البهد وابن الجتيد!", واختازه أبن اوزيين!؟ خلافاً للشيخ حيث قال فى 
النهاية!؟ والجمل”*: مال الدّين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته. 

وفي المبسوط: لا زكاة في الدين, إلا أن يكون تأخيره من جهته, فان لم يكن 
متمكّناً فلا زكاة عليه فى الحال00. 


قوله رحمه الله: «ولو اشترى نصاباً جرى فى 
الحول من حين العقد على رأي». 
أقول: الخلان هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصلء فالمشهور أنه 
يحصل بمجرد العقد. فيجري في الحول من حين العقد مطلقاً. سواء كان الخيار لازماً 
بالأصل كخيار اجلس وخيار الحيوان, أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط, 
واختازه المضتف» والشيغ تنم الدين 9" وابق اوز ببق 80 


وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في المبسوط: واذا باع نصاباً يجب فيه الزكاة قبل 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصلاة فصل في 
شروط وجوب الزكاة ص 4/. 

ل 33 

(؟) السرائر: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة... ج ١‏ ص 44]. 

(4) النهاية ونكتها: كتاب الديون باب القرض واحكامه ج ١‏ ص 57. 

(0) الجمل والعقود: كتاب الزكاة فصل فى ذكر مال الدّين ص .٠١ 7-٠١١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الذهب والفضّة ج ١‏ ص ."١١‏ 

(1) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة النظر الأوّل في من تجب عليه ج ١‏ ص .١5١‏ 

(4 لم نعثر عليه في السرائر. 


الحول بشرط الخيارء فان كان الخيار للبائع أو هما فانّه يلزمه زكاته؛ لأنّ ملكه لم 
يزلء وان كان الخيار للمشتري استأنف الحول7". 


قوله رحمه الله: «ولامنذور التصدق به. 
وأقوى في السقوط ما لو جعل الأغنام ضحايا أو 
هذا المال صدقة بنذر وشبهه. أمّا لو نذر الصدقة 
بأربعين شاة وم يعيّن لم يمنع الزكاة, إذ الدّين لا 
يمنع الزكاة وفي النذر المشروط نظر». 
أقول: التصاب المنذور للصدقة أو الاضحية إِنّا أن يكون معيّناً أو مطلقاً 
فالثاني بأقسمامه أي سواء كان النذر مشروطاً أو مطلقاًء وسواء حصل شرط النذر 
أو لا لايمنع من تعلّق الزكاة بما يملكه من النصاب, لما ذكره المصنّف: من أن الدّين 
لاممنع الزكاة. 
وأمًا الأوّل وهو أن يكون النصاب معيّناً ما أن يكون النذر مطلقاً أو مشروطا 
فالأوّل قسمان؛ لأ نه إِمَا أن يكون قد تعلق النذر بأن يتصدّق به أو يضحّي أو يجعله 
صدقة أو ضحاياء وعلى كلا التقديرين لا زكاة فيه لمنعه من التصرّف في كل منهماء 
لكنّ الثاني أقوى في السقوط. 
ووجه القوّة ما ذكره المصنّف في حاشية على كتايه بخطه فانّه قال: وجه القوّة أنه 
اذا نذر الصدقة بعين المال لم بخرج عن ملكه إلا بالصدقة, وهنا خرج. 
والثاني: انّ المشروط قسمان, أحدهما: حصل شرطه, وحكيه كالأوّل؛ لتعيّن 


.5737 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة... ج‎ )١( 


الصدقة بعين المال فيكون ممنوعاً من التصرّف فيه كالمنذور والمعيّن. وثانبهيا: 
المشروط الذي لم يحصل شرط النذر فيه بعد. ففي سقوط الزكاة فيه نظر من وجهين. 
أحدهما: السقوط؛ لتعلّق النذر بهذه العين. فينتني تمامية الملك الذي هو شرط في 
تعلّق الزكاة. والآخر: عدم السقوط؛ لبقاء الملك وعدم حصول شرط النذر. 
والمصنّف أطلق القول بأنّ في النذر المشروط نظراً والمراد ما ذكرناه. فهذا تحقيق 
فقه هذه المسألة فليضبط كبا ذكرناه: فانّ فيه اشتباهاً على كثير. 
قوله رحمه اللّه: «ولو استطاع بالنصاب ووجب 
الحجّ ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم 
منع الحج من الزكاة». 
أقسول: ينبغي أن يحدّق فقه هذه المسألة بذكر أقسامها وحكم كلّ واحدٍ منهاء # 
نذكر وجه القرب الذي أشار إليه المصنّف فنقول: هذا النصاب إِمّا أن يكون قد حال 
عليه الحول قبل الاستطاعة أو بعدها أو حصلا معاً بأن أهلّ الثانى عشر عندها. 
فالأوّل والآخر: لايمنعان من تعلّق الزكاة بالنصاب؛ لأنّه كان ملكا له طول 
الحول ملكاً تاماً فلايسقط عنه. 
وأمّا الثاني داعي الذي يكون الاستطاعة سابقة على تمام ا حول _: وهو الذي 
ذكره المصّف فى الكتاب. فانٌّ فيه نظراً عندي. 
ينشأً من حصول الاستطاعة به فيتعيّن صرفه في الحج؛ فلا يكون ملكا تاماً 
كويذوز الفيدقة: 


ومن تعلّق الزكاة بالعين. ووجوب صبرفه في ا حج يجري بحرى وجوب صمرفه في 


كتاب الزكاة 1848 


الدّين على المديون اذا لم يكن غيره. وكيا لايمنع ذلك من تعلّق الزكاة به فكذا هناء 


قوله رحمه الله: «ولو شرطها على المالك م 
يصح على راي». ظ 
اقول:هذااختار المفيد فى المقنمة. وعلى بن بابويه في رسالته!", 


واب ادرو 9 

وللشيخ قولان, أحدهما: مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية!؟, وفي مسائل 
الخلاف!0. 

وقال في باب القرض من النهاية: إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت 
عليه دون المستقرض"". 


قوله رحمه الله: «وفي احتساب الثاني عشر من 
الحول الأوّل أو الثانى إشكال». 
أقول: انه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالاً فعلى هذا لا إشكال. أنا 


.589 المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة المال... ص‎ )١( 

.١10١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 7ص‎ )١( 
.480 ص‎ ١ السرائر: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة... ج‎ )”( 

() النباية ونكتها: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة... ج ١‏ ص 434. 

(6) الخلاف: كتاب الزكاة المسالة ١١19‏ ج ؟ ص .1١٠١‏ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الديون باب القرض واحكامه ج "١‏ ص 5"4. 


.1 كنز الفوائد (ج )١‏ 
اذا اعتبرنا مضي أحد عشر شهراً مطلقاً ووجبت الزكاة بهلال الثاني عشر فانٌ 
الإشكال يتحقّق في الثاني عشرء فيحتمل أن يحتسب من الحول الأوّل, بمعنى انّه 
لايتعلّق الزكاة فيه بالنسبة الى الحول الثاني إلا بهلال الثاني عشر؛ لأنّ وجوب 
الزكاة في الحول الأوّل موقوف على دخوله. ولا يكون الشهر الواحد محسوباً من 
حولين. ويحتمل احتسابه من الثاني؛ لأنّ الوجوب فى الأوّل قد استقرٌ بمجرّد هلاله. 
فييق ثلاثون يوماً لاتعلّق للحول الأوّل بها قيكون من الحول الثانى: وإِلآ اضاع 
عل الققزاء سر لايحتسب من أحد الحوليث. 

والمصنّف رحمه الله في التذكرة جعل منشأ الإشكال من كونه من العام الأوّل 


حقيقة, ومن صدق الحولين باستهلال الثاني عشر”". 


قوله رحمه الله: «ولو ملك ثلاثين بقرة وعشراً 
بعد ستة أشهر فعند تمام الحول الثلاثين تبيع أو 
تبيعة, وعند تمام حول العشر ربع مسنّة, فاذا # 
حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة, 
فاذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسئّة, 
وهكذا. ويحتمل التبيع وربع المسنّة دائماء وابتداء 
حول الأرزعيك عند تمام حول الثلاثين». 
أقول: انا احتال وجوب ثلاثة أرباع المسنّة عند تمام ا حول الثاني بالنسبة الى 
الثلاتين فلا نه ملك اريعين يقرة خولاً فقنها مسئة لكن قديركك ذته من زكناة 


.؟١00 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة الفصل الثاني في وقت الاخراج ج‎ )١( 


كتاب الزكاة 4 


عشر منها لإخراج ربع المسنّة عنها عند تمام حوطاء فبتق عليه ثلاثة أرباع المسنّة. 

وأما احّال إجزاء ربع المسنّة والتبيع دائماً فلأ حول الثلاثين مغاير حول 
العشرء فعند تمام حول الثلاثين لايكون قد تم” حول العشر. فلا يجب فيها شيء. 
فيكون الوجوب نما هو في الثلاثين والفريضة فيها تبيع أو تبيعة, وعند تمام حول 
العشر يكون قد وجب عليه عن عشر من جملة أربعين, وقد سقط الوجوب عن 
ثلاثين منها باخراج التبيع عنهاء فبق الواجب في ربعها ربع المسئّة. 

وأما احتال ابتداء حول الأربعين عند تام حول الثلاثين فلأ نه يصدق عند 
اخراج التبيع عن الثلاثين انه مالك من الآن أربعين فيكون ابتداء حوها من ذلك 
الوقت, لكن هذا يقتضي تضييع ستة أشهر في العشر على الفقراء. والأوّل من 
الاحتالات الثلاثة أعدل. 


قوله رحمه اللّه: «وفي اشتراط الانوثة قولان». 
اقول: شرطها سلار”", خلافاً لباق الأصحاب. 


قوله رحمه اللّه: «بدو الصلاح: وهواشتداد 
الحبّ واصفرار القرة واحمرارها وانعقاد الحصيرم 
على رأي». 

أقننو ل كنذا عر القتيور عد مجان 

وقَالانن المتيذ لاني الركاة يق تسكن قرا أى ويسا أو شتطة أواعتفير اء.وظو 


.١159 المراسم: كتاب الزكاة في ذكر الصفة... ص‎ )١( 


بلوغها حدّ الجفاف7". وهو اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد”". 


قوله رحمه الله: «وفي إجزاء بنت الخاض عن 
خمس شياه مع قصور القيمة عنهاء بل وعن شاة 
مع قصور القيمة عنها نظر». 
أقول : منشأه من أنّها تجزئّ عن الست والعشرين المشتملة على المخمس.ء فاذا 
كانت يحزئة عن أضعافها فاجزاوهها عنها وحدها أولى. 
ومن أن الخرج ليس هو الواجب ولا قيمته فلا يجزئ. 


قوله رحمه اللّه: :١م‏ ثلائمائة وواحدة ففيه أربع 
على رأي». 


أقو ل: اختار الشيخ'", وابن الجنيد! وأبو الصلام”*, وابن البرّاج" ما 
ذكره المصنّف في الكتاب وهو: انّ النصاب الرابع للغم ثلاثمائة وواحدة, وانَّ فيه 
أرتها: 

وقالالمفيد”", والسيد المرتضى/, وابن بابويه0, وابن أَبي 


.181 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 7 ص‎ )١( 
.١107 ص‎ ١ (؟) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج‎ 

(؟) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم ج ١ص‏ 199. 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 7ص 174. 

(0) الكافي في الفقه: ص 117. 

(1) المهدّب: كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج ١‏ ص 114. 

(0) المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ص 158؟. 

(8) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في زكاة الغنم ص 7/. 
() المقنع: ب 1 في زكاة الغنم ص .0١‏ 


كتاب الزكاة ا 
عقيل!". وسلارا". وابن حمزة!", وابن ادريس!: تجب فى كل مائة شاة. 


قوله رحمه اللّه: «وقيل: بل يؤؤخذ من كل مائة 
شاة في الرابع. وتظهر الفائدة في الوجوب 
والضمان». 
أقول: قد ذكرنا القائل بأنّه يؤخذ من كل مائة شاة فى الرابع. وأمَا فائدة 
الخلاف فامها تظهر في موضعين: 
أحدهما: في الوجوب, لأ نه على اختيار المصنّف وموافقيه يكون الواجب فيه 
أربع شياه؛. وعلى قول المفيد وموافقيه الواجب فيه ثلاث شياه. 
والثاني: في الضمان, فانّه تابع للوجوب. فاذا تلف شيء من النصاب المذكور بعد 
حؤول الحول من غير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف إِمّا من الأربع 
كبا ذهب إليه المصنّف وموافقوه, أو من الثلاث على القول الآخر. 
وقد يغلط هنا الناس فيظنُون أنه إذا تلفت واحدة ‏ مثلاً يجب ما يجب في 
النصاب السابق ويقسّطون الشاة الزائدة على مازاد عليه ويسقطون نصيب 
الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباق. وهو غلطء فانٌ النصاب المتأخر ليس 
عبارة عن مجموع نصيب سابقه عليه معه. بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصاباً آخر 
واحداً غير الأوّل وكان الفرض متعلّقاً بمجموعه. فاذا تلف شيء من ذلك بسط 


.1758 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 7ص‎ )١( 
.17١ (؟) المراسى: كتاب الزكاة في ذكر واجب الغنم ص‎ 

(؟) الوسيلة: كتاب الزكاة فصل في بيان زكاة الغنم ص .١171‏ 

(5) السرائر: كتاب الزكاة فصل في الأصناف... ج ١‏ ص 4177. 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 
بجموع الواجب على بجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف. مثلاً إذا تلفت 
واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على ثلاثمائة وواحدة وتسقط من 
ذلك جزء واحد من ثلاثمائة وجزء من أربع شياه. كما أنّه لو تلف نصف النصاب 
سقط نصف الواجب أو ثلاثة فثلائة وهكذاء فني هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه 
ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلامائة جزء وجزء من شاة, ويسقط عنه 
أريقة أحراء من اعلاقانه صتد ع بو ةمح شاة لأن الشافط حون من لاقاثة جه 


وجزء من أربع شياه. وذلك أربعة أجزاء من ذلك القدر من شاة. 


قوله رحمه اللّه: «ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة 
السوقية على رأي». 
أقو ل: لوكان التفاوت ننننا عنية كانو عن عليه | كاز بوددرسة واهدةويان 
وجب عليه بنت مخاض وعنده حمّة ‏ مثلاً ‏ قال ابن ادريس: ينتقل الى القيمة 
السوقية!'" كا اختاره المضتف: 
وقال أبو الصلاح: يتضاعف الجبران'", فيأخذ في صورة الفرض من الساعي 
بعد دفع الحنّة عن بنت الخاض أربع شياه أو أربعين درهماًء وهو اختيار الشيخ في 
المبسوط”", والمصنّف في الختلف!2 والتذكرة!©. 


.40١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الزكاة باب المقادير... ج‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه ص ١17‏ بالمعنى. 

(؟) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الابل ج ١‏ ص 10. 

(؛) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الاوّل من تجب عليه ج ”اص .١71/‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة ج ١‏ ص .5١08‏ 


كتاب الزكاة 0 


قوله رحمه اللّه: «العلس حنطة حبتان منه فى 
كيام واحد على راي». 
أقو :في العلس قولان, أحدهما: أنه حنطة يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب 
ويضمٌ الى باق أصناف الحنطة, وهو قول المصنّف هناء واختيار الشيخ في المبسوط 
فانّه قال فيه: العلس نوع من الحنطة يقال إِنّه إذا ديس بق كل حبتين في كيام ثم" لا 
يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة77". 
وقال ابن سعيد: انه نوع يغاير الحنطة لا زكاة فيه(". واختاره المصّف في 
خلافه27, 


قوله رحمه الله: «والسلت يضم الى الشعير 
لصورته. ويحتمل الى الحنطة لاتفاقهما طبعاء 
وعدم الانضمام». 
أقول: قد ذكر في السلت ثلاثة أوجه: 
أحدها: انه يضم الى الشعير. وهو اختيار الشيخ 0 فيجب فيه الزكاة مع بلوغه 
النصاب ويضمٌ الى باقى أصنافه. 


سن بيع 


ووجه ذلك الهامفناركة فق الصضورة فكات فلحقا يدولا نه أخوط ليراءة الدقة 


.517 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الغللات ج‎ )١( 
.١67” شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج اص‎ )1( 


(؟) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة الفصل الثانى فى باق الأصناف س 7اص 187. 
: في في باقي ج ”اص 
(4) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في زكاة الغللات ج ١‏ ص 577. 


6 كنز الفوائد (ج )١‏ 
الثانى: أنه يضمّ الى الحنطة لتساوحهما في الطبع فيتساويان في الحكم. 
الثالث: عدم الانضام لكونه مخالفاً للشعير فى الطبع والحنطة في الصورة. فيكون 
نوعاً مغايراً طراء فلا زكاة فيه كغيره من الحبوب, وهو اختيار المصنّف فى الخلاف7", 
وأ عنفيذا "عملا بأضالة براءة الذكة السالمة عق معارطة ما يذل عل الوضوت: 


قوله رحمه اللّه: «وهل الاعتبار في الأغلبية 
بالأكثر عدداً أو نفعاً أونموًاً؟ الأقرب الثاني». 
أقسولة اذا سق العلة بالسيح أو ما جرى براه فقي النشنء وبالناضح وتنبيه 
ففيه نصف العشر, فان اجتمعا حكم للأغلب, فهل الاعتبار بالأغلبية هنا في عدد 
السق, معن اذ ارقي أو هاا علي اعلومن الذاحدة مطلنا. ار بالأكان كرا 
فعق :أن السقية الواحدة من السيم مفلا الو كانت أكثر نفعا من الاتنين كانت 
أغلب؟ فيه وجهان: 
أحدهما: ان الاشارة بالأغلبية الى زيادة أحدهما على عدد الآخرء إذ هو 


المتبادر الى الأذهان عند الاطلاق. 


والآخر: انّ الاشارة به الى كثرة الفوء فتكون الواحدة المشتملة على ُو الزرع 
أكثر من الاثنين القاصرتين عن نفع الواحدة, وهو الأقرب عند المصّفء إذ الغرض 
بالسق أئما هو النفع, والفو دون تعدّده من غير نفع. 


.167 مختلف الشيعة: كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 7اص‎ )١( 
.107 ص‎ ١ (؟) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج‎ 


كتاب الزكاة ا 


قوله رحمه اللّه: «ولو اشترى بنصاب زكاة 
أثناء امول نناعا للنجارة انقانق فو طا مدن 
حين الشراء على رأي». 
اقول: خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال: حول السلعة حول 
الأصل7". 


قوله رحمه الله: «ولو عارض أربعين سائًة 
بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي». 
اقول:خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال: يبنى على حول الأصل ولا 
شنا 


قوله رحمه الله: «ولو ظهر في المضاربة الربح 
ضجمنا خضل الالكفية ال الأصل واخترهنا 
منه الزكاة. ومن حصة العامل إن بلغت نصابا 
وإن لم ينض امال على رأي؛ لأنّ الاستحقاق 
أخرجه عن الوقاية». 
أقول: خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فانّه قال فيه: ليس للعامل إخراج 
الزكاة إلا بعد القسمة؛ لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. ثم قال: ولو 


."2١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة... ج‎ )١( 
.5717 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة... ج‎ )1( 


17 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قلنا: إن ذلك له كان أحوط7". 

وقوله: «لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية» جواب عن استدل به الشيخ رحمه 
الله على منع العامل من إخراج الزكاة. وهو قوله: «انّه وقاية للمال» بأن قال: نما 
يكون ذلك القدر الخرج وقايةً لرأس المال لو لم يستحمّه الفقراء. اما اذا استحمّه 
الفقراء فنمنع كونه وقايةً للمال حينئذ؛ لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه 


وقاية, والفقراء قد استحقوه. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب انه لا منافاة بين 
الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو “ 
بها المال». 
أقول: هذا تأكيد لجواز إخراج العامل الزكاة من حصته. 
وتقريره أن يقال: ولئُن سلّمنا أنّ هذا الربح وقاية للمال فالأقرب أنه لا منافاة 
بينه وبين استحقاق الفقراء له. وذلك بأن نقول: متى أخرج العامل الزكاة # خسر 
المال بحيث لايم إلا بذلك القدر أو ببعضه كان ذلك القدر الذي يم به المال مّا 
عيب الناائل معتمونا علبدووغعدى كنه طر لان ريو تراج ادل درن سفت 
يتضكن خطرا عمال امالك لامكا المسيراق فيكوق العامل معسرا عدن ضبان 
الخرج فيؤوُدي الى ضياع مال المالك, وهو غير جائز. 


قوله رحمه الله: «ولو اشترى معلوفة للتجارة 


)١(‏ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة ج ١‏ ص 5؟7؟. 


ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في 

السنة الأول». 
أقو ل: المراد بذلك انه اذا اشترى من الأنعام قدر النصاب وعلفها بعض الحول 
كستة أشمهر _مثلاً _ثم”أسامها فالأقرب استحباب الزكاة عند تمام الحول الأوّل؛ لأنّ 
الزكاة فيه ليست واجبة؛ لعدم حصول السوم في بجموع الحول. فلا يزول 
الاستحباب بحصول السوم في أثنائه7", ويحتمل ضعيفاً عدم الاستحباب؛ لأنّ عند 
سومها صارت الزكاة الواجبة متعلّقة بالتصاب فلا يتعلّق به المندوبة, إلا بعد مضي 
ستة أشهر أخرى يجب إخراج الزكاة منهاء فتكون تلك الأشهر الستة قد تعلّقت بها 
الزكاتان -أعني الواجبة والمندوبة ‏ وهي منفى بقوله عليه السلام: «لا تتثئ في 


صدقة»!". 


قوله رحمه الله: «في كون نتاج مال التجارة منها 
نظر». 
اقول: منشأه من أنّ مال التجارة هو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند 
القلك, وهذا غير صادق على النتاج؛ لأنّه لم يلك بعقد فضلاً عن كونه عقد معاوضة 
الى آخره. 
أذ الفاء تابع للأصل, والأصل مال تجارة فيثبت له حكمه. 
)01( فى ج: «في الثانية». 
(1) م نعثر عليه في كتبنا ووجدناه في المغنى لابن قدامة: كتاب الزكاة باب زكاة التجارة ج ١‏ 


2.1٠١ ص‎ 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «فعلى تقديره لو اشترى نخلاً 
للتجارة فأمُر فالعشر الخرج لا يمنع من انعقاد 
حول التجارة على الفرة ولا على الأصل». 
أقول: هذا تفريع على القول بدخول غماء مال التجارة فيه. وهو انّ اثفرة إذا 
جعلناها تابعةً للأصل ‏ وهو مال تجارة كانت من جملة مال التجارة, ولم يمنع ما 
وجب عليه من إخراج عش ر١"‏ القْرة من انعقاد الحول على الأصل ولا على الفرة, 
ما على الأصل فظاهر؛ لأ نّه مغاير للثمرة فلم يلزم بالاخراج منه(" اجتاع زكاتين 
في المال الواحد. وأمّا على الفرة فن حيث تغاير الوقت. إذ القرة لايعتبر فيها الحول, 
ززكاة التجارة يعتبر فبها ا حول فيضم الى الأصلء وتخرج الزكاة عند تمام حول كل 
منهما. 
قوله رحمه الله: «وفي ضر ما يزرع مرّتين في 
السنة كالذرة بعضه الى بعض نظر». 
اقنول: نتعاء بن التورع لام وانعد من نوع واعقافيسه ادها ان الآخر 
كال هرف والأفل. ظ 
ومن أنّ كلّ واحد منههما زرع مستقل بنفسه لا علاقة له بالآخر فجرى بجرى 
الزرع في عامين, فلا يض أحدهما الى الآخر. 


)0( فيج : «عين». 
زفة فيج : «عنه». 


كتاب الزكاة 141 


قوله رحمه اللّه: «واختلف في انها اذا نالك 
الى آخره». 
أقول: اختلف أصحابنا في أنّ الفقير هل هو أسوأ حالاً من المسكين أو 
بالعكس؟ للشيخ قولان, أحدهما: الفقير أسوأ حالاً. ذكره في الجمل(" والمبسوط'", 
وهو مذهب ابن حمزة!". وابن البرّاج !كا وابن ادريس!*. 
والآخر: العكس. ذكره في النهاية'''. وهو مذهب المفيدا", وابن الجنيد80, 
وسلارا". وقد أشار المصئّف الى حجّة كل واحد من الفريقين. 


قوله رحمه اللّه: «ولو قصر الكسب نان أن 
يعطى من التتمة على رأي». 


اقو [: هذا الذي اختاره المصنّف اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد!*", ونقلا 
عدم جواز إعطائه زيادة عن قدر التتمة, ولم نظفر نحن بخصوصية ذلك القائل. 


.٠١7 الجمل والعقود: كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١‏ ص 1535. 

(؟) الوسيلة: كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحق الزكاة ص .١78‏ 

(؛) المهدّب: باب في المستحقّ للزكاة ج ١‏ ص .١14‏ 

(6) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة... ج اص 05غ. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة... ج ١‏ ص 477. 

(/) المقنعة: كتاب الزكاة باب اصناف اهل الزكاة ص .58١‏ 

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الثالث فما تصرف إليه الزكاة ج اص .١118‏ 
(1) المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ص .١31‏ 

.١04 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الزكاة القول في من تصصرف إليه ج‎ )٠١( 


5163 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «المؤلفة وهم قسمان: كفار 
يستالون الى الجهاد أو الى الاسلام الى قوله: 

وقيل: المؤلفة الكفار لاغير». 
أقول: القؤل لمكي عوقول التيخ أى تقر رحنه اث قائه قال ف المبسوط: 
المؤلّفة قلوبهم عندنا هم الكقّار الذين يستالون بششىء من الصدقات الى الاسلام, 
ويتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك”". ولايعرف أصحابنا مؤلفة أهل 


الاسلام. 
وقال ابن ادريس: المولفة ضعربان: مولّفة الكفر ومولفة الاسلام, ونقله عن المفيد 
رحمه الله" 


قوله رحمه الله: «والأقرب جواز الاعتناق من 
الزكاة وشراء الأب منها». 
أقول: وجه القرب من وجهين, أحدهما: أَنّهها داخلان تحت عموم قوله 
تعالى:فوفي الرقاب #'". الثاني: أن سبيل الله من جملة مصارف الزكاة, وهو على 
ما يأتي كل ما يتقرّب به الى الله تعالى فيدخلان فيه؛ لكون كل منهما قربة. 


قوله رحمه الله: «والأقوى في المجهول حالة 
الاستحقاق». 


(١)المبسوط:‏ كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ص‏ امدقم 
(1) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة... ج ١‏ ص 507. 
(؟) التوبة: .٠١‏ 


كتاب الزكاة وذكل 


أقول: الغارم ما أن يعلم صرف ما استدانه في المعصية أو في الطاعة أو يجهل 
الأمران, ولا خلاف في منع الأوّل واعطاء الثاني. وما الثالث ففيه قولان, أحدهما: 
الاستحقاق. وهو الأقوى عند المصنّف؛ لأنّه مسلم مومن مديون. والأصل في 
تصرّفات المسلم 7( الصحة وعدم العصيان. ولعموم قوله تعالى: #والغارمين "(١#‏ 
خرج منه ما لو علم انفاقه في معصية بالاجماع, فيبق ما عداه داخلاً تحت عموم 
النص. ظ 

احتجٌ الشيخ بما رواه على بن ابراهيم في كتاب التفسير _عن العالم صلوات الله 
عليه قال: والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير 
إسراف”". 

وأجيب بأنّ كون الغير مطيعاً أو عاصياً بأفعاله غير معلوم على سبيل القطع, وأنما 
يعلم ظاهراً. وقد بيّنا ان الظاهر من فعل المسلم الموْمن عدم العصيان. 


قوله رحمه اللّه: «وقيل: يختصّ الأخير». 
أقو ل: يريد انّ سبيل الله إشارة الى «كل ما يتقرب به الى الله عرّوجل» 
فيدخل في ذلك كل ما يتقرّب به الى الله عرّوجل من بناء القناطر وعمارة المساجد 
وغيره من معونة الحاج والزائرين وقضاء الدّين عن الحيّ والميّت وجميع سبل الخير 
من المصالح والجهاد. وهو مذهب الشيخ في المبسوط!؟ وا لخلاف!*, وقول 


)١(‏ في م١:‏ «المؤمن». 

.1١ التوبة:‎ )5( 

(') تفسير على بن ابراهيم: في تفسير سورة التوبة ج ١‏ ص 599. 

(؛) المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١‏ ص 507. 

(0) الخلاف: كتاب قسمة الصدقات المسألة ١؟‏ ج " ص 01 طبعة اسماعيليان. 


6ك كنز الفوائد (ج )١‏ 


اين حمزة! وا ادو لكر 


وقال المفيد: يختصّ الأخير أي الجهاد لاغير'" وهو قول سللارا. واختاره 
الشيخ في النهاية!*. 


قوله رحمه اللّه: : «وفي اعتبار العدالة قولان». 

أقول: ذهب الشيخ الى اعتبار العدالة فيا عدا المؤلفة. ذكر ذلك في الجمل7 

والنباية! ا وهو الظاهر من كلام المفيد لم واختاره ابن البرّاج! لابوا دوي 0 
ولم يتعردض سلار وابنا بابويه لاشتراط العدالة. 

ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا انها غير شرط", واختاره 

المصنّف١""‏ في أكثر كتبه. أمنا ابن الجنيد فاعتبر بحانبة الكبائر فانّه قال: لا يجوز إعطاء 


.١78 الوسيلة: كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحقّ الزكاة ص‎ )١( 

.]40/- 4867 ص‎ ١ السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: كتاب الزكاة باب اصناف اهل الزكاة ص .58١‏ 

(؛) المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من يجوز اخراج الزكاة إليه ص .١57‏ 

(0) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج ١‏ ص 471. 

(1) الجمل والعقود: كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص 17 .٠١‏ ' 

(/) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج ١‏ ص 150]. 

(8) المقنعة: كتاب الزكاة باب صفة مستحقٌّ الزكاة... ص 517. 

(1) المهذّب: باب في من المستحقّ للزكاة ج ١‏ ص .١119‏ 

.105 ص‎ ١ السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج‎ )٠١( 

(١1١)الخلاف:‏ كتاب قسمة الصدقات المسالة ''اج ؟ ص 787 طبعة أسماعيليان. 

,5١8 مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الشالث فها تصمرف إليه الزكاة ج ”اص‎ )1١( 
ص 7755 نهاية الأحكام: كتاب‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة البحث الثاني في الأوصاف ج‎ 
.553 الزكاة المطلب الثاني في الأوصاف ج ؟ ص‎ 


كتاب الزكاة هم١‏ 
شارب خمر ولا مقيم على كبيرة منها شيئاًل". 


قوله رحمه اللّه: «والحرية على إشكال». 
أقول: منشأه من احتال الاشتراط, إذ العبد لايملك شيئاً فلا يكون له نصيب 
منها. 
ومن أَنّها نوع إجارة والعبد من أهلها. والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط7". 


قوله رحمه الله: «ولا يكنى العزل على رأي». 
اقعول؟ يريد اتذهب راع اركاة هل التزرمولة كلق عبرلا ووذ 
ل ل لي ا 
أو شعهرين7 وَالأُول نهو اختيارالمفيراة 


قوله رحمه الله: «ولايجوز تقديمها. فان فعل 
كاقرف ل كا كله كل راف 
اقول: هذا هو اختيار المفيد!”, وابني بابويه!". 


.؟١1 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الثالث فيا تصرف إليه الزكاة جج 7ص‎ )١( 

(1)المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١‏ ص 158. 

(©) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج ١‏ ص 477 4717. 

(5) المقنعة: كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة... ص 589. 

(0) المقنعة: كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة... ص ٠‏ 51. 

(1) من لايحضيره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١7٠١‏ ج ؟ ص18, 
ولم نعثر على رسالة على بن بابويه. وتاخبار اميه : كتاب الزكاة المقصد الرابع في 
كيفيّة الاخراج... ج ”اص 578. 


38 كنز الفوائد (ج )١‏ 
وكلام ابن أبي عقيل يشعر بجواز تعجيلها زكاة فانّه قال: يستحبٌ إخراج الزكاة 
وإعطاوًها فى استقبال السنة الجديدة في شهر الحرم. فان أحبٌّ تعجيله قبل ذلك فلا 


بأس7". وهو الظاهر من كلام سلار أيضاً فانّه قال: وقد ورد الرسم بجواز تقديم 


الزكاة عند حصول المستحق!". 
قوله رحمه الله: «أو ذكره مع الببين على 
إشكال». ا 


اقو ل:الاشكال فى تقديم قول المالك لوادّعى اشتراط التعجيل قولاً أو تقديم 
قول القابضء وليس المراد انه جزم بتقديم قوله. وتردد فى لزوم البمين. 
ومنشأالاشكال ما ذكره فى الكتاب, وبه استدلّ على ما ادّعيناه من قصد المصصّف. 


قوله رحمه الله: «ولو انتق العلم فالأقرب عدم 
الرجوع». 
أقول: يريد أنه لولم يعلم الفقير. بأنها زكاة معجّلة بأن دفع اليه زكاة ولم يعرفه 
بحالها وقصد المالك كونها معجّلة هل يجوز له الرجوع أم لا؟:الأقرب عدمهء سواء 
كانت باقية أو تالفة. 
ما على تقدير التلف فظاهر؛ لأنّ المالك يكون حيئئذٍ قد سلّطه على إتلافها فلا 
يتعلّق بذمّته, إذ الاتلاف المأذون فيه لا يتعقبه ضمان. 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة باب كيفيّة اللاخراج... ج *'اص537. 
(؟)المراسى: كتاب الزكاة ص .١78‏ 


كتاب الزكاة ١‏ 


وأمّا على تقدير بقائها فى يد القابض فلأنّه ملكها بدفعها إليه على وجه الزكاة 
َلّكاً ظاهراً فلا يزول ملكه عنها إلا بسبب مزيلء وقول المالك ليس حجةً عليه. 


قوله رحمه اللّه: «فان فرّقها المالك حينئذ أنمء 
وفي الإجزاء قولان». 
أقتولة بريد ةااظلب الاماء ار كاماد ون مله ذقنا دقان اقاوقها 
حينئذٍ أثم إجماعاًء وهل تكون بحزئة أو يجب عليه دفع عوضها الى الامام؟ فيه 
قولان, أحدهما: الاجزاء. نقله المصنّف, وابن سعيد عن بعض علءمائنا(". 
وقال الشيخ رحمه الله: لاتجرئه(", وهوالذي يقتضيه مذهب من أوجب حملها 
الى الامام ابتدائًء كالمفيد", وأبىي الصلاح!). والظاهر من كلام ابن البرّا!0. 


قوله رحمه الله: «ودعاء الامام عند القبض 
على رأي». 


كدق ل اتوي أن ركيت الذماء أذ قسن :الك فاسع اهيا د ودعو لت 
فول: يريد انه يستحم م إذا قبض من : عو 
وهو اختيار الشيخ فى المبسوط77, وفى كتاب قسمة الصدقات من الخلاف!". 


.١74 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الزكاة القول في القسم الثالث في المتولي للاخراج ج‎ )١( 
.511 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج‎ )1( 

(؟) المقنعة: كتاب الزكاة باب وجوب إخراج... ص 107. 

(:) الكافي في الفقه: فصل في جهة هذه الحقوق... ص .١77‏ 

(0) المهذّب: باب في المستحقّ للزكاة ج ١‏ ص .77١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١‏ ص 155. 

(0) الخنلاف: كتاب قسمة الصدقات المسالة هج ؟ ص 747 طبعة اسماعيليان. 


00 كنز الفوائد (ج )١‏ 


وقال فى كتاب الزكاة منه: تجب7". 


قوله رحمه الله:«ولو قال: إن كان مالي الغائب 
سا ماً فهذه زكاته فبان تالفاً فى النقل الى غيره 
إشكال». 
أقسول: منشأه من احتال عدم جواز النقل الفوات محل النيّة وهو اختيار الشيخ 
في المبسوط'". 
من أنه انما ملكه النقي زبتقد يز سلامة امال لا مطلقاً والمال م يكن تالا فبله 
بحصل المقتضي لقلّك الفقير له فيبق على ملك المالك, وحينئز يجوز له النقل الى 
غيره. 
والتحقيق هنا أن يقال: اما أن يكون امال المدفوع باقياً أو لا. فان كان باقياً جاز 
الات الات ل بطح عن داك وام 1 وك بافا فانا أن كرون الخالف كد 
صدرّح للفقير بكونه زكاة المال الغائب على تقدير كونه سالماً أو لاء فان لم يكن 
صرّح له بل دفعه زكاة ونوى ذلك في نفسه لم يكن له نقله الى غيره؛ لأنّه تصرّف فيه 
تصررّفاً مأذوناً فيه, فلا يثبت في ذمّته لكونه غير مضمون عليه؛ فليس له احتسابه 
من زكاة أخرى. إذ لا عين له في يده ولا دين له في ذمّته. وان كان المالك قد صرّح 


للفقير بذلك ففى الاحتساب وجهان مبنيّان على أَنّ الفقير المصرّح له بذلك هل له 


.١١0 ج ؟ ص‎ ١56 النلاف: كتاب الزكاة المسألة‎ )١( 
.5"7 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في اعتبار النيّة في الزكاة ج‎ )1( 


كتاب الزكاة 4مك 


التصرّف فيه بإتلاف قبل العلم بحال المال الغائب؟ فان متعناه كان ضامناً وجاز 
الاحتساب؛ لأنّه صار كالدين في دكنهاوان خورناه أمكين القتول يعدم جواز 
الاحتساب؛ لأنّه إتلاف مأذون فيه فلا يتعمّبه ضمان. 


قوله رحمه الله: «ولو دفع الى وكيله ونوى 
حينئذٍ ونوى الوكيل حال الدفع أجزاًء ولو 
فقدت نيّة احدهما لم يجزا على إشكال اقربه 
الاكتفاء بنيّة الوكيل». 
أقول: لاشكٌ فى الإجزاء عند اجتاع نيّة الوكيل عند الدفع الى الفقير ونيّة 
الموكل عند الدفع الى وكيله, أما لو نوى أحدهما دون الآخر فني الإجزاء وجهان, 


أجدهماء الاجزاء مطلقاً وه ومذهب الشيخ فى المبسوط 0 


وأمَا على تقدير أن يكون المالك قد نوئ عند الدفع الى الوكيل فلأثّها تعيّنت 
زكاة تمي مالف فكالة قفد ناك اعزاجها عل بنذ الركل وفه سامت ان 
مستحقّها على يد وكيله فكانت يحزئة لوقوعها موقعها ووصوها الى مستحمّها. 

وأمّا على تقدير نيّة الوكيل خاصةً فلأنّه قائم مقام الموكّل. وليست من العبادات 
التي لايجزئ فيها التوكيل فيصدق أَنّها دفعت الى أربابها بنيّة من هو قائم مقام 
الموكل فكانت محزئة. 


)١(‏ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في اعتبار النيّة في الزكاة ج ١‏ ص 77؟. 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


والأقرب عند المصنّف الاكتفاء بنيّة الوكيل خاصة؛ لأنّ النيّة تجب أن تكون 
حاصلة عند الدفع الى الفقراء. ولم يحصل إلا من الوكيل فيجزئ. بخلاف الموكّل 
الذي نوى عند الدفع الى الوكيل لا الى المستحق. 


قوله رحمه الله: «وأقل ما يعطى الفقبر عشرة 
قراريط أو خمسة دراهم على رأي». 
انول عاش ان ريسن :5.3إاف رقان: عررة زضكاى القليزبوالكتي من بير 
حدٌّ, ونقله عن السيد المرتضى في الجمل7". 
واعلم ان السيد المرتضى في الجمل قال: يجوز أن يعطى من الزكاة لواحد من 
الفقراء القليل والكثير. وقد روي انّه لايعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل 
من خمسة دراهم, وروي انّ الأقل درهم واحد'". وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك 
ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد. وحجتنا ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة 
وطريقة الاختياط ويراءة الذقو م 
واحتجاجه على الفقهاء باجماع الطائفة على التقدير بأحد الأمرين يدل على 
اختياره لذلك. ما باق الأصحاب فالمفيد قدّره بخمسة دراهم أو نصف دينار 
وجوباء إلا أن يكون على المكلّف درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على 


)0010( السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة... ج ١‏ ص 1غ 

() الى هنا انتهى ما جاء فى جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الفالثة»: 
فصل في وجوه إخراج الزكاة ص 1 وما بعده في الانتصار. 

(") الانتصار: كتاب الزكاة ص ل" 


كتاب الزكاة 151١‏ 


المائتين في الورق أو عشر مثقال فها زاد على العشرين من العين. أمّا من عليه جملة 


من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار”". ويقرب 


منه قول الشيخ فى النهاية!". 
وقال علي بن بابويه: لايجزئ من الزكاة أقل من نصف دينار!". 
وقال ابنه الصدوق: يجوز إعطاء الدرهمين والثلاثة, ولايجوز في الذهب إلا 


1 نا 


وقال ابن الجنيد: أقلّه درهم!©. 
وقال سلار: أقلّه ما يجب في نصاب77. وكذا ابن اليرّاج”". 


قوله رحمه الله: «ولو فقد وارث المشتري من 
الزكاة ورثه الامام على رأي». 


)١(‏ لم نعثر عليه في المقنعة والظاهر انه في الرسالة الغرية كا نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب 
الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الاخراج... ج “اص 730؟. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة... ج ١‏ ص 4795. 

() نقله عنه في من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التى تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١519‏ 
ج ”اص 37. ١‏ 

(5) المقنع: باب زكاة الذهب ص ,0١‏ وفيه:«ولا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار» 
ونقله عنه نص العبارة العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة 
الاخراج... ج ”اص 551. 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الاخراج... ج 7ص 571. 

(1) المراسم: كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ... ص 1717. 

(0) المهذب: كتاب الزكاة باب المقدار... ج ١‏ ص 77 .١‏ 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: خالف الشيخ”"", وابنا بابويه'", وابن ادريس'' فى ذلك حيث قالوا: 
برئه أرباب الزكاة. 


قوله رحمه الله: «وأجرة الكيّال والورّان على 
المالك على رأي». 

أقول: خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال: وأجرة 
الحاسب والورّان والكاتب من سهم العاملين!*. 

وقال في موضع آخر منه: قيل: فيه قولان, أحدهما: على أرباب الأموال, 
والافرو عل أرنائ الفدعاك :و الأول اسوو: 


قوله رحمه الله: «وفي تعلّق الزكاة بعين المال 
احتال الشركة». 
أقتول :من المقرق .ما يشلى بالاقة كالديون :وق امتلفات وأشاهها ومتها 
ما يتعلّق بالأعيان وان كانت ملكاً لغير أرباب الحقوق, فنها ما لا يشابه تعلّق 
الزكاة لحقّ الشفعة, ومنها ما يناسب تعلّق الزكاة. وهو ما ذكره المصنّف من الصور, 


.478 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة... ج‎ )١( 

(1) المقنع: باب العتق من الزكاة ص 07. ولم نعثر على رسالة على بن بابويه. ونقله عنه في 
مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الاخراج... ج 7ص ؟50. 

(") السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة... ج ١‏ ص 1١7‏ 4. 

(4) المبسوط: كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة... ج ١‏ ص 5017. 

(0) المبسوط: كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج ١‏ ص 501. 


كتاب الزكاة ١‏ 


وقد ذكر وجوه المناسبات فلا نكررها(". لكن نقول: لملا يجوز أن يكون تعلق 
الزكاة بالعين أصلاً بنفسه ليس محمولاً على غيره فيقال: تعلّق الزكاة بالنصاب؟ 


وذلك لأنّه وان شارك كلّ واحد من الصور في شيء فانه يخالفه من جهة أخرى. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب الوجوب على 
الوارث». 
أقول: يريد لو مات ذو العبد المديون مع قصور التركة عن الدّين وفطرة العبد 
فالأقرب انّ زكاة الفطرة على الوارث. 
ووه القزف: أن الفطرة تابغة للملك: وعند المضتّف أن املك قند اتنتقل ان 
الوارث بمجرّد موت المورث. خلافاً للشيخ حيث قال: لم تنتقل وهي على حكم مال 
الميت!". وسياق قا البحث فيا إن شاءالله: 


قوله رحمه الله: «لو قبل الوصية بالعبد من 
اميك قبل الحاذل قال كاة عليه ولو قبلها بعده 
سقطت,. وفي الوجوب على الوارث إشكال». 
أقكو لز ينها لامكال من أة القول هلب كاف عن سيت املك أر علك؟ 
فان جعلناه كاشفاً تبيّناًكونه غير مملوك للوارث بل للموصي لها كان ملكا فقن 
كان ملكاً للورثة عند الهلال فالزكاة عليهم. 


)051( في م :١‏ «نذكرهاأ». 
(1) الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١04‏ ج ؟ ص .١55‏ 


غ5١‏ كنز الفوائد (ج (0١‏ 
قوله رحمه اللّه: «ولو كان الزوج معسراً وجبت 
نفقتها دون فطرتهاء والأقرب وجوبها عليها». 
أقو ل: هذا الذي اختاره المصنّف هو اختيار ابن ادريس7". 
ووجه القرب: ان فطرتها لم نجب على الزوج؛ لأنَ وجونها متروط يالتى؛ 
فكانت الفطرة واجبة على نفسها؛ لوجود المقتضى للوجوب وانتفاء المانع. اما 
الأوّل: فلن المقتضي للوجوب التكليف والحرية والغنى. والكلّ حاصل عند 
هلال اما انعقاء امام فلار المانم من الوتحوات ال الزوشة امااهو وحونها عل 
زوجهاء وهو هنا منتفب. 
وقال الشيخ في المبسوط: لا تجب الفطرة عليها ولا على الزوج'". 


قو له رعية ألله#نولو أرجت زوجة الموين عق 
نفسها بإذن الزوج أجزأ وبدونه إشكال. ينشأ 

من التحمّل والاصالة». 
أقسول: قد ذكر وجه الاشكال لكن مراده إن قلنا بأ الزكاة واجبة في الأصل 
فلنبا نوا لذ لوس سيليا اجر نيا عرحك داوب قتا اق نين ارا 
قلنا: انا واجبة بالأصالة على الزوج دونها لم يجر؛ لانّه مكلّف بها ابتداءً ولم يفعل ما 


(١)السرائر:‏ كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الفطرة ج اص 18 . 
(1) المبسوط: كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج ١‏ ص ١8؟.‏ 


كتاب الزكاة ١56‏ 


قوله رحمه الله: «لو وقعت مهاياة بين المتحرر 
بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما 
ففى اختصاصه بالفطرة إشكال». 
أقول: وجه الاشكال من حيث إن الفطرة تابعة للعيلولة, وهي في تلك النوية 
مختصّة لمن حصلت له فتختصٌّ بالوجوب. 
ومن أَنْها في الحقيقة مشتركة لوصول عوضها الى الآخر. 


قوله رحمه اللّه: دن إن عزها وخرج الوقت 
احرجها واخيا حنثة الأداجةوا لا قتضاها عدن 
رأي». 
أقول: إذا أخَر المكلّف إخراج الفطرة الى بعد الزوال ففيه أقوال: 
أحدها: آنا شنقط سطلقاً وتكون تنطوعا, قنالة المفيدا".وابسنا بابو 
وأبو الصلام'”", وابن البرّاِ!4. 
الثاني: تكون قضاءً؛ قاله سلار!©. 


(١)المقنعة:‏ كتاب الزكاة باب وقت زكاة الفطرة ص 159. 

(1) المقنع: ب ,1 الفطرة ص 12, ولم نعثر على رسالة على بن بابويه. ونقله عنه في من 
لايحضيره الفقيه: باب الفطرة ذيل الحديث 2٠١8١‏ ج "ص 185. 

(؟) الكافي في الفقه: فصل في الفطرة ص 118. 

(؛) المهذّب: باب في ذكر الوقت... ج ١‏ ص 177. 7 1 

() المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص 170 وفيه: «كافياً» بدل «قاضيا». 


ك١‏ كنز الفوائد (ج )١‏ 


الثالث: تكون أداءٌ دائماء وهو قول ابن ادريس"'". والمصنّف اختار فى الكتاب 
التفصيل وهو: أنّها مع العزل تكون أداءً دائماًء ومع عدمه قضاء. 


قوله رحمه الله:«ويخرج من غيرها بالقيمة 
السوقية من غير تقدير على رأي». 
أقول: يريد لوأخرج الفطرة من غير الحنطة أو الشعير, حبّاً"اكان أو دقيقاً أو 
سويقاً. أو القر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الاقط أجزأ قيمةٌ. وهل يتقدّر بقدر؟ 
اختياره انّها لاتقدّرء بل يتقدّر بالقيمة السوقية بسعر ذلك الوقت, وهو قول أكثر 
ايها نا: 
وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار يدل على جواز إعطاء درهم, فانّه لَّا أورد 
رواية اسحاق بن عبار -عن الصادق عليه السلام قال: لابأس أن يعطي قيمتها 
درهياً قال هذه رواية غاذة. والأحوط أن يغطئ بعيمة الوقت قل ذلك آم كثن: 
وهله وخطة لوغمل الاتسنان بها 2 يكن ماتون"". 
فهذا الكلام منه يعطي تجويز إعطاء الدرهم. ولا لكان العامل بذلك مأثوما. 


قوله رحمه الله: «ويجزئ من اللبن أربعة أرطال 
بالعراقي على رأي». 


089 ص١ السرائر: كتاب الزكاة باب الوقت الذي يجب فيه... ج‎ )١( 
فى ج: «خبزأ».‎ )'( 


أقو ل: اختلف قول الأصحاب في هذه المسألة فأوجب السيد صاعاً من جميع 
الأجناس !"اوهو فول المفيدا" وابنق اننيد" وتلا وابن البرّاس !0 
وابن زهرة7", وأبي الصلاح". وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف47. 

والقول الآخر له ذكره في النهاية: صاع من جميع الأجناس, إلا اللبن فأربعة 
أرطال 7" وأطلق الوزن. وقيّده في المبسوط بالمدني!:". 

وقال ابن حمزة: الواجب صاع تسعة أرطالء إلا اللبن فستة أرطال7١".‏ 

وقال ابن ادريس: الواجب صاع تسعة أرطال بالبغدادي, إلا اللبن فستة 
بالبغدادي وأربعة بالمدني!"". والذي يناسب اختيار المصنّف ويقرب منه من هذه 
الأقوال قول الشيخ في النهاية. 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في زكاة الفطرة 
ص ٠١‏ 

(1) المقنعة: كتاب الزكاة باب كمية الفطرة ص ."6٠‏ 

(") نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الخامس في زكاة الفطرة ج ”اص .18١‏ 

(؛) المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص .١70‏ 

(6) المهذب: باب ما تجب فيه الفطرة ج ١‏ ص .١70‏ 

(1) الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الزكاة ص 007. 

(0) الكافي في الفقه: فصل في الفطرة ص .١79‏ 

(8) الخلاف: كتاب الزكاة المسألة 184 ج ”ص .١6١‏ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه... ج ١‏ ص .]8١‏ 

(١٠)المبسوط:‏ كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج ١‏ ص ."5١‏ 

(١١)الوسيلة:‏ فصل في بيان زكاة الرؤُوس ص .١17١‏ 

(؟1١)‏ السرائر: كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه في الفطر ج ١‏ ص 815. 


)١ كنز الفوائد (ج‎ ١514 
قوله رحمه اللّه: «والأقرب في الجين والمحيض‎ 

والسمن القيمة». 
أقسول: وجه القرب انها عند الاطلاق لا تدخل تحت اسم اللين عرفاً. وبعضها 
ليس لبناً حقيقة أيضاً فلا يجوز ولا يجب إخراجها مع قصور قيمتها عن الواجب؛ 
لأنّها حينئذٍ ليست الواجب ولا مع زيادتها عنه؛ أنه لا يجب عليه في البدل دفع ما 


يزيد على قيمة الواجب. 


قوله رحمه اللّه: «ولو اختلف قوت مالكى عبد 
جاز اختللاف النوع على رأيء والاقزب عندي 
الجواز مطلقأ». 
اقول: منع الشيخ في المبسوط من ذلك مطلقاً حيث قال فيه: لايجوز أن يخرج 
ضاعاً واحدا من جنتسين:؛ لآثه مالك للخبرا". وجَدّرَه الراوتدي بالقيمة 
الشؤقية. 
وقال فى الخلاف: اذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا فى الجندس 
الوك 
وأمَا المصنّف فالأأقرب عنده الجواز مطلقاً. أي سواء كان لمالكى عبد أو غيره؛ 


.؟1١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج‎ )١( 
.1017 ص‎ ١ فقه القرآن: باب زكاة الفطرة ج‎ )1( 
.1817 الخلاف: كتاب الزكاة المسألة 194 ج ؟ ص‎ )©( 


كتاب الزكاة ١1‏ 


لأنّ المطلؤب إخراج صاع من قوت من الأجناس المذكورة من غير تعيين بعضهاء 
وإلا لما جاز التخيير. وهو باطل اتفاقاً والمطلوب للشارع حاصل في المتنازع 
فكان يحزئاً 


قوله رحمه الله: «وما يوجد في جوف سمكة من 
غير احتياج الى تعريف». 
أقول: يريد ان من جملة ما هو ملحق بما يجب فيه الخمس ما يوجد في جوف 
السمكة فانّه يخرج منه الخمس ويكون الباقي للواجد, ولايقتصر الى تعريف. 


والأقرب عند المصنّف اشتراط انتفاء أثر الاسلام, فانّه لو كان عليه أثر الاسلام 
دل على سبق تَلّك المسلم له من قبل, فكان كاللقطة المفتقرة الى التعريف. 
قوله رمه اللّه: «ولو وجد ف دار الاسلام 
وأثره عليه فلقطة, وان كانت مواتاً على رأي». 
اقول: للشيخ رحمه الله في هذه المسألة قولان. أحدهها في المبسوط: انَّه 
لقطة7", كما ذكره المصنّف. والثاني: أنه يخرج منه الخمسء وهو قول ابن ادريس(". 
قوله رحمه الله: «ولو اختلف مالك الدار 
ومستأجرها في ملكية الكنز قدّم قول المالك مع 
اين على إشكال». 


)١(‏ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 51؟. 
)١(‏ السرائر: باب الخمس والغنائم ج ١‏ ص 147. 


30 كنز الفوائد (ج )١‏ 
اقول: منشأالاشكال من أنه متصل بملك المالك. فكان كبا لو كان فى يده 
يحكم له به. وهذا مذهب الشيخ فى المبسوط(". 
ومن حيث إِنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة, كالدعوى 
ف غيره. وهو اختيار الشيخ في الخلاف!". 


قوله رحمه اللّه: «والنصاب على رأى». 
أقول: في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان, ادها لد 5201 
اختاره المصنّف ذكره في النهاية'" والمبسوط!. واختاره ابن حمزة!6, 
وقال في الخلاف7" والاقتصاد”": لايعتبر فيها النصاب. وهو اختيار ابن 
البرّاج 0 وابن ادريس7". 
وأطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب 
وعلاعة كاليد المرطظى "النوانيق أو عقيل "وان فين وبين 


.517 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج‎ )١( 
.١١؟ ج ؟ ص‎ 10١ الخلاف: كتاب الزكاة المسألة‎ )1( 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب الخنمس والغنائم ج ١‏ ص 18]. 

(5) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 577. 
(6) الوسيلة: كتاب الخمس ص .١178‏ 

(1) الخلاف: كتاب الزكاة المسألة 141 ج ؟ ص .١1١15‏ 

(0) الاقتصاد: فصل فى ذكر ما يجب النمس ص 1817. 

(6) المهدّب: باب الخمس وأحكامه ج ١‏ ص 175. 

(1) السرائر: كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج ١‏ ص 181-1488. 
)٠١(‏ الانتصار: في مسائل كتاب الخمس ص / 

5١8 نقله عنه في مختلف الشيعة: المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في حلّه ج اص‎ )١١( 
السابق.‎ ردصملا)3١(‎ 


كتاب الزكاة ١‏ 


زعروات ول 
وقال ا الصلاح: يعدار قيمته ارا ا 


قوله رحمه الله: «ويعطى من انتسب بأبيه 
خاصة دون من انتسب مه خاصّة على رأي». 
أقول: كان أو هايا وا دعر هائية أعطي إجماعاء وفي العكس 
قولان: 
أحدهما: انه لايعطى. كما اختاره المصنّف. وهو اختيار الشيخ في كتابىي 
الغهاية2/, والمنسوظط00. 
والآخر: انه يعطى؛ اختاره السيد”". وابن ادريس", وابن حمزة0ه) 


قوله رحمه الله: «وفقر اليتيم على رأي». 
أقول: يريد انه يشقرط في استحقاق اليتيم الخمس أن يكون فقيراً خلافاً 
للشيخ! 4 وابن ادري س١(‏ 1 


.007 الغنية «الجوامع الفقهية»: ص‎ )١( 

(1) المراسم في الفقه الامامي: كتاب الخمس ص .١756‏ 

(؟) الكافي في الفقه: فصل في الخمس ص .١7١‏ 

(4) النهاية ونكتها: باب الخمس والغنائم ج ١‏ ص 414 .]0١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخحماس ج ١‏ ص 517. 
(1) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص 578. 

(0) السرائر: باب قسمة الغنائم والأحماس ج ١‏ ص 45. 

(8) الوسيلة: كتاب النمس ص .١77‏ 

(1) المبسوط: كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأحماس ج ١‏ ص 517. 
)٠١(‏ السرائر: باب قسمة الغنائم والأحماس ج ١‏ ص 453. 


)١ كنز الفوائد (ج‎ "١ 
قوله رحمه الله: «وللامام فاضل المقسوم على‎ 
الكفاية للطوائف مع الاقتصاد. وعليه المعوز‎ 
على راي».‎ 

أقو لّ: هذا مذهب الشيخين(". وابن البرّاج!", وسلار". خلافاً 
لابن ادريس فانّه قال: ليس له أخذ الفاضل من حمّهم. ولايلزمه المعوز2, 


١ المقنعة: باب قسمة الغنائم ص 78!, النهاية ونكتها: باب قسمة الغنائم والأحماس ج‎ )١( 
ص 9غ4.‎ 

(1) المهذّب: باب ذكر قسمة النمس ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) المراسم: كتاب النمس ص .١5 ١‏ 

(؛) السرائر: باب قسمة الغنائم والأخماس ج ١‏ ص 1417 -15]. 


ا 2 


ات ل ا ا 7 


كتاب الصوم 


قوله رحمه الله :«والنذر المعيّن على رأي» 
أقول: يريد به أنّ نيّة القربة في النذر المعيّن كافية كرمضان. وهو قول ابن 
ا 


وقال الشيخ في الجمل'", والمبسوط”", والخلاف!*: لابدّ فيه من نيّة التعيين. 


قوله رحمه الله: «ولو نذر الصوم غداً عن قضاء 
رمضان فف الاكتفاء بالاطلاق نظر». 
أقول: هذأ تفريع على ما اختاره من إجزاء نيّة القربة في النذر المعين» وهو أنه 
إذا نذر أن يصوم غداً قضاء عن رمضان هل يكن فيه نيّة القربة من غير تعيين؟ فيه 
وجهان: 


ة اص 57 -74؟. 
(؛) كتاب الصوم المسألة 4ج ؟ ص 111 


.9" كنز الفوائد(ج (١‏ 
أحدهما: الاكتفاء به؛ لأنّه قد تعيّن بذلك الزمان فصار يكتف فيه بنيّة القربة كغيره 
من أقسام النذر المعين. 
وثانيهما: عدم الاكتفاء؛ لوجوب نيّة التعيين فى قضاء رمضان قبل النذر. فلا 
سقط ع مزالة عام وجوت سكا ذواها. 


قوله رحمه الله:«وفي النقل قول الى الغروب». 

اتول: هذا الو قله العيخ طح شين أضحابنا ى منائل"النلاك ذائه عال: 
يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهاراًء ومن أصحابنا من أجازه الى عند الزوال, وهو 
الظاهر من الروايات. ومنهم من أجازه الى آخر النهار. ولستٌ أعرف به 1 
ويقرب منه اختيار السيد المرتضى'". وابن ادريس'" فائهما جوّزا تجديدها في 
النافلة الى بعد الزوال. 

ويقرب من هذا القول قول الشيخ في المبسوط حيث قال: ومتى فاتت الى بعد 
الزوال فقد فات وقتهاء إلا في النوافل خاصة. فانّه روى بعض الروايات جواز 
تجد يدها بعد الزوال, وتحقيقها انّه جوز تجديدها الى أن يبق من النهار بمقدار ما يبق 
زمان بعدها يمكن أن يكون صوماء فأما إذا كان انتهاء النيّة مع انتهاء النبار فلا صوم 
عد عل ال 


.177 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصوم المسألة 7ج‎ )١( 
.1١ الانتصار: مسائل الصوم ص‎ )1( 
.577 ص‎ ١ (؟) السرائر: كتاب الصوم باب حقيقة الصوم... ج‎ 


كتاب الصوم 7" 


ونحوه قال ابن حمزة١"‏ فانّه قال: وإن نسى النيّة فى صوم نافلة جدّد بعد الزوال 
الى أن يبق من النهار ما يكون الصائم فيه ممسكاًا". 


قولم رجه الله «زوالحتيوبين ااهل بتالاهلة 
يتوخّى شهراً فيصومه متتابعاً فان أفطر في 
أثنائه استأنف على إشكال». 
أقول: منشأ الاشكال من وجوبه عليه متتابعاً, وقد أخلّ بوصف التتابع 
بالإفطار في اثنائه فلا يجزئ. 
ومن عدم استلزام وجوب التتابع للبطلان بالاخلال به اذا لم يكن شرطا 
كالأصل. 


قوله رحمه الله: «ولو قدّم النيّة على الشهر 
: ونسي عنده لم يجزئه على رأي». 
اقحول: تداعو مده ابن ادريى !© خلافا ليخ فق النساءة 7 
والملشوظل01. 


قوله رحمه الله: «ولابدٌ في كل ليلة من نيّة على 
رأى». 


.11 ٠ الوسيلة: كتاب الصوم ص‎ )١( 

(؟) عبارة «فإنه قال: وإن نسي... ما يكون الصائم فيه ممسكاً»ليس في م وه وج. 
© لسراو كنات العام اب عققة العو اص 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان... ج ١‏ ص 517 

(0) المبسوط: كتاب الصيام فصل في ذكر النيّة... ج ١‏ ص 71؟. 


0 كنز الفوائد(ج )١‏ 


اقول: خالف السيد المرتضى7", والشيخان!", وسلار0", 5 الصلاح !ا ف 


ذلك حيث حكموا بإجزاء نيّة واحدة من اؤله. 


قوله رحمه الله: «ولو نوى غير رمضان فيه 
فاضا أو نفلاً ففي الإجزاء عن رمضان نظر». 
اقتو [ تمد ين أله قلح ظيره 1 متقم صوية فك وكا رلكذ اليه ليد 
مخ أن 8 الترية كآفية: وقد بخضات نكا والأول خسار ابت ادريس 1 
والثانى اختيار السيد المرتضى 0 والشيخ في كتاب المبسوط”", والخلاف80. 


قوله رحمه الله: «ولو نواه عن قضاء رمضان 


وأفطر بعد الزوال عمداً # ظهر أنه من رمضان 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم فصل في 
حقيقة الصوم... ص 07. 

(1) المقنعة: كتاب الصيام باب نيّة الصيام ص 7١”‏ النهاية ونكتها: كتاب الصوم باب علامة 
شهر رمضان... ج ١ص‏ 5975 

() المراسى: كتاب الصيام في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 11. 

(5) الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص .١18١‏ 

(0) السرائر: كتاب الصيام باب حقيقة الصوم... ج ١‏ ص .]7١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): كتاب الصوم فصل في حقيقة 
الصوم... ص 601. 

(0) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة... ج ١‏ ص 77؟. 

(8) الخلاف: كتاب الصوم المسالة ؛ ج ١‏ ص .١154‏ 


كتاب الصوم 5.6 


أقسول:يريد لو نوى آخر يوم من شعبان عن قضاء يوم من رمضان في ذمّته # 
أفطر فيه بعد الزوال عامداً ثم تبين ذلك اليوم من رمضان فنى وجوب الكقّارة 
إشكال. 

بنشأ من أنه يصدق عليه انه أفطر يوماً من شمهر رمضان عامداً مع تعيين صومه 
عليه. وكل من أفطر يوماً في رمضان عامداً مع وجوب صوم ذلك اليوم عليه لزمته 
الكثارة.والأول مقدرة والنانة افاعية. 

ومن أنه خال الافظار ل زيكق مكلنابصوعة عن رمضان؛ لعدم غلمه يكونه عن 
رمضان في ذلك الوقت, وهذا لولا قضاء رمضان لم يحرم عليه الإفطار في ذلك 
الوقت, فلا تجب كقّارة رمضان ولا كقّارة القضاء؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره 
فكان صومه عن القضاء باطلاً. ولاكفّارة في الصوم الباطل. 


قوله رحمه اللّه: «ومعه في تعيينها إشكال». 
قلغل تغديو التو بلووم الكقارةق ضور ة اقرط أ الكتا تي لزنم 
يحتمل كفارة رمضان لما قلناه: من إقدامه على إفطار صوم وجب عليه في شهر 
رمضان. 

ويحتمل كّارة قضاء رمضان لما قلناه: من أن وقت الإفطار لم يكن صومه عن 
رمضان واجباًء ولجواز الإفطار لولا القضاء. وانمًا حرم عليه الإفطار في ذلك الوقت 
نمنيت القضاء فلرمة كفارته: 


قوله رحمه الله: «ولو نوى الإفطار في يوم 
رمضان ثم جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم ينعقد 
على رأي». 


1 كنز الفوائد(ج )١‏ 
اقول: خالف الشيخ نجم الدين رحمه الله في ذلك حيث قال في الشرائع: اذا 
ولوقيل: بانعقاده كان أشبه!". 


قوله رحمه الله: «ولو تقدّمت نيّة الصوم ثم نوى 
الإفطار ولم يفطر ثم عاد الى نيّة الصوم [قبل 
الزوال]!" صم الصوم على إشكال». 
أقول: وجه الاشكال من حيث إن صوم قد انعقد ابتداءً فلا يبطل بمجدّد 
العزم على إبطاله؛ لأصالة الصحّة. وقد جدّدها قبل الزوال الذي هو محل النيّة في 
بعض صور الصوم كالناسي. 
وق الماعناد ةتسو عكما أل الته إن فلا أوتحكا ول خضل إة ذلك التدر 
الذي نوى فيه الإفطار من النهار لم يحصل فيه نيّة الصوم ولا الاستمرار على حكمه 
فكان باطلاً وفساد صوم جزء من النهار يستلزم فساد جميعه, إذ الصوم لايتبض. 
واعلم أنّ الشيخ رحمه الله قال في الخلاف'" والمبسوط7: لايبطل الصوم بالعزم 
على الافطار في أثناء المهار. ظ 
وأطلق فيه أبو الصلاح الحكم بفساد الصوم. وأوجب عليه بمجرّد العزم على 


.188 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الصوم الركن الأوّل ج‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في متن القواعد. 

(؟) الخلاف: كتاب الصيام المسالة 8ج اص .15١!‏ 

(4) المبسوط: كتاب الصوم باب فصل فى ذكر النيّة... ج ١‏ ص 578. 


كتاب الصوم 51١‏ 


المفطر القضاء والكمّارة!0, 

وأمّا السيد المرتضى رحمه الله فإنّ كلامه يدل على أنه اذا توق ادا القبار 
الصوم ث” عزم على فعل المفطرات لم يفسد صومه. فانّه قال: كنت أمليت مسألة أنظر 
فيها على ان كل من عزم في مان رمضان خل أكل او شرب أو جماع يفسد بهذا العزم 
صومه. ونصرت ذلك بغاية القكين, وقوّيته ث# رجعت عله وأفتيت بأنٌّ العازم على 
شيء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدّم نيّته وانعقاد صومه لايفطر به'". 
وطوّل في الاستد لال على ذلك. 


قوله رحمه الله: «وعن الحقنة بالمائع وق 
إفساده الصوم نهارا'" نظر». 
اقول: يريد انه يجب على الصائم الإمساك عن الحقنة بالمائع, فلو احتقن بمائع 
ففي فساد صومه وجهان: 
أحدهما: الإفساد. وهو اختيار المفيد!؛! لأنّه مائع وصل الى الجوف فكان مبطلاً 
للصوم, كما لو وصل بالفم, إذ تحريم الأكل والشرب ليس لتحريم كونه في الفم قطعا 
فانّه جائز, وانها الغرض هو أن يصل الى جوفه, واذا كان الغرض هو عدم إيصال 
المفطر الى الجوف مطلقاً اشقرك فيه الحقنة وغيرها. ومن أصالة الجواز. خرج منه 


.١187 الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص‎ )١( 

1للاربسائل العريك :| رف منائل اطي تق اسان الوم كم قطي المخاق له( المسوعه 
الراضلة ع ا 

(؟) في متن القواعد:«وفي الافساد» بدل «وفىي إفساده الصوم نهارأ». 

ا التعة كان اينات ها قفي الفرومهضل 2 


1" كنز الفوائد(ج )١‏ 


الأكل والقري::الاضاق فنيق ماعداة: 

واعلم ان الشيخ اختار في الجمل١‏ والاقتصاد'" فساد الصوم بالمائع. وأوجب 
ا لاع 

وفى النهاية قال: يحرم بالمائعات'", ولم يجب بها قضاء. واختار السيد عدم فساد 
الصوم بها!. 


قوله رحمه اللّه: «وبالجامد قول بالجواز». 


أقول: هذا قول الشيخ في النهاية على كراهيّة'*, وقول كل من جوّز بالمائع 
كال 


قوله رحمه الله: دوعن الارقاس في الماء 
والكذ عل الله وغل رسولة :وا عه صبلوات 
الله عليهم وفى الإفساد بهما نظر». 


اقول: وجه النظر فى الارتماس من أصالة براءة الذمّة, ومن وجوب القضاء. 


.١١؟ الجمل والعقود: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصاكم ص‎ )١( 

.588 الاقتصاد: كتاب الصوم فصل فما يجب على الصاكم اجتنابه ص‎ )١( 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه... ج ١‏ ص 5191. 

(؛) جمل العلم والعمل«رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم فصل فيا يفسد 
(0) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه... ج ١‏ ص 511. 

(1) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم فصل فما 


يفسد الصوم وينقضه ص 68. 


كتاب الصوم اوحاحرا 


وكونه منهياً عن فعل الارقماس لايلزم منه بطلان صومه. كفعل غيره من الحرّمات 
الذي لايفسد الصوم. 

ومن قول الباقر عليه السلام فها رواه محمد بن مسلم عنه في الصحيح: لايضرٌ 
الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارقماس7". 
وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بأحدها. والضرر في الصوم انما يكون ببطلانه. 

واعلم ان الوجه الأوّل دآع عَوْء الأقناد دهن حبار النون الب تق 1ك 
والثانى مذهب الشيخ'", مع أنّه أوجب القضاء والكقّارة. ومذهب أبى الصلاح!؟, 
لكنهاا و هتيجيه القما خاضة. 

وأمّا وجه النظر في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام فن 
أصالة صمّة الصوم وعدم وجوب القضاءء. وهو اختيار السيد فى الجمل ”, 
وابن ادريس (, ويعضده الحديث السابق, وهو قوله: لايضرٌ الصاثم... الى آخر. 

ومن قول ابي عبدالله عليه السلام فما رواه ابو بصير في الموثق عنه 
عليه السلام:الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم, قال: قلت: هلكناء قال: ليس 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 08 ما يفسد الصيام... ح 0١‏ ج ؛ ص ١٠‏ ؟. وسائل الشيعة: ب ١‏ من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ج‏ لاص .19-١8‏ 

(1) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم باب فما يفسد 
الصوم وينقضه ص 68. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب ما على الصاتم اجتنابه... ج ١‏ ص 5917-1593 

(؛) الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص .١187‏ 

(0) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الصوم باب فما يفسد 
الصوم وينقضه ص غ6. 

(1) السرائر: كتاب الصيام باب حقيقة الصوم... ج ١‏ ص /اا5. 


ع1" كنز الفوائد(سٍ )١‏ 


حيث تدحب» انأذلك الكذى عل انز هل رسوله وعل الا ناسلنيه الل 
وعد] الاحتال هدهي السدق الاتصار" وعد هن العنيشيق !0 


قوله رحمه الله: «فها يوجب الافطار: وهو فعل 
ما أزيتها الأنييالعنه عهدا اشهارا عدا 
الكذي عل الله :وعد رشيولة وأ نه عليه 
البلاف توالارقاس عل رائ): 

أقول: يريد على خلاف في الكذب والارتماس, وقد ذكرناه. 


قوله رحمه الله: «وفي الإفطار بالإمناء عقيب 
النظر الى الحرّمة إشكال». 
أقول: وجه الاشكال من حيث إِنّه فعل تحرّماً فأنزل عقيبه وبسببه. فكان كما 
لو استمنى بيده. 
ومن أصالة صحّة الصوم. وعدم وجوب القضاء والكفارة. 
واعلم أن الاحتال الأوّل مذهب الشيخ في المشتوط! والفيراة, وأوجب عليه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 6 ما يفسد الصيام... ح ١‏ ج ؛ ص 1١7‏ وسائل الشيعة: ب " من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم ح "ج لاص .5١‏ 

(1) الانتصار: مسائل الصوم ص 7 1. 

(؟) المقنعة: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ص غ4” النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب ما 
على الصائكم اجتنابه ج ١‏ ص 5114. 

(:) المبسوط: كتاب الصوم فصل فى ذكر ما يمسك عنه الصاكم ج ١ص37220.‏ 

(0) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص 501. 


كتاب الصوم 510 


طناك لكب اقكذا النظى ميو ساد اوعنت القضاء(', ولم يقيّد النظر بالشهوة. 
وقال المرتضى: من استدعى الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن كان بغير 
جماع!", 0 اين البرّاج". 
والاحتال الثانى وهو عدم الإفساد مذهب أبن اويل وظاهر كلام 
الشيخ في الخلاف حيث قال فيه: اذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا 
كقّارة!*. ولم يذكر محذّله ولا تحرّمه. 


قوله رحمه اللّه: «وفى إلحاق العابث بالمضمضة 


او طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير 
قصد بالمتبرّد إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من حصول الابتلاع من غير قصد. فلا يكون مفسداً 


كالأكل ناسيا. 
ومن مشاركته| للمتمضمض للتبرّد في التفريط بالوضع في فيه المقضى الى 
الابتلاع المفطر فيفسد صومه كالمتبرّد. 


قوله رحمه الله: «وفي إلحاق وصول الدواء الى 
الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر». 


.18 المراسم: كتاب الصيام أحكام الافطار في صوم الواجب ص‎ )١( 

.15 الانتتصار: مسائل الصوم ص‎ )١( 

(؟) المهذّب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم... ج ١‏ ص .١15١‏ 

(4) السرائر: كتاب الصيام باب ما يجب على الصاتم اجتنابه... ج ١‏ ص 784 
(5) الخلاف: كتاب الصيام المسالة 5١‏ ج "اص 118. 


املف كنز الفوائد( ج (١‏ 


أقول: منشأه من مشاركته للحقنة بالمائع لاشتال كل منهها على وضول المائع 
مرت حهيا رياديف كوه القوارالعيق ل السموطسيت اوقد 
الدواء في الإحليل إذا وصل الى جوفه يفطر. وإن كان اال ره 

ومن اختصاص الحقنة بالنصٌ فتختصٌ بالحكم. فلا يفسد به الصوم. وهو 
اختياره فى الخلاف!", وهو مذهب ابن الجنيد'". 


قوله رحمه الله: «ولو قدر على قطعها من بجحراها 
فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار». 
|الشؤل اوح الئرت بو سين الال بدتوايدة مساق فد وله كلع كينا 
من خارج فلا يجب عليه منع جريان شيء من أعضائه الى جوفه, ما لم يحصل في 
الفم فلم يفسد صومه. ولأصالة صحّة الصوم وعدم القضاء. 


قوله رحمه الله: «ولو جرى الريق ببقية طعام في 
خلل الأسنان. فان قضّير في التخليل فالأقرب 
القضاء خاصّة». 
أقول: وجه قرب وجوب القضاء على تقدير التقصير بترك التخليل 
والابتلاع؛ لأنهقك دحل ال حتوفه بسن تقضيرة: فكان كالمنارة بالضمفة وانا 
قرب عدم وجوبه على تقدير عدم التقصير فلأنّه ابتلاع من غير قصدٍ ولاتفريط, 
فكان كالناسي. 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصاتم ج اص 7؟. 
(1) الخلاف: كتاب الصيام المسألة الاج 7 ص 57. 
(؟) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الصيام الفصل الثاني فيا يجب الإمساك عنه ج ص .4١4‏ 


كتاب الصوم 0" 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب التحمّل عن 
الأجنبية والأمة المكرهتين». 
أقول: يدالو أكزء الغنات الأحمية غل الفجؤر نيا أو اسه عل الوط ء 
فالأقرب انه يتحمّل عنها الكقّارة. خلافاً لابن ادريس حيث قال: لايتحمّل في 
الصورتين7) 
ووجه القرب ما رواه المفضّل بن عمر. عن الصادق عليه السلام في رعسل ان 
امرأة وهو صائتم. فقال: إن كان قد استكرهها فعليه كمّارتان. وان كانت مطاوعة 
فعليه كقّارة وعليها كقارة!". والمرأة المكرهة تتناول الجميع. 
واعلم أنّ المصنّف فى خلافه اختار وجوب التحمّل في الأمة استناداً الى حديث 
المفصّل بن عمرء ٠‏ واستشكل المزني بها من حيث إِنّ الكفارة عقوبة على الذنب وهنا 
أفحش. ومن أنّ الكقّارة لتكفير الذنب واسقاطه. فاذا كان قوياً لم يؤتر في 
لقا 


قوله رحمه الله: «أو خوّف على إشكال». 
اقول: يريد لايفسد الصوم لو خوّف الصائم فأفطر للخوف على إشكال. 
ينشأ من كونه مكرهاً فلا يفسد صومه؛ لقوله عليه السلام:«رفع عن أُمّتي الخطأ 


5836 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصيام باب ما يجب على الصاك... ج‎ )١( 

) لوي انكام ارو ارح كم عو لطر ارو دورج ارج جارك ا اورطارل لحار اربوا 
250 ب ما يمسك عنه الصائم ح ١ج‏ لاص 58-77 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الصيام الفصل الثاني فما يجب الامساك عنه ج اص .]5١‏ 


518 كنز الفوائد( 3 (١‏ 


والتسسان وما استكرهواعلن 
ومن انّه مع التخويف مختاراً للإفطار فيصدق عليه انّه أفطر مختاراً فيفسد صومه, 
والأوّل اختيار الشيخ فى الخلاف7",. والثانى اختياره فى المبسوط7". 


قوله رحمه الله: «لو سقط فرض الصوم بعد 
إفساده فالأقرب سقوط الكقارة». 
أقول: هذه المسألة مبنية على أن من علم الله تعالى انتفاء حصول شرط 
التكليف عنه هل يحسن تكليفه أم لا؟ المعتزلة على منعه والأشاعرة على تجويزه. 
فعلى الأوّل: اذا أصبحت المرأة صائمة فأفطرت عمداً ولزمتها الكمّارة ظاهراً - 
حصل المسقط كالحيض فى أثناء النبار سقطت عنها الكقّارة؛ لأنا بينا انا لم تكن 
مكلفة بالصوم في نفس الأمرء ووجوب الكقّارة مبني على وجوب الصوم. 
وتاكان الح عثد المطكف يهو الأول :عل نا بين ف أخوال الفقه 9 كان القت 
عنده سقوط الكقّارة. خلافاً للشيخ أبى جعفر'*. وسيأتي تتمّة البحث في ذلك 
إن شاء الله. 


فالأقرب بطلانه». 


.04 ص‎ ١ ج‎ ١177 من لايحضيره الفقيه: باب في من ترك الوضوء... ح‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الصيام فصل فى ذكر ما يمسك عنه الصاتم ج ١ص‏ 37. 

امدادة الإمجول ان عع الأمصول: امك اناسل ل ان الآتن التعروط 
00 

(0) شرائع الاسلام: الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 155. 


كتاب الصوم 1 


أقول: هذا تفريع على سقوط الكقّارة. فلو أنّ المرأة المشار إليها أعتقت عن 
الكفّارة التي لزمتها ظاهراً قبل حيضها ثم حاضت فالأقرب عند المصنّف بطلان 
القق ولا تنا انا اعشى جئة الرعوات عل الكثارة لة مظلناء وقد رتنا عدم وتعوييا 
عليها. 


قوله رحمه الله: «ولو قدر على أكثر من ثمانية 
عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب». 
أقول: لو وجب عل المكلق قنهران متتابعان فنجز ضاء ثانية عشر يوماء 
فإن عجز استغفر الله تعالى. 
فلو فرضنا تمكّنه من صوم زيادة على ثمانية عشر فالوجه انه لايجب عليه؛ لأنُّ 
ورد عد النطن هن العبرية قد انتقل إلى ثائة عسن: قله عن عليه الزائدعن 
فرضه. وكذا لو عجز عن انية عشر وقدر على صوم أقل منها فالوجه عدم وجوب 
ذلك القدر, ولانتقال فرضه مع العجز عن ثمانية عشر الى الاستغفار, فلا يجب غيره. 


قوله رحمه الله: «أمًا لو قدر على العدد دون 
الوصف فالوجه وجوب المقدور». 
أقتول: يريد لو كان قادراً على عدد صوم الشهرين دون وصفههما - 
وصف التتابع ‏ فالوجه وجوب ما قدر عليه. وهو شهران غير متتابعين؛ لأنّه كان 
قد وجب عليه شيئان؛ أحدهما: العدد. والآخر: الوصف, وسقوط أحد الواجبين لا 
يستلزم سقوط الآخر. 


قوله رحمه الله: وولو يام شير : فعجز احتمل 
تشعةووعانية عت والسقوط): 


0" كنز الفوائد(ج )١‏ 

أقول: أمّا احال وجوب صوم تسعة أيام فلأنّه عند العجز عن شهرين يلزمه 
ثائية عشر يومأء فعند العجز عن نصفها وهو الشهر يلزمه صوم نصف ما لزمه هناك 
وهو تسعة. 

وأمّا احال لزوم ثمانية عشر فلإطلاق اللأصحاب أنه اذا عجز عن صوم شههرين 
بلزمه صوم مانية عشر يوماًء وهذا يصدق عليه أنّه عجز عن صوم الشعهرين. 

وأمّا احتال السقوط فلأنّ عند العجز عن الشهرين يلزمه ثمانية عشر. وقد 
صامها مع زيادة. 


قوله ره رزولك أحنت ليلا وتعد الماع يعد 
كن من الغسل حتى أصبح فالقضاء على 
إشكال». 
اقول: ونه الأشكال فن حيت الفط يترك الفل-وقك وجوه المباء 
فنلزمة القضاء؟ كالمقرط معاودة التو 
ومن تسويغ التأخير الى تضيّق الوقت وظهور العذر بفقد الماء. 
قوله رحمه الله: «ويجب الثلاث بالإفطار على 
ال حرم على رأي». 
أقنول؟ نذا اعفار ان بابويةا اواو رعرةا !اوور وين الأضدات 
وجوب كقارة واحدة بالجماع وتناول المفطر من غير تفصيل. 


١" من لايحضيره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر أو جامع... ذيل الحديث 1817 ج‎ )١( 
.١١18 ص‎ 
.١51 الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص‎ )1( 


كتاب الصوم 51١‏ 


قوله رحمه الله : «وفي كفارة النذر المعين 
قولان». 
أقول: أحد القولين: إن ال طلقا كنا يمين. اختاره الصدوق في 
المقنع فانّه قال فيه: فإن نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلا من علة. فإن 
أفطر من غير علّة تصدّق مكان كل يوم على عشرة مساكين!". 
والاتفن قزتل القسيفية: !اذ كنار تلفت ادلو كقارة مخ خط رموه مه تيمل 
ومضاف ضونا كان أوغيو 1 
ونقل ابن لوئيس :فق المرتضى فق المسنائل الموضلية وعن الهدوق قور" النا: 
وهو أن النذر إن كان لضوع يوم فأفطر ارمه كقاززة من أفطر يوماً مق رمضان: وإلا 
فكّارة يمين!". وجعله المصنّف احتالاً بخطه حاشية على كتاب القواعد. 


قوله رحمه اللّه: «وهل يقبل الصوم التحمّل؟ 
الظاهر من فتاوى علائنا ذلك». 
أقتول# الأمزك] قل ع ظااعر ساو عزران عاتم اللزقوا شل باك فل 
عنها الكفارة. وفسّروا الكفّارة بالخصال المشتملة على الصوم. 


قوله رحمه الله: «لو جامع ثم أنشأ سفراً اختياراً 
لم تسقط الكقّارة» ولو كان اضطراراً سقطت على 
رأي». 

2 المقنع: ناتف الأمان والنذر والكثارات عن‎ )١( 


() المقنعة: كتاب النذور والعهود ص 017. النهاية ونكتها: باب الكفارات ج ا ص 11. 
() السرائر: باب الكقارات ج ١‏ ص 70 


يفف كنز الفوائداج (١‏ 

اقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال: من فعل ما يوجب الكقارة فى أوّل 
الثيال #اسافن أو عرض مضا ييه له الإنطان و ساضت انرا نان الكتارة لا 
تشنط عته كال( وهؤ الخضان ابن الحتيد!"اتوقديينا الأضل:الذى قبع عليه هده 
المسألة. 


قوله رحمه الله: «ولو خافتا على أنفسهما فى 
ش المنانقرا با لتو فوسل الوك أورنا أويظن شكال . 
أقول: منشأه من عموم قوهم الحامل المقرّب والمرضعة القليلة اللبن تفطران 
وتتضدقان: وهو يتتاوط] اذا خافتنا عل انفسبيا أذلا. 
ومن مشاركتهها للمريض في كون كل منهم خائفاً على نفسه في حصول الضعرر 
بالصوم فيتناوطم| حكمه. 


قوله رحمه الله: «ويجب الفدية في غيره رمضان 
إن تعين على إشكال». 
أقول: منشأ الاشكال انه صوم متعيّن فيتعلّق الفدية بإفطاره بما تقدّم 
كر مضان. ش 
ومن اختصاص النصّ برمضان فيختصٌ بالحكم. 


قوله رحمه الله: «وهل يلحق بهم منقذ الغريق 
من الهلاك مع افتقاره الى الافطار؟ الأقرب 
العدم». 


(1) نقله عنه في اه الشيعة: كتاب الصيام الفصل الثالث في الكقارة ج "اص 407. 


كتاب الصوم يفف 


اقول: يحتمل إلحاقه بهما؛ لأنّه أبطل صومه خوفا على نفس غيره. فكان 
كالمرضعة الخائفة بالصوم على الولد التي شرع طا الإفطار مع الفداء. 

والأقرب عند المصنّف العدم؛ لأصالة براءة الذمّة من وجوب الفداء. خرج منه 
المذكورتان للنصٌ, فيبق الباقي على أصالة عدم الوجوب. 


قوله رحمه اللّه: «ولو فات بالسفر ومات قبل 
القن من قضائه في رواية يجب على الولى 
قضاؤّه». 
أقول: الرواية هي ما رواه منصور بن حازم. عن أبي عبدالله صلوات 
اله عليه في الرجل يسافر في شمهر رمضان فيموت, قال: يُقضى عنه. وإن امرأة 
حاضت في رمضان ففاتت لم يقض عنهاء والمريض في رمضان لم يصح حتى يموت 
لأيعطى عه" والفيخ ابو حش ذهس ال التنديب الى ذلك استادا اذه 
الرواية!". 


قوله رحمه اللّه: «ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء 
عليها وحينئذ يسقط. وقيل: يتصدق من تركته 
عن كل يوم 0 

اقو ل: القائل بوجوب الصدقة هو الشيخ فى المبسوط فانّه قال فيه: فإن كانوا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ من أسلم في شهر رمضان ح 8 ج 4 ص 587؟: وسائل الشيعة: 
ب ؟7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح هج لاص 513. 
)١(‏ المصدر المتقدم. 


غ1" كنز الفوائداج )١‏ 


اانا يوق الاذليادى لومب التعاه كان الرنائيض لون ا 


قوله رحمه الله: «فإن انكسر يوم فكالواجب 
على الكفاية. فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعقً 
اوكل القافك ان الضدفها فق الكنارة ومسيويا 
وحلاً إشكال». 
أقول: يريد مع تعدّد الأولياء لو انكسر يوم. كما لو كانا اثنين وعليه قضاء 
ثلاثة أيام -مثلاً-وصام كلّ واحد منهما يوماً وبق الثالث كان الواجب على الكفاية 
بالنسبة إليهماء أيّها صامه سقط عنهما جميعاً وبرئت عنه ذمّة الميّت. فإن حصل ممّن 
فاده فين إنطان له فد الروال فانا أن ركو نا قد حاماء هما أو أحدهيا: 
وغل التقدير الأول إكا أن يفطرام بعد الزوال دفعة أو:غل التعاقت أو ينقطر 
احوه ا حاط بوالسوو احرف فيا أرب والافك التاق نرفيين: حدما 
في الوجوب. بعنى أنّ هذا الإفطار هل يوجب الكقّارة أم لا؟ الثاني: حل الوجوب 
على تقديره. بمعنى: أيّ الوليّين يلزمه الكقّارة منهما. 
واعلم انّ الإشكالين ليس المراد كونهها حاصلين في كل واحدة من الصور الأربع 
الصورة الأولى: صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة. فهاهنا يحتمل وجوب 
الكتارة لأ نه إفظار لقضاء.ونضان بعد الذؤالء تعلى به وسواب الكشارة امنا 
الأو[ قلا نا مق رقنا 8[ القاثة فظا عرف وعدمه ل ن وحور الكفارة فى إفطاره 


(1) المبسوط: كتاب الصيام فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١‏ ص 181. 


كتاب الصوم 1" 


نما هو بشرط أن لا يكون واجباً على غيرء. نا اذا كان واجباً على غيره فيمتع 
بعواعد 

وبتقدير القول بوجوبها في هذه الصورة فحل الوجوب هل هو نحل كل واحد 
مرا عمق لزوة كل واحدمتها كثارة أ فرعي فلي كثارةتواهدة؟ دمل 
الأوّل؛ لأنّ كل منهها أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوالء ويحتمل الثاني؛ 
لأؤاالر احن فلي اها تكو نقضاء صو يوه واخة غى لتك هل تعمد الكننا رن 
ولأصالة براءة الذمّة. وفي هذه الصورة اجتمع الإشكالان. 

الثانية: أفطراه على التعاقب, والإشكالان أيضاً واردان. لكن هنا وجوب 
الكثارة ع[ الأول.منيا اععك ولا تمعن انظاره كان الآخر اما لوحي عل 
المت وعند صوم غيره يسقط عنه, كما لولم يشرع في الصوم وصام الآخر فيه ابتداءً. 

الثالثة: صاماه جميعاً ثم أفطر أحدهما خاصّة, فالاشكال هاهنا في الوجوب 
خاصّة, بمعنى أنّ هذا المفطر هل يلزمه كقارة أم لا؟ فيه وجهان. أحدهها: لزوم 
الكمّارة لما تقدّم من أنه أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. ومن كون 
الآخر صائًاً لذلك اليوم المقضي وقد حصلت براءة ذمّة الجميع به. كما لو صامه 
ابتداءً ولم يشرع الآخر في الصوم. 

الصورة الرابعة: صامه أحدهما ولم يشرع الآخر في الصوم ثم أفطر هذا الصاتم 
بعد الزوال فيحتمل وجوب الكقارة, لما ذكرناه من إفطاره القضاء بعد الزوال. 
ويحتمل عدم وجوبها؛ لعدم تعيين الصوم عليه خاصّة, إذ الآخر قد تعلق به وجوب 


صوم اليوم, وقد تقدّم منع وجوب الكقارة على هذا التقدير. 


افف كنز الفوائد(ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «وفي القضاء عن المرأة والعبد 
إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من أصالة براءة الذمّة من وجوب القضاء. خرج منه 
الرجل الحر؛ لتناول النصّ له فب ما عداه على الأصل. ومن احتّال وجوبه. 
خا غود المراة فليا واه أبو بصير في الصحيح. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنهاء قال: 
هل برئت من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه. قال: لاتقضى عنهاء فان الله لم يجعله 
عليهاء قلت: فا أش 0 قال: وكيف تقضي شيئاً 
لم يجعله الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فص 7". 
فسؤاله عليه السلام عن برئهاء واسقاطه الصوم عنها حيث لم تكن قد جعله الله 
عليها؛ لكونها مريضة, يدل على وجوبه مع البرء. 
ولأنّ'" تعليل السقوط بعدم البرء يدل على وجوبه عنده؛ لوجوب انتفاء 
المعلول ‏ أعني السقوط _عند انتفاء العلّة -أعني موتها في مرضها -. 
وأما العبد فلدخوله تحت عموم يقضي عنه أكبر أولاده الذكور. 


قوله رحمه أللّه: «ولو نسى غسل الجنابة حتى 
مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم 
على رواية». 


عدي الأسكانات من أسلم ق شهن رمضان حخ ١ج‏ 4 ص 158, وسائل الشيعة: 
ب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١ج‏ /اص 151. 
(1) في ج: «ولازم». 


كتاب الصوم 1 


اقلنول #الروائة الهاد إنواهن ماروا السدوق ابر مدعت عمد ون با بريه عن 
ابراهيم بن ميمون, عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب بالليل في 
شهر رمضان ”نسي أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان. قال: 
عليه قضاء الصلاة والصوم7". 

وحكم هذه الرواية مذهب الشيخ أبي جعفر في النهاية!" والمبسوط'", وهو 
اختيار ابن الجنيداء. خلافاً لابن ادريس حيث قال: يقضي الصلاة حسب 60 


قوله رحمه الله: «يجوز الإفطار في قضاء 
رمضان لى الزوال ويحرم بعده. والأقرب 
الاختصاص بقضاء رمضان». 
أقول: يريد الأقرب اختصاص تحريم الإفطار بعد الزوال مما لايتعين صومه 
بقضاء شبر رمضان خاصّة, فلو أفطر في قضاء يوم منذور أو في نذر مطلق أو 
غيرهما مما لايتعيّن صومه بعد الزوال لم يكن حراماً لأنّ الصوم في ذلك اليوم غير 
مقع زولاضالة الحوان: 
وقال علي بن بابويه: اذا قضيت رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار الى 
وال الشمس: فاذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة(". 


.1١18 من لايحضيره الفقيه: كتاب الصوم باب ما يجب على من أفطر... ح 18460 ج ؟ ص‎ )١( ٠ 
.04 ص‎ ١ النباية ونكتها: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ج‎ )1( 

(؟) المبسوط: كتاب الصيام فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١‏ ص 588. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصمّ منه الصوم ج 7ص 187. 
(0) السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ج ١‏ ص .4١7‏ 

(1) نقله عنه فى السرائر: ككتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص .4٠١‏ 


0 كنز الفوائد(ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو نذر يوماً فاتفق أحدها 
أفطر ولا قضاء على رأي». 
أقول: يعني: لو نذر يوم ا كالخميس -مثلاً أو ثانى قدوم زيد فاتفق أحد 
الأيام التي يحرم صومها كالعيدين _مثلاً وجب عليه إفطاره ولم يصممٌ صومه. في 
وجوب قضائه قولان: 
أحدهما: عدم وجوب القضاءء. كما اختاره المصنّف, وهو قول ابن البرّاحج(", 
وابن ادريس'" وقول الشيخ في موضع من المبسوط'". 
والآخر: وجوب القضاء. ذهب إليه الشيخ في النهاية!. وموضع آاخر من 
المبسوط”*. وهو قول أب جعفر بن بابويه'", وابن حمزة”". 


قوله رحمه الله: «وصوم الصبى المميّز صحيح 
على إشكال». 
أقول: منشأه من أن الصحّة هنا من صفات العبادات؛ والصبي غير متعيّد 
بشيء لكونه غير مكلّف, فلا يوصف ما فعله بكونه صحيحاً. 


.118 ص‎ ١ المهذّب: كتاب الصيام باب صوم النذرج‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر... ج ١‏ ص 541. 

() المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج ١‏ ص 187. 
(4) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب حكم المسافر... ج ١‏ ص 01. 
(0) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر اقسام الصوم ج ١‏ ص .18١‏ 
(1) المقنع : باب الايمان والنذور والكقارات ص .١57‏ 

(0) الوسيلة: فصل فى بيان النذر ص .56٠‏ 


كتاب الصوم امرقل 


ومن ورود الأمر للأولياء بذلك. ولايرد الأمر بإنشاء الفاسد. على أن الشسيخ 
أبا جعفر رحمه الله ذهب الى أنه لو بلغ في الأتناء وجب عليه إتهامه7". 


واحتيمٌ بأنّ صومه قد انعقد في أوّل النهار شرعاًء ونحن فنع انعقاده في أوّل النهار. 


قوله رحمه الله: «والأقرب في المندوب 
الكراهية». 
أقول: أقرب المذاهب عند المصنّف ان صوم النافلة في السفر مكروه. وهو 
اختيار الشيخ(". وابن البرّاج'", وابن ادريس!4. 
وقال المفيد: لايجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة: الأربعاء والخميس والجمعة عند 
قبر النبى صل الله عليه وآله. وفي مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام. ثم" قال: 
وقد روي أحاديث في جواز التطوّع في السفر وهي أكثر, وعليها العمل عند فقهاء 
العصابة. فن أخذ بالحديث لم يأتم اذا أخذ به من جهة الاتّباع: ومن عمل على أكثر 
الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما 
عدوناة كان اول بال 


وقال أبن حمزه: صوم النفل في السفر ضيربان, مستحت: وهو صوم ثلاثة ايام 


.507 الخلاف: كتاب الصوم المسألة لاهج ؟ ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان... ج ١‏ ص ١0‏ 4. 
(7) المهدّب: كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ج ١‏ ص .١155‏ 

() السرائز:كتاب الضياع باب كم المسافنة جح ١ض‏ +69 

(0) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم المسافرين في الصيام ص 70٠‏ 


33 كنز الفوائد(ج )١‏ 
للحاجة عند قبر النى صل الله عليه وآله. وجائز: وهو ما عدا ذلك7". 

ووجه قرب ما اختاره المصنّف من الكراهيّة قول النبى صل الله عليه وآله: 
«ليس من البرٌ الصيام فى السفر»(" وهو عام يدخل فيه النفل. 

وقول الصادق عليه السلام فما رواه زرارة عنه في الصحيح: لم يكن رسول الله 
صل الله عليه وآله يصوم فى السفر". 


قوله رحمه الله: «وكذا في الكفّارة على إشكال 
ولا يبطل به التتابع». 
اقبوك انيد ارا فعا ييا اتن ار سانسن القتار كان بك سي 
النافلة, والواجب غير المعين في عدم الانعقاد على إشكال. 
ينشأ من وجوب التتابع في الكمّارة فكان كالمعيّن ولا يبطل. 
ومن أن صوم الكقّارات لابختصّ زماناً دون زمان, فجرى بحرى النذر المطلق 
وقضاء رمضان. فيبطل كما يبطل فمهما. 
إذا تقرّر هذا فاعلم ان التتابع لايبطل على كل واحدٍ من الاحالين: إِمّا على 
الأول فظاهر لصحّة الصوم, وامّا على الثاني فلأنّه عذر. 


.١88 الوسيلة: فصل في بيان الصوم في السفر ص‎ )١( 

(1) من لايحضيره الققيه: باب وجوب التقصير فى الصوم في السفر ح 148١‏ ج ؟ ص 187 وفيه: 
«عن الصادق (ع). سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ب ١١‏ ما جاء في الإفطار في السفرح ١1115‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 0 الكقّارة في اعتاد... ح 77ج ؛ ص 55660 - 1177, وسائل الشيعة: 


كتاب الصوم خم 


قوله رحمه الله: «وشرائط قصر الصلاة 
والصوم واحدة, ويزيد اشتراط ا خروج قبل 
الزوال على رأيء وقيل: يشترط التبييت». 
أقو ل: في هذه المسألة أربعة أقوال: 
أحدها: انّ شرط التقصير في الصوم زيادة على شرائط التقصير في الصلاة أن 
يخرج قبل الزوال, فلو خرج بعده لم يجز له التقصير. كما قد اختاره المصنّف في 
الكتاب. وهو قول المفيد(", وابن الجنيد”". 
الثاني: اشتراط التبيبت مع اخروج قبل الزوال» وهو ظاهر قول الشيخ في 
البسوط حيث قال: إن خرج قبل الزوال وقد بين نيّة السفر أفطر وعليه القضاء!". 
الثالث: اشتراط النيّة!؟' لاغير, وهو قول الشيخ في النهاية فانّه قال فمما: اذا 
خرج الى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بِّت نيّته من 
الليل للسفر وجب عليه الإفطار. وإن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثم” خرج بعد 
طلوع الفجر كان عليه تام ذلك اليوم؛ وليس عليه قضاوه!* 


الرابع: عدم اشتراط أحدهماء وهو قول ابن ار وقول علي بن انوكي 


ل المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم المريض... ج ١ص‏ 186. 

(4) في ج: «تبييت». 

(6) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان... ج اص 51١غ.‏ 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصمٌ منه الصوم ج “ص 38 


وقول اللبسد امراتضي 1ل .اين أى عتيز 80 


قوله رحمه اللّه: «ولايشترط خلوّ الذمئة من 
صوم واجب على إشكال». 
أقول: يريد لايشترط فى صحّة صوم المندوب خلوّه من صوم واجب على 
إشكال. 
ينشأ من أصالة الجواز. ولأنّه يجوز ترك صوم الواجب في ذلك اليوم. فالصوم 
فيه أولى. 
ومن اشتغال ذمّته بصوم واجبء فلا يصم فعل المندوب قبله كالصلاة. 
ولما رواه الحلبي في ل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل عليه 
من شههر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال: لاء حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان'!". 
والأوّل اختيار المرتضى!* في بعض رسائله, والآخر مذهبه في الجمل!”. وهو 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل في حكم المسافر... 
ص 0651-66. ا 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم ج اص 5318 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 10 قضاء شهر رمضان... ح 8ج ؛ ص 927؟, وسائل الشيعة: ب 58 
من ابواب احكام شهر رمضان ح ١‏ ج /اص 5107. 

(]) جوابات المسائل الرسية الأول «رسائل الشريف المرتضى امجموعة الثانية»: ص 511. 

(5) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى الجموعة الثالثة»: فصل فى قضاء شهر رمضان 


ص /ا6. 


كات لصوم 01١‏ 


اختيار الشيخين(7", وابن بابويه!", وابي الصلاح!". 


قوله رحمه الله: «لو قيّد ناذر الدهر بالسفر فق 
جواز سفره اختياراً في رمضان إشكال قري 
ذلك, وإلا دار». 
ابول ميا الإفكال تن أن سبلن سكم وجرت الإفطان«النستازه 
لوجوب القضاء. المستلزم لتقرك صوم أيام تعيّن صومها للنذر فيكون حراما. 
ومن أصالة الجواز. وكون رمضان وقضاؤه مستثنيين بالأصل فلا يتناوهما النذر. 
والأقرت عند العتن الأشون :لا ذكر ومن اله لى حرم عليه السير لزع الوز 
والتالمي باطل. فكذا المقدم. 
بيان الملازمة: أنّه لو حرم عليه السفر لما جاز له التقصير؛ لأنّه حينئز عاص 
بسفره فينتني المانع من السفر داعني لزوم ترك الأيام المنذورة فلا يكون سفره 
حراماً؛ لانتفاء المقتضي لتحريه. فيلزمه التقصير؛ لكون السفر مباحاً فيحرم عليه؛ 
لاسعة امش ترك المتدورؤ3لك ذون. 
وتوجيه الدور: انْ التحريم موقوف على وجوب التقصير. الموقوف على 
الاباحة, الموقوفة على وجوب الاتام, الموقوف على تحريم السفر. فتحريم السفر 
موقوف على نفسه بأكثر من مرتبة واحدة. وأمّا بطلان الثاني فظاهر. 


)١(‏ المقنعة: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ص 3”7٠١‏ النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب 
قضاء شهر رمضان... ج ١‏ ص 1 .1١0‏ 

(1) المقنع: باب الرجل يتطوّع بالصيام... ص 18. 

(؟) الكافي في الفقه. فصل في صوم القضاء والكفارة ص .١184‏ 


م" كنز الفوائد(ج )١‏ 


قوله رحمه اللّه: «فان سوّغناه _الى قوله: وفى 
وجوت التأخير الل عفان إشكال»: 
أقول: منشا الأشكال معنت إن قضاء: رمضان سقنئ لاشاولة الندن: 
فجاز صومه في أيّ وقتٍ شاء؛ لأنّ التكليف بتعيينه موكول الى اختيار المكلّف. 
ولأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل, فيكون منفياً. 
ومن حيث إن كل يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه 
واجبان, أحدهما: موسّع وهو القضاءء, والآخر: مضيّق وهو صوم النذر. فيقدّم 


قوله رحمه الله: «وكفارة رمضان وقضائه بعد 
الزوال على راي». 
اقول: هذا عطف على التخيير. 
واعلم أنّ هنا مسألتين: 
الأولى: كقّارة شهر رمضان. والمشهور انها تخيرة, كما ذهب إليه المصنّف في 
الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه'", والسيد'". والشسيخان!, وابن الجنيد!*, 


)١(‏ المقنع: باب من أفطر أو جامع في شهر رمضان ص 1١-7٠0‏ ولم نعثر على رسالة 
على بن بابويه ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الثالث في الكقارة ج " 
ص 1738. 

(؟) المقنعة: كتاب الصيام باب الكفارة في اعتاد... ص 540 النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب ما 
على الصاكم اجتنابه... ج ١ص‏ 597. 

(؛) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الثالث في الكقارة ج “اص 458. 


وأبو الصلاح7", وابن البراج!", وسلارا", وابن ادريس!. 

وقال ابن أبى عقيل: إنّها مرئية: الغتى ثم الصيام ث2 لاطا 1فا. 

الثانية: كقّارة قضائه بعد الزوالء وفى كيفيّتها قولان, أحدهما: انا صغيرة. ذهب 
إليه الشيخان7". وسلار”", وابن ادريس". والثاني: انا كبيرة مثل كقّارة شهر 
رمضان. وهو قول ابن بابويه!"". ثم اختلف القائلون بأنّها صغيرة على أقوال: 

الأوّل: انها كقارة يمين. ذهب إليه الشيخ فى باب الكفارات من النهاية!:', 
ار 

الثانى: إطعام عشرة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, قاله الشيخان في 
كتابّ الصوم من المقنعة!"". والنهاية("", واختاره المصنّف في باب الكقّارات من 


.1817- ١87 الكافي في الفقه: فصل في صوم شهر رمضان ص‎ )١( 

(1) المهذّب: كتاب الكقّارات باب كقارة من أفطر... بج ١‏ ص 752]. 

() المراسم: في ذكر الكفارات ص 187. 

(4) السرائر: كتاب الصوم باب حقيقة الصوم... ج ١‏ ص 511. 

(0) نقله عنه في مخنتلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الثالث في الكقارة ج "ص 58]. 

(1) المقنعة: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ص 77٠0‏ النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب 
قضاء ششهر رمضان... ج اص ل7١غ.‏ 

() المراسم: في ذكر الكقارات ص 187. 

(8) السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ج ١‏ ص 07١غ.‏ 

(1) المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص 17. 

(])الثياية وتكتا: باب الكقارات ج ”اص 18. 

.187 المراسم: في ذكر الكقارات ص‎ )1١( 

(11) المقنعة: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ص 510 

(17) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ج ١‏ ص .1١7‏ 


كرف كنز الفوائداج )١‏ 
هذا الكتاب7". 

الثالث: التخيير بين إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيام. وهو قول الشيخ في 
الجمل'", وابى الصلاح”", والمصنّف هنا. 


قوله رحمه الله: «وجزاء الصيد على رأي». 
أقول: لأصحابنا في كقّارة جزاء الصيد قولان, أحدهما: انها مخيّرة. كما 
اختاره المصنّف, وهو قول المفيد. وابن ادريس!". والآخر: انها مرّبة, وهو قول 
الشيخ '":وسياق ذلك إن شناء الله :تعالى: 


قواله رعفة الله رزوسل عت المثاقوة بعد زواله؟ 
فيه نظر». 
أقول: يريد ان الصوم الذي يجب فيه التتابع اذا أفطر فيه لعذرٍ ثم زال العذر 
ففي وجوب المبادرة الى إتَامه عند زوال العذر وجهان, أحدهما: الوجوب؛ لعموم 
وجوب المتابعة عند الشروع فيها. خرج أيام العذر للضرورة. فيبق الباقى داخلاً 
تحت العموم. 
ومن تبلق الأصل لصفي روماه وان وجب :عليه المغابعة بعد الشتروع 


)١(‏ قواعد الأحكام: كتاب الايمان المقصد الثالث ج ١‏ ص ١44‏ منشورات الرضي. 
(1) الجمل والعقود: كتاب الصيام فصل في ذكر اقسام الصوم... ص .١١1‏ 

(؟) الكافي في الفقه: فصل في صوم القضاء والكفارة ص 184. 

(4) المقنعة: كتاب الحج بات الكارة عن خطا ا ممرء ...صن 266: 

(0) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته... ج ١‏ ص /607. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على امحرم... ج ١‏ ص .48١‏ 


كتاب الصوم وخرفى 


ليحصل وصف التتابع وقد سقط بذلك العذر. فوجوبه بعد سقوطه على خلاف 
الأصل. 
قوله رحمه الله: «وفي إياحته قولان». 

قشو له لباوت 1013 ارس له عو تمرررية ابو اكوا 
ويوماً من آخر متتابعاً ثم” فرّق الباق أو وجب عليه شمهر فصام غحسة عكر يوما 
متتابعة ثم فرّق الباق أجزأه, وانما الخلاف في هذا التفريق هل هو مباح أم لا؟ قال 
ابن الجنيد: لا إثم عليه7". 

وقال أبو الصلاح!' وابن ادريس'": يكون مأثوماً. وهو ظاهر كلام السيدا!ء, 
والمفيد*) حيث قالا: يكون مخطنا. 


قوله رحمه اللّه: «وشهادة عدلين مطلقاً على 


رأى». 
اقول: اختلف أصحابنا في العدد الذي يثبت به دخول رمضان من الشهود 


على أقوال أريعة: 
الأول عاك العتق من ال حت سياد عدن عطلناء اىستواء كان فى 

.01١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ج 7اص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين ص 1835. 

() السرائر: كناب الصيام باب ما يجري بحرى شهر رمضان... ج ١‏ ص .]١١‏ 

(؛) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى امجموعة الثالثة»: فصل في حكم قضاء شهر 
رمضان ص 08. 

(0) المقنعة: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان... ص .51١‏ 


ةا كنز الفوائد(ج )١‏ 
الصحو أو الغمء وسواء كانا من البلد أو من خارجه. وهو قول السيد المرتضى7", 
والمفيد", وابن الجنيد'", وابن ادريس(6. 

الثانى: قول الشيخ في النهاية: إن كان في السماء علّة م يعبت إلا بشهادة خمسين 
نفساً من أهل البلد أو عدلين من خارجه. وإن لم تكن هناك علّة فطلب فلم ير لم 
يجب الصوم إلا أن يشهد حمسون نفساً من خارج البلد!0. 

الثالث: قوله في المبسوط وهو: مع وجود العلة من غيم أو غبار أو قتام قبل 
شهادة عدلين مسلمين. وأطلق. وإن لم تكن علّة لم تقبل إلا بشهادة القسامة خمسين 
نفساً", وأطلق. 

الرابع: قول سلار: ويثبت بالشاهد الواحد!". 


قوله رمه الله: «ولا ينشترط اناد رشان 
الرؤية مع اتحاد الليلة, ومع التعدّد وتعدد 
الشهران شهداء بالأولية فالأقرب وجوب 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فضل في حقيقة الصوم... 
ص 68. 

(1) المقنعة: كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان... ص 97؟. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل النامس في أحكام أقسام الصوم ج ” 
ص 488. 

(1) السرائر: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان... ج ١‏ ص 58١-58٠‏ 

(0) النهاية ونكتها: كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان... ج ١‏ ص 55١‏ 

.517 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر علامة شهر رمضان ج‎ )١( 

() المراسم: كتاب الصوم في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 17. 


كتاب الصوم خرف 


الاستفصال. والقبول إن أسنداها إلمها أو موافق 

: رأي الحاكم». 

اقول: يريد أنّ اتحاد زمان رؤية الشاهدين للهلال اذا كان في ليلة واحدةٍ 
ع اقط: فلو تراه أحدهيا وقت النروت والأشرعيد ذهناي الشقق قيلة: 
لاتفاقهها على المقصود من رؤية الهلال في تلك الليلة. أمّا اذا تعدّد زمان الرؤية 
بتعدّد الشهر بأن رآه أحدهما فى تلك الليلة ورأى الآخر هلال شعبان فى ليلة يلزم 
منها أن تكون هذه الليلة أَوّل رمضان وتحمّق عند الشاهدين أنّ هذه الليلة أوّل 
الشهرء أو كانا أو أحدهما قد استند في أُوَليّة الشهر الى طريق آخر غير الرؤية 
كالجدول أو العدد أو عدّ خمسة من هلال الماضية ” حضيرا عند الحاكم وشسهدا بن 
هذه الليلة هى أَوّل رمضان فالأقرب عند المصّف وجوب الاستفصال؛ لاحتال 
استناد العام 2 فى ذلك الى عقيدته بطريق لايثبت بمثله الأَوّليّة عند الحاكم. فاذا 
استفصله الحاكم ا الشهادة الى الرؤية أو الى طريق يوجب الأْوّليّة عند الحاكم 
قبلت: وان أسندها الى طريق غير موافق لمذهب الحاكم لم يسمعها. 

ووجه القرب فيها ظاهر. 

أننا الأوّل: فلأنّها شهدا إِمّا بالرؤية التي هي طريق الثبوت اتفاقاً أو بأوليته على 
وجه يقد المحاكم كوه طريقا يقبف ب« اطلال من على خضو قاع فى فبادقينا 
فوجب عليه قبوها. 

ولأنّ وجوب قبول شمهادة الشاهدين قد ثبت انه طريق شرعي, وأمّا عدم قبول 
الشهادة اذا لم يوافق ريه وان ششهدتا بالأوَيَة فلاعتقاد الحاكم فساد ما يبني عليه 
الشاهد. 


قوله رحمه الله: زول كيت الشيوار فنا لادرت 
العمل بالعدد». 


6 كنز الفوائد(ج )١‏ 

أقول: ذكر جماعة من أصحابنا أنّه لا عبرة بالعدد ولا بعد خمسة أيام من 
هلال السنة الماضية, كما ذكر المصنّف فى هذا الكتاب. ويريدون بالعدد: أن تكون 
فتبووالدحة يها عدت عيرا وابجدا ناما واخر ناففا الومطنا ودواسة قي 
أيام من هلال الماضية بأن يعد من هلال السنة الماضية خمسة أيام وصيام اليوم 
اداه 

فقول المصنّف: «لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد» الظاهر انّه ما أراد | لا 
الأخير ‏ أعنى عدّ خمسة أيام من هلال الماضية ‏ لأنّه قال في مسائل خلافه عند 
ذكر الأقوال التي من جملتها قول الشيخ في المبسوط في آخر كلامه: ويجوز عندي 
العمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم 
اليوم الخامس؛ لأنّه من المعلوم أنّ الشهور كلّها لا تكون تامّة!". 

وقال المصنّف: وقول الشيخ في المبسوط لابأس به فانّ العادة قاضية بعدم كبال 
شهور السنة ثلائين ثلائين فلا يجوز بناء السنة على ما يعلم انتفاوه. فائما يبنى على 
بحاري العادات, والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في لمبو ا السنة 

قال: ويؤيده ما رواه عمران الزعفراني قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: وان 
السماء تنطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأيّ يوم نصوم؟ قال: تفطر اليوم الذي 
صمت فيه من السنة الماضية وصم اليوم الخامس'". 

وقد ظهر مما قلناه وجه قرب ما اختاره المصئف. 


.]358 مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ج “ص‎ )١( 
(؟) الضيدر النابق.‎ 
اهدر الما‎ 89 


كتاب الصوم 51١‏ 


قوله رحمه اللّه: «لو أصبح معدا سنا رضن 
المركب الى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج 
ففي وجوب الإمساك نظر». 
أقول: نتشام عن أله:وصل الى يلد هذا البوم بالنسية ال أهلة من ومضان: 
وكلّ من كان في بلدٍ فحكنه حكم أهله فله الإمساك. 
ومن كوه ستافرا بتدبوؤية لال شنوآل: والمكم تعر السو بعليهف ابنداء 
النهار. 
لايقال: لايلزم من تحريم الصوم في أوّل الغبار عدم وجوبه بعده. كالمسافر اذا 
م أهله قبل الزوال والتناول فانٌ الامساك كان حراماً عليه في أوّل النهار وواجباً 
تناه 
لأنا نقول: الفرق حاصل فانّ زمان السفر قابل للصوم في نفسه والتحريم فيه 
لعارض - وهو السفر وقد زالء بخلاف العيد فان زمانه لايقبل الصوم. 


قد 
ف 


قوله رحمه الله: «ولو رأى هلال رمضان ثم سار 
الى موضع لم ير فيه فالأقرب الصوم يوم واحد 
وثلاثين. وبالعكس يفطر يوم التاسع 
والعشرين». 
أقول: وجه القرب انه قد لزمه حكم ذلك البلد الذي وصل إليه يوم أحد 
وثلاثين بالنسبة إليهم من رمضان ويوم التاسع والعشرين يوم عيد فتعين عليه صوم 
الأوّل وإفطار الثانى. 


المسائل المتعلّقة ب «كتاب الاعتكاف» 


قوله رحمه الله: «أو مضي يومين فيجب الثالث 
على قول». 
أقول: وريه الى عضن أيضاً مضي يومين اعتكاف الثالث على قول الشيخ 
وجماعة من أصحابناء فانّ الشيخ قال في المبسوط: الاعتكاف إن كان ندباً فإن 
شرط على ربّه أنه مق عرض له عارض رجع فكان له الرجوع متى شاء مالم يض 
به يومان, فإن مضى به يومان وجب الثالث. وان م يشرط وجب عليه الاإقام 
بالدخول نيول ظ 
وفى النهاية: من اعتكف ثلاثة أيام كان فما زاد بالخيار إن شاء ازداد وإن شاء 
رجعء فإن اعتكف بعد الثلاثة يومين وجب الثالث!". 
وقال ابن الجنيد: من اعتكف يوماً وإن لم يكن اشترط كان له أن يخرجء وإن أقام 


.188 ص١ المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج‎ )١( 


كتاب الصوم / الاعتكاف ردق 


يومين ولم يكن قد اشترط فليس له ان يفسخ حتى قضى ثلاثة أإياء0". 


وقال ابن حمزة: إن لم يشترط ومضى يومان وجب الثالث!". 
والمرتضى رحمه الله قال فى المسائل الناصرية: المندوب لايجب عندنا بالدخول 
تيقرواة! فين لاعت قطا ف "تقو ااام لومي ل 


قوله رحمه الله: «والمندوب لا يجب بالشروع 
إلا أن يمضي يومان على قول». 

أقول: هذا هو المشهور. 

وقال الشيخ في المبسوط: وإن لم يكن قد شرط وجب عليه الإقام بالدخول 


فيه( وهذا حكيناه عنه من قبل. 


قوله رحمه اللّه: «ولو كان عليه قضاء صوم أو 
صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى 
بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه 
وعن صوم الاعتكاف». 
أقول: وجه القرب عن أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه: وإلا لما 
صم الاعتكاف في رمضان, بل الشرط هو الصوم مطلقاً وقد حصل. 


.08١ نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج “ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص .١05‏ 

(؟) الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصيام المسألة ١٠60‏ ص 557. 

(0) المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج ١ص‏ 186. 


ا" كنز الفوائد(ج )١‏ 


عقيل ينا مداع التحواب كدعو الامتكاق شنو تدان السو فنان 
قات الفروظ بمعلوع اعناي: انحرط واحوة تقول قوذ ةمرت الصوه عند 
الع 


قو له زخيية الله::تزول اعتكق :تين فيا : وجي 
السادسن ولايجب الخنامس». 


اقول: هذاقول الشيخ'". وابن الجنيد"". 


قوله ر حمه الله: «وإما بيصم في أربعة مساجد: 
0 والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على 
راف 
اقول: لأصحابنا في هذه المسألة خمسة أقوال: 
الأوّل: ما ذكره المصنّف وهو قول المرتضى'", والشيخ”!*. وابي الصلاح!*/ 
لاا" وابن ادريس!" واختاره ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه!". 


)١(‏ النهاية ونكتها: باب الاعتكاف ج ١ص ١١‏ وفيه: «فإن صام» بدل «فإن اعتكف». 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج اص .08١‏ 

(؟) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الاعتكاف ص .٠١‏ 
(4) النهاية ونكتها: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١0‏ 

(0) الكافي في الفقه: فصل في صوم الاعتكاف... ص 181. 

(5) المراسم: في ذكر الاعتكاف ص 41. 

() السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١‏ ص .]1١‏ 

(8) من لايحضيره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١84‏ ج ١‏ ص 181. 


كتاب الصوم / الاعتكاف 21 


الثاني: في أربعة. وجعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن, وهو قول على بن 
بابويه قال: والعلّة فيه انه لايعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل. وقد جمع النبي 
صل الله عليه وآله بمكة, وجمع أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المساجد الثلاثة. 
وقد روي في مسجد البصيرة(". 

الثالث: أن يكون في خمسة, وأضاف الى الأربعة: الأوّل: مسجد المدائن, وهو 
فول أن يطغرابن بابويه ف المع ال 

الرابع: قول المفيد: وهو أن لا يكون إلا في المسجد الأعظم. وجعل الاعتكاف في 
الأويفة امد وا 

الخامس: مذهب ابن أبى عقيل الاعتكاف عند آل الرسول لايكون إلا في 
المساجد, والأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صل الله عليه وآله 
ومنسجل الكوفة وسائز الأمضار مسا جد المجراعات 2 


وص له جماعة أو جمعة على رأي». 
اقول: الضابط في الموضع الذي يصمٌ فيه الاعتكاف عند أكثر الأصحاب. 
خلافاً لابن أبي عقيل: هو ما جمع فيه نىّ أو وصىّ ني» لكن اختلفوا فنهم من قال: 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج ص 08١‏ وليست فيه: «وقد 
جمع... في مسجد البصصرة». 

(1) المقنع: باب الاعتكاف ص .1١‏ 

(؟) المقنعة: باب الاعتكاف ص 5737 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج 7اص 07//8. 


حدق كنز الفوائد(ج )١‏ 
جماعةً مطلقاًء وهو ظاهر قول ابن الجنيذ فانّه قال: روى ابن سعيد. عن أبى عبدالله 
عليه السلام جوازه في كلّ مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. وفي المسجد 
الذي يصل فيه الجمعة بإمام وخطبة(". وهو أيضاً ظاهر كلام على بن بابويه حيث 
قال: العلّة في انه لايجوز الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة انّه لايعتكف إلا في 
مسجد جمع فيه إمام عدل'". ولم يذكر الجمعة, وكذا ابنه الصدوق في المقنع'". 

وقال السيد المرتضى في الانتصار؛). وابن حمزة”*, وابن ادريس: جمعة وهو 


مده المفيد 1 


قوله رحمه الله: «فإن أكره المعتكفة فأربع على 
رأي». 
أقفول :بيردية: !ذا أكره المنتكك :اق ومضتان لمكن عل الجاع تيار لزمة أريع ئ 
كقارات. وهو قول السيد في الاتتصار'"/ والشيخ في المبسوط88, وابن الجنيدا”". | 
ؤ 


.0/١ نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج اص‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

() المقنع: باب الاعتكاف ص .1١‏ 

(؛) الانتصار: في الاعتكاف ص 7/7١‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص .١07‏ 

(1) السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١‏ ص .]75١‏ 

() المقنعة: باب الاعتكاف ص 777. 

(8) الانتصار: باب الاعتكاف ص 77/. 

() المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل فما يفسد الاعتكاف... ج ١‏ ص 591. 
)٠١(‏ نقله عنه في ختلف الشيعة: الفصل السابع في الاعتكاف ج "اص 011. 


وابن البرّاج!" واين جروا وابن افروينن 
وقال ابن سعيد: يلزمه كفارتاق: ونقله عن بعض الفقهاء!*. 


قوله رحمه الله: «ولو باع واشترى فالأقرب 


الانعقاد». 
أقول: وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أن النبي في المعاملات 


لايدل على الفساد. 


وقال الشيخ!*. وابن ادريس١(:‏ يبطل العقد. 


قوله رحمه الله: «والاقرب صحة الإتيان بيوم 
من النذر واخرين من غبره». 
ع 
اقول: يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فاللأقرب أنه يجوز أن يعتكف ثلاثة 
ثلاثة سثّ نوبء كل نوبة تشتمل على يوم من النذر ويومين من غيره. 
ووجه القرب أنه فمل المنذور على وجِهٍ يصمح فكان الاتيان به يحزثاً. 
)١(‏ المهذب: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١‏ ص .5١014‏ 
(1) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص .١67‏ 
(4؟) شرائع الاسلام: كتاب الاعتكاف في أحكامه ج ١‏ ص .55١‏ 
(0) المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل فما يفسد الاعتكاف... ج ١ص‏ 1960. 


قوله رحمه اللّه: «ولولم يشترط التتابع في المعين 
فخرج في أثنائه صمّ ما فعل إن كان ثلاثة فا زاد 
وأتم الباق وقضى ما أهملء. وكذا لو شرطه. 
ان وكفّر فمهما». 
أقول: الاعتكاف المنذور بحسب التتابع وعدمه على أقسام أربعة؛ لأنّه إمّا أن 
يكون قد شرط التتابع لفظاً ومعنىّ كأن يقول: لله علي إنني أعتكف رمضان متتابعاً, 
أوالآنشترط لأ انظ ولافية ” كان تقر له اعتكلف قدرا مدلا دس فض فون 
الشهر. أو يشترط لفظاً لا معنف كأن يقول: اعتكاف شهر متتابع, أو بالعكس كأن 
ينذناعتكاف رمضان. 
والذي ذكره هاهنا من الأقسام الأربعة قسمان: التتابع معنى, والتتابع لفظاً 
ومعنى, وباقي الأقسام مذكورة أيضاً في الكتاب. 
ومراده بقوله: «ولم يشترط التتابع» أي لم يشترط لفظأً؛ لأنّ كونه معيّناً هو المراد 
بالتتابع معنى. 
اذا عرفت هذا فنقول؛ قن اتختار المضتف انه اذا ندر اعتكاف قر بعيته 
كرمضان_مثلاً وم يشرط التتابع لفظاً ثم خرج في أثنائه فإن كان ما اعنكف منه 
ثلاثة فا زاد صم ما فعل ويقضي ما أخل به منه وأتم ما بق. وكذا الحكم لو قال فيه 
متتابعاً. لكن هنا قال الشيخ فى المبسوط: يستأئف7؛ لإخلاله بالصفة المشترطة 
لفظأ-أعني لكان 


واعلم أنّهِ فى الصورتين ينا كنا كلت لد رو اليه اما ريق لد روكت قبي 


.59١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل في أقسام الاعتكاف ج‎ )١( 


كتاب الصوم / الاعتكاف ا 
قوله رحمه اللّه: «لو عيّن شهراً وأخلّ به كثّر 
وقضى.ء ولا يجب التتابع في قضائه إلا أ ن يشترط 
التتابع لفظا على إشكال». 

أقول: هدانامارة ال المبالةالمخوت نا كن هناك ضام يننا راجتل 
ببعض وبق بعضء وهاهنا تركه حتى خرج الشهر وحكمه وجوب القضاء والكفارة 
وهو ظاهرء لكن هل يجب التتابع في قضائه؟ قال: إن لم يكن قد شرط التتابع لم 

يلزمه التتابع؛ لأصالة البراءة. وإن شرط التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان: 

أحدهما: الوجوب؛ لأنّ النذر تعلّق بوصف التتابع. كا تعلّق بالأصل. ولأنّه 

يجب عليه أن يقضي الفائت كما فات وقد فات متتابعا. 

والآخر: عدم الوجوب؛ لأنّ وجوب التتابع انها تعلّق بتلك الأيام المعيّنة. فلا 
يدخل غيرها في النذر. 


قوله رحمه الله: «فلو ظهر يوم الثلاثين العيد 
فالأقرب البطلان». 
أقتو ل ةاكزو خكا فد رومس رشك به اخريو قل اسك ره 
الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من رمضان ثم" ظهر بعد ذلك كون 
يوم الثلاثين هو العيد فالأقرب بطلان اعتكافه فاه لم يبرأ من اليوم المنذور؛ لأنّ 
الاعتكاف لايصمٌ إلا ثلاثة, وقد ظهر انه لم يعتكف إلا يومين؛ لبطلان صوم بوم 
العيد فيبطل اعتكاف الآخرين. 


تك 
0 
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بووجس صر بوت رزييه . مد سسسسُص ‏ 


كتاب الحج 
قوله رحمه الله: «وهي شوّال وذو القعدة وذو 
الحجّة على رأي». 
أقول: اختلف أصحابنا في أشهر الحجّ على سنّة أقوال: 
أحدها: ما قاله المصنّف وهو قول الشيخ في النهاية7". وابن الجنيد!". 
الثاني: هي شوّال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجّة. وهو قول السيدا", وابن 
أبي عقيل (, وسللار(©. 


١ ص 115 وباب آخر من فقه الحج ج‎ ١ النباية ونكتها: كتاب احج باب أنواع الحج ج‎ )١( 
.008 ص‎ 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثاني في أنواع الحج ج ؛ ص 7"؟. 

(]) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل في 
وجوب الحج... ص 15. 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثاني في انواع الحج ج ؛ ص 7؟. 

(0) المراسسم: كتاب الحجج ص 8 .٠١‏ 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


الثالث: الى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة. وهو قول 
ابو ا 0 

الرابع: الى يوم النحر قبل طلوع الفجر. فإن طلع فقد مضت أشهر الحيمّ. وهو قول 
الشيخ في الخلاف7', والمبسوط”", وابن حمزة!. 

الخامس: الى تسعة من ذي الحجّة. وهو قول الشيخ فى الجمل!*, والاقتصاد'', 
وقول ابن البرّاج”". 

السادس: الى ثمانية من ذي الحجّة. وهو قول أب الصلاح!». 


قوله رحمه الله: «وللقارن والمفرد الطواف اذا 
دخلا مكّة الطواف لكنهها يجدّدان التلبية 
انكهانا عقف ضئلاة الطنوزاف ؤلة عيذ لو 
تركاها على راي؛ وقيل: للمفرد خاصّة, والحلق 
بشرط النيّة». 

.015 ص‎ ١ السرائر: كتاب الحج باب في أقسام الحج ج‎ )١( 

() الخلاف: كتاب الحج المسألة ٠3ج‏ ؟ ص 508. 

() المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج ١‏ ص 7١08‏ 

(5) الوسيلة: كتاب الحج ص .١108‏ 

(0) الجمل والعقود: كتاب الحج فصل في كيفيّة الاحرام وشرائطه ص 3١‏ . 

(1) الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الاحرام وكيفيّته وشروطه ص ٠١‏ 

(/) المهذّب: كتاب الحج باب ما يجوز الاحرام فيه... ج ١‏ ص .5١17‏ 

(8) الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه الفصل الخامس ص .5١0١‏ 


كتاب الحج 006" 


أقول: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يعطي انّْهها يحلان فانّه قال عن القارن 
والمقره: لكن جوز لا أيضا دخول مكة والمقام عل إعرامينا حبق يرجنا الن 
عونا فاذا أراذا الطواق ياليت التعحايا فنا عير اتن كل مافرخا مب طواك 
وسعى عقدا إحرامهما بالتلبية على ما بكناه(". 

و صرّح قبل ذلك في المبسوط في فصل أنواع الحجّ فقال: وإن أراد الطواف 
بالبيت تطرّعاً ‏ يعني القارن ‏ فعل. إلا أنه كلّ ما طاف بالبيت لي عند فراغه من 
الطرات تكد اخرالنه بالتلبية؛ لأنّه لو لم يفعل ذلك صار محلاً. ثم“ قال: والمفرد عليه 
ما على القارن لايختلف حكمهما في شي ء!". 

وقال في التهذيب عند تأويل بعض الروايات: إِنّ السائق لايحلٌ وان كان قد 
طاف لسياقه المدي'”". وهذا يدلّ على أنه انما يحل المفرد خاصّة. 

وابق اوسن الختان ما ذهت الله المصتف من أله لعل الحدههنا ل زالئكة: لقولة 
صل الله عليه وآله: «الأعمال بالتيّات» ولأنّه دخل في فرضه دخولاً مشروعاً فلا 
ينتقل عنه بغير دليل؛ ولم يثبت!*. 


قوله رحمه الله: «ولايخرج اجاور عن فرضه 
-الى قوله: _إلآ اذا أقام ثلاث سنين فيصير في 
الثالنة كالمقم في نوع الحج. ويحتمل العموم, فلا 
يشترط الاستطاعة». 

5080 ص‎ ١ المبسوط: كتاب احج فصل في ذكر دخول مكة والطواف بالبيت ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج ج ١‏ ص 5١١‏ 

(؟) تهديب الاحكام: ب ضروب الحج ذيل الحديث ٠ج‏ 6ص 1غ4. 

(5) السرائر: كتاب الحج باب في أقسام الحج ج ١‏ ص 070. 


0" كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقول: انا احتال الاختصاص بنوع الحج لاغير فلأصالة بقاء أحكامه. خرج 
منها الانتقال في نوع الحجٌ؛ للروايات الصحيحة الدالة على ذلك. فبق الباقى على 
أضالة الابكدران. ١‏ 

ويحتمل العموم ‏ يعني أن يكون بساويا لأهل مكة في جميع الأحكام - لقول 
الباقر عليه السلام في رواية زرارة الصحيحة عنه عليه السلام: من أقام بمكّة سنتين 
فهودمن أهل كد" 

واذا ثبت كونه من أهل مكة بهذه الرواية وما شابهها!" لحقتهم أحكامهم كلها 
من غير تخصيص. فعلى الأخير لايشترط في وجوب الحجّ عليه أن يكون مستطيعاً 
من بلده. كما لايشترط في غيره من أهل مكة. 


قوله رحمه الله: «والولَ هو ولي المال. وقيل: 
للم ولاية الإحرام بالطفل». 
أقول: الذي اختاره فى هذا الكتاب من أنّ الول من له ولاية المال هو قول 


ان اةراسبن!". 


والقائل: بأن للأم ولاية الإحرام بالطفل هو الشيخ رحمه الله!ء, واختاره المصنّف 
ف الخلاف67, 


(كاتيليك الأسكاوات شروت المع تناع وا :5 وشائل العينةدي من ابواب 
أقسام الحج ح ١ج‏ 8 ص .15١‏ 

(5) في ج: «وما يناسبها». 

(؟) السرائر: كتاب الحج باب حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص .1١1١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الصبيان في الحج ج ١‏ ص 558. 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ؛ ص .١96‏ 


قوله رحمه الله: «وللمولى الرجوع في الإذن 
قبل التلبّس لا بعده. فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه. 
وللمولى أن يحلّله على إشكالء والفائدة تظهر في 
العتق قبل المشعر وإباحة التحليل للمولى». 
أقول: اذا أذن المولى لعبده في الاإحرام ثم رجع فيه فإن كان بعد تلبّسه 
بالإحرام لم يكن له الرجوع فيه؛ لأنّه إحرام صحيح مأذون فيه فيجب إقامه لعموم 
الآية؛ وليس للمولى منعه من الواجبات. وإن رجع قبل التلبّس فإن علم العبد 
برجوعه صم الرجوع وإن لم يكن للعبد الإحرام؛ لأنّه يكون حينئذٍ قد تصرّف في 
ملك الغير بغير إذنه فكان حراماًء وإن لم يعلم العبد برجوع المولى حتى تلبّس قال 
المصنّف: صممٌ حجّه. وهو مذهب الشيخ فانّه قال في المبسوط: الأولى ول مقن 
اراي ظ 
اذا تقرّر هذا فنقول: هل يجوز للمولى أن يحلّله؟ فيه إشكال. 
ينشأ من أنه إحرام صحيح فيلزمه المضي فيه, وليس للمولى منعه من الواجبات. 
ومن صحة رجو المولى قبل التلبس. 
وقو لل زروالقائدة. ان اشرو واس عن سنو ال مقدر: 
وتقريره أن يقال: اذاكان للمولى أن يحلّله منه فأيّ فائدة للحكم بصحّة احرامه؟ 
والجواب: فيه فائدتان. أحدهما: انّه لو أعتق قبل أن يحلّله مولاه أدرك الحجّ 


زلقزاه عن ححة الاسلام؛ لاه أعتق قبل ان الموقفين متلكساً بإحرام صحيح 


04 كنز الفوائد (ج )١‏ 
ينعقد فأجزأه عن حجّة الأسلام كغيره من المعتقين. الثانية: جواز تمحليل المولى. 
معنى: أنه لو حذّله هنا لم يكن مأثوماء بخلاف ما لو حلّله من إحرام صحيح ثم يرجع 
فى الاذن فيه فانّه يكون حراماً. 


قوله رحمه الله: «ولو هاياه وأحرم في نوبته 
فالأقوى الصحّة, وللمولى التحليل مع قصورها 

عن افعال الحج». 
اقول: وجه القوّة فى الصحّة أَنّه أحرم في وقت له فيه التسلّط على سائر 
التصرّفات التي من جملتها الإحرام فكان سبحها وأعاعؤاة السكلير للحفوق 
فلأنّه لم يأذن له في الإحرام المستلزم لأفعال تقع في نوبة السيد. فلا يصحّ من دون 


اذنه. 
ع6 


قر له وه الله: رزولق أفسسة المأذوق وجب 
القضاء وعلى السيد القكين على إشكال». 
أقول: منشأ الاشكال من أنّ السيد لم يأذن له إلا فى حي صحيح, وهو 
لايستدعي الحيّ في القابل7", فلا يلزمه القكين فى ما لم يأذن له فيه. 
ومن أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه التي من جملتها وجوب القضاء عليه لو 
أفسد, ولأنّه صار واجبا عليه. وليس للمولى منعه من الواجبات, وهذا الأخير 
مذهب الشيخ في المبسوط!". 
وقول المصنّف بعد ذلك: «ولو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم وللمولى منعه؛ 
)١(‏ في ج : «قابلاً» بدل «في القابل». 
(؟) المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم العبيد والمكاتبين... ج ١‏ ص 528 


كتاب احج 01" 


لأنّهِ م يأذن فيه» كما قال الشيخ في المبسوط "١‏ بعينه. وابن ادريس أوجب على 
المولى بالأذن فيه(", وهو لايخلو من قوّة, فانٌ الفرق بينهما وبين التى قبلها فيه ما 
فيه؛ لأنّ الإذن في الإحرام إن كان يقتضي الإذن في توابعه ثبت فيهما وإِلآ انتفى 
فيهماء فالفرق لا وجه له. ويمكن تكلّف الفرق, فانٌ القضاء في الكقّارات يجري بحرى 
بقية أفعال الحي؛ لأنها في المعنى حجّة واحدة, والحجّ المشتمل على تلك الأفعال 
مأذون فيه, فكان كما لو أذن في الإحرام فانّه يستلزم الإذن فى بقية الأفعال, إذ 
لايصمٌ من دون ذلك؛ بخلاف كقّارات ما أنى به من الحرّمات؛ لأنّهِ لم يأذن فبها. 
وليست من أجزاء الحجٌ, ولايتوقّف صحّة الحجّ عليها. 


قوله رحمه الله: «ولو لم يجد الزاد والراحلة 
وأمكنه الشراء وجبء وإن زاد عن من المثل على 
رأي». 
أقتول: عالق :لفغ :ل دل بعت قال» لوال عن الأكول أر وعد جمد 
يضلرٌه وهو أن يكون في الرخص بأكثر من من مثله. وفي الغلاء بمثل ذلك لم يجب 
عليه. وكذا حكم المشروب. 


قوله رحمه الله: «وليس الرجوع الى كفاية من 
صداعة اوضترفة شرطا على رأي». 
)١(‏ المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم العبيد والمكاتبين... ج ١‏ ص 5238 


(؟) المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج اص 5.0 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: هذا قول السيد المرتضى الل وانيه لسر "وا بن أبي عقيل" 
وان الاريك لوليا للشيخين!*, وابى ي الصلاح"', وابن البرّاج'", وابن حمزة'ها 
حيث جعلوا الرجوع الى كفاية شرطأً ف وجوب الحج. 


قوله رحمه الله: «وهل يجب على المتضرٌر 
الاستنابة؟ الأقرب العدم». 
أقول: قذااختار الطتق هنا انه لو كان الاسان يتضرّر بالركوب كا لريض 
العاجو عن المتطررعد اله لا عن عليه الاسنانة: وهو اتهاز اح ادوس !* / 
خلافاً لأكثر الأصحاك: 
قال الشيخ: كان عليه أن يخرج رجلاً يحجّ عنه. فاذا تَكّن بعد ذلك 
كان عليه إعادة اللحج, ذكر ذلك في الفبناة وا سوا 
)١(‏ راجع جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل في 
وجوب الحج... ص 17. 
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الاوّل في شرائط الحج ج ؛ ص .١‏ 
(9) المصدر السابق. 
(4) السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج... ج ١‏ ص 008. | 
(0) المقنعة: كتاب احج باب وجوب الحج ص 584 المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة 
الحج... ج ١‏ ص 191. 
(1) الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج... ص 147. 
(/) شرح جمل العلم والعمل: كتاب احج ص .5١00‏ 
(8) الوسيلة: كتاب الحج ص .١66‏ 
(1) السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج... ج ١‏ ص .0١1‏ 
)٠١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج... ج ١‏ ص 01]. 
(١١)المبسوط:‏ كتاب الحج فصل في حقيقة ال حج... ج ١ص‏ 1994. 


كتاب الى 3١‏ 


والخلاف''". و تيع بو الصلاح'", وابن البرّاج!", ونحو ذلك قال ابن الجنيد!*. وابن 


أبي عقيل(6. 
ووجه القرب فها اختاره المصّف أن وجوب الحيجٌ مشروط بالاستطاعة كما 


تطنئلته الآية, وقد غدع الشرط قشع المفروط دآى الؤجوت - ايت مسن أن 
المشروط يعدم عند عدم شرطه. ولأنّ الأصل براءة الذمّة. 


قوله رحمه الله: «ولولم يستمسك خِلقة م 
يلزمه الاستنابة على رأي». 
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط: المعضوب الذي خلق 
فوا" ولا ترق ؤؤال تخلففه كال افرط انعم رجلا عن لس 


قوله رحمه الله: «فيسقط الحجّ مع امخوف على 
راأى». 
اقول: خالف الشيخ في وللوعيف اوجن الأمعابة ل هن مه عدد اذ 

.558 ص‎ ١ المخلاف: كتاب الحج المسألة 7ج‎ )١( 

.5١5 الكافي في الفقه: فصل في النيابة في احج ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج... ج ١‏ ص 5117. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ؛ ص .١١‏ 

(0)المصدر السابق. 

(1) النضو: المهزول. 

(/) المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج ١‏ ص 599. 


1" كنز الفوائد (ج )١‏ 
سلطان(3". 


قوله رحمه الله: «ولو كان العدوّ لايندفع إلا 

ٍ بمال وتمكّن من التحمّل به ففي سقوط الحج نظر». 

اقول: ينشأ من أنّ العدوّ غير مانع من الحجء غايته أنّه يندفع بمال مقدور, 
فوج تحتل كشراء الآلاثك: ْ 

ومن عدم تخلية السرب١"‏ فيسقط عنه فرضه. وهو قول الشيخ فى المبسوط'". 


قوله رحمه الله: «ولو وجد بدرقة!» بأاجرة 
وقكّن منها فالأقرب عدم الوجوب». 
فول وجه القرب أن من جملة شرائط وجوب الحجٌ الاستطاعة المشتملة 
على تخلية السرب من الموانع. وهو غير معلوم الحصول. ولأصالة براءة الذمّة. وهو 
اختيار الشيخ في المبسوط حيث حكم فيه بأنّهِ اذا احتاج الى خفارة سقط الوجوب 
على سائر الضروب'”. 


قوله رحمه اللّه: «ولو افتقر الى القتال فالأأقرب 
السقوط مع ظنّ السلامة». 


.]07 ص‎ ١ النباية ونكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج... ج‎ )١( 

(1) السرب: الطريق. 

() المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج ١‏ ص 50١‏ 

(؟) البدرقة: وهى الجماعة التى تتقدّم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدوّ. 
1ج كاده مع قد لحلل الت ا 1 


كتاب المج عونك 


أقنو ل نررية اندج قل الفلف أرالعاة لأأعر ةدرق تقرطه واف الاسوال كه 
اذا ظَنّ السلامة فيحتمل ضعيفاً الوجوب؛ لأنّ وجود العدوّ كعدمه لكونه يندفع 
بقتال مقدور يظنّ معه سلامة النفس والمالء فلا يسقط به وجوب الحج. 

ويحتمل قوياً السقوط, وهو الأقرب عند المصنّف. إذ السرب غير مخلّ. وظنّ 
السلامة لاين إمكان العطب, والاحتياط في وجوب الحجٌ يعارضه الاحتياط في 
وجوب حفظ النفس. 


قوله رحمه الله: لان اقرب الأسا قن هيل 
رأي». 
أقول: يريد أن من وجب عليه الحجّ فأهمل أداءه حتى مات وجب أن يقضى 
عنه من أقرب الأماكن, وهو قول الشيخ في المبسوط "١‏ والخلاف!". 
وقال في النهاية: إن كان في التركة سعة وجب من بلده. وإلا فن أقرب 
الأماكن'", واختاره ابن البرّاج!. وابن ادريس60. 


قوله رحمه اللّه: «والاستقرار بالاهمال بعد 
اجتاع الشرائط. ومضي زمان أفعال الحجّ؛ أو 
دخوله ال حرم على إشكال». 


."١14 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الحج المسألة 14ج ؟ ص 550. 

() النباية ونكتها: كتاب احج باب وجوب الحج... ج ١‏ ص 407 نقلاً بالمضمون. 
(0) السرائر: كتاب الحج باب حقيقة الحج... ج ١‏ ص .0١1‏ 


1" كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقول: لاريب في استقرار احج على المكلّف لو كن من الحجّ وحصلت جميع 
شرائط الوجوب وأهمل اذا مضى من الوقت مقدار ما يوقع فيه جميع أفعال الحج. 
اما لو حصلت الشرائط وأهمل حتى مضى زمان يمكنه فيه قطع المسافة ودخول 
الحرم. فهل يستقرٌ بذلك في ذمّته؟ فيه إشكال. 
ينشأ من امتناع التكليف بفعل في وقت يقصبر عنه, وبموته قبل مضي زمان يمكُنه 
إيقاع أفعال الحجّ فيه يعلم عدم تكليفه به. 
وَمِْنَ نه يدرك الحج بادراك الإحرام ودخول الحرم؛ فجرى بحرى من تكن هن 
جميع الأفعال في إدراك الحجّ» فكما أنه يكون مستقرًاً هناك فكذا فيا يساويه. 
وقال الشيخ في المبسوط: وشرائط الاستقرار أن يمضى من الزمان ما يمكنه فيه 
اموي رجرب ام ١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو استطاع في حال الردّة 
وجب عليه وصح منه إن تاب, ولو مات أخرج 
1 من صلب تركته, وان لم يتب على إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من حيث إِنّه قد وجب عليه وأهمل بعد استقرار 


تركته. 


قوله رحمه الله: واد كدر ار اقسة وهو 
تيون 3ل روهت اللسشا ب 


5٠١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج‎ )١( 


كتاب الحج 57106 


اقول: هذا القول المحكيّ هو قول الشيخ رحمه الله فانّه قال في المبسوط: 
المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه 
زغل فإن فعل فقد أجزأه. فان برأفما بعد تولاها بنفسيه(0, 


قوله رحمه الله: «ولو ركب البعض فكذلك على 

رأي». 
انول بريه او اذو شم ماتيا ترقت رين قطاء نوكيا كا لور كن تكو 
الطريق, خلافاً الشيخين حيث قالا: اذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما 
يركب ويركب ما يمشي, وان كان قد ركب لعذرٍ جاز له الركوب ولا قضاء عليه!". 


قوله رحمه اللّه: «ولو عجز فإن كان مطلقاً توقع 
المكنة, وإلا سقط على رأي». 
أقو ل عاذكن الف هو دهن ابن اقرسن 1 كلانا الشذ ا نحي فال 
يركب ولا كفارة عليه. وهو قول الشيخ في النهاية!*. 
وقال ف المبسوط: يركب وعليه ١ل‏ 
)١(‏ المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج ١‏ ص 594. 
(1) المقنعة: كتاب احج باب من الزيادات في فقه الحج ص 5١‏ ؛. النهاية ونكتها: كتاب الحج باب 


وجوب الحج... ج ١‏ ص .11١-17٠‏ 
(7) السرائر: كتاب الايمان باب النذور... ج ”اص .17-31١‏ 
(4) المقنعة: كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص .]1١‏ 
(0) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج... ج ١‏ ص .137١-1470‏ 
(1) المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج... ج ١‏ ص 507 


ل ل ل 1 11 0 أن 

وما اختاره المصّف والشيخ في النهاية اختيار ابن الجنيد حيث قال: ولو بلغ 
جهده من المشي فركب أو كان نذره حافياً فتعب لم يكن عليه شيء. وقد أمر النبي 
صلى الله عليه وآله رجلاً نذر أن يمشى في حجّه أن يركب. فقال: إِنّ الله عرّ وجل 


غني عن تعذيب هذا نفسه, ولم ناهره بالكفارة0", 


قوله رحمه الله: «ولو نذر حجّة الاسلام ‏ يجب 
غيرهاء ولو نذر غيرها لم يتداخلاء ولو أطلق 
فكذلك على رأي». 
أقول: خالف الشيخ في ذلك فانّه قال: اذا حي بنيّة النذر أجزأ عن حجّة 
الاسلام!". 


قوله رحمه اللّه: «ولا المميرٌ على رأي». 
أقول: يريد لايصح نيابة الصي مطلقاًء سواء كان مميزاً أو غير مميز, وهو | 
مذهب الشيخ أبى جعفر رحمه الله" 
وما عرفت فيه مخالفاً إلا ما نقله المصنّف هنا وفي مسائل خلافه, فانّه حكى عن 
الشيخ رحمه الله المنع. ثم قال: وقيل: بالجواز!. 
وكذا ابن سعيد رحمه الله فانّه قال في الشرائع: ولا نيابة الجنون لانغمار عقله 


١١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الايمان الفصل الثاني في النذر ص 101 س‎ )١( 
(طبع حجري).‎ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب احج باب وجوب الحج... ج ١‏ ص .11١0‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة ا حج... ج اص 3.05 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج المقصد الرابع في التوابع الفصل الاول في النيابة ج غ ص 575. 


كتاب المج 1 


بالمرض المانع عن القصد, وكذا الصبى غير المميز. وهل تصمٌ نيابة المميّز؟ قيل: لا؛ 
لاتصافه بما يوجب من رفع القلم. وقيل: نعم؛ لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ 


ندم 


قوله رحمه الله: «والأقرب اشتراط العدالة لا 
بمعنى عدم الاإجزاء لو حج الفاسق». 
أقول: يريد الأقرب اشتراط العدالة في التائب بمعنى انه لايجوز لولى الميّت أن 
يستأجر فاسقاً إذ إيقاع الحجّ عمّن استوجر له لايعلم إلا منه لعدم اطّلاع البيّنة على 
قصده. وقول الفاسق غير مقبول, لا ببعنى أن الفاسق لو حي لم تبرأ ذمّة الميّت من 
الحيجّ. حتى لو كان هو الول وأوقع الحجٌ برئت ذمّة الميّت؛ لأنّه أوقع احج على الوجه 
المشروع فكان بحزئا. 


قوله رحمه الله: «والحامل وال حمول وإن تعدّد 
:0000110-55 
أقول: منشأه من أن فرض الحمول الطواف كذلك. وفرض الماشي المشى. ولا 
منافاة بينهماء بأن يطوف الحامل عن نفسه ويحمل غيره بأجرة عن الحمل حال 
طوافه. وحينئذٍ يكون قد فعل كل منهما ما وجب عليه من الفرض فكان بحزثاً. 
ومن أنّ الأجير قد وجب عليه قطع المسافة بالأجرة عن غيره فلا يحسب له. 
ولأنّ قطع المسافة لا بمجرّد القربة فلا يكون بحزئاًء وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد 
فانه قال: والحامل للمريض يجزئه طوافه عن الطواف الواجب عليه اذا لم يكن 


.57" ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في النيابة بج‎ )١( 


8 كنز الفوائد (ج )١‏ 


أجيراً"'" وباقى الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب. ولم يتعرّضوا للأجرة ولا 
للها وقول از اللنيد لاتضلى من فزذة: 


قوله رحمه الله: «ولو أحصر تحلّل بالحدى ولا 
قضاء عليه:وان كانت الأجار منطلقة عل 
إشكال». 
كول وج الاشكال مو بعيت > الابنار#اتظيت وجوب المنةامن يد 
حصي في زمان معين, ولا يبرأ الأجير إلا بفعله. 
ومن أنه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إقامه عن المستأجر. فصار كالإجارة 
المتعلّقة بالزمان المعين. 


قوله رحمه اللّه: «ولو قصر عن الأقل عاد 
فعراثا عل رأي». 
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية: يصرف في وجوه البر", 
وحكى المصنّف القولين في مختلفه ثم” قال فيه: وعندي في القولين تود" 


قوله رحمه ألله: «وهو الوجه إن قصد بقطع 
المسافة الحج. وإن قصد الاعتار فالا وّل». 

.180 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج ؛ ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج 4 ص 5974 


كتاب الحج 8 


اقول ميو تند اذا السك للع كاك ها ععرم دن العا بح عن لس 
وأكملها ثم أحرم للحجّ من مكّة عن المستأجر مع عدم القكّن من العود الى الميقات 
أجزأ. وهل تحسب المسافة عليه أوّلاً؟ فيه إشكال. 

متش مآ ذكزه المشتف مق كوه الماقطع المسافة للفتدقلا أجرة لداعنهاء وحيمز 
بحط من الأجرة قدر التفاوت. بأن يقال: كم أجرة حجّه من بلده وحجّه من مكّة, 
وتيت إخداها الى الأشرى: وتكون لهم الأجرة فكل تلك النسة مفلا لو قيل: 
من مكّة عشرة ومن بلده عشرين فله نصف المسمّى. 

ومن أنه قصد بالمسافة الح الذي استؤجر له. إلا أَنّه أراد أن يربح في طريقه 
عمرة وحينئزٍ يقال: كم أجرة حجّه من بلدة إحرامها من الميقات وأجرة حجّه من 
ناه إحراعها مو تمكة قاذ قبل اجر الأول عشوون والأخ ري ععر ولواتانة 
أرباع المستى. 

والوجه عند المصنّف التفصيل وهو: انه إن قصد بقطع المسافة احج ثم" عزم عند 
الوصول الى الميقات التعبّد بعمرة عن نفسه كان الحكم هو الأخير؛ لأنه لا حجر 
عليه في فعل العبادة في طريقه عن نفسه؛ لعدم منافاته لفعل ما استؤجر له. وإن قصد 
بقطع المسافة لعمرة عن نفسه فلا أجرة له عن قطع المسافة. وكان الحكم هو الأوّل؛ 
لأنّه لا يأخذ الأجرة عب(" عمله لنفسه. وقطع المسافة انما فعله لنفسه. 


قوله رحمه الله: «لو فاته الحجّ بتفريط تحلّل 
عر ع اليه اأنتاونه النه و لذ ا جره لقور ان 


)01( فج : «على». 


ا لال هات سه لك 
كأ كيين شيط قله أحراة المت الست النوات: 
قاله الشيخ”", والأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة 
ما فعل». 

أقسول: اماكان الوجه انّله بالنسبة من المستى؛ لأنّه فعل بعض ما استؤجر له 
بعقد صحيح لم يكن باطلاً في أصله, وانما تجدّد انفساخه بغير تفريط, فوجب توزيع 

ما وقع عليه العقد من الأجرة على ما فعله وعلى ما بق. 


قوله رحمه الله: «ولو عيّن الموصي النائب 
والقدر تعيّنا فإن زاد عن المثل أو كان احج ندباً 
ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث: فإن 
رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره. ويحتمل 
ار المثل». 
اكول :وي الأوزها لدعب النذل بالوسعه بذ أمكو: قاطت افكت 
أحدهما؛ صرف ذلك القدر فى الحج, والآخر: استنابة ذلك الشخصء وسقوط 
اخنهها اندر رول بوت نقوط لان 
ووجة الاحتال الآخر: وهو الاستئجار بأجرة المثل لاغيره لأنّ الموصي انما 
تبرّع بتلك الزيادة على ذلك الشخص. فاذا لم يقبل رجعت الى الورثة, كما لو أوصى 
لواحد بشيء فرده الموصى له فانّه يكون للورثة قطعاً. 


كتاب الحج /” 


قوله رحمه الله: «ولولم يود الى المحاذاة 
فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل» ويحتمل 
مساواة قرفن المواقيت». 
أقو ل: يريد لو سلك طريقاً لا يودّي الى أحد المواقيت ولا الى محاذاة أحدها, 
احتمل فيه وجهان. 
أقرم] انه يتفي الاحراغ من أدق الخل)؛ لأثّه لا عجوو له دخول مكد إلا رما 
فيجب عليه إنشاء الإحرام قبل دخوطاء وما زاد على أدنى الحلّ ليس بميقات ولا 
بحاز له. فالحكم بوجوب الإحرام فيه على خلاف الأصل. 
والثاني: انه بحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين أقرب المواقيت 
إلمها؛ لأنّ ذلك القدر من المسافة قد اشتركت جميع المواقيت في تحريم بحاوزته بغير 
إحرام: فتعين اللإحرام منه أولى. 


قوله رحمه الله: «وناسى الاحرام إذا أكمل 
المناسك يجزئه على رأي». 

أقول: هذا قول الشيخ7". 

وقال ابن ادريس: يبطل حجّه وعليه قضاؤه!". 


قوله رحمه الله: «ولو أحرم من غير غسل أو 
ضلاة تاسيا تدارككه وأعاة الإخرام واتهيا 
المعتبر؟ إشكال». 

(؟) السرائر: كتاب الحج باب كيفيّة الحج ج ١‏ ص 014 .01١‏ 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 

اقول: يحتمل أن يكون المعتبر هو الأوّل؛ لأنّه م يقع فاسداًء ولا منافاة بين أن 
يكون المعتبر المبرئٌ للذمّة واستحباب إعادته, كالمنفرد اذا صلى وحده ث” وجد 
جماعة فانّه يستحبٌ له إعادة الفريضة طلباً لفضيلة الجباعة, مع أنّه قد برئت ذمّته 
بالأولى. ومن أنّ الأمر بالاعادة الدالٌ على عدم اعتباره. 


قوله رحمه اللّه: «ولو نوى الإحرام وم يعيّن لا 
عنما ولا غير أوكواها ميا فالأة ب الظطلةة» 
أقول: هنا مسألتان, إحداهما: انه نوى مطلق الإحرام ولم تدحت ل 
عَمَرَة والقائةة ازع اله والعرة مع 
وأقرب القولين عند المصنّف البطلان فيهما. 
أمَا الأولى: فلأنّ الحبجٌ والعمرة متغايران. ولكلّ واحد منهما أفعال متلقّاة من 
الشرع. وحكم الاحرام لأحدهما مغاير لحكم الآخر. فلا يتم إلا بالنيّة ولم يحصل 
ذلك7" الاحرام. وصرفه الى أحدهما يستدعي مرجّحاً وم يثبت حصوله. 
وما الثانية: فللنبي عن القران بين النسكين, وهو يدل على الفساد. 
وخالف الشيخ في ذلك حيث قال في الأولى في المبسوط: إن كان عليه أحدهما 
انصرف إليه, وإلآ تخير إن كان في أشههر الحيٌ واعتمر إن كان في غيرها!". 
وقال في الخلاف في الثانية: لاينعقد إحرامه إلا بالحي"". 


)١(‏ في ج: «وقت». 
(1) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الاحرام ج ادص 5١١‏ 
(©) الخلاف: كتاب الحج المسألة ١٠ج‏ ”ص 514. 


كتاب الى "١‏ 


قوله رحنة الله« والأهرب جيواز الحسزين 

للتنباء): 
أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف جواز الإحرام للمرأة في الحرير؛ لأصالة 
الجواز, ولأنّه يجوز لها أن تصلى فيه فيجوز الإحرام فيه. أمّا الأولى فاتفاقية, وأمّا 
الثانية فلما رواه حريز في الحسن, عن الصادق عليه السلام قال: كل ثوب يصلّ فيه 
فلا بأس أن يحرم فيه(". وهذا هو مذهب المفيد ذكره في كتاب أحكام النساء!", 
ومذهب ابن ادريس'". 


وقال الشيخ: ل وهو اختيار اين الججزاة: 


قوله رحمه اللّه: «من إحرامه أو إحلاله على 
إشكال». 

ا ا 
أو دخل بقتال مباح أو سبق له إحرام قبل مضي شههرء وهل الشمهر من حين إيقاع 
الإحرام أو من إحلاله منه. بمعنى انّه لو دخل بعد مضي شهر من حين إحرامه أو أقل 
منه من حين الإحلال هل يجب عليه إنشاء الإحرام أم لا؟ فيه إشكال. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب /اصفة الاحرام ح ٠١‏ ج هص 11, وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب 
الاحرام ح ١ج‏ و ص 36 

(1) أحكام النساء «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب أحكام النساء في الحج والعمرة ج 9 ص 0 

(5) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على امحرم... ج ١‏ ص 015. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه... ج ١‏ ص 4/]. 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الثاني كيفيّة الاحرام ج ؛ ص .1١‏ 


/” كنز الفوائد (ج )١‏ 


ينشأ من إطلاق النصّ المحتمل لكل منهماء ويعضد احقال الوجوب عموم النصّ 
الدال على وجوب الإحرام على كل داخل خرج منه المتكرّر. 

ومن مضى له أقل من شهر منذ أحرم والداخل بقتال مباح فيبق الباقي داخلاً 
تحت العموم. ويحتمل عدمه لأصالة براءة الذمّة من الوجوب. 

وظاهر كلام الشيخ في المبسوط يدل على أنّه من حين إحلاله قال فيه: ولا ينبغي 
للمتميّع بالعمرة الى الحيجٌ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكها الى قوله: ‏ فإن 
خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل 
مكة بغير إحرام؛ وان كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها تحرماً بالعمرة الى 
الحيّء وتكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتّع بها الى الحج". 


قوله رحمه اللّه: «ولو أكمل عمرة القتّع المندوبة 
ففي وجوب الحج إشكال». 


أقول: : منشأه من أَنّه عند الاحلال صار كغيره من الحلّين, فلا يجب عليه الحجّ 


لأصالة براءة الذقة وهو فول ان اوري 


ومن أن عمرة القتّع كالجزء من الحيٌ؛ لقوله عليه السلام: «دخلت العمرة في احج 
هكذاء وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام »'"افيكون كأنّه قد شرع فيه. والحج 


77 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في السعي وأحكامه ج‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الحج باب تفصيل فرائض الحجّ ص 118. 

(؟) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 1١1‏ في الزيادات في فقه الحج قطعة من حديث 84 ١‏ 
ج وص 100 » وسائل الشيعة : ب ؟ من أبواٍ أقسام الحج قطعة من حديث 4ج / 

عن ا 


كتاب الحج دقف 


المندوب يجب بالشروع اتفاقاء ولقوله تعالى: #وأمُوا الحيّ والعمرة »7 وهو 
اختيار الشيخ في النهاية(". وقول ابن حمزة”", وابن البرّاج(2. 


قوله رحمه الله: «ويجوز لمن نوى الإفراد مع 
دخول مكّة الطواف والسعى والتقصير وجعلها 
عو اوها ل يلك فاح ل انعفد اخترابيه: 
وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا بالتلبية». 
كول قزل السك با + الاعار الود عو متهت بن دوين لابوا زه 
في الكتاب هو اختيار الشيخ رحمه الله في المبسوط 57 


قوله رحمه الله: «وللمشترط مع الحصر التحلّل 
باطلاق.: وشائزة القتوظ تضنوار العحلل عل 
2 
اقتول :يريد اله عور للمتخصون اذا كان قن شرط عل ريه أن مله حيت 

حبسه أن يتحلّل بالهدي ولايسقط بالشرط, وفائدة الشرط عنده جواز تحلل 

.195 :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب العمرة المفردة ج ١‏ ص 001. 

() الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص .١116‏ 

(؛) المهذّب: كتاب الحج باب ما يتعلّق بالعمرة ج ١‏ ص 775؟. 

(6) السرائر: كتاب الحج باب كيفيّة الاحرام ج ١‏ ص 017. 

(1) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الاحرام ج ١‏ ص .5١1‏ 


7 كنز الفوائد (ج )١‏ 


الحصور بالهديء وهو قول الشيخ١''‏ رحمه الله. ومذهب ابن الجنيد'" أيضاً. 

وقال السيد رحمه الله: فائدة الشرط سقوط المهدى؛ لأنّه قال عند ايراده قول 
نبي صل الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: حجّي واشترطي وقولى: اللهمّ حلني 
حيث حبستني -: ولا فائدة هذا الشرط إلا التأثير فما ذكرناه!" - يعني سقوط 


اهدي وهو مذهب ابن ارسي 


7515 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحجج فصل في حكم المحصور والمصدود ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الثاني في كيفيّة الاحرام ج ؟] ص 10. 
(؟) الاتتصار: مسائل احج ص .٠١8‏ 

(؛) السرائر: كتاب احج باب حكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص .165١‏ 


قوله رحمه اللّه: «والأأقرب جواز توكيل الجدٌ 
حرم حلذ». 
انول يجنا تكدنو سه لل كزيل تش رن عفني تا 
الموكل هو الصغير الذي لاتعلّق له بالاحرام, وعبارة الجدّ في التوكيل عنه. ولأصالة 
الجواز. 


قوله رحمه الله: «وإقامة على إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من أنّ المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر 
تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين حرم وحل أو محرمين, هكذا ذكره 
المصنّف على كتاب الأصل حاشية يخطه. 
ومن عموم إطلاق المنع. ولظهور هذا الاحتال لم يذكره المصدّف فى بقية الحاشية. 


قوله رحمه الله: «فإن كان المنكر المرأة 
فالأقرب وجوب المهر كملا». 


0" كنز الفوائد (ج )١‏ 
اقول: يريد انه لوادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة 
فالأقرب وجوب ال مهر كملاًء يريد بذلك مع يمينها وعدم البيّنة. 
ووجه القرب انّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد. فلا ينتصف إلآ بالطلاق, 
فكان طا المطالبة به كملاً. 


قوله رحمه الله: «الطيب مطلقاً عل رأي». 
أقول: يريد له يحرم على احرم الطيب مطلقا وهو قول السيدا", والمفيد'"". 
والصدوق في المقنع'". وأبىي الصلاح 0 وابن حمزة(0. 
وللشيخ أقوال. أحدهما: كما قالواء ذكره في المبسوط' والاقتصاد”". والثاني: 
اختصاص التحريم بستة أجناس منه: المسك والعنبر والكافور والعود والزعفران 
والورس. قاله في النباية. والثالث: قوله في التهذيب: الحرّم أربعة: المسك والعنبر 


والورس والزعفران7". 


)١(‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل فيا يجتنبه 
الحرم ص 11. ش 

(1) المقنعة: كتاب المناسك باب ما يجب على الحرم اجتنابه... ص 372 47. 

(؟) المقنع: كتاب الحج ص 7/7 

(4) الكافى في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص 5 .٠١‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الحج فصل في موجبات الكفّارة ص 177. 

.5١9 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل فيا يجب على الحرم اجتنابه ج‎ )١( 

(0) الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الاحرام... ص ١١‏ 

(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم اجتنابه... ج ١‏ ص /ا8. 

(9) تهذيب الأحكام: ب 18 ما يجب على الحرم اجتنابه... ح لالاج 0 ص 5014 


وقال اين البراج: الحرّم خحمسة: المسك والكافور والعنير والعود والزعفران7". 


قوله رحمه اللّه: «الاكتحال بالسواد على رأى». 

اقول: يبريد انه بحرم على المحرم شا وهو قول المفيد!", 0 وابن 

ادويين !2 'واحد قو القيخ ذكرة ف التيانة !2 والمبسوط "1 والقول الأخرءائه 
مكروه. ذكره في الخلاف!". 


قوله رحمه اللّه: «النظر في المراة على رأي». 
اقتحسيول: يريد تحريمه على الحرم أيضاء وعو فول أبي الصلاح!", 
وابن ادريس'", وقول الشيخ في النهاية'"' والمبسوط!١".‏ 
وقال في الخلاف: هو مكروه'!"", وهو اختيار ابن البرّاج!"". 


.55١ ص‎ ١ المهدّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب المناسك باب ما يجب على ا حرم اجتنابه ص 737]. 

(؟) المراسم: كتاب الحج في ذكر الكف ص 5 

(1) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على ال حرم اجتنابه... ج ١‏ ص 013. 

(0) النباية ونكتها: كتاب الحجّ باب ما يجب على الحرم اجتنابه... ج ١‏ ص /الاغ. 
(1) المبسوط: كتاب احج فصل فما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص ١؟".‏ 

(0) الخلاف: كتاب الحج المسالة ٠١5‏ ج ؟ ص .5١١‏ 

(8) الكافي في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص 7١٠؟.‏ 

(1) السرائر: كتاب احج باب ما يجب على الحرم اجتنابه ج ١‏ ص 043. 

)٠١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم اجتنابه ج ١‏ ص /اا4. 
(١1)المبسوط:‏ كتاب الحج فصل فيا يجب على امحرم اجتنابه ج ١‏ ص .5"7١‏ 
(١1)الخلاف:‏ كتاب الحج المسالة ١١19‏ ج ؟ ص .5١5‏ 

(17) المهدب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص .53١‏ 


27 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «إخراج الدم اختياراً على 
رأي». 
أقول: هذا أرسا عد عندم عل لحرن :وس فول الجيد 5 والتفيز: 
ولا ". وأبى الصلاس! وابن البراج (, واب بق اد 3 
وللشيخ قولان, أحدهما: مثل ذلك. قاله فى النهاية'" والمبسوط2". والآخر: 
انه مكروه. ذكره في الخلاف0". ْ 


قوله رحمه الله: «والأقرب اختصاص المنع 
هذه الصيغة». 
أقو ليها لتري الحفاى بن الأصيتات عل قتي لجال بأته به فول 
لا واللّه وبلى والله. فيكون التحريم مقصوراً عليهاء ولأصالة الاباحة فما عداها. 


قوله رحمه الله: «وفي دفع الدعوى الكاذبة 
إشكال». 


)١‏ جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب احج فيا يجتنبه 
م 33 

(1) المقنعة: كتاب المناسك باب ما يجب على الحرم اجتنابه ص ؟١173.‏ 

(؟) المراسم: كتتاب الحج في ذكر الكف ص 1 

(4) الكافي في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص 1 .٠١‏ 

(0) شرح جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص .5١6‏ 

(1) السرائر: كتاب احج باب ما يجب على الحرم اجتنابه ج ١‏ ص 0117. 

(0) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم اجتنابه ج ١‏ ص 471. 

(8) المبسوط: كتاب الحج قصل فا يجب على الحرم اجتنابه ج ١ص 353١‏ 

(1) الخلاف: كتاب الحج المسالة ٠ج‏ 7ص 7١0‏ وفيه: «يكره للمحرم ان يحتجم». 


كتاب احج / مايحرم على الحرم 11 


اقول: منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض. 
ومن حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ؛ لاحتال أن تكون الدعوى 
عليه كذباً بها يستعرف مآله. وهو من بقوله عليه السلام: «لاضرر ولا إضعرار»77, 


قوله رحمه الله: «ولا يشقهما لو اضطدٌ على 
رأي». 
كنول :جرية انان قط الى لد :لانن يمال لعي نز اهن عكري 
وهو قول ابن ادريس'". 


وقال الشيخ: يشقّهم|!". 


قوله رحمه اللّه: «الحناء للزينة على رأي». 
اقنو ل :يريد اعجرم عن المخزم ارا الحخناء ليت 
وقال الشيخ: يكره!؟. 


قوله رحمه الله: «لبس السلاح اختياراً على 
رأي». 
اقول: يريد انه بحرم على الحرم أيضاً لبس السلاح, اختياراً وهو قول أكثر 


758 ج 4 ص‎ 0/١8 من لايحضيره الفقيه:باب ميراث أهلالملل ح‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب احج باب ما يجب على الحرم اجتنابه... ج ١‏ ص 017. 

(5) المبسوط: كتاب الحج فيا يجب على الحرم اجتنابه ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم اجتنابه... ج ١ص‏ ا/الاغ. 


1" كنز الفوائد (ج )١‏ 


وابوالصلاح!. وابن حمزة!*, وابن ادريس". ونقل عن بعض الفقهاء انّه 
مك واختاره ابن سَضر1ة. 


قوله رحمه الله: «البدأة اليك ل موه فلو بدأ 
بغيره لم يعتدٌ بذلك الشوط الى أن ينتهي الى أوّل 
الحجر. فنه يبتد الاحتساب إن جدد النيّة عند 
اللرعام مع احتال البطلان». 
أقول: المقصود من الاتمام هنا إكمال الشوط الناقص بحيث لايجعل المبدأ["" 
منتهى, فيبتدئ بالطواف منه ثم“ يأتي الى الحجر لاشتاله على زيادة الشوط. هذا 
بعينه صورة المكتوب حاشيةً على النسخة الأصلية التي بخط المصنّف. 
وأقول: هذا الاشكال والاحتياج الى هذا التفسير الحتاج الى شرح طويل 


.537١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل فيا يجب على امحرم اجتنابه ج‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم اجتنابه... ج ١.ص‏ 4735. 

(؟) المهذب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص .55١‏ 

(؛) الكافى في الفقه: الفصل الخامس في شروط الحج ص .٠07”‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان موجبات الكقّارة ص .١175‏ 

(1) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على ا حرم اجتنابه... ج ١‏ ص /01. 

(0) قاله العلامة في تحرير الأحكام: كتاب الحج المقصد الحادي عشر في تروك الاحرام ج ١‏ 
ص .1١60‏ 

(8) شرائع الاسلام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) في ج: «المبتدئ». 


كتاب الحج / مايحرم على الحرم 2 


انما هو يسبب قوله: «الامام» فكان بعى عنه أ يقال: جدّد النئة عنده أي ل 5 
الحجر لابتداء الطواف. ويحتمل البطلان؛ نه جب عليه البدأة بالحجر الأسرة: 
وقد ابتدأً بغيره فيكون باطلاً. 


قوله رحمه الله: «والمشى والاقتصاد فيه 
بالسكينة على رأيء ويرمّل ثلاثاً ويمشي أربعاً في 
طواف القدوم على رأي». 
أقول: قن عار المطاقه وهم انال قزل اضغا ينا فى الاقتصاد فى الطواف 
مطلقاً أي سواء كان طواف القدوم أو غيره أو الاقتصاد فما عداه. وفيه يرمّل ثلاثاً 
وعسي 06 
فالأوّل ‏ أعني استحباب الاقتصاد فيه مطلقاً -هو قول الشيخ في النهاية'". 
وقول أبي الصلاح'", واب قوم 0 
والقول الثاني دؤهو أن يكل تلان ومن أربعاً في طواف القدوم خاصّة وهو 
قول الشيخ رحمه الله في المبسوط؛ لأنّه قال: يستحبٌ أن يرمّل لان وي أربعاً في 
الطواف. هذا فى طواف القدوم فحسب اقتداءً بالنى صل الله عليه وآله؛ لأنّه كذا 
فعل /غ. ١‏ ْ 


.005 ص‎ ١ النباية ونكتها: كتاب الحج باب دخول مكّة والطواف بالبيت ج‎ )١( 
.١114 الكافي في الفقه: الفصل الرابع في أحكام الحج ص‎ )1( 

(؟) السرائر: كتاب المج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج ١‏ ص 075. 

(؛) المبسوط: كتاب الحج فصل في دخول مكّة... ج ١‏ ص 507 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وقيل: لا كفّارة إل على من 
واقع بعد الذكر». 
أقول: القول الذي حكاه المصنّف ‏ وهو وجوب عدم الكقّارة على من نسي 
طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع -هو قول ابن ادريس فانّه قال: نعم يجب 
عليه الرجوع الى مكّة وقضاء طواف الزيارة"". 
والذي اختاره المصنّف من وجوب الكقّارة دعق البدنة ‏ هو قول الشيخ في 
الفا" والشبوط ‏ 


قوله رحمه الله: «ولو نذر الطواف على أربع 
فالأقوى بطلان النذر». 
أقول: أقوى المذهبين عند المصنّف بطلان النذر. وهو قول ابن ادريس!. 
خلافاً للشيخ حيث قال في النهاية: يلزمه طوافان: طواف ليديه وطواف 
لرجليه!©. 
ووجه القرب انّ الطواف عبادة, وكيفيّتها متلقاة من الشارعء ولم يتعبّد بمثل 
ذلك. فلا ينعقد نذره. ولقوله عليه السلام: «خذوا عنىّ مناسككم»'' فيجب القيام 


.01/1 ص‎ ١ السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة... ج‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب احج باب دخول مكة... ج ١‏ ص 001. 
(5) المبسوط: كتاب الحج فصل في دخول مكّة... بج ١ص‏ 701 
(:) السرائر: كتاب احج باب دخول مكة... ج ١‏ ص 0771. 
(0)النهاية ونكتها: كتاب الحج باب دخول مكة... ج ١‏ ص 008. 
(1) عوالى اللآلي: الفصل الرابع ح الاج ١‏ ص .5١6‏ 


كتاب الحج / مايحرم على الحرم 6ك 


فيه كما قام. ولقوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة»7' فيجب القيام فيه؛ لأنّ 
المراد اما انّه صلاة حقيقة أو حكنة حكمهاء وعلى التقديرين فيجب فبها القيام. 


قوله رحمه الله: ولو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة 
فأحلّ وواقع ثم ذكر النقص أنه وكفّر ببقرة على 
رواية». 
اقول: الرواية هى ما رواه عبدالله بن مسكان في الموئّق قال: سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظرٌ انها 
سبعة فذكر بعدما أحلّ وواقع النساء انّه انما طاف ستة أشواطء فقال: عليه دم بقرة 
يذبحها ويطوف شوطأ آخرا". 
واعلم أنّ المفيد رحمه الله أفتى بمضمون هذه الرواية2. 
وقال الشيخ فى النهاية!) فى باب الكقّارات والمبسوط 7" لا كقارة عليه. 
وقال ‏ أعني الشيخ أيضأ ‏ في باب السعي منهما: من سعى أقل من سبع مرات 
ناسياً وانصرف ثم ذكر أَنّه نقص منه شيئاً رجع فتمّم ما نقص منه, فان لم يعلم كم 


.1١5 ص‎ ١ جا/٠ عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ الخروج الى الصفا ح ١ج‏ 0 ص .١61‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من 
ابواب السعي ح 7ج ؤ ص 0195. 

(؟) المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطا الحرم... ص 714]. 

(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم من الكقارة... ج ١‏ ص 1117. 

(0) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكقارة... ج ١‏ ص 17 


]م كنز الفوائد (ج )١‏ 
نقص منه كان عليه دم بقرة وإِتَام ما نقص من السعى7". 


قوله رحمه الله: «ولو ترك التقصير حتى أهلٌ 
بالحج سهوأًصحّت متعته ولا شي ء عليه؛ وروي 
شأة». 
أقول: الرواية البِي أشار المصنّف إلمها هى ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت 
لأبى ابراهيم عليه السلام: الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحجّ. فقال: 
عليه دم مهريقه!". 
واختار العمل بمضمونها الشيخ!", وعلى بن بابويه!. وابن البرّاج*. وما 
الخان لمعاف تذهت ان ال ا 


و 


قوله رحمه الله: «وعمدا تصير حجّته مفرد 


على رأي. ويبطل الثاني على رأي». 


لاأون 


)١(‏ النهباية ونكتها: كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ج ١‏ ص 017, والمبسوط: كتاب 
الحج فصل في السعي واحكامه ج ١‏ ص ١17١‏ وليس فيهما: «كان عليه دم بقرة». 

(1) تهذيب الاحكام: ب ٠١‏ الخروج الى الصفا ح 07 ج وص ,.١10 -١608‏ وسائل الشيعة: 
ب 08 من ابواب الاحرام ح 7ج 94 ص 714-717 

(1) تهذيب الأححام: ب ٠١‏ الخروج الى الصفا ذيل الحديث 0١‏ ج هص .١108‏ 

(5) نقله عنه في ايضاح الفوائد: كتاب الحج الفصل الرابع في التقصير ج ١‏ ص 7١؟.‏ 

(0) المهذب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص 5١0‏ وباب التقصير بعد... 
ص 157. 

(1) السرائر: كتاب الحج باب الحلق والتقصير ج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) المراسىم: كتاب الحج في ذكر النسيان من افعال احج ص .١١14‏ 


كتاب الحج / مايحرم على ال حرم ا" 


أقول: يريد لوكان إحرامه بالحجٌ قبل التقصير عامداً ففيه قولان: 
أحدهما: تبطل متعته وتصير حجّته مفردة, وهو قول الشيخ7". 


والآخر: يبطل الإحرام الثاني دون المتعة» وهو قول ابن ادريس!". 


قوله رحمه اللّه: «وتاركه عمداً يبطل حجّء لا 
تابنا ل را 
اقول: لا خلاف في بطلان الحجّ إن ترك الإحرام عامداً أمَا الناسي ففيه 
قولان تقدما. 


قوله رحمه الله: «فيجب ما يجب على الحرم من 
الكفارة على إشكال». 
أقول: هذا تفريع على قول من قال: إِنِّ لو ترك الإحرام ناسياً حتى أكمل 
مناسكه لم يبطل حجّه. وهو أنّه اذا فعل ما يجب بفعله الكمّارة على الحرم هل تلزمه 
الكقارة؟ فيه إشكال. ظ 
ينغا فن أله اليس سرس و الكتاوة بذلك اما علوم المخرم. 
ومن أنه بحكم الحرم. وهذا حكم بصحّة حجّه. ومن جملة أحكامه وجوب 
الكفارة بذلك. 


قوله رحمه اللّه: «ولايجوز له الطواف بعد 


(1) السرائر: كتاب احج باب السعي وأحكامه ج ١‏ ص .08١-08١‏ 


4 كنز الفوائد (ج )١‏ 
الإحرام حتى يرجع من منى. فإن طاف ساهياً م 
ينتقض إحرامه. قيل: ويجدد التلبية ليعقد بها 
الإحرام». 

أقول: القول الذق أشار إليه الضف بتجديه الغلية 'هَوقوْل السبت ذا 
وابن حمزة!". 


خلافا لآبن اديس فاته فل ل رلومه تحد يق التلبية وإحراهه متعق را 


قوله رحمه الله: «ولو أدرك الاضطراريين 
فالأقرب الصحّة». 
أقول: وجه القرب إقامة الاضطراريين مقام الاختياريين. فكان مدركها 
مدرك للحجٌ كما يدركه ببدها. [ 


قوله رحمه اللّه: «ومع الضرورة يجب الصوم 
على رأي». 
أقول: يريد لابجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحدء ومع الضرورة 
ينتقل فرضه الى الصوم. وهو قول ابن ادريس!*. 


وقال الشيخ: يز عن سبعة وعن سبعين اذا كانوا أهل خوان واحد!*. 


.018-01١7 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب الاحرام للحج ج‎ )١( 
الوسيلة: كتاب احج فصل في بيان الاحرام... ص /ا17.‎ )1( 

(؟) السرائر: كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج ١‏ ص 081. 

(4) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج ١‏ ص 010. 

(6)النهباية ونكتها: كتاب الحج باب الذبح ج ١‏ ص 0258. 


كتاب احج / مايحرم على الحرم م 


وقال.المفيد: تمزئٌ البقرة عن خمسة اذا كانوا أهل بيت١".‏ وأطلق سلار انها 
تجزئْ عن خمسة!". 
قوله رمه الله : «فإن وجحجد وقت الذدبح 
فالأقرب وجوبه». 


وقته. 


قولة رعنه الكوولو مدات عن وهب فاه 
'الصوم قبله صام الولي وجوبا العشرة على 
رأي». 

أاقول: خالف فى ذلك ابن حمزة فانّه قال: يصوم الثلاثة!. 

وظاهر كلام محمد بن بابويه يدل على عدم وجوب شيء منها؛ دنه قال بوووع 
صفوان؛ عن معاوية بن عمارء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له 
هدي المتعة فليصم عنه وليه. انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب©. 
)١(‏ المقنعة: كتاب المناسك باب في الذبح والنحر ص 18]. 
(؟) الوسيلة: كتاب الحج في نزول منى... ص 187. 
(4؟) من لايحضيره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتع... ح ٠17‏ وذيله ج دص 60٠٠‏ 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «والأقوى وغوت الأكل). 
اقول: أقوى المذهبين عند المصنّف وجوب الأكل من الطدي؛ لقوله تعالى: 
#فكلوا منها "١#‏ والأمر يقتضى الوجوب. وهو قول ابن ادريس'". 


وظاهر كلام الشيخ يدل على استحباب الأكل؛ لأنّه قال: ومن السنّة أن يأكل 
منها", وكذا ابن البرّاج فانّه قال: وينبغى أن يقسم ثلاثة أقسام يأكل أحدها!؟. 


قوله رحمه اللّه: «و لا يتعين علها على رأي». 


أقنو ل بريد لأس غل الفعرورة والملتد الخلق يل يكوق كل منبنا يرا 
بينه وبين التقصير كغيرهماء وهو قول الشيخ في الجمل'”. وقول ابن البرّاج'', 


وان اقوس 
والقول الآخر للشيخ: انه يتعين علبهما الحلق!". وبه قال ابن الجنيد'", 
0000 
وابن مره 5 


51 :جحلا)١(‎ 

(1) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج ١‏ ص 018. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب الذبح ج ١‏ ص .05١‏ 

(؛) المهذب: كتاب الحج باب احكام الهدي... ج ١‏ ص 105. 

(0) الجمل والعقود: كتاب الحج فصل في نزول منى... ص .١5/8‏ 

(1) المهذب: كتاب الحج باب الحلق ج ١‏ ص 509. 

(0) السرائر: كتاب الحج باب الحلق والتقصير ج ١ص .1١١-5٠١‏ 

(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب الحلق والتقصير ج ١‏ ص 075 -01737. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الثالث في الحلق ج ؛ ص 557. 
)٠١(‏ الوسيلة: كتاب الحج في نزول منى... ص 187. 


قوله رحمه الله: «ويحرم الحلق وفي إجزائه 
نظر». 
أقول: يريد انه يتعيّن على المرأة التقصير ويحرم عليها الحلق, فإن فعلت ففي 
إجزائه نظر. 
ينشأ من أنّه يحرم فلا يقع يحزئاً عن الواجب. 
ومن اشتّاله على التقصير الواجب فكان بحزئاً 


قوله رحمه اللّه: «فاذا حلق أو قصّر أحلّ من 
ككرت لطبي واللسناء والفسيه فصر 
إشكال». 
أقول: الاشكال راجع الى الصيد خاصّة, ومنشأ الإشكال انّ الصيد قد كان 
حراماً عليه من وقت إحرامه, فيبق الى أن يتحلّل منه بالكلّية. عملاً بعموم قوله 
تعالى: #لاتقتلوا الصيد 746". 
ومن رواية عمر بن يزيدء عن الصادق عليه السلام انه قال: اعلم إِنّك إذا حلقت 
رأسك فقد حل لك كلّ شيء إلا النساء والطيب!". 


قوله رحمه الله: «ويحرم على المرأة الرجل لو 
تركته على إشكال». 


(١)المائدة:‏ 66. 
5 الأحكاء: ب ١,7‏ من كتاب الحج ح ١1‏ ج ه ص 80"؛ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من 


اا ا كتزالفوائه لج 0 
اقوالة كنات ١‏ وسرته فت يس الإجنال راعسا قيس ركان 3 
حكمه_أعني كونه تحللاً في حمّهما وهو اختيار علي بن بابويه!". 
ومن أصالة الإباحة. خرج منه الرجل؛ لوقوع الاتفاق عليه, فتبق المرأة على 
الأصل. 
وقال المصتّف في خلافه: وفيه إشكال؛ لعدم الظفر بدليل يدل عليه'". 


قوله رحمه الله: «وهل يشترط مغايرته لما يأتى 
به من طواف النساء في إحرام 0 إشكال». 
أقول: يريد لو فاته طواف النساء فحجٌ أو اعتمر بعد ذلك فهل يجب عليه 
طوافان للنساء أو يكتنى بطواف النساء في الإحرام الآخر؟ إشكال. 
ينشأً من احتال عدم الاشتراط للأصلء ولأنّ عقد طواف النساء في إحرام آخر 
يقتضى حل النساء له فيسقط به. 
ومن وجوبه فى ذمّته. فلا يبرأ إلا بفعله؛ لأصالة بقاء الوجوب, ولوجوب تغاير 
السبب بتغاير المسّب. 


قوله رحمه اللّه: «ويحرم على المميز النساء بعد 
بلوغه لو تركه على إشكال». 

أقول: منشأه من صدق اخلاله بطواف النساء المقتضى لتحرعِهنّ عليه. 

ومن ان تركه للطواف كان في حالة عدم التكليف فلا يتعلّق به حكم. 


."١١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الثالث في الحج ج ؛ ص‎ )١( 
5١ مخعلة الشيعة: كتاب الحج المطلب الثالث في الحلق ج ص‎ )١( 


كتاب الحج / مايحرم على الحرم ل 


قوله رحمه الله: «ورفع بناء فوق الكعبة على 
رأي». 
اقول: خالف الشيخ في ذلك حيث قال: لايجوزا". 


قوله ر حمه اللّه: «ومنع الحاجَ دور مكة على 
1 6: 
اقول: يريد بذلك ويكره أيضأ منع الحاجٌ من سكنى دور مكّة, وخالف الشيخ 
أيضاً فى ذلك حيث قال: يحره!". 


قوله رحمه اللّه: «ولو استطاع لحجٌ الافراد دون 
عمرته فالأقرب وجوبه خاصة». 
اقول: وجه القرب انْهها واجبان في حمّه لا تلازم بينهماء فلا يلزم من وجوب 


)١(‏ راجع النهاية ونكتها: كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 008. والمبسوط: كتاب 
المج فصل في الزيادات من فقه الحج ج ١ص‏ 588 حيث قال فيهما: «ولاينبغي لاحد ان 
يرفع بناءً فوق الكعبة» مشعرا بالكراهية. ونقل عنه الحرمة فخر المحققين في ايضاح الفوائد: 
ج ١ص 7١5‏ من كتاب الحج بقوله: «حرّمه الشيخ لمناسبة التعظيم». وقال الفاضل اندي في 
كشف اللثام: كتاب الحج ج ١‏ ص 285: «وعن الشسيخ وابن ادريس الحرمة ول اره في 
كلامهما». 

() النهاية ونكتها: كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. والمبسوط: كتاب الج 
فصل في الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 785 وفيهأ: «ولاينبغي أن بمنع الحاج شيا من دور 
مكة» مشعرا بالكراهية. ونقل عنه الحرمة في ايضاح الفوائد: ج ١‏ ص 7١5‏ من كتاب الحج 
بقوله: «حرمه الشيخ». ‏ . 


ع" كنز الفوائد (ج )١‏ 
الحج وجوب العمرة, فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الاية'. وهي غير متحققة 
بالفيه ان الفمرة 
قوله رحمه الله: «ولو كانت عمرة الاسلام أو 
النذر ففي النقل إشكال». 
أقول: يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الاسلام أو بالنذر فنقلها الى 


القتع؟ فيه إشكال». 
كام الدقدو لال الأمضل كان جاتر . 
ومن انها ليست فرضه. 


قوله رحمه اللّه: «والعقد على إشكال». 
أفكول» ورونان ناراك التسناتراضت ل انعدو لبود عل سر يان 
كان أو صبياً صحيحاً أو خصياًء فيحرم على الخصي التلذَّذ لو تركه. وهل بحرم العقد 
لو ترك المعتمر طواف النساء؟ فيه إشكال». 
ينشأ من أصالة الإباحة, خرج منه الوطء اتفاقا فيبق العقد على أصل الإباحة. 
ومن إطلاق تحر النساء. وهو يتناول العقد ىا يتناول الوطء. فلا مختص 


بأحدهما دون الآخر. 


قوله رحمه الله: «واختلف في الزمان بين 
العمر تين فقيل: سنة». 


)١(‏ آل عمران: /ا3. 


أقول: هذا اختيار ابن أبىي عقيل فانّه قال: لا تجوز عمرتان في عام واحد. 
وقد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص. فزعمت انها في القتع 
خاضّة, فأمّا فى غيرها فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم شاء في العمر, قال: فإن 
كان ما تأوّلوه موجوداً في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السلام فأخوذ به 
فإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم. وراجع في ذلك 
كلّه الى ما قاله الأئمة عليهم السلاء". 


2 


قوله رحمه اللّه: «وقيل: شهرأ». 
أقول: هذا ظاهر قول الشيخ فى النهاية قال فيها: يستحبٌ أن يعتمر في كل 
شهر(", وكذا ابن حمزة(", واختاره المصّف فى خلافه20. 


قو له رحمه اللّه: «وقرا : عشرة أيام». 
فولة ر وكبن ‏ صعينة 0م 
اقول: هذا قول ابن الجنيد'*. وهو اختيار الشيخ في المبسوط ١‏ والخلاف". 


قوله رحمه الله: «وقيل: بالتواللي». 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 701. 
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب العمرة المفردة ج ١‏ ص 005. 
(؟) الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان العمرة ص .١1913‏ 
(؛) مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 577. 
(5) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الرابع في العمرة ج 4 ص 5035. 
ذا سيط كاب المج قال ورضراط ويدوب للج والعفرة جاص 504 
() الخلاف: :كتاب الحج المسألة 1؟ ج ١‏ ص 550. 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: هذا قول السيد المراتضى رحمة الله( وتبعه ابن ادريس20. 


قوله رحمه الله: «وهل يك هدى السياق عن 
هدى التحلّل؟ الأقوى ذلك مع ندبه». 
اقول: اختلف الأصحاب في انّه هل يكنى الحصر بالمرض هدي السياق عن 
هدي التحلّل؟ على أقوال ثلاثة: 
أحدها: الاجزاء مطلقا: وهو قول الشيخ!", وسلار؛ وأبى الصلاح!©.:وابن 
_() 
البرّاسٍ00, 
الثانى: وجوب آخر مطلقاء وهو قول ابن بابويه!". 
الثالث: التفصيلء وهو أنَّه إن كان الذي ساقه واجباً عليه بشيء من الأسباب 
الموجبة لم يجزئٌ وان كان مندوبآ أجزأًء وهو قول ابن الجنيد!. والمصنّف لم يتعردض 
هنا بقسم الواجب بالتصريح. بل قوله: «الأقوى ذلك مع ديه يدل بمفهومه على 
عدم الاجزاء مع الوجوب, ووجه القوّة في ذلك. ما الإجزاء مع الندب فلعموم قوله 


.588 ص‎ ١14 المسائل الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الحج المسألة‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الحج باب العمرة المفردة ج ١‏ ص 1155. 

(") النهاية ونكتها: كتاب احج باب الحصور والمصدود ج ١‏ ص 000-0014. 

(؛) المراسم: كتاب الحج في ذكر أقسام الحجاج ص .١١18‏ 

(6) الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج ص .5١8‏ 

(1) المهدّب: كتاب الحج باب الصد والاحصارج ١‏ ص .57١‏ 

() من لايحضيره الفقيه: باب المحصور والمصدود ذيل الحديث 4١٠7ج‏ ؟ ص 015. 

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثالث في المحصور والمصدود ج ؟ ص 147 


تعاللى: فا استيسر من الهدي ١»‏ فأمًا عدمه مع الوجوب فلوجوب تعدّد 


قوله رحمه اللّه: «ولا بدل له على إشكال». 

أقول: المراد بذلك أنه مع العجز عن اهدي لايجوز له أن يتحلّل؛ لأنّه لا طريق 
له الى التحلّل إلا بالهدي؛ لأنّهِ لا بدل له وهو قول الشيخ في المبسوط فانّه قال فيه: 
واذا لم يجد الهدي ولا يقدر على تنه لايجوز له التحلّل. بل يبق على إحرامه حتى 
يهديء ولايجوز له أن ينتقل الى بدل من الصوم أو الإطعام؛ لانّه لا دليل على 
ذلك" 

وقال ابن الجنيد في المصدود: ومن لم يمكنه ولا معه هدي أحل اذا صدّ. ولم يكن 
عليه دم. وقال في الحصور: وان لم يكن للهدي مستطيعاً أحل؛ لأنه ممّن لم يتيسّر له 
الهدي'". وقد ظهر ما قلناه منشأ الإشكال الذي أشار إليه المصنّف. 


قوله رحمه اللّه: «أو يعلم الفوات على إشكال». 

اقول يري او كان التعيدو ررك اخر غير مضع العنة اللو لمت وتفقخة 

وافية لسلوكه لكن يعلم المصدود أنه لو سلكه فاته الحجّ فهل له التحلّل بالهدي أو 
يجب الصبر حتى يتحقّق الفوات؟ فيه إشكال. 


.195 البقرة:‎ )١( 
50١ (؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثالث في المحصور والمصدود ج 4 ص‎ 


وص امقة 


4" كنز الفوائد (ج )١‏ 

ينشأ من انّ البقاء على الاحرام لافائدة فيه؛ لحصول العلم بعدم إدراك الحجّ لو 
أقام عليه. فكان بمنزلة من لا طريق له غير موضع الصدّ. فجاز له التحلّل بالهدي. 

ومن عموم وجوب البقاء على الإحرام خرج منه المحصور لقوله تعالى: #فان 
أحصرتم فا استيسر من الهدي 7" فبق الباق مندرجاً تحت عموم البقاء على 
الاحرام؛ ولقوله تعالى: #ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهديُ محلّه "١#‏ وقد تحدّق 
الفوات فتحلّل بعمرة, ولا يلزمه بهدي. 

واعلم انّ الشيخ على بن بابويه أوجب عند الفوات على المتمتّع الأمرين: اهدي 
والعمرة؛ فقال: ولو انّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكّة الى قوله: ‏ وإن خلى عنه 
يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحيّ إن كان دخل مكّة متميّعاً بالعمرة الى 
الحجج فليطف بالبيت اسبوعاً ويسعى اسبوعاً وتلق :راسه:ويذيخ كياة«وان كنان 
مفرداً للحجّ فليس عليه الذبيم7". 


قوله رحمه الله: «ويجوز التحلّل من غير هدي 

مع الاشتراط على رأي». 
أقول: قد تقدّم البحث فى الحصر مع الاشتراط, أمَا المصدود إن كان قد 
اشترط هل يجب عليه التحلّل بالهدي أو يسقط عنه؟ قال السيد المرتضى: لا هدي 
عليه فانّه قال: الحرم اذا اشترط جاز له أن يتحدّل عند العوائق من مرض وغيره 


(١)البقرة:‏ 195. 
فم البقرة: 151 
() نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الحج الفصل الثالث في الحصور والمصدود ج وص 7016 


كتاب الحج / مايحرم على الحرم 3 


بغير د(" وهو اختيار المصنّف فى الكتاب. ومذهب ابن ادريس'". 
وقال الشيخ في المبسوط'" والخلاف: لابدّ من الهدي ونيّة التحلّل. 


قوله رحمه اللّه: «لو صدّ عن مكة بعد الموقفين 
فإن لحق الطواف والسعي في ذي الحجّة صمّ 
حجّه. وإلا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء 
باقي المناسك. ولو لم يدرك سوى الموقفين 
فاشكال». 
أقتول: كسا تح عضا إدرالة اندها كنا امعان ابن عو ول سول 
صل الله عليه وآله: «الحجّ عرفة)77. 
ومن احتّال عدمهء كما قاله الشيخ في المبسوط !7" لأنّه لم يستوف أركان الحيمٌ من 
الطواف والسعي. 


قوله رحمه اللّه: «لو أفسد فصدٌّ فتحلّل وجبت 
بدنة الإفساد ودم التحلّل والحجّ من قابل؛ فان 


.٠١0-١٠١14 الانتصار: مسائل الحج ص‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص .15١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم الحصور والمصدود ج ١ص‏ 5558 
(؛) الخلاف: كتاب الحج المسالة 74ج " ص .85١‏ 

(6) الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان احكام المحصر والمصدود ص .١114‏ 
(1) عوالي اللآلي: باب الحج ح 6ج ١‏ ص 551؟. 

(7) المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص 590. 


كنز الفوائد (ج )١‏ 
قلنا: الأولى حجّة الاسلام لم يكف الواحد. وإلٌ 
فاشكال». 

أقول: منشاء اخوال الأكتفاء بالتحاء'مرة واعدة حل كقدير القول مان 
الأولى حجّة العقوبة؛ لأنّ الأولى سقطت بالتحلّل وقد حج الاسلام في المستقبل. فلا 
ب اخرئ: 

ون اله وندى ليه بالنشكل قناع ما امل لام اذا كان واعنداء وعداتة 
واجب, والإفساد يقتضي إعادة وجوب حجّة الاسلام, فيجب عليه حجّان. 

ولأنه لولم يجب عليه آخر لما بت فرق بين حالتي إفساد الحجّ وعدمه. إذ 
المصدود اذا تحلّل من الحجٌ الواجب وجب عليه قضاؤًه, فلو لم يجب على من أفسد 
حَجَّهُ حجةٌ أخرى زم ما قلناه من عدم الفرق بين حالتيه, وهو باطل. 


قوله رحمه اللّه: «فإن اتكشف العدو والوقت 
باق وجب القضاءء. وهو حجّ يقضي لسنته على 
إشكال». 
أقول: هذا الاشكال مبن على ما سبق من الاشكالء وذلك لأنا اذا قلنا: إن 
الاوك عقوية و القا ني كه الاسلام, فيمكن أن يقال: إِنّ هذا القضاء في هذه السنة 
ليس بحجّة الاسلام بل للعقوبة التي كان يجب إتمامها ويتحذّل منها. 
وبالجملة فإن قلنا: تكن الواحدة لو لم يدرك في بقية السنة كنى لقضاء في هذه 
السنة, وهو قول الشيخ في المبسوط قال: وليس هناك حجّة تقضي لسنتها إلآ 


كتاب احج / مايحرم على الحرم ١‏ 
هذ[ وإن قلناء لاتكق الواحدة قضى ف :هذه السنةما تحلل من ووجتت عليه 
اخرى في المستقبل. 

واعلم انّ هذه المسألة لا كانت مبنيّة على انّ الأول هل هى حجّة الاسلام 
والثانية عقوبة أو بالعكس؟ بق علينا أن نشير الى كلام الأصحاب في ذلك فنقول: 
ذهب الشيخ فى النهاية!"الى الأول وذهب ابن ادريس" الى الثانى. واختاره 
شيخنا فى خلافه ونقله عن والده/ رحمهم الله. 


قوله رحمه لله: «ولو طلب مالاًلم يجب بذله. 
ولو فكو مه عل إشكال»: 
اققتوال يزب لوطل الندق الساة و اعقو سال لعن :15 كاز 
قادراً على المال المطلوب منه على إشكال. 
ينشأ من كونه مكلّفاً بإتقام الحجّ والعمرة. ولايت إلا ببذل المال المقدور, وما 
لايتئ الواجب إلا به كان واجباً فكان بذله واجباً. 
ولأنّه بحري بحرى ما لو وجد طريقاً غير موضع الصدّ وافتقر الى نفقة زائدة فانّه 
يتعيّن عليه سلوكه, وصرف تلك الزيادة. 
ومن انه لو وجب البذل لوجب على الحبوس على المال المقدور بغير حقّ. وهو 
باطل اتفاقاً. 


.577 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم الحصور والمصدود ج‎ )١( 

(1)/م نعثر عليه في النهاية وذكره في المبسوط: كتاب الحج فصل فى المحصور والمصدود ج ١‏ 
ص 71 

() السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص 154. 

(4) لم نعثر عليه في مختلف الشيعة. 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو علم الفوات بعد البعث 
وزال العذر قبل التقصير فني وجوب لقاء مكة 
للتحلل بالعمرة إشكال». 

أقول: وجه الاشكال من انه يصدق عليه الآن أنه صحيح فاته الحجّ قبل 
التحلّل بالهدي, وكلّ صحيح فاته الحيجّ قبل التحلّل بالهدي يجب أن يتحذّل بعمرة 

فهذا يجب عليه لقاء مكّة للتحذل بالعمرة التي هي فرضة. 

ومن أنّ المفروض عليه عند الحصير أن يبعث هدياً يتحلّل به وقد فعل فيكون 

بحزئا لأنّ الأمر يقتضى الإجزاء, إذ معناه الخروج عن العهدة بفعل ما أمر به. 
قوله رحمه اللّه: «لو زال عذر المعتمر بعد تحلله 
قضى العمرة حينئذٍ واجباً ولا ندباً. وقيل: في 
الشهر الداخل». 

أقسول: هذا مب على الخلاف فبا يكون بين العمرتين. وقد سبق. 
قوله رحمه الله: «ولو تحلّل القارن أتى في القابل 
بالواجبء وقيل: بالقران». ' 

أقو ل: القول الحكي هو قول الشيخ ١‏ رحمه الله خلافاً لابن ادريس!". 
قوله رحمه الله: «وهل يسقط المدي مع 
الاشتراط فى الحصور والمصدود؟ قولان». 


.001 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ١؟ في المحصور والمصدود ج‎ )١( 
.14١ ص‎ ١ (؟) السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج‎ 


كتاب الحج / مايحرم على الحرم ع 


أقول: هذه مكررة تقدّم ذكر الخلاف فبها. 
واعلم انّ الخلاف اذا لم يشعره ولم يقلّده. أمَا مع أحدهما فقد نقل المصنّف 
الاتفاق على بعث الطدى. 


قوله رحمه الله: : وروي أن نو بعت عدا مسن 
نيفين الاك تظوكها رو اعد أصيحانة وق ذه 
أو نحرهء ثم يجتنب ما يجتنبه الحرم ولا يلبي. فاذا 
حضير وقت الوعد أحلء ولو فعل ما يحرم على 
الحرم كفّر استحباباً». 
السو دراه ووالها لعجي و اله رو فوا مسحي هو من ورةون قا 
قال سألت أيا عدا عليه السلام عن الرجل يبعث باطدى تطوّعاً وليش يوالجث» 
كاله يواعد امفها دروام داز ونه قاذا كاف تلك الدماعة اسسين باضه الا 
فاذا كان يوم النحر أجزاً عنه(". 
واعلم انّ هذه الرواية تتضمّن بعض الأحكام: أعنى بعث الطديء والمواعدة الى 
يوم بعثته, واجتناب ما يجتنبه امحرم. والإحلال يوم النحر. 
وما عدم التلبية فيدلٌ عليه ما رواه الشيخ فى التهذيب. عن عبدالله بن سنان, 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إِنّ ابن عباس وعلياًكانا يبعثان بهديهما من المدينة 
يتجرّدان, وان بعثا بهها من أفق من الآفاق واعدا أصحابها بتقليدهما وإشعارهما 


6 ونيو الا كاد الافات نه | 4ج هص 456. من لايحضمره الفقيه: 
هد يب م: ب ف ري ف 
باب الرجل يبعث بالهدي... ح 9١٠9ج‏ ؟ ص 017. 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 
يوماً معلوماً. ثم يمسكان يومئذٍ الى يوم النحر عن كل ما يوسك عنه الحرم ويجتنيان 
كل ما يجتنب ا حرم إلا أنه لايلبي إلا من كان حاجّاً أو معتمرال". 

وأا الكقّارة اذا فعل ما يحرم على الحرم فلا رواه الشيخ في التهذيب ؤ 
حديث طويل عن ابن أبي عمير. عن هارون بن خارجة قال: انّ أبا مراد بعث ببدنة 
وأمر الذي بعث معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا و كذاء فقلت له: انه لاينبغي لك أن 
تلبس الثياب, فبعثني الى أبي عبدالله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له: انّ أبا مراد 
فعل كذا وكذا وانّه لايستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفرء قال: مره فليلبس 
الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبس الثياب!"ا 

وابن ادريس منع ذلك اعقاداً على طرح العمل بأخبار الآحاد!". 


1 ١ .حي‎ 


قوله رحمه الله: «وروي في الأسد اذا لم يرده 
كبش». 


اقول: روى أبو سعيد المكاري قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: رجل 
قتل أسداً في الحرم. قال: عليه كبش يذبحه!. وحملها الشيخ على أنه لم يرده0©. 


4 ص 35 4: وسائل الشيعة: ب‎ ٠ ج‎ 1١19 تهذيب الأحكام: ب 1" الزيادات في فقه الحج ح‎ )١( 
.5١١؟ من أبواب الاحصار والصد ح ؟اج وص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠٠١‏ ج 6 ص 410.: وسائل الشيعة: 
ب ٠١‏ من ابواب الاحصار والصدح ١ج‏ 4 ص .5١5‏ 

(؟) السرائر كتاب الحج باب في حكم امحصور والمصدود ج م اص 159. 

() تهذيب الأحكام: ب في الكقّارة عن خطأ الحرم ح 4ج هص 171”, وسائل الشيعة: 
ب 79 من أبواب كقّارات الصيد ح: ١ج‏ وؤص 151. 

(0) تهذيب الأحكام: ب 0 ف الكقارة عن خطا الحرم ذيل الحديث 4ج وص 501. 


واعلم انّ علي بن بابويه أوجب الكبش في قتل الأسد(", وتبعه ابن حمزة". 
وقال الشيخ في المبسوط: لا ثيء عليه" وهو قول ابن دوين 2 


قوله رمه الله: «ونيجوزقتل الأفعى الى 
قوله: -وشراء القاري و الدباسي”" وإخراجها 


من مكة للمحلء وفي ال حرم إشكال». 
اقول: الاشكال ينشأمن أنَّها صيد, فلا يجوز للمحرم شراه ولا إخراجه من 


الحره0". 
ومن استثناء الأصحاب له وعدم التصريم في النصّ على التحريم أو الكراهية, 
فإنّ الرواية الواردة فى هذا المعنى هى ما رواه عيص فى الصحيح قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن شراء القراري يخرج من مكّة والمدينة, فقال: ما أحبٌّ أن 
يخرج منهما ثيء!". 
واعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه الله اختار كراهية ذلك, فقال في النهاية: يكره 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كقارات الاحرام ج ؛ ص 18. 
(1) الوسيلة: كتاب احج فصل في بيان الكقارات... ص .١14‏ 
(؟) المبسوط: كتاب احج فصل ما يلزم الحرم من الكقّارة ج ١ص‏ 558 
(6) الدباسبي: طائر صغير منسوب الى دبس الرطب. وهذا النوع قسم من الحمام البرّي. 
() في ه: «ولا الأخذ منه». 
(0) تهذيب الأحكام: ب ١5‏ الكقّارة عن خطأ الحرم ح ١١85‏ ج ه ص 554, وسائل الشيعة: 
ب ١4‏ من أبواب كقارات الصيد وتوابعها ح “اج 9 ص .5١4‏ 


حك كنز الفوائد (ج )١‏ 


شراء القباري وما أشبهها وإخراجها من مكّة!". 

وف المبسوط قال: يكره شراء القراري والدباسي بمكّة واخراجها منها!". 

ومنع ابن ادريس من ذلك حيث قال: ويكره شراء القماري وما أشبهها 
وإخراجها من مكّة على ما روي في الأخبار, والأولى عندي اجتناب إخراجها من 
الحرم؛ لأنّ جميع الصيد لايجوز إخراجه من الحرم إلا ما أجمعنا عليه'". 

واختاره المصنّف في الختلف مستدلاً بما ذكرناه من أنّه صيد, وبرواية عيص!". 

واعلم انّ في الاستدلال بهذه الرواية على التحريم بعد. 

أننا ولا فلأنّه عليه السلام ننى محبّة ذلك, وهو أعمّ من التحر>ء فانّه كما ليجب 
الحرم كذا لا يجب المكروه. وكيف يكون المكروه محبوباً؟! 

وأمّا ثانياً: فلأنّه عليه السلام نفى محيّته للمسؤول عنه, وهو اللإخراج من مكّة 
والمدينة, ولا خلاف في عدم تحريم شراء ذلك من المدينة والإخراج منهاء بل دلالة 
هذه الرواية على الكراهية أولى. 


قوله رحمه الله: «والأقرب الصوم عن الستين». 

أقسول: يريد لو قتل نعامة ووجب عليه بدئة فعجز عنها فضي ثمنها على الب 
وأطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع. فإن طابق فلا بحث. وإن زاد لم يحب 
عليه الزيادة. وإن نقص لم يجب عليه الإتمام. فإن عجز صام عن كل نصف صاع 


.481 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم... ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكفّارة ج ١ص 54١‏ 

(©) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته من كفارة... ج ١ص‏ 010-009. 
(؛) مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الاحرام ج وص .٠١9‏ 


نما ولا يلزة ضوع مازاد عل سين قل تقدير الزيادة: 

أمنا لو نقص فهل يجب عليه أن يصوم عن ستين أو عن مقدار القيمة الناقصة عن 
الستين؟ الأقرب الأوّل؛ لأنّ الواجب في الأصل هو إطعام ستين, وسقوط الزيادة 
عنه والعفو عن الناقص على تقديرهما في الاطعام لايستلزم مثله في الصيام. 

ولأنّ الكقّارة في ذمّته يقين. ولا يحصل يقين النروج عن العهدة إلا بصوم 
الستين. فكان صومها واجباً. ومن لم يجب عليه عن كلّ نصف صاع يوم فلا يلزمه ما 


واقو و أصالف ل الذكة به وهو الزاين 


قوله رحمه الله: «فإن عجز صام ثمانية عشر 

يوماًء وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال». 
هشو [ف ا عدن لدو عاء فاه عض يوا 3ه من جيوم كار 
منها فهل يجب عليه صومه؟ فيه وجهان. أحدهما: الوجوب, لدخوله فها كان واجبآً 
عليه وتَكنه منه. والآخر: عدمه؛ لانتقال فرضه عند العجز عن الستين الى ثمانية 


عشر. 
قوله رحمه الله: «لو عجز بعد صيام شهر 
السقوط». 
أقول: قد تقدّم مثل ذلك. 


قوله رحمه الله: «وفي فرخ النعامة صغير من 


الإبل». 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 
أقول: هذا اختيار المفيد رحمه الله. فانّه قال: فى صغار النعام الفداء بقدره من 
صغار الإبل في سنّه(". 
وقال في النهاية: فى فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء(". 


قوله رحمه الله: «وفي النعلب والأرنب شاة. 
وقيل كالظىي». 
أقول: قوله: «وقيل: كالظبي» أي في الابدال. والقائل بذلك هو السيد!”/, 
والمفيدك, والقي اك 00 
وأوشن انا بابوننه فين !"شا كا ذكر المصلف: 


قوله رحمه الله: «والابدال على الترتيب على 
زاغ 
اقبو ل" الأندال فهذة السلاقة اعق التشافة ونقر:ة ارح وسار 


.]477 المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ الحرم... ص‎ )١( 

(1) النباية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على امحرم من الكقارة... ج ١‏ ص 84]. 

(؟) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: كتاب الحج فصل فيا يلزم 
الحرم عن جنايته من كفارة... ص 7/١‏ 

(؛) المقنعة: كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ احرم... ص 470. 

(0) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكقارة... ج ١‏ ص 51١‏ 

(1) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته من كفارة...ج ١‏ ص 007. 

(7) المقنع: باب الحج ص 78 وم نعثر على رسالة على بن بابويه. ونقله عنه في مختلف الشيعة: 
كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الاحرام ج 4 ص .٠٠١‏ 


والظبىي -هل فو عل التراتس ا على التخيير؟ قال الشيخ في النهاية: بالأُوّل!١,‏ 


وهو مذهب السيد'"/وابن بابويه”". وابن أبي عقيل!. وقال ابن ادريس”” بالثاني. 


قوله رحمه الله: «في كسر بيضة من القطاة 
والقبج والدرّاج من صغار الغنمء وقيل: مخاض 
من الغنمء وهو ما من شأنه أن يكون حاملاً إن 
كان قد تحرّك فيه الفرخ, ولا أرسل فحولة الغنم 
في إنائها بعدد البيض فالناتمج هدي. فإن عجز 
فكبيض النعام: قيل معناه: يجب عن كل بيضة 
شأة». 
أقول: القائل بوجوب الخاض عند التحرّك هو الشيخ, فانّه قال: اذا كسر 
الحرم بيض القطاة والقبج فعليه أن يعتبر حال البيض. فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ 
كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ". 
والقائل بِأنّه اذا عجز عن الابدال المذكورة كان حكمه حكم بيض النعام ببمعنى 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم من الكقّارة... ج اص ع 

(1) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة»: فصل فما يلزم المحرم عن 
جنايته فق كفارة :ان ١ل/.‏ 

(؟) المقنع: باب احج ص 77 

(4) نقله عنه في ايضاح الفوائد: كتاب الحج الفصل الثالث في كفارات الاحرام ج ١‏ ص 771١‏ 

(0) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته من كقّارة ج ١‏ ص 007. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكقّارة... ج ١‏ ص 181-14417. 


م كنز الفوائد (ج )١‏ 


وجوف:شاة لكل ديضّة هوابن دريس فانّه فسّر كلام الشيخ بذلك, ثم قال: و لايمنع 
ذلك اذا قام الدليل عليه(". 


قوله رحمه الله: «ولو ضدرب ظبياً فنقص عشر 
قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في 
الجميعء وهو يقتضي التقسيط أو عٌشر ثمنها. 
والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين, 
وإلا القيمة». 
فقول لو تعيّب الظبى بجناية المحرم عليه فنقص عُشر قيمته مثلاً احتمل فيه 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: عُشر الشاة. كما ذكره المصنّف. وهو اختيار الشيخ في المبسوط!". 
الثاني: عُشر القيمة؛ لأنّ التعّب يوجب الأرشء وهو هنا عُشر القيمة, فكان هو 
ارات 
الثالث: ما اختاره المصنّف من التفصيل وهو: أنه إن وجد من يشاركه في ذبح 
فداء المعيّب بأن جنى آخر تعيّنت العين, هكذا فسّره المصنّف. وكتبه حاشية يخطه 
على نسخة الأصلء وإلا فالقيمة. 
ما الأوّل: فلاجتاع وجوب الشاة عليهم| حينئذٍ. فلا يجوز العدول عن العين الى 
غيرها مع القدرة عليها. 


.56 ص‎ ١ السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته من كفارة ج‎ )١( 
المبسوط: كتاب الحبج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكفّارة ج ١ص غ745‎ )( 


وأمّا العانى: فلتعذّر العين. فيجب الأأرش _أعنى عُشر قيمة الشاة -. 
وأقول: يحتمل قوياً عشر قيمة الظى. لأُنّه الفائت بالجناية. 


قولهرحمه اللّه: «وقيل: في البطّة والأودة 
والكركي شاة». 
أقول: يريد في كل واحدة من هذه شاة, والقائل بذلك هو الشيخ في المبسوط 
حيث قال: البطة والأوزة والكركي يجب فيه شاة, وهو اللأحوط. قال: وان قلنا: إن 
فيه القيمة لأنّه لانصٌّ فيه كان جائزاً". 
ومثله قال ابن حمزة فانه قال: في صيد الكركي شاة على رواية؛ وفي صيد البطّة 
والأوقةفناو". 


وأوجب ابن بابويه شاة في كل طائر غير النّامة!". 


قوله رحمه الله: «لو فقد العاجز عن البدنة الب 
دون قيمته فأقوى الاحتالات التعديل عند ثقة 
م شراء غيره. فى الاكتفاء بالستين لو زاد 
إشكال, فإن تعدّد احتمل التخيير. والأقرب إليه 
ثم الانتقال الى الصوم». 

اقول: من وجب عليه بدنة في قتل النعّامة اذا عجز عنها ولم يجد البرّ لكنه 


.587 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكفارة ج‎ )١( 
.١1117 الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان الكقارات... ص‎ )1( 


(؟) المقنع: باب الحج ص 7/8 


لض كنز الفوائد (ج )١‏ 
قادر على المْن يحتمل فيه ثلاثة أوجه: 

أقواها عند المصنّف: انّه يجب تعديله عند ثقة ليشتري البرٌّ عند وجوده ويصرفه 
في مصمرفه؛ لأنّ الشارع أنما جوّز له الانتقال الى الصوم عند العجز عن البرٌّ ومع 
وجود القن لايتحقّق العجز عنه. غاية ما في الباب انّه عاجز عن الفورية فجاز له 
التأخير. أمّا الانتقال عنه فمنوع؛ لاشتاله على نفع الحاويج المطلوب للشارع مع 
مشاركته للصوم في كونه عبادة, وهذا لم يجوّز له الشارع الانتقال الى الصوم إلا بعد 
العجز عنه. 

الاحقال الثاني: الانتقال الى غير البرّ من أنواع الطعام؛ لأنّ ايجاب إطعام البرّ 
يستلزم وجوب الإطعام, وكونه من البرٌ وعجزه عن الوصف يقتضي سقوط 
وجوب الوصف دون وجوب الأصل؛ لعدم استلزام سقوط الوصف بسقوط 
وخوت لأس قم هذا لوجوةة جا عنذا الخاطة بان توحيه شيعيرا اوذرة او 
دخناً-مثلاً-احتمل فيه الأمران. 

أحدهما: التغيير, إذ الشارع لم يوجب واحداً بعينه مما عدا الحنطة, وانما وجب 
لاشتاله على الطعام المشترك بين الجميع. فكان المكلّف مخيراً فيها. 

والآخر: وجوب الأقرب الى الحنطة لاختصاصه بعد مشاركة غيره في كونه 
طعاها بالتررك ال الواحت: فكان أولهن الأرسعنة: 

وعلى التقديرين: لو زاد عن تمن البدنة عن الستين فني الاكتفاء بالستين وسقوط 
الزائد عنها إشكال, ينشأ من أن الجميع عوض البدنة الواجبة فلا يسقط. ومن أنه 
عوض عن البرّء وحكم البدل حكم المبدل فيسقط الزائد. ويكتني بالستين كالمبدل. 

الاحتال الثالث: الانتقال الى الصوم؛ لأنّه مكلّف به عند عدم القكّن من الب 
وهو الآن غير متمكن منه. 


قوله رحمه الله: «والأولى إلحاق المعدل 
بالزكاة». 
أقتول: يرية غق تتدير وتفوب التعديل عند اثتة لواعدلهافتلف هل يكلون 
مضموناً عليه أم لا؟ الأقرب عنده انّ حكمه حكم الزكاة اذا عرّهاء فائَّا اذا كان 
عزطا لعدم المستحقّ غير مضمونة. 
ووجه القرب أنّه قد تعدّر عليه إخراجه في مصرفه فصار مكلفاً بالتعديل وقد 
فعل. فكان كمال الزكاة المعزول عند عدم المستحقٌ؛ لعدم التفريط في الصورتين. 


قوله رحمه الله: «ففن قتل ضندا افنسة فإن 
أكله تضاعف الفداء. والأقرب أنّه يفدي القتيل 
وتقعة فيمة انا كرل»1 
أقول: قد ذكر المصّف في الحرم اذا قتل صيداً أو أكله مذهبين: 
أحدهما: تضاعف الفداء. وهو قول الشيخ في النهاية7", والمبسوط'" فانّه قال 
فيهم|: من قتل صيداً وهو حرم في الحلٌ كان عليه فداء واحد. فإن أكله كان عليه فداء 
اشر 
الثاني: قول الشيخ في الخلاف حيث قال: اذا أكل الحرم من صيد قتله لزمه 
قيمته!". 


ونقله ابن ادريس عن بعض أصحابنا حيث قال: وقال بعض أصحابنا: عليه 


.187 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم من الكقارة... ج‎ )١( 
57857 ص١ المبسوط: كتاب احج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكقّارة... ج‎ )1( 
.100 النلاف: كتاب الحج المسالة 54 ج " ص‎ )5( 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 
قيمة ما أكل(". وهو الأقرب عند المصّف هنا. 

ووجه القرب انه العوض المساوي لما تناول منه, والأصل براءة الذمة من 
وجوب الزائد. لكنه اختار في الختلف المذهب الأوّل محتجّاً برواية علي بن جعفر 
الصحيحة, عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم اشتروا ضبياً فأكلوا منه 
ما علمهم؟ قال: على كلّ من أكل منه فداء صيد!". 


قوله رحمه الله: «ولو جرحه ثم رآه سوياً ضمن 
أرشه. وقيل: يه القيمة». 
اقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط'", وتبعه ابن البرّاج, وابن 
اوضة. 
قوله رحمه الله: «أو خلّص صيدا من فم هرّة أو 
أقول: ينشأ من عموم النبي عن إثبات اليد على الصيد للمحرم فيكون 
ضاف ظ 
ومن عموم قوله تعالى: #ما على المحسنين من سبيل 0". 
)١(‏ السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم امحرم عن جناياته من كقّارة... ج ١ص .0١٠8‏ 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الاحرام ج 4 ص .١28‏ 
() المبسوط: كتاب احج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكقارة... ج اص 57858 
(؛) المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص 538. 
(5) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته... ج ١‏ ص .01١‏ 
(1) التوبة: .5١‏ 


كتاب احج / مايحرم على امحرم ام 


قولهرحمه اللّه: «والأقرب أن لاشىء في 
الواحدة مع الرجوع». ْ 
أقول: وجه القرب اله م يتلف شيئاً بتنفيره ولم يعيب!"' فلم يكن ضامناً. ولا 
يلزمه مثله فما اذا نقّر حماماً فعاد فانّه يلزمه شاة وإن لم يتلف ولا يعيب بفعله؛ 
لاختصاصه بالنصٌ المقتضي لاختصاصه بالحكم. 


قوله رحمه الله: «ولو أمسك الحل الم في الحرم 
فات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظرء ينشأ من كون 
الإتلاف بسبب في الحرم فصار كا لو رمى من 
ا حرم». ْ 
أقتولة والزجة لاخر طبور يذكر :لست انه سوفن وقنين 
الألولدها بإمساك ولا غيره فلم يكن ضامناً له ولأنّه الأصل. 


قوله رحمه اللّه: «ولو نقّر الصيد فهلك بمصادمة 
كوء أواخده اخوضهته ال انيفو الضيد ال 
السكون, فإن تلف بعد ذلك فلا ضمانء ولو هلك 
قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان». 
اقول رجه افون الااسايوق بعالاسدر ف الكبوو مياد نل شان 
كما لو تلفت العين المغصوبة في يده بآفة من الله تعالى. 


(١)فىي‏ ه : «يتعيّب»). 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو أغلق باباً على حمام الحرم 
وفراخ وبيض. فإن أرسلها سليمة فلا ضمان, 
وإلا ضمن الحرم الحمامة بشاة. والفرخ بحمل. 
والبيضة بدرهم. والحل ال حمامة بدرهم, والفرخ 
بنصفه., والبيضة بربعه. وقيل: يضمن بنفس 
الإغلاق» ويحمل على جهل الحال كالرمي». 
اكول هذا اقول نكن ابن سسنيد الو الل سن بسكن الشقها «متعنون 
الروايات!" الدالة عل ضنان من اغلق: 
واحن# حمل الزؤانات ذف عل ١ت‏ اقلق شول هاطا عل حلفت أل 


ع 


وقوله:«كالرمي» يريد به كما لو رمى صيداً وجهل هل أَثّر فيه أم لا؟ فانّه يضمن!. 


قوله رحمه الله: «وكذا الصيد على إشكال». 
أقول: يريد لوحلّ الصيد المربوط فقتل صيداً فانّه يضمن الصيد على إشكال. 
ينشأ من أنه سبب في إتلاف المقتول. 
ومن وجوب إرسال الصيد. 


قوله رحمه الله: «وقيل: يملك وعليه إرساله». 
)١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الحج الفصل الثاني في موجبات الضمان ج ١‏ ص .11١‏ 
(1) راجع تهذيب الأحكام: ب ١5‏ الكقارة عنن خطأ الحرم ح 118و195١و١5١ج‏ 0 
ص ٠‏ 60, وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب كفارات الصيد وتوابعها ج 9 ص .1١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفارات الاحرام ج 4 ص .١17‏ 


كتاب احج / مايحرم على ا حرم 1 


أقسول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه لله حيث قال: ويقوئ فى نفسى أنه إن 
كان حاضرراً معه فانّهِ ينتقل إليه ويزول ملكه عنه١" ‏ يعني الميراث -. ْ 

قوله رحمه اللّه: «ولو استودع صيداً محلا م 
أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذّر المالك وإن تعذّر 
فإلى ثقة حل فإن تعذّر فإشكالء أقربه الارسال 
والضمان». 

اقول يننا الاسكالبين رعويا رسنال "افيد وغرم اناك 

ومن وجوب حنفظ الوديعة. 

والأقرب عند المصنّف الارسال والضمان. 


توعة القت تسيا كن لد سيت 


قوله رحمه الله: «ولو كسره فخرج فاسداً 
فالاقرب عدم الضمان». 
اقول: وجه القرب انه أقل درجة من الصيد المت فانّه لايضمنه بالتعرّض 
له, فلا يضمن ما هو دونه. 
قوله رحمه الله: «فإن أصابه فدخل الحرم 
ومات فيه ضمنه على إشكال». 
اقم لتوشادين الستدعات اله سيف كان مشهونا عله 


.557 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكفارة ج‎ )١( 


4 كنز الفوائد (ج )١‏ 


ومن أن السراية تابعة في الضمان للجناية, والجناية لم تقع مضمونة. لكونها 


قوله رحمه الله: «ولو نتف ريشه من حمام الحرم 
حد وق يبدوجويا جاليه الشانية ويصدرها 
إشكال». ْ 
أقسول: منشأء ورود التصٌّ!" على الصدقة بالجانية, فلا يحي بغيرها؛ لمدم 
الامتثال. 
ومن أن التضود هو الصدقة وقد حصلة: 


قوله رحمه الله: «وفي تحريم حمام الحرم على 
امحل ف ال حل نظر». 
أقسول: ينأ من أنه غير تملوك لأحد. بل هو مباح في الأصل وليس في الحرم. 
فجاز صيده للمحل. 
ومن ورود النقل بتحريمه. وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت 
أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؛ فقال: لايصاد حمام الحرم 


2 كا 


,71/ ج 6 ص‎ 1١7 راجع تهذيب الأحكام: ب 5؟ الكثّارة عن خط أ المحرم ح‎ )١( 
.٠١0 3” من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ 

(1) تهذيب الأحكاء: ب ١5‏ الكقّارة عن خطأ احرم... ح ١77‏ ج ه ص 1558 وسائل الشيعة: 
ب ١1‏ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 4ج و ص .5١5‏ 


كناك المي اضرع عل لخر لض 


قوله رحمه الله: «وفداء المملوك لمالكه. وإن زاد 
على القيمة على إشكال». 
اقول كينها بن أيه انلف هالا كل تر امه اققوه غير كنا نز انافك 
والمتلفات. 
ومن عموم ايجاب الفداء للمالك. 


قوله رحمه اللّه: «وتتكدّر الكقّارة بتكر القتل 
يوا وعهدا عل الأقوى». 
أقول: أنا الأوّل: فلا خلاف فيه. 
وأما اثثاني: فللشيخ فيه قولان, أحدهما: انها تتكرّر, قاله في المبسوط١"‏ 
والخلاف!". واختاره ابن ادريس'". والآخر: انها لا يتكرّر, قاله في النهاية!2/ 
واختاره ابن بابويه في كتاب من لايحضيره الفقيه!” والمقنع77, وتبعه ابن البرّاج". 
والأوّل أقوى عند المصّف؛ لعموم قوله تعاللى: #ومن قتله منكم متعّداً فجزاء 


4١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم الحرم من الكقّارة... ج‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الحج المسألة ١09‏ ج ؟ ص 917 

() السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته من كقارة... ج ١‏ ص 017. 

(5) النهاية ونكتها: كتاب احج باب ما يجب على احرم من الكقارة... ج ١‏ ص 80. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب ما يجب على الحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل المحديث 
صفف 201 الضشك كن 

(1) المقنع: باب الحج ص /م 


(/) المهدّب: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم على جناياته من الكقّارة ج ١‏ ص 557. 


رضن كنز الفوائد (ج (١‏ 


مثل ما قتل من النعم "١#‏ فانّه كما يتناول الابتداء يتناول المتكرّر. 

واحتج المانع بقوله تعالى: #ومن عاد فينتقم الله منه©!" وجوابه لا يتافي 
وجوب الكقارة مكررة. 

ولقائل أن يقول: انّ قوله تعالى: #ومن عاد فينتقم الله منه* يدل على انه المراد 
بقوله: #فن قتله» أي ابتداء. وحينئز لايكون صورة النزاع داخلة تحت النصّ, 
فلا يلزمه وجوب الكقّارة, عملاً بأصالة براءة الذمّة السالم من دخوله تحت العام. 


قوله رحمه الله : «وروي أن كل من وجب عليه 
شاة في كفّارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة 
مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام ف الحج». 
أقول: هذه رواية الشيخ, عن الحسين بن سعيد. عن فضالة وابن أبي عمير 
وكقاة عن عاو يتين غناز قال :قال أبوتعتداش عليه التلاء: من صاب نينا فاده 
بدنة من الاإبل الى قوله: ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين. فن 
م يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج". 


قوله رحمه اللّه: «ولو أمر المحرم تملوكه بقتل 
العبية فتكله فين امول وان كان لمعاو كعات 


إلا أن يكون محلاً في الحلّ على إشكال». 


.46 :ةدئاملا)١(‎ 

(1) المائدة: 460 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 5؟ الكقّارة عن خطأ احرم... ح ٠٠١‏ ج ه ص 757 وسائل الشيعة: 
ب ” من أبواب كقّارات الصيد وتوابعها ح ١١ج‏ ص 181. 


كتاب الحج / مايحرم على الحرم ١‏ 


اقول ويه الاتكال بن سيت أن انيد عن اهل فالصبه السب ابن 
مباحء فلا يتعلّق به ضهان على المولىئ ولا على العبد. 

ومن أنّ قتله مسد الل أمرالسيد: فيكون السنيد شبباً فى قتله'ى الحل, قيلامه 
ضمانه. 

واعلم ان لأصحابنا في هذه المسألة عبارات مختلفة, أمّا المفيد فانّه قال: الحرم اذا 
أمر غلامه امحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء. وان كان الغلام محرماً فقتل 
الصيد بغين إذن سيده قعلى السيد أيضاً الفداء اذا كان هو الذى أمره بالاحراه!". 

وقال ابن الجنيد: اذا جنى الصبي أو العبد على الصيد ازضة الول اوالسد إن كان 
بإذنةةيؤان كان يقير إذنه ول علمه فعل العبد الفداء بالضياء 1 

وقال الشيخ: اذا أمر السيد غلامه بالاحرام وأصاب صيداً كان على السيد 
الفداء, وكذا لو أمر الحرم غلامه بالصيد”". 


قوله رحمه الله: «ولو استمنى بيده من غير 
جماع فالأقرب البدنة خاصّة, وقيل: كالجماع». 
اقول: أقرب المذهبين عند المصنّف هنا لزوم الكقّارة ‏ أعني البدنة لاغير - 


وهو اختيار أبى الصلاح!, وابن ادريس60. 


.4179 المقنعة: كتاب الحج باب الكقّارة عن خطأ امحرم... ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كقّارات الاحرام ج 4 ص .١55‏ 
() النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم من الكقارة... ج ١‏ ص 417. 

(1) الكافي فى الفقه: باب حقيقة الحج... الفصل الخامس ص .2١07‏ 

(0) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم عن جناياته من كقارة... ج ١‏ ص .001١‏ 


قف كنز الفوائد (ج )١‏ 


وقال الشيخ "١‏ وابن الِيِرّاج'": انه بمنزلة الجامع فيبطل حجّه ويتمه ويكفر ببدنة 
ويفضي من قابل. 
ووجه القرب انّ الأصل صحّة احج وبراءة الذمّة من وجوب القضاء. 


قوله رحمه الله: «والوجه مول الزوجة 

المستمتع بها وأمته كزوجته». 
أقو ل: لأنّ الرويات!" في هذا الباب كثيرة اذا واقع أهله. وكلام الأصحاب 
اذا جامع امرأة أو متى وطأ امرأة. وكلّ ذلك يشمل الجميع والاشتراك في السبب. 
أعني وطء من يحرم عليه وطوّها بالإحرام بعد أن كان حلّله. وهو يقتضي الاشتراك 


في الحكم. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب شمول الحكم 
للأجنبية يزنا أو شبهة. وللغلام». 
أقول: وه الترق انه أفحدن من وطء الراء الحللة:واذا كاك الأحكام من 
الفساد وغيره يتعلّق بالوطء لمن كانت مباحة, وانما عرض تحريها بالإحرام فتعلّتها 
بمن كانت محرمة قبل الإحرام أبلغ. 
وللشيخ رحمه الله قول بعدم ثبوت هذا الحكم فى الغلام!*. 


.417 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على الحرم من الكقارة... ج‎ )١( 

() المهذّب: كتاب الحج باب ما يلزم الحرم على جناياته من الكقّارة ج ١‏ ص "55. 

(؟) راجع تهذيب الأحكام: ب 5؟ الكقّارة عن خطأ الحرم... ج ه ص 15١7‏ وسائل الشيعة: 
ب /من أبواب كقّارات الاستمتاع ج و ص 517. 

(1) م نعثر عليه. 


كتاب الحج / مايحرم على ال حرم فض 


قوله رحمه الله: «ولو جامع زوجته المحرمة 
تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولااشيء عليه 
ولواكرهها فعليه بدنة على إشكال». 

أقول: وخا من اله سكل تعننا الككارة الواسة علي 

ومن أنّ الوطء بالنسبة إليه مباح, فلا يلزمه بسببه كقارة. 


قوله رحمه اللّه: «ولو كان الغلام محرماً وطاوع 
ففى إلحاق الأحكام به إشكال». 
أقول: ينشأ من أنّ مشاركته للمرأة في المقتضي - أعني الوطء الحرّم -إذ لا 
التفات للشارع الى خصوصية الذكورية والأنوثية فيشاركها في الأحكام المرتّبة 
عليه. 


ومن عدم النصٌّ, لاختصاصه بالمرأة فيختصٌ بالحكم دونه. 


قوله رحمه الله: «ولو جامع في إحرام العمرة 
المفردة أو المتمبّع بها على إشكال قبل السعي 
عأبدا عاك واللعرم الك عور نه روعت 
إكاها وقضاوؤها وبدنة». 
أقول: الإشكال في القتّع بها. فانّه يحتمل فساد احج بهاء إذ هي كالجزء منه. 
فكأنّه قد وطأ المتمتّع قبل أحد الموقفين. ويحتمل عدمه؛ لأصالة براءة الذمّة من 
وجوب قضاء الحجٌّ وأصالة الصحّة١".‏ 


(١)فى‏ م ١:«صحته».‏ 


ف كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وكذا لو كان العاقد حلا على 
رأي». 
أفتول قال عيرق | لتنسةء وري اد عير قرم نع لع يلك تاقد الجر 
لزمته أيضاً الكقّارة كما يلزم الحره7". 
وما باقى الأصحاب فلم يتعرّضوا لوجوب الكمّارة على امحل إلا ابن سعيد فانّه 
قال في كتابه: وكذا لو كان العاقد محلا علبى رواية سماعة!". وهو إشارة الى ما رواه 
محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله. عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن حمد وسهل 
بن زياد. عن الحسن بن محبوب. عن سماعة بن مهران. عن أب عبدالله عليه السلام 
قال: لاينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم انّه لايحلٌ لهء قلت له: فإن 
فعل فدخل بها الحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة 
إن كانت تحرمة بدنة, وإن لم تكن محرمة فلا شي عليهاء إلا أن تكون قد علمت أن 
الذي تزوّجها حرم, فإن كانت علمت ثم" تزوجته كان عليها بدنة'". 


قوله رحمه الله: «وفي قلم كلّ الظفر مد من 
طعام. وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في بحجلس 
واحد دم وفي اليد الناقصة أو الزائدة اضيعا أو 
اليدين الزائدتين إشكال». 


55 
إفة شرائع الاسلام: كتاب الحج المقصد الثالث في باتي اللحضورات ج اص 1550. 
فو الكافي: كتاب الحج باب الحرم يكزوج... ح مج )ص ١الا7,‏ وسائل الشيعة: ب ١84‏ من 


أبواب تروك الاحرام ح ١٠ج‏ 9 ص .1١-1٠١‏ 


كتاب احج / مايحرم على الخرم لش 


أقول: منشأً الاشكال من عموم الدليل الدال على وجوب المدّ في يديه 
ورجليه المتناول لناقصة الاصبع وزائدتهاء واليدين الأصليتين والزائدتين. فتعلّق 
الحكم بالجميع. 

ومن وجوب الكفارة لكل اصبع بانفرادهاء وهو يقتضى سقوط ما قابل الناقصة, 
وجوت هانقابل الرائدة: 

ومن وجوب حمل الخطاب على المعهود ‏ وهو اليد الأصلية فلا تدخل الزائدة 
عرفا فرك السو الكتارة: ولاب الةيزاءة الذعة 


قوله رحمه الله: «ولو قلع شجرة منه وغرسها 
فى غيره اعادهاء ولو جفْت قيل: ضمهها ولا 
كفارة». 
اقول: القائل بأنّه يضمنها هو الشيخ في المبسوط. فانّه قال فيه: ومن قلع 
شجرة من الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردّها الى مكانها. فاذا فعل نظرء فإن 
عادت الى ما كانت لم يلزمه شىء, وإن لم تعد وجفْت لزمه ضمانها(". 
وقول المصنّف بعد ذلك: «ولا كقّارة» لم نظفر بقول أحد من أصحابنا يتضمّن 
ذلك فانّ منهم من لم يتعردض طذه المسألة أصلاً. ومنهم من تعرّض لذكرها واقتصر 
على قوله: «ضمنهأ». 


قوله رحمه الله: «والتحري في المخيط متعلّق 
باللبسء فلو توسّح به فلاكفارة على إشكال». 


هف كنز الفوائد (ج )١‏ 


أمنو ل نوعة ابراه لمن أح الى لبط آنا هويا رمه التسيرص كاد 
يدخل فيه التوسّح. ولأصالة البراءة. ٠‏ 

ومن أن التوشح لبسء وهذا قيل: في لبس تو الإحرام يتوشّح بأحدهماء 
فأطلقوا عليه اسم اللبس, فيتناوله التحر>, ويتعلّق به الكقّارة. 


كتاب الجهاد 


درغ ان ل 
لوس حي من ا ديد 5 ومن كونه 5 


قوله رحمه الله: : «ويستحبٌ للعاجز الموسر 
الاستئجار له على رأي». 
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث حكم بالوجوب7", وهو اختيار ابن 


البرّاج!", وابن ادريس7". 


قوله رحمه الله: «ولو تجدّد العذر الذي هو 


المي و رمن وا رضن رامن معد اندر راو 
القتال لم يسقط على إشكال». 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب في فرض الجهاد... ج "اص غ. 
)١(‏ المهدب: : كتاب الجهاد اج اص 54. 
(") السرائر : كتاب الجهاد باب فرض الجهاد... اج ؟اص "3. 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 
أقول: ينشأمن أنه عذر مسقط في الابتداء. فيكون مسقطأً في الأثناء. ولعموم 


قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج (". 
ومن عموم قوله تعالى: ##ومن يوطْم يومئذ دبره... الآية "١‏ والأوّل اختيار 
الشيخ7",. والثانى اختيار ابن الجنيد!؟. 


قوله رحمه الله : «إظهار منكر في دار الاسلام 
ولاستررافية عل المسلنين كاوال التفازين: 
وإظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح 
دياك وروى أضعاينا اند تفن الفهه». 
أقول: روى أصحابنا عن زرارةء عن الصادق عليه السلام قال: قال: إِنْ 
رسول الله صل الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا 
يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت, فن فعل 
ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسول الله صل الله عليه وآله!©. 


قوله رحمه اللّه: «بشرط صلاحيتها للاستنجاد 
على إشكال». ٠‏ 


١ / الفتح:‎ (03) 


(؟) الأنفال: 13. 

() المبسوط: كتاب الجهاد فصل في فرض الجهاد و... ج ١‏ ص 1. 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج ؛ ص 80 

(0) تهذيب الأحكام: ب "الاشرائط اهل الذمّة... ج ١‏ ج 7 ص .١1088‏ وسائل الشيعة: ب 48 
من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ١ج ١١‏ ص 10. 


أقول: يريد ليس له الفرار عند التقاء الزحفين إلا في المواضع التي نصّ عليها 
في القرآن المجيد التي من جملتها التحيز الى فئة!". وهل يشترط فيها أن تكون صالحة 
للاستنجاد؟ وفيه إشكال. 
ينشأ من عموم تسويغ التحيّز الشامل للفئة الصالحة وغيرها. 
ومن أن الظاهر انّ المراد من التحيّز الى فئة يستنجد بهاء فاذا لم تكن صالحة كان 
وجوديها كندمنها 
قوله رحمه اللّه: «أو بعيدة على إشكال». 
أقول: ينشأمن العموم أيضاً. 
ومن استلزامه لقرك القتال. 
قوله رحمه الله: «فإن بدا له عن القتال مع الفئة 
البعيدة فالوجه الجواز». 
أقول: على تقدير تسويغ المفارقة الى الفئة البعيدة لو فارق ثم” بدا له فالوجه 
عند المصنّف الجواز؛ لأنّه حينئذ لم يشرع في القتال. وهو انما يجب على الكفاية, وقد 
قام به غيره ولم يتعيّن عليه فساوى غيره من الناس الذين لم يشرعوا في القتال. 
قوله رحمه الله: «فيجوز اهزام مائة ضعيف من 
المسلمين من مائة بطل مع ظنّ العجز على رأي». 
اقول رول لاديس :امد مط :دكاتو اتاد انان 


.17 الأنفال:‎ )١( 


_ س0 كنز الفوائد (ج )١‏ 
مثل عددهم أبطال جاز عنده الفرار. خلافاً لالشيخ في المبسوط فانّه قال: الأولى أن 
نقول: ليس له ذلك. لقوله تعالى: #اذا لقيتم فئة فائبتوا:(' قال: وقيل: يجوز لقوله 
تعالى: #ولا تلقوا بأيد يكم الى التبلكة 0"74". 


قوله رحمه الله: «وإلقاء السسمّ على رأي». 
اقول: يريد ولا يجوز الحاربة بإلقاء السمّ في بلاد الكمّار. وهو مذهب الشيخ 
ف امنا واختاره ابن 000 


قوله رحمه اللّه: «ولو تترّسوا بالنساء أو 
الصبيان او احاد المسلمين جاز رمي الترس في 
حال القتالء ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم 
واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي 
الترس غير المسلم». ْ 


)١(‏ الأنفال: 6غ. 

.190 البقرة:‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفار... بج ١‏ ص .٠١‏ 

(:) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب من يجب قتاله ج ؟ ص 8. 

(0) السرائر: كتاب الجهاد باب في ذكر أصناف الكفار... ج "١‏ ص 7 

(1) المبسوط: كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفار... ج ١‏ ص .١١‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج ؛ ص .5١‏ 


أقول: اذا كترسوا الكفاق عن لأوز قعله كالثسناء والأطفال. و لسرا صن 
المسلمين فلا يخلو إما أن يكون الكمّار في تلك الحال يحاربون المسلمين. أو يدفعون 
عن افيه بسلاح المسلمين لاغير. ففي الصورة الأولى: يتجوز رمى الترس اذاكانوا 
بحيث لايتمكّن من قتاهم إلا برمية, وفي الصورة الثانية: إمّا أن يحتمل الحال بترك 
رمي القرس من غير لحوق ضير على المسلمين أو لا. فإن لم يحتمل الحال بترك رمي 
القرس جاز أيضاًء وإن احتمل الحال بتركه فهل يجوز رميه؟ فيه وجهانء أقربه عند 
المصّف وجوب ترك رمي المسلم. وجواز رمي من عدأه. 

ما الأوّل: فظاهر؛ لأنّ دم المسلم حرام معصوم من أعظم الكبائر وأفحشها. ولا 
ضرورة في قتله, فلا يجوز الاإقدام عليه. 

وأما الثاني: فلأنه غير معصوم فلا حرمة له. غاية ما في الباب أَنّه ليجب قتاله. 
وما يحرم بسبب انّه تضييع على المسلمين؛ لأهم فى الحقيقة سبي وفء للمسلمين: فلا 
تضيّق على المسلمين في كيفيّة القتال. ولأنّ تركهم وان احتملء إلا أنه يتضمّن ترك 
محاربة الكفار الواجبة. 


قوله رحمه الله: «والمبارزة من دون إذن الإمام 

على رأي». 
أقول: بريد أنه يكره المبارزة بغير إذئة علي الستلام. خلافاً الشسيخ في 
النباية!". وابن ادريس!" حيث قالا: ولا بأس المبارزة بين الصمّين في حال القتال, 


8 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب من يجب قتاله... ج‎ )١( 
./ ص‎ ١ السرائر: كتاب الجهاد باب فرض الجهاد... ج‎ )1( 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 
ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الامام. ولأبى الصلاح حيث قال: لايجوز 
الستلج أن عبرو كافرا لزان متطان المهاا رصي غيليه ان تبره لمن 
استبر زه بغير إذن الامام7". 

وأعاانق الجند فقال»والمبارؤة ما قد كرت :ها الستة ق :زمة الى صل ان 


عليه وآله وبحضرته. وجرت أيضا في حروب اميرالممنين عليه السلام!". 


قوله رحمه الله: «ويمرم على الضعيف على 
إشكال». 
أقول: يريد لو طلب الحربي المبارزة استحبٌ للقويّ الخروج. ويحرم على 
الشعيت عل نكال 
ينشأ من أنه تغرير بنفسه وهو حرام لقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة #(". 
ومن أصالة الجواز. ومنع العموم في الآآية. 
ومن أن له طريقاً الى التخلّص عند خوف العطب بالفرار منه. 
قوله رحمه الله: «ولوم يطلبه فالأأقوى المنع من 
حاريته». 


أقول: يريد اذا شرط المشرك المبارزة بانفراده وانفراد المسلم بالقتال عن 


.107 الكافي في الفقه: فصل في سيرة الجهاد ص‎ )١( 
:514 (؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهادج ؛ ص‎ 
5536 إفوة البقرة:‎ 


عفنا 


غيرهما وجب الوفاء بالشرطء إلا اذا فر المسلم فطلبه ا حربى فيجوز حيئئذ دفعه. 
ما لو فرّ المسلم ولم يطلبه الحربي فالأقرب المنع من محاربة الحربي حينئذ؛لوجوب 


الوفاء بالشرط. 


قوله رحمه اللّه: «ولواستأجر للجهاد فخلّ 
يله قب الوافقة نميو اجر اذه مواد 
وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كال الأجرة 
نظرء ينشاً من مساواة الوقوف للجهاد. ولهذا 
يسهم له». 


اقول: والوجه الآخر استحقاق اجرة الذهات لآغينء لأئه ال يعمل ما 
استؤجر له _أعنى الجهاد -فليس له كمال الأجرة. وهذا الظهور لم يذكره المصنّف. 


قوله رحمه الله: «ولا يسقط الدّين للمسلم 
والذمّي عن الحربي بالسبي والاسترقاق. إلا أن 
يكون للسابي فيسقط. كما لو اشترى عبداً له 
عليه دين ويقضي الدّين من ماله المغنوم إن 
سبق الاغتنام الرقَ على إشكال. وقدم حق 
الأيى فك السيعةاوإن وال سلكه جالرى كنا 
يقضي دين المرتدٌ» ولو استرقّ بعد الاغتنام تبع 
بالدين بعد العتق وقدّم حقّ الغنيمة في ماله. ولو 
افقرنا فأفوى التعواليق تقناع شي الخنينة 


دعاسي كنز الفوائد (ج )١‏ 


لمتعلق بالعين. ولو أسلما وأسلم المالك فهو باتي 
إلا أن يكون حمراً. هذا اذا كان ن الدّين قرضاً أو 
مُناً وشبهه. أمّا لو كان إتلافاً أو غصباً فالأقرب 
السقوط بإسلام المديون». 
أقول : هذه من المسائل التي تفتقر الى البحث, فلأجل ذلك لم يقتصر على بيان 
حل الإشكال في الموضع الذي ذكره فيها خاصّة, فإنّ فقهها يظهر بما نقوله وهو: أن 
الحرب المديون إِمّا أن يكون الدّين الذي عليه لمسلم أو لكافر ذمّي أو حربي. 
أمّا القسم الأول والثاني فنقول: إِما أن يكون يفرض للمديون غنيمة ماله 
خاصّة أواسترقاقة حاطة أو ها آنا عل التعاقت بأن يكوق اغتتام ماله سابقا 
عل اسنترقاقة: كا اذا كان ذكرا بالعا وحفتل الاتعيلاء. عليه وعل :سال بيهد أن 
وضعت الحرب أوزارها. أو يكون الاسترقاق سابقاً على الغنيمة, بأن يكون المديون 
امرأة أو الفا استوق غليه قبل الاسملاه عل ماله والطظفربه. أو تمقترناء كا اذاكان 
المسبى امرأة واستولى عليها وعلى ماها دفعةً. وأمًا أن لا يفرض شيء من ذلك. فَإمّا 
أن يتجدّد إسلامه. أو يستمبٌ على الكفر, فالأقسام (يد)7": 
(أب) !"غم ماله خاصّة 
اج د)'" استرقّ خاصة. 
)١(‏ يعنى أربعة عشر(باعتبار حساب الجمل). 


(1) الأول والثاني. 
(*) الثالث والرابع. 


(هو)'" عرض له الأمران وتقدّم الاغتنام. 

(زح)!" عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق. 

(ط ي)(" عرض له الأمران دفعة. 

(يايب) 0م يعرض له أحد الأمرين وبق على كفره. 

(يج يد)(0لم يعرض له أحدهما وأسلم. 

ففي هذه الصوّر جميعها يقع البحث في موضعين: أحدهما: سقوط الدّين عن ذمّته, 
والآخر: وجوب قضائه عنه. 

ما الأوّل: فاعلم انّه لايسقط الدّين في شيء من الصوّر المذكورة عن ذمّته؛ لعدم 
ما يقتضي سقوطه. إذ هو دين معصوم لم يتعمّبه قضاء ولا إبراء فكان باقياً. عملاً 
بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط مالم يكن مملوكاً للسابى فانّه يسقط 
نما كنا ذ كر المضتن: 

وأقول أيضاً: أو يكون دين الذمّي مما لايصحٌ قلّكه للمسلم ثم بتجدّد إسلام 
المديون فهل يسقط عن ذمّته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: السقوط؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم. 

والآخر: الانتقال الى قيمته عند مستحليه؛ لأنّه مملوك للذمّي. وإسلام المديون 


(١)الخامس‏ والسادس. 

(1) السابع والثامن. 

(؟) التاسع والعاشر. 

(؛) الحادي عشر والثانىي عشر. 
(0) الثالث عشر والرابع عشر. 


رف كنز الفوائد (ج )١‏ 
يجري بحرى الإتلاف عليه. والإتلاف لذلك على الذمّي المستتر به يوجب ضمانه 
بقيمته عند مستحليه فكذا هنا. والمصّف لم يتعرّض لشىيء من ذلك في الكتاب. 

وأعَآوخوت القضاء فنتوال كلم قلات صَوَر كينها المعاقن: الكدهاء عن 
القضاء فيها من الغنيمة على إشكال. والثانية: لايجب لكنه مشتبه يحتاج الى بيان, 
والثالثة: فمها احتالات قرّى المصنّف أحدهاء وما عداها لايجب القضاء. 

أمَا الصورة الأولى: فهو ما اذا كان الاغتنام سابقاً على الاسترقاق كما قلناه - 
ففي القضاء عنه من الغنيمة إشكال, ينشأ من أَنّه مال معصوم كان ثابتاً في ذمته وقد 
انتقلت عنه أمواله بإقامته على الكفر ومنع من التصرّف فيهاء فلو لم يقض منها أدّئ 
الى ضياع مال المسلم, ومن هو بحكنه في حرمة المال أعني الذمّي ومن تعلّق حقّ 
الغامين بالعين, وأصالة بقاء الدّين في الذمّة. 

الضوررة الناية عكسية :وهو أن يكرق استزقاقهتساباً عل لك امب واليان 
سبيت المرأة قبل الظفر بأموالهم, فلا يجب على الحاكم قضاء ما في ذمّتها؛ لأنّه عند 
الاسترقاق لم يظفر للمديون بمال يقضي منه الدين, ولا يجب عليه قضاؤه من 
خاصّة, ولايسقط؛ لعدم ما يوجب السقوط. فيكون في تلك الحال قد تعين فيه 
اتّباعه بالدّين بعد العتق» فلا يزول هذا الحكم المتعيّن بتجدّد غنيمة ماله؛ لأصالة بقاء 
الحكم على ما كان عليه. . 

الصورة الثالثة: اقترناء ففي وجوب القضاء من ماله المغنوم وجهان: 

أحدهياة عدم القضاء بل يعدم يدق الشسية لتعلى عق الغامين بالغين وتتعلق 
الدين بالذمّة, فلا يعارض حق الغنيمة وحينئذ يتبع به اذا عتق. 

الثاني: تقديم حقّ الدّين لسبقه على الغنيمة كما يقضى دين المرتدٌ. لكن الأوّل 


أقوى عند المصنّف؛ لأنّ تَلّك الغائمين للغنيمة مستند الى سبب معلوم وهو الاستيلاء, 
ووجوب القضاء منه غير معلوم؛ بل الأصل عدمه. 

القسم الثالث: أن يكون الدّين لحربي. ففي جميع الصوّر لا يسقط؛ لعدم وجوب ما 
يقتضي السقوط إلافي مواضع: 
الأوّل: أن يكون قد استرقّه المسلمون فانّه لابجب قضاؤه. سواء استرقّ وغ ماله 
أو لايغنمء وسواء اقترنا أو ترّبء إذ لايجب على الامام قضاء دين الحربي من مال 
الغنيمة وهو ظاهر. وهل يسقط من ذمّته؟ فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الأقرب عند المصنّف _: السقوطء إذ ليس بمعصوم. وقد صار 
المديون مملوكاً للمسلمين, فلا يتعلّق به حقّ الحربي. 

وبحتمل بقاوًه''! لتعلّق دينه بذمّة الحربي. وتعلّق حقّ الغامين برقبته فلا 
تعارض:.ولأصالة البقاء. 

والمصئّف لم يتععرّض لذلك. بل يفهم منه بقوله: «ولايسقط دين المسلم والذمّي 
عن الحربي» فتقييده بالمسلم والذمّي يدل بمفهومه على سقوطه لو كان لحربي. 

الثاني: أن يسلم المديون وصاحب الدّين جميعاً والدّين خمراً أو خفزيراً فال 
يسقط قطعا؛ لعدم قلّك المسلم أعني صاحب الدّين لذلك - 

الثالث: ان يسلم المديون خاصّة, ويكون الدّين مثل ذلك فاته يسقط أيضا؛ لعدم 
ثبوت ذلك فى ذمّة المسلم, وإتلاف ذلك على الحربىي غير مضمون. والى ذلك أشار 
بقوله: «ولو أسلا أو أسلم المديون فهو باق. إلا أن يكون خمراً أو خنزيرأ». 


0١1)‏ ف جَ : «قضاوه». 


الرابع: أن يكون الدّين إتلافاً أو غصباً ويسلم المديون, فانٌّ الأقرب انّه يسقط 
بإسلام المديون؛ لألنّه مسلم قهر الحربّ عليه بالغصب أو الإتلاف. وكلّ مسلم قهر 
حربياً على نيء من أمواله ملكه. فيسقط حينئزٍ عن ذمّته. بخلاف ما لو كان قرضاً 
أو ثمناً لمبيع فانّه لايسقط؛ لأنّه لم يأخذه قهراًء بل على وجه التراضي بدفع العوض 
فصار ياقياً؛ لعدم المسقط. والى ذلك أشار بقوله: «هذا اذا كان قرضاً أو تنا وشبهه 
أمَا لو كان غصباً أو إتلافاً فالأقرب السقوط بإسلام المديون». 

واعلم'" ان قول المصنّف: «ويقضي الدّين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ 
على إشكال الى قوله: ولو استرقّ قبل الاغتنام يتبع بالدّين بعد العتق وقدّم حق 
الغنيمة في ماله, ولو اقترنا فأقوى الاحتالين تقديم حقّ الغنيمة» فيه نظر. 

والصواب أن يقال: إن سبق الاغتنام الرقّ على أن يكون الفاعل هو الرق» 
ويكون عوض «قبل» في قوله:«ولو استرق قبل الاغتنام» «بعد». 


قوله رحمه الله: «ولو سى منفرداً فى تبعيته 
للسابي في الاسلام إشكال. أقربه ذلك في الطهارة 
: لاصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة». 
أقول: يريد لو سبي الطفل دون أبويه الكافرين فهل يتبع السابي في الاسلام 
أم لا؟ فيه إشكال. 
ينشأ من ورود الخبر بأن «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هوّدانه 
وينصّرانه»”" فكان يرفع يدي أبويه عنه باقياً على الفطرة. ولأنّ الأصحاب نصّوا 


(١)فىم :١‏ «فاعلم». , 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الخراج والجزية ح 4 ج 7ص 9غ وفيه «عن أبىي عبدالله 
(ع)».: مسند أحمد بن حنبل: بج ٠‏ ص 7177 و110 و1817 و191, سأن الببيق: كتاب اللقطة 


جاص 305. 


على ذلك. ذكر ذلك ابن الجنيد(". والشيخ!", وابن البرًا ج0", ولم يتعرّض الباقون 
لذكره نفيا ولا إثباتا. 

ومن أصالة عدم التبعية للسابى. 

والأقوت عند المضئف أن يتبع السابى في الاسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره. 
وعلى قول الشيخ بالتبعية: لايجوز بيعه من كافر !*. 


قوله رحمه الله: «ولو وقع الشكٌ في بلوغ الأسير 
اعتبر بالشعر الخشن على العانة. فإن اذعى 
استعجاله بالدواء فق القبول إشكال». 
أقتو ل يهنا من عمو احتاى بالرججال ختد الاثنات نطافاً وهر .ماق 
ومن حصول الشك بواسطة الدعوى الحتملة. وفائت القتل غبر مستدرك. 


الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملّك؟ فيه 
احتال». 
اقول: وجهالاحتال لكل منهما. 
ما الأوّل: فلن الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك. وقد صدر من 
الغافين فيملكونهاء كالمال المشترك يملك كل منهم قدر نصيبه. 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج 4 ص .]5١‏ 
(1) المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج "ص 57. 
(؟) المهذّب: كتاب الجهاد باب الأسارى ج ١‏ ص 7١8‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج "ص 57. 


ع كنز الفوائد (ج )١‏ 
وأمّا الثانى: فلن المقصود بالذات من الجهاد حفظ ملّة الاسلام, والغنيمة 
بانفرادها إِمّا غير مقصودة أو مقصودة بالعرض, والأصل عدم تَجدّد الملك إلا مع 


قوله رحمه الله: «فعلى الثاني يسقط حقّه فيها 
بالاعراض قبل القسمة. إذ الغرض الأقصى في 
المسياد:شضفظ املق والففئة مامه سيط 
بالاعراض». 

6ب 000000 


قولهرحمه اللّه: لوالا قرت عدم صحة 
الاعراض بعد قوله: اخترت الغنيمة». 
اقول: لأنّه حينئذ يكون قد استقرٌ ملكه لمجموع الاغتنام واختيار الغنيمة, 


والملك المستقرٌ لا يزول بالاعراض. 


قوله رحمه الله: «ولو أعرض الجميع ففي نقلها 
الى أرباب الخمس خاصة نظرء أقربه انها 
للامام». 
أقول: ينبغي أن يقال: ففي تقلها ال آربات نتن اق أو ال الآنام تخاضة 
فيه وجهان: 
أحدهما: تكون لأرباب الخنمس عامّة وللامام عليه السلام وباق الهاشميين؛ لأنّ 


حق القَلّك منحصر فبهم وفى الغامين. وحقّ الغائمين قد زال بالاعراضء فتكون 


كتاب الجهاد م 


لباقي الشركاء تمن له القلّك. 

والأقرب عند المصنّف انها للامام خاصّة؛ لأنّ حقّه فيها أقوى من غيره. 

واف ل: هذا يقتضي أنه اذا أعرض بعض الغافين كان قدر نصيبه للامام, ويمكن 
الفرق بن مع وجود بعض الغامين يفرض المعرض بالنسبة الى باتي الجاهدين 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب صحّة إعراض 

المفلس دون السفيه والصبي». 
أقول:أنا الأول لذ الفلنين اعاارسماق توق غزماثة تاعاق أموالدهوهدة 
الحصّة من الغنيمة ليست مالاً له؛ لأنّ المقدّر انّه لا يملك. وأمّا السفيه: فلأنّه منوع 
من التصرّف في المال, فإعراضه تصرّف يقتضي زوال نعق القلك لديا فكنان 
منوعاً منه. وكذا الصبى لعدم صحة شبيء من تصيرّفاته وقيام الحجر عليه الى بلوغه 


ورشده. 


قوله رحمه اللّه: «هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو 
بالقسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة 
وانتفاؤٌه مع الاعراض والتلف؟ فيه نظرء اقربه 
الاوّل». 
أقول: ما احتال كون الاستيلاء دا ف الملك فقد تقدّم. وأمّا كونه يحصل 
بالقسمة فلوقوع الاتفاق على أنّه عند القسمة يكون مالكاً لايتجدّد الملك بعدها 
قطعاًء وقبلها غير معلوم فتكون هي السبب في الملك. 


ع كنز الفوائد (ج )١‏ 
ويحتمل كونه إن قسّم تبيّناً الملك بالاستيلاء وعدمه بالإعراض. وذلك لأنّ 
القسمة تابعة للملك؛ إذ لو لم يكن شريكاً لما كان له أن يقاسم. فوجب تأخَّر القسمة 
عن املك فلا كوو سيا قدو لادان 
أنَا عند الاعراض فتبيّن عدم القَلّك, وذلك بناءً على ماسبق منه من أنه يملك إن 
مَلّكء فاذا أعرض زال حمّه. وانما كان الأوّل أقرب؛ لأنّ الشارع جعل استيلاء 
المسلم على مال ا حربى سبباً في تَلّكه. وهو حاصل هنا. 


قوله رحمه اللّه: «لوكان في الغنيمة من ينعتق 
على بعضهم انعتق على الأوّل نصيبه, وقوّم عليه 
إن قلنا بالتقوبم في مثله. ولاينعتق على الثاني 
إلا أن يخصّه الامام به فينعتق, وإن خصٌ به 
جماعة هوأحدهم ورضي عتق عليه ولزمه 
نصيب الشركاء». 
أقو ل اعون عق 1 اننم هل طلك لضود بن النتتبدبا امايق اولك 
إن تلّك؟ وذلك انه لو كان فى الغنيمة من ينعتق على بعض الغائمين كأحد آبائه أو 
أولاده فإن قلنا: يملك بالاستيلاء عتقت حصّته قطعاًء وإليه أشار بقوله: «على 
الأوّل» وهل يقوّم عليه أم لا؟ يبنيعلى أنّ مثل هذا: أي الذي يملك بغير اختياره كان 
يدخل فى ملكه بميراث وشبهه هل يقوّم عليه؟ فإن أوجبنا التقوبم قوّم عليه وإلا 
فلا. 
وعلى الثاني -أي على تقدير أن يملك بالقسمة : لاينعتق عليه قبلها؛ لعدم الملك, 


كتاب الجهاد مع 


ما اذا خصّه الامام به انعتق عليه؛ لأنّه قد ملك من ينعتق عليه, وهو ظاهر. ولذلك 
لو خصّه بجماعة هو أحدهم ورضي به فانّه ينعتق عليه؛ لأنّه قد ملك جزءٌ منه 
كارا وويلافه قنئه فيضن التاكتن: لقرلة صل ال عليه و لاون اعد قتضاً 
من عبد عتق عليه كلّه»!" وتملّكه لبعضه اختياراً يقتضى عتق ذلك البعض. فكان كما 
لو أعتقه. وسيأق تتمّة ذلك في كتاب العتق إن شاء الله. 


قوله رحمه الله: «والأقرب وجوب العشر مع 
الكبارة ونصفه مع عدمهأ». 
أقول: برزيت لوبوظأ اعد القا اك عاوية عن القنينة كان قوط اعد القتركاء 
للخارنة امشتركة اذا كان هالا جد نسب حمسن الثاقت وسيقط عسو الم 
بقدر نصيبه. 
فإن قيل: ل لايبنى على انّه ملك أو يملك إن ملك ويحدٌ مع العلم كمال الحدّ على 
الثاني دون الأوّل؟ 
قلنا: بل يسقط قدر نصيبه على كلّ حالء أمّا على تقدير أن يملك فظاهر, وأمّا 
على تقدير يملك إن ملك فلحصول الشبهة في ذلك القدر فيسقط أيضاًء ويلزمه 
حصص الباقين من العشر أو نصف العشر على تقديري البكارة وعدمها على أقرب 
القولين عند المصنّف. خلافاً للشيخ في المبسوط حيث أسقط عنه ا مهر. واستدل 
بأصالة براءة الذمّة, مع انه أوجب عليه الحدّ مع علمه بنسبة حصص الباقين'". وفي 


07 ص‎ ١ عوالي اللآلي: باب العتق ح 78ج‎ )١( 


ان كنز الفوائد (ج )١‏ 
الخلاف أسقط الحد مطلقاً؟". 

ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أَنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره, 
فكان عليه بقدر حصص الباقين. 

وأقول: أمّا على تقدير القول بأنّهِ ملك فائّه يتوجّه هذا الاستدلال, وأمًا على 
الاحقال الآخر فيمكن القول بأنّه لايلزمه شيء؛ لأنّها ليست لأحد منهم. 


قوله رحمه الله: «ولا للأعراب وإن قاتلوا مع 
المهاجرين على رأي». 
أقول: يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين. والمراد 
هنا بالأعراب: الذين يظهرون الاسلام ولا يصفونه, وهذا هو اختيار الشيخ في 
النهاية”". 
وقال ابن ادريس: بل يسسهم طم كغيرهم من المقاتلة7". 


قوله رحمه الله: «ولا يسهم للمغصوب مع غيبة 
المالك وله الأجرة على الغاصب, ومع حضوره 
السهم له. وللمقاتل سهم الراجلء والأقرب 
اكات الأجزة مته»: 


)١(‏ الخلاف: كتاب الأسير المسألة 5ج *ص 157 طبعة اسماعيليان. 
(؟) السرائر: كتاب الجهاد باب الزيادات ج ؟ ص ١؟.‏ 
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اقول وعة لفرت سي عي :نفسو سي كان ليع الشريي 1 
حضور المالك وحده أو الفرس وحده من غير قتال لايقتضي استحقاق السهم. 
فكان السهم بواسطة فعل الغاصبء وائما انقزع منه لكونه غاصباً فلا يستحقّ عليه 
أجرة أخرى مالم يقصر السهم عنها فيضمن القيمة!' قطعاً . 

قوله رحمه اللّه: «ولو كان ذا أفراس فالوجه 
التقسيط». 

أقول: ل ل 0 
فيحتمل أن يكونا له مع سهمه؛ لأنّ له أفراساً مملوكة يستحقّ ذلك بسبيها لو اتفردت 
عن المغصوب, فلا زول مهفا قد رقضية القريين: لانه يقي الجهرة عننا: 

ويحتمل مع حضور المالك التقسيط؛ لأنّ للمالك فرساً يستحقّ بها السهم عند 
عضوره عل ناتقةه وللغاضن أقرائن متخصيرض الندي يرن المتصنوت مهاو 
إحدى أفراس المالك خالٍ عن المرجّح» فوجب التقسيط. 

فلو كان لمالك الأفراس داع الغاض قرسا ن نيط" التتجيان خليييا ولخد 
المغصوب منه ثلثي سسهم وله الأجرة جميعهاء أو الإكمال على ما سبق من الوجهين. 


قوله حمه أللّه: «ولو دك افتر ان المالك 
خاضة أو أفرسي] فعا واشكال»: 


)1( فى ج: التتمّة». 
فر يم ١:«قشّط».‏ 


أقيوال» وكاو اللمتفوي سند الى تمقو لئس بنع لاطت !ل ارين 
المغصوب كان للمالك سهم لنفسه وسهمان عن فرسين. فهل يكون السسهم الذي 
للمغصوب عنه منه("؟ يحتمل ذلك لما بيّناه من أنّ سهم المغصوب بتامه للمخصوب 
منه مع حضوره. ويحتمل عدمه؛ لأنّه يستحقٌّ سهم فرسين غير معيّنين. فتخصيص 
المغضوب بكئال السهم لا وجه له. وكذا الاشكاللوتعدّدتأفرسهها جميعاً فهل 
للمغصوب منه أن يأخذ سهر كاملا من الغاصب عن فرسه أو بسطه'" بالقياس الى 
أفراس الغاصب؟ 

والوجه انّا اذا أوجبنا السهم مع حضور المالك له يكون'" بمنزلة باق أفراسه, 
فاذاكان له أفراس غيره أعطي سهم فرسين عنها أجمع التي من جملتها المغصوب وله 
الأحزة عل التاضب: وكا الغاضب: فيفطن التق الن نما ملكد حوا هن فرين اد 
أكثر أو الى كونه راجلاً. ففي الأحوال كلّها عليه أجرة المغخصوب. 


قوله رحمه اللّه: «أمّا ما يده عليه وليبس جنة 
كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلباً 
أو عَنِيمة نظر»: 
أقول: منشأ النظر من ححيث إنّ هذه الأشياء هل تعد سلباً فى العرف أم لا؟ 
ان الظاهن إن لقعا رك من الطلت أن تكرى ملوسا أو علاها أونها سين نه 


)١(‏ كذا فى ج» وفي بقيه النسخ: «منهما» بدل «عنه منه». 
إفة ف 1 ١:«يقسشّط».‏ 


(©) في ج: «لم يكن». 


كتاب الجهاد هع 


المحارب على القتال كالفرس أو يستكرٌّ به كالقرس, وهذه تعدّ فى الأموال الحضة 
ومن أَنّ يده عليها فكانت كثيابه التي عليه. 


قوله رحمه اللّه: «ولو عينها منها ففتح البلد 
صلحاً فإن اتفق امجعول له وأربابها على الأخذ 
أو دفع القيمة جاز وإلا فسخ الصلح وردّوا الى 
مأمنهم؛ لأنّه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط 
أقول: وجه الاشكال من أنّ الصلح انما يسوغ بشرط أن لايحلّل حراماً ولا 
يحرم حلالاً للحديث المتضمّن ذلك7", وهذا صلح يتضمّن ترك الواجب من الوفاء 
بالشرط فيكون باطلاً وهو اختيار الشيخ في المبسوط7". | 
ومن انّه استدراك لمصلحة عظيمة, أعني ترك الحرب المقتضية الى ذهاب النفوس 
وتجمّم المشاقّ فيكون مشروعاً. كما لو شرط له جارية فأسلمت قبل الفتح فانّه 
يعطي القيمة, فكذا هنا. 
وفصّل ابن الجنيد بأنّ الصلح إن وقع مع استظهار المسلمين وقدرتهم على القلعة 
جاز فسخ الصلح مع التعاسرا", وان لم يكن عند استظهارهم لم يفسخ. قال: واجب 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ١؛‏ من الزيادات في فقه النكاح ح ١8ج‏ 7اص 417: وسائل الشيعة: 
ب 5١‏ من ابواب المتعةح 9ج ١45‏ ص 887. 

(1) المبسوط: كتاب الجهاد فصل في هل للامام... ج "١‏ ص 18. 

(؟) في م :١‏ «التغاير». 


نان كنز الفوائد (ج (١‏ 


أن يعوّض المجعول له بقيمتها من الغنيمة77. 
واعتبرْ المصبّف في خلافه مصلحة المسلمين في ذلك!". 


قوله رحمه الله: «ولو كانت جارية الى قوله: - 
ولوبفاتت قبل السلم مع المكلة اتحتمل اجترة 
المخل والقيسة»: 
أقسول: أما وجه أحيال الأجرة قلأن له عملاً ل يبرع بد وقد تعدّر وضول ما 
شرط له. فكان له أجرة المثل. وأمّا احتال القيمة فلانحصار حقّه في العين» فان تعذّر 
وجب الرجوع بقيمتها!". 


قوله رحمه الله: «ولو م يحصل للغاغين سوى 
الجارية ففى وجوب تسليمها إشكال». 


4 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثالث في عقد الأمان والهدنة والجعالة ج‎ )١( 
598 ص‎ 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل الثالث في عقد الأمان والهدنة والجعالة ج 4 ص 5914. 

() في ج:«أمًا وجه احتال الأجرة فلأنّ منافع'المملوك مضمونة بالفوات والتفويت وقد 
فاتت منافعها على المجعول له من وقت القكن من دفعها إليه الى وقت موتهاء فكان تجب له 
الأأجرة الى ذلك الوقت وقيمتها؛ لأنها قد وجب تسليمها الى المجعول له ولم يدفع إليه مع 
المكنة فكان له قيمتها. وأقول أيضاً: انه يحتمل ضمان المجموع لعين ما قثتاه. ويمكن أن يكون 
المراد بقوله: «احتمل أجرة المثل» أي أجرة مثل الدلال؛ لأنّ له عمل تبرّع به فكان له أجرة 
ملف ندل الغارة المذكوزة اعلا 


كتاب الجهاد 505 


يدفع إليه. 

ومن وجوب الوفاء بالشرط, وهو الأصمٌ عنديء إذ الغافون لم يجاهدوا بعوض, 
بل فعلوا ما وجب عليهم, ومَلّكهم الغنيمة حكم شرعي. والمشروع تَلّكهم ها بعد 
الجعائل والمجعول له يستحقّ تلك العين بمقتضى الشرط. 


قوله رحمه اللّه: «أمًا لو قال: لا تخفء أو لا بأس 
عليك فإن انضمّ إليه ما يدل على الأمان كان 
اماناء وإلا فلا على إشكال». 
ظ أقول: ينشأ من أنه موضوع للخبر أو النبي (" لا للأمان. 
ومن استعماله في الأمان عرفاً. 


قوله رحمه الله: «فالأقرب اشتراط الذكورة 

وال حرية». 
افقو ل الات رست المنت من الرعوين اققزائل الأكورةوالارية اماه 
قا الاكرورةزقلان موضع حطر ين ندك لد هكم فلل قوق لانيو بواإكتقان 
فيحوج الى كمال العقل ووفور المعرفة وسداد الرأي. وذلك يتعدّر 5 المرأة غالبا. 
وأما الحرية فلأنّه من أعظم المناصب الجليلة, فلا تليق بالعبد, ولما يتضمّن حكم 


م 


العبد من الغضاضة على اشراف الناس. 


قوله رحمه الله: «ويسقط عن الهم على رأي». 


)1( في ج: «القئ». 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقو ل: هذا اختيار ابن الجنئيد(", خلافاً للشيخ 5 المستوط" والخلا؟! 
حدك قال قيهراء يود من الله 

وظاهر كلامه في النهاية أيضاً حيث قال: الجزية واجبة على جميع الأصناف 
المذكورة اذا كانوا بشرائط المكلّفين. وتسقط عن الصبيان وامجانين والبله!, وتبعه 


ابن البرّاج0*, وابن حمزة7", وأبو الصلاح”", وابن ادريس6. 


قوله رحمه الله: ولوكان يجن ويفيق قيل: يحكم 
' للأغلب. وقيل: بالتلفيق». 
أقسول: القائل بالحكم للأغلب هو الشيخ في المبسوط؛ ونقل فيه أيضاً التلفيق. 
فقال: وقد قيل: : انّه تلفق أيام الإفاقة, فاذا بلغت حولاً أخذت منه الجزية 0 
والأكثر 00 


قوله رحمه اللّه: «ولو ظهر قوم زعموا نهم أهل 
الزبور فني تقريرهم إشكال». 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ؛ 
ص ١1غ4.‏ 

(1) المبسوط: كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية... ج "١‏ ص "4. 

(؟) الخلاف: كتاب الجزية المسألة لاج 7ص 778 طبعة اسماعيليان. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 445. 

(0) المهدّب: كتاب الخمس باب فى ذكر من يجب أخذ الجزية ج ١‏ ص 184. 

(1) الوسيلة: كتاب الجهاد فصل في احكام الجزية ص .5١0‏ 

() الكافى في الفقه: فصل في سيرة الجهاد ص 148. 

(4) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 4977. 

(1) المبسوط: كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية... ج ١‏ ص .4١‏ 


كتاب الجهاد اا 


اقول: يشامى اننم اهل كات اقلا يكونون أقل كن لطم شبية 
كتاب_كامجوس _مع تقريرهم يجرّد الشبه. 


| ومن ورود النقل من أن الجزية انما تؤخذ من الفرق الثلاث لا غير. 


قوله رحمه الله: «ولو دخلوا بعد التبديل قبل 
البعئة احتمل التقرير مطلقاً لانخطاط درجة 
المجوس المقرّين على دينهم عنهم. والتقرير إن 
مسّكوا بغير الحدف». 
أقسوال:: وج الأحيناتم من جللة الفزى الوك :ول بستكر انبا فافزل 
يتجدّد دخوهم بعد البعثة فوجب إقرارهم. كغيرهم من باقي الفرق الثلاث. امّا اذا 
قِسّكوا بالحرّف فائّهم قِسّكوا بغير ما جاء به موسى وعيسى عليه السلام؛ وليسوا 
من الجوسء فكانوا كأهل الحرب. 


قوله رحمه الله: «والأقرب تقرور اللنتو لدايتين 
الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه 
تسترانا»: 
أقول: اعلم انْ الشيخ في المبسوط صرّح اذ تابع لأبيه مطلقا؟'". والمصنّف 
جعله تابع لأبيه إن كان كتابياً؛ ولم يتعرّض للقسم الأخير. 
ووجه القرب ان جهة الأب بتقدير كونه ذمَياً أعلى والولد تابع لأشرف الطرفين. 


)١(‏ المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 7 ص ؟5. 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو تون نصيراني وله ولد 
صغير ففي زوال حكم التنصّر عنه نظر». 
اقول: وجه النظر من أن الولد تابع لأبيه. وقد زال عنه حكم التنصّر فيزول 
عن ولده. 
ومن أنّ تبعية الولد للأب انما هى لو انتقل الى الأعلى كما اذا انتقل من الكفر الى 
الاسلام. امّا العكس فلاء كمن يرتدٌ عن الاسلام فانّه لا يحكم بكفر أولاده الأصاغر 
فكذا هناء عملاً بأصالة البقاء على ما كان. وإقراره على الجزية بعد بلوغه مب على 
الاحتالين. 


قوله رحمه اللّه: «ويصح العقد مؤقتاًعلى 
إشكالء ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصمّ 
فيه التوقت كالمبدل». 
أقولو ‏ سف بتاور ياد قوير غنان الثراضى فحاز فيه الحقويك 
والتأبيد. وكونه بدلاً عن الاسلام في وجوب الكفّ عن الذمّي. فببدله لايستلزم 
مساواته للاسلام في جميع أحكامه. وإلا لسقط العقاب عنه به كما يسقط بالاسلام, 
وهو باطل قطعاً. 
قوله رحمه الله: «وله الجمع على رأي». 
اتتدو انوك ويقرا قوقع لزيا عن ووس ال لاتتحافة ركلا 
5 خاصّة. وهل للامام الجمع بأن يضعها على رؤوسهم وأرضتنه؟ جوز 


كتاب الجهاد 00 


المصنّف ذلك, وهو قول ابن الجنيد". وأبي الصلاح'". ومنع الشيخ في النهاية!" من 
ذلك وهو اختيار أبن البرّاس !كل وابن 0 واين أقو يي 


قوله رحمه الله: «فإن أسلم قبل الأداء سقطت 

وإن كان بعد الحول على رأي». 
اقول: اختلف الأصحاب في سقوط الجزية لو أسلم الذمّى بعد الحول قبل 
الأداء. فقال الشيخ في النهاية: يسقط". وهو قول ابن الجنيد. وابن البرّاج 7" 


١ 


ونقل المفيد""' عن بعض أصحابناء وابن البرّاج"", وابن ادريس!"" وجوب 

.476 ص‎ ١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: فصل في سيرة الجهاد ص 115. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 4غ]. 

(4) المهذّب: كتاب الخنمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ج ١‏ ص 180. 

(5) الوسيلة: كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص .5١00‏ 

(1) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 477]. 

() النهاية ونكتها: كتاب الزكاة باب في الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 11]. 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ؛ 
ص 479. . 

(1) المهذّب: كتاب الخنمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج ١‏ ص 184. 

.]77 ص‎ ١ السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج‎ )٠١( 

.574 المقنعة: كتاب الخمس باب في الزيادات ص‎ )١١( 

.184 ص‎ ١ المهدّب: كتاب الخنمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية... ج‎ 1١ 

1) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 1!7. 


لدان كنز الفوائد (ج (١‏ 


الجزية. وهو الظاهر من كلام أبىي الصلاح فانّه قال: لو أسلم قبل الحول سقط عنه 
بقية الجزية7". 

ويفهم من كلامه أيضاً انّه لو أسلم في أثناء الحول لم يسقط عنه الجميع, بل بقدر 
المسلت هن الحو 


قوله رحمه الله: «ولو مات في أثناء الحول 
فالأقرب السقوط بالكلية». 
أقول ونه القرب انه انما يجبعليه الجزية بشعرط حؤول الحول وم يتحقّق 
القيرطة:ولاضتالة بزاءة الذمة: 


بالمقدارم تجب الإهانة.وإلا فالأقرب الوجوب». 

أكتول: ه3ةا اعت سورعل سيج المطار الغار ادق ور إاها ل طحي 

يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون "١#‏ وقد اختلف فيه, فقال الشيخ في الخلاف: 

هو إلزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدّرة, والتزام أحكامنا 
علمهه!". 

وبه قال ابن ادريس حيث قال: اختلف المفسّرون في الصغار, والأظهر أنه التزام 


قوله رحمه اللّه: «الصغار إن جعلناه عدم علمه 


4 الكافي في الفقه: فصل في سيرة الجهاد ص‎ )١( 
التوبة: 59؟.‎ )1( 
الخلاف: كتاب الجزية المسألة وج 7اص 58؟.‎ )( 


كتاب الجهاد لاه 


أحكامنا عليهم وإجراؤهاء وأن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليهاء بل يكون 
تست ما يزاة الأمامعا كوق عفد ذليلا كانناء :وله يرال كدلك عي موطن تسد 
على شىء فحينئذٍ يتحقّق الصغار الذي هو الذلة!". 

وقال ابن الجنيد: الصغار أن بجري عليهم أحكامنا اذا تحاكموا مع المسلمين أو 
ترافعوا إليناء وأن توخذ منهم وهم قيام على الأرض!". 

ونقل شيخنا المفيد عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال: قال 
-يعنى الصادق عليه السلام -: هو أن يأخذهم بما لايطيقون حتى يسلمواء وإلا 
نكف كوي ساعرا وهو ايكرت ا رويعة تاودال لذلك قفن 5 

اذا عرفت هذا فتقول: إن جعلنا الصغار عدم علمه بالمقدار -كما قال الشيخ كا 
وابن ادريس!" -لم تكن الإهانة واجبة, إذ الأصل عدم الوجوب. وإلا فالأقرب 
الوجوب؛ لأنّه حينئزٍ يكون مأموراً بها, إذ هي المفهوم من الصغار, والأمر يقتضي 


الوجوب. 
قوله رحمه الله: «والأقرب في الجيران مراعاة 
مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير 
الشرعى». 


.]1/4 - 577 ص‎ ١ السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج ؛ 
ص 177. 

(؟) المقنعة: كتاب الزكاة باب فى مقدار الجزية ص 517. 

(؛) الخلاف: كتاب الجزية المسألة وج “اص 578. 

(0) السرائر: كناب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 477 - 114]. 


4 كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقول: يريد لو يذل الذمّي زيادة عن مقدار الجزية ليؤخذ منه باسم الزكاة 
وجوّزناه فلو وجب عليه سن وليس عنده وعنده أعلى منها بسنّ أو أنقص هل يجوز 
أن تؤخذ أو تعطى ما قدّره الشارع بينهها من الجبران في الزكاة؟ يحتمل ذلك؛ لأنّه 
شرط أن يوُخذ منه باسم الزكاة فيلحقها حكمها!". 

واللأقرب عند المصنّف مراعاة مصلحة المسلمين. فإن كان الجبران أكثر من 
القيمة السوقية جاز أخذه؛ لاشتاله على الواجب وزيادة.وإن كان أنقص لم يجزه؛ 
لأنّه ليس زكاة حقيقية, فلو أخذنا المقدّر الذي هو أقلّ لايستلزم ترك ما يستحمّه 
المسلمون عليه. وهو غير جائز. 


قوله رحمه الله: «لو خرقوا الذمّة في دار 
الاسلام ردّهم الى مأمنهم. وهل له قتلهم 
ٍ واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر». 
اقول: وجه النظر أَئّم دخلوا دار الاسلام بأمان منهم فلم يجز معارضتهم 
فيها بما ينافيه؛ لوجوب الوفاء بالشرطء فاذا نقضوه ردّهم الى مأمنهم وتكون حرباً 
ومن نقضهم العهد وخروجهم عن الذمّة فصاروا حرباً لاذمّة هم وانتقض 
أمامهم فله ذلك, وهو اختيار الشيخ فى المبسوط فانّه قال فيه: وكلّ موضع قلنا: 
ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنه يستوفي منه موجب الجرم. ثم بعد ذلك يكون 
الامام مخيراً بين القتل والاسترقاق والمنٌّ والفداء!". 


)١(‏ في ج: «أحكامها». 
(؟) المبسوط: كتاب الجزايا فصل فيا يشرط على أهل الذمّة ج ؟ ص 4. 


كتاب الجهاد 08> 


قو لزه الله »واو القودوا بزلد ةيحد عن 
بلاد الاسلام فى وجوب دفع من يقصدهم من 
الكفار إشكالء. وان شرطناه وجب. وإن شرطنا 
عدم الذبٌ لم يجب». 
أقتول: يدش ا بن أذ عقداالذئه أقتطى وجو الده عنيم 
ومن أنه انما اقتضى ذلك اذا كانوا في حوزة الامام في بلاد الاسلام. 
أمّا على تقدير انفرادهم ببلدة بعيدة فيمنع الوجوب؛ لاقتضائه الى الضرر العظيم 
على المسلمين بجمع العساكر والسفر الى البلد البعيد للمحاربة. 
واعلم ان الشيخ قال في المبسوط: هم على أربعة أحوال: إِمّا أن يكونوا في جوف 
بلاد الاسلام, أو طرف بلاد الاسلام فعليه أن يدفع عنهم؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى 
ذلك. فإن شرط أن لا يدفع عنهم لم يجز؛ لأنّه إن لم يدفع عنهم تخطى الى دار 
الاسلام. وإن كانوا بين بلاد الاسلام وبلاد الحرب أو في جوف بلاد الحرب فعليه أن 
يدفع عنهم اذا أمكنه ذلك؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى ذلك, فإن شرط أن لا يدفع عنهم 
م يفسد العقد؛ لأنّه ليس في ذلك تمكين أهل الحرب١"‏ 
قوله رخمه الله: «نعم لو انهدمت فف الإعادة 
نظر». 
أقول: يريد لو كان لأهل الذمّة كنيسة قدية لم يكلّفوا إزالتهاء اما لو انبدمت 
ففي جواز إعادتها نظر. 


.094 المبسوط: كتاب الجزايا فصل في نقض العهد ج " ص‎ )١( 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 


ينشأ من أنها كنيسة لم تدخل في ملك المسلمين, وهي من حقوق أهل الذمّة. 
وق أتاتهم امااهو ق إيقاء كدية مويعودة تعقدمة وقدازال ذلك برو قله 
يكن طم إعادتها. 


قوله رحمه اللّه: : «وفي المساواة إشكال». 
أقول: اتفقوا على أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بنيانه على دار جاره المسلم 
وعلى جواز القصور, واختلفوا في المساواة, فنع الشيخ من ذلك في المبسوط فانه 
قال فيه: وقيل يجوز ذلك77. 
وتردّد المصنّف من حيث أصالة الجواز, ولأنّه تصرّف في ملكه فلا يمنع منه. ومن 
حيث قوله صلى الله عليه وآله: «الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه»'" وأنما يتحمّق ذلك 
مع قصور بناء الذمّي عن المسلم. 


قوله رحمه الله: «ولو اشتراها المسلم من هذا 
الظالم لم تهدم. فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره 
على العلو». 
أقسول: يريد لو باعها الذي الذي ظلم بعلوّها من مسلم لم بهدم على المسلم 
قطعاًء فإنٌ الملك صار له. وله أن يقري جنا قذلك وان ميعدفة :وهر اهز قطعا. 
اما لو باعها المسلم المشتري على ذمّي فالأقرب الجواز عند المصنّف؛ لأنّ 
وعرف للدم رالتيسراء المسله ها: 


.]1 المبسوط: كتاب الجزايا فصل في حكم البيع والكنائس... ج ؟ ص‎ )١( 
١ ج 4 ص 558 وسائل الشيعة: ب‎ 0/١4 (؟) من لايحضيره الفقيه: باب ميراث أهل الملك ح‎ 


من أبواب موانع الإرث ح ١١ج ١7‏ ص 777 


كتاب الجهاد 


51 


قوله رحمه اللّه: «ولو كذب بعد إسلامه على 
رسول الله صلى الله عليه وآله الى قوله: ‏ ولو 
نسبه الى الزنا فهو مرتدّء ف| أن اسل لركايعه 
شيء, واحتمل القتل؛ لأنَ حدّ قذف النبى 
صل اش ليهو اله القدل وحن القذ ف لا سقط 
بالتوبة ووجوب ثانين؛ لأنّ قذف النبىي 
صل الله عليه وآله ارتداد. وقد سقط بالتوبة 
فبق حد القذف». 


أقول: وأمَا وجه السقوط في قوله: «م يلزمه شىء» فن حيث إن قذفه 
صل الله عليه وآله ارداق وقد سقط حكيهبالتوية. 


قوله رحمه الله: «ولو انعكس الحال لم تجر 
الزيادة على سنة, لقوله تعالى #إفاذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 74" وتجوز الى 
اربعة أشهرء لقوله تعالى: #فسيحوا في الاأرض 
اربعة اشهر "١#‏ وفما بينهما خلاف أقربه اعتبار 


الأصلح». 


أقول: المانع من ذلك هو الشيخ في المبسوط”". وظاهر كلام ابن الجنيد 


الجواز 4 


)1( التوبة: 0. 
)3( التوبة: 8 


(؟) المبسوط: كتاب الجزايا فصل في المهادنة وأحكامها ج ؟ ص .0١‏ 


(4؛) لم نعثر عليه. 


مه كنز الفوائد (ج )١‏ 
والمصنّف جمع بين القولين. فاختار الجواز مع كونه أصلح للمسلمين, والمنع مع 
عدم كون الترك أصلح طم. 
ووجه ذلك أن نظر الامام عليه السلام اإآى مراعاة المصلحة فتعين اعتاد ما 
يتضمّنهاء ولأنّ شرع الأحكام معلّل بالمصالح. فلو اعتمد ما ينافمها كان مناقضا. 


قوله رحمه الله: «اذا انتقل الذمّى الى دين لايق 
أهله عليه ألزم بالاسلام أو القتل. ولو انتقل الى 
ما يقر أهله عليه ففى القبول خلاف. كنا برد 
كون الكفر ملّة واحدة. ومن قوله تعالى: #ومن 
يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبل منه 7#". 
أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان: أحدهما: أنه يقر ذكره في الخلاف!", 
وهو مذهب ابن الجنيد!". 
وقال في المبسوط: ظاهر المذهب يقتضي انه يجوز. قال: فلو قيل: إِنّه لايقرٌ عليه - 
لقوله تعالى: #إومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبل منه» ولقوله 
صل الله عليه وآله: «من ا فاقتلوه» وذلك عام. إلا ما أخرجه الدليل -كان 


5 يلغا 


.86 آل عمران:‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الجزية المسألة 19 ج “اص .51١‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس ج 5 ص 411. 
(؛) المبسوط: كتاب الجزايا فصل في تبديل اهل الجزية دينهم ج "١‏ ص 07. 


قوله رحمه الله: «وان عاد فف قبوله قولان». 
أقول: هذا تفريع على ما قوّاه الشيخ في المبسوط من عدم إقراره؛ وهو أنه لو 
رجع الى دينه السابق هل يقبل منه أم لا؟ قال في المبسوط: اذا قلنا: لايقرٌ على 
ذلك وهو الأقوى عندي - فانّه يصير مرتدّاً عن دينه. فيطالب إِما أن يرجع الى 
الاسلام أو الى الدين الذي خرج منه. قال: ولو قلنا: إن لايقبل منه إلا الاسلام أو 
القتل كان قوياً؛ للآية والخبر, ثم قال: فعلى هذا لو لم يرجع إلا الى الدين الذي خرج 
منه قتل وم يعد الى دار الحرب؛ لأنّ فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيراً لعددهه7". 
وقال ابن الجنيد: يجوز'". 


قوله رحمه الله: «فإن أصرٌ فقتل قيل: لايهلك 
أولادة للاستصحاب». 
أقول: هذا تفريع آخر أيضاً على عدم إقراره وعدم قبول رجوعه, وهو أنه لو 
لم يسلم وأصرٌ على ما انتقل إليه أو الى الرجوع الى دينه خاصّة حتى قتل قال الشيخ 
في المبسوط: انّ أولاده يقرّون أيضاً ولا يملكون!"/ لهم كانوا مقرّين قبل قتل 
أبيهج:افكذ| بعد عملا بالاستصحاب: 


قوله رحمه الله: «والأقرب كراهية كتب 
الأحاديث». 


..07 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج‎ )١( 
.440 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السادس ج 4 ص‎ )1( 
.07 (؟) المبسوط: كتاب الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج ؟ ص‎ 


اس كنز الفوائد (ج )١‏ 
أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف جواز أن يشتري الذمّى كتب أحاديث 
الرسول عليه السلام على كراهية, خلافاً للشيخ في المبسوط حيث حرّم ذلك7". 


قوله رحمداله: «وفى قسمة ما حواه 
العسكريين الغانمين قولان, أقربها المنع». 
أقول: لأصحابنا في الأموال التي حواها عسكر الامام العادل من أموال 
البغاة عليه قولان: 
أحدهما: أنّها تقمّم كا تقسّم أموال أهل الحرب. وهو اختيار الشيخ في 
الخلاف'" والنهاية'", ومذهب ابن الجنيد!؟. وابن أبي عقيل!*. واختاره 
ابن البرّاج7", وأبو الصلاح”". 


والآخر: لايقسّمء وهي ملك لأربابهاء وهو قول السيد المرتضى", واختاره 


والمصنّف اختار هنا المنع؛ لما رواه ابن عباس أنّ النبى صلى الله عليه و آله قال: 


.17 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجزايا فصل فى الحكم بين المتعاهد ين والمهادنين ج‎ )١( 
طبعة اسماعيليان.‎ ١19 ج ”اص‎ ١/ الخلاف: كتاب الباغي المسالة‎ )1( 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١١‏ 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السابع ج 4 ص .]10١‏ 

(6) المصدر السابق. 

(1) المهدّب: كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج ١‏ ص 577-1710 

(/) الكافى فى الفقه: كتاب الجهاد فصل في سيرة الجهاد ص .50١‏ 

(4) الناصريات «الجوامع الفقهية»: المسألة السادسة والمائتان ص .51١‏ 

(1) السرائر: كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج ١‏ ص .15-١8‏ 


كتاب الجهاد 716 


«المسلم أخو المسلم لايحلَ ماله ولا دمه إلا بطيب من نفسه»7". 

وللاروي 5 علياً عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أميرالمؤمنين 
ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا(". 

ويمكن الجواب عن الأوّل: بالحمل على المسلم غير الحارب جمعاً بين الأدلّة, 
وعن الثاني بالحمل على مالم يحوه العسكر وقوله: «ألا تأخذ أموالهم» دليل على 
ذلك؛ لما رواه ابن أبي عقيل أنّ واحداً قال لأميرالمؤمنين عليه السلام يوم الجمل: يا 
أميرالمومنين ما عدلت حتى تقسّم بيننا أمواهم ولاتقسّم بيننا نساءهم, فقال له: إن 
كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف. وذلك انّ دار الهجرة حرّمت ما 
نبباء وار دان العرك حلت ما قنباء ها تكرياد اتسين منيية؟ خقام وجل فتال: 
وما غلام ثقيف يا أميرالمؤمنين؟ فقال: عبد لايدع لله حرمة إلا انتهكها. قال: يُقتل 


9 يموت؟ قال: بل يقصمه الله قاصم الجبارين!". 


.185 عوالي اللآلي : باب الجهاد ح 1ج ”اص‎ )١( 
.5117 م نعثر عليه في المصادر الروائية ووجدناه في المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /اص‎ )1( 
.]10١ (؟) نقله عنه مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السابع ج 5 ص‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر] 


قوله رحمه الله: «ولا خلاف في وجوبهما مع 
وجوب المعروف, وانا الخنلاف في مقامين. 
أحدهما: ئها واجبان على الكفاية, أو على 
الأعيان. والثاني: انّهما واجبان عقلاً أو سمعاً 
والأول في المقامين أقوى». 
أقول: لا خلاف في أن الأمر بالمعروف والنبي عن 0 2000 
اختلف أصحابنا في كيفيّة وجوبهما فى مقامين: 
المقام الأوّل: هل هما واجبان على الكفاية بحيث اذا قام بها البعض سقط عن 
الناقن كالضلاة غل الأموات: أو أتبنا واخنان غل الأعيان لاسقط عن اجر إلا 
بفعله؟ فذهب السيد المرتضى رحمه الله الى الأوّل7", واختاره أبو الصلاح'!", 


1١)‏ مم ا ا اويا و عا تو 


كتاب الجهاد / الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا 


وابن اذريس١7".‏ وذهب الفنيخ رمه الله الى الثاى 20 وهو اختيار ابن حمزة!". 

والأوّل أقوى عند المصنّف؛ لقوله تعالى: #اولتكن منكم أَمّة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر#! فلم يعمّم الأمر. وأيضاً فالغرض 
ارتفاع المنكر ووقوع المعروف فكان واجباً على الكفاية؛ لأنّ معناه ما تعلّق غرض 
الشارع بوقوعه نطلقا 

المقام الثاني: هل طريق وجوبهما العقل أو السمع؟ ذهب الشيخ”* وان 
ادريس”" الى الأوّل. والسيد المرتضى! وجماعة الى الثاني. والأوّل أقوى عند 
المصئف. 

واستدل عليه انّْهما لطف. وكل لطف واجب. والمقدّمتان عقليّتان ظهرتا في علم 
الكلام. 


قوله رحمه أللّه: «فلو افتقر الى الجراح أو القتل 
ففي الجواز مطلقا أو بإذن الامام قولان». 


)١(‏ السرائر: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ج ١‏ ص ؟؟. 

(3) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .١10-١41‏ 

(؟) الوسيلة: كتاب الجهاد فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 207. 

(؛) آل عمران: .٠١5‏ 

(0) الاقتصاد: فصل في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ص .١187‏ 

(1) السرائر: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .52-7١‏ 

(0) لم نعثر عليه في المصادر المتوقرة لدينا ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل 
الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ؟ ص 407. 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: أطلق الشيخ رحمه الله الجواز". 
وقال سلار: لايجوز إلا بإذن الاماء!". 


قوله رحمه الله: «وللمولى فى حال الغيبة إقامة 
الحد على مملوكه, وفي إقامته على ولده وزوجته 

قول بالجواز». 
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه الله. فاه قال في النهاية: وقد 
رخّص في حال قصور أيدي أئة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الانسان الحدّ على 
ولده وأهله ومماليكه اذا لم يخف فى ذلك ضيرراً من الظالمين7". وتبعه ابن البرّاسِ 0 
وقال ابن أدريس: أنما يجوز له أن يقيم الحد على عبده فحسب دون من عداه من 


الأهل والقرابات!0. 


قوله وخنة الله تزولو :ول بن قبل المنائزغنالها 

بتمكنه من وضع الأشياء في مضاتها ففي جواز 

إقافةاالحد ببثة أتهتائنن غن سلطاق التق نظ 

اقول: جوز الشيخ رحمه الله ذلك فقال: ومن استخلفه ظالم على قوم وجعل 
إليه إقامة الحدود جاز أن يقيمها عليهم على الكثال, ويعتقد أنه انما يفعل ذلك بإذن 


.081 ص‎ "١ التبيان: ج‎ )١( 

9 لتزافي بات كر الأسنبالمفروف واللبى عن اللدكرض 1 

() النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر ج ١‏ ص .١ ١‏ 
)كيدي كاب الأبر الدروت وانوي هن لتك ب امن 1 

(0) السرائر: كتاب الجهاد باب الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر ج ١‏ ص .١5‏ 
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سلطان الحق لاباذن سلطان الجورا". وفيه نظر. 
ء لحن 2 
ينشا من انه نوع من النهي عن المنكر فكان جائزا. 
ومن أن إقامة الحدود ولاية ثابتة للامام عليه السلام, فليس لغيره فعلها إلا 


.١7 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج‎ )١( 


1م سصم لالم د الع لا الو 


ا 6 
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قوله رحمه الله: «والأقرب في أبوال ما يؤكل 
لمحمه التحريم للاستخباث. إلا بول الإبل 
للاسعسشفاء)»: 
اقول :2ه ل القع ونه الام علاناً اذى اوويتن بيه عار بن يال 
كل ما يؤكل لحمه!". 
قوله رحمهالله: «والأقرب جواز بيع كلب 
الصيد والماشية والزرع والحائط». 


أقول: هذا قول ابن حمزة'". وابن ادريس7". خلافاً للشيخ حيث قال في 


"0384 السرائر: كتاب المكاسب باب ضيروب المكاسب ج *آصض‎ )١( 
.558 الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص‎ )1( 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 
الغهاية: تن الكلب سحت إلا ما كان سلوقياً للصيد”". ومثله قال المفيد!", 
وابن البرّاج!". وجوّز ابن الجنيد! بيع كلب الصيد والحارس للماشية والزرع. 

واستدلّ المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد انها أعيان ينتفع بهاء فجاز 
بيعها ككلب الصيدء إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلا كونه مما ينتفع به. وهو متحقّق في 
باقي الأربعة. ولأنّ ها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها. فجازت المعاوضة 
علمها. 


قوله رحمه الله: «ولو قيل بجواز بيع السباع كلها 
لفائدة الانتفاع دكايا اذا كانت مما تقع عليه 
الذكاة كان حسنا». 
أقول: الجواق هو قؤل ابن اقفوو 1“ خلانا لمتاعة مق أصحانا: 
فقال المفيد: التجارة في القردة والسباع والفيّلة والدببة وسائر المسوخ حرام, 
وأكل أمانها حرام؛ وجوّز التجارة في الفهد وسباع الطير!". 
وقال سلار: يحرم بيع السباع!". 


.18 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب الحظورة ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: كتاب التجارة باب المكاسب الحرمة ص 088. 

(؟) المهذّب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص 0507. 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب المتاجر الفصل الأُوّل فيا يحرم الاكتساب ص ١4١‏ 
س 6١(طبع‏ حجري). 0 

(0) السرائر: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ؟ ص .52١‏ 

(5) المتعة كتان التعازة ناف المكانب فل ذمة: 

(/) المراسى: كتاب المكاسب ص 37١‏ 
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ومنع الشيخ في النهاية أيضاً في ببع السباع إلا الفهود!". 

وجوّز في المبسوط بيع الفهد والفر والفيل!". 

ومنع ابن أبي عقيل من بيع السباع أيضاً فقال: ما يحرم بيعه وشراؤه عند 
آل الرسول عليهم السلام فجميع ما ذكرناه من الأصناف التي بحرم أكلها من السباع 
والطغر والستفك :والنبات والقار والبيظ: 0 

واستحسن المصنّف القول بجواز بيع السباع إن كانت مما يقع عليها الذكاة؛ لأمْها 
أعيان ينتفع بها وبجلودها وعظامهاء ولقوله تعالى: #وأحل الله البيع 0) وهو عام؛ 
لإجماع الفقهاء على الاستد لال به على وجه العموم. 


قوله رحمه الله: «وفي جواز بيع لبن الآدميات 
1 نظر اقربه الجواز». 
اقول: وجه القرب انّه عين طاهرة ينتفع بهاء فجاز بيعها لوجود المقتضي, 
وللأصل, ولعموم #وأحل الله ولجواز الاستئجار للرضاع الذي هو في الحقيقة 
معاوضة على اللبن بلفظ الاستئجار للمرضعة؛ فجازت المعاوضة عليه بلفظ البيع. 


قوله رحمه الله: «وقد وردت رخصة في إباحة 
أجرها في العرس اذالم تتكلّم بالباطل وم تلعب 
بالملاهي. وم يدخل الرجال علبها». 


.135 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم ما يصمح بيعه وما لايصمٌ ج ١‏ ص 153. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب المتاجر الفصل الأوّل فها يحرم الاكتساب ص 56١‏ 
س 70 (طبع حجري). 

(غ) البقرة: 71760. 


إ كن كنز الفوائد (ج )١‏ 

أقو ل: الرخصة الواردة ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام: أجر المغنّية التي تغي للعرائس ليس به بأس. ليست بالتي يدخل عليها 
الرجال77. 

واعلم انّ لأصحابنا هاهنا خلافاً فقال الشيخ في النهاية: ولابأس بأجر المغنّية 
اذالم تغنّ بالباطل» ولا يدخلن على الرجال. ولا يدخل الرجال عليهن!". 

وقال أبو الصلاح: يحرم الغناء كلّه!". 

وقال المفيد: كسب المعنّية حراء!؟. واختاره ابن ادريس !6 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب انه لا حقيقة له وانما 


هو نخييل». 
اقول: وجه القرب انّه قد ثبت انه لايمكن أن يوْثّر الانسان في بدن غيره ولا 
في عقله أثراًمن غير مباشرة ولا توسط جسم آخر فكان تخييلا. 


قوله رمه ألله: «ولو اشتراه فالاقرب 
البطلان». 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 1 في المكاسب ح ١47‏ ج 7 ص 507 وسائل الشيعة: ب ١5‏ من 
أبواب مايكتسب بهح 7ج ١١‏ ص 80 
)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ج تدص .٠١7”‏ 
(8) المقنعة: كتاب التجارة باب المكاسب ص 088. 
(0)السرائ كناب المكاديس نابا ضروي الكانب ع لاضن +11 
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أقول: وجه القرب ان مناسية التعظيم للكتاب العزيز يقتضي منع النهي عن 
بيعه للكافر بطلان البيع لا للنبي بمجرده, إذ النبي عندنا في المعاملات لا يدل على 
الفساد وا كان التعظير والإجلال للكتاب العزيز واجباً كان الحقّ نه لايصمٌ بيعه 
على الكافر. 


قولة :رع الله برل أخد الاجزة عل المستت 
منه قالاقرتت جوازه». 
أكتو لوي لذ ابعر هزيم تن 2 العند سن سن اراق و 
على فعل الزائد على الواجب من المندوبات فالأقرب جوازه؛ لأنّه معاملة على فعل 
حلّل لم يتعيّن عليه فكان جائزاً. 


قوله رحمه الله: «تلق الركبان مكروه على 
راى». 
1 3 
اقول: هذا اختيار الشيخان7". 
وقال ابن البرّاج(", وأبو الصلاح'". وابن ادريس'*: إِنّه حرّم. 
)١(‏ المقنعة: كتاب التجارة باب تلق السلع والاحتكار ص 117, النهاية ونكتها: كتاب التجارة 
باب الاحتكار والتلق ج كص .١١6‏ 
(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل 
الثاني في الاحتكار والتلق ص 71س 58 (طبع حجري). 
(؟) الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع وشروط صحته ص .51١‏ لكنّه قال بالكراهة. 
(؛) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب آداب التجارة ج ا با 


)١ كنز الفواند (ج‎ ١ 
قوله رحمه الله : «و ينعقد. ومع الغين الفاحش‎ 
يتخبر المغبون على الفور على راي».‎ 
اقول: المصّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من أنه جائز وان كان مكروها.‎ 
وابن الجنيد: قال: لابيع7".‎ 
وابن ادريس قال: المبيع حرام والبيع صحيح ويتخير البائع(". ولم يقيّده بالغين‎ 
أو غيره على الفور أو القراخي.‎ 


قوله رحمه الله: «والنجش حرام: وهو الزيادة 
لزيادة من واطأه البائع. ومع الغين الفاحش 
يتخيّر المغبون على الفور على رأي». 
أقول: الخلاف هنا في مواضع, أحدها: أن الببيع صحيح. وهو اختيار المصنّف 
وأكن الاسحات: 
وقال ابن الجنيد: النجش في البيع يجري بحرى الغش والخديعة, وهو يبطلها إن'" 
كان من البائع. وإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه التدارك في الضرر إن أدخله 
على المشترى !4 


711 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلق ص‎ )١( 
س 559 (طبع حجري).‎ 

(1) السرائر: كتاب المتاجر باب اداب التجارة ج ؟ ص 77؟. 

(5) فى م ١‏ «اذل». 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّ ص ١131‏ 


س 71 (طبع حجري). 
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الثثاني: تيوت المخياز كا ذكرةالمصن»- 

وقال في المبسوط: اذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له" 

الثالث: انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحشء كما اختاره 
المصّف. 

وقال فى الخلاف: وللمشتري الخيار؛ لأنّه عيب". وأطلق. 


قوله رحمه اللّه: يحرم الاحتكار على راف 
اقول: هذا اختيار الصدوق ف المقنع 7. وابن البرّا!. 
وقال الشيخان: هو مكروه!*. 


قو له برعهية الله :رووهو خيس الحدطة والتتعين 
والقر والزبيب والسمن والملح بشرطين: 
الاستبقاء للزيادة وتعذر غيره. فلو استبقاها 
لحاجته أو وجد غيره م يمنع, وقيل: أن يستبقيها 
في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يومأ». 


.١04 المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج ؟ ص‎ )١( 

(5) الخلاف: كتاب البيوع المسالة 28٠١‏ ج اص .١17١‏ 

(؟) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص .١130‏ 

(5) المهذب: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ١‏ ص 517. 

(0) المقنعة: كتاب التجارة باب تلق السلع والاحتكار ص ,1١17‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر 
باب أداب الاحتكار والتلق ج ؟ ص .١١5‏ 


ا كنز الفوائد (ج (١‏ 


اقولى: القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو 
الشيخ رحممه الثم وابن البرّاج!". 


قوله رحمه الله: «ويجير على البيع لا على 
التسعير على راى». 
اقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال. أحدها: ما اختاره المصنّف من عدم 
التسعير. وهو قول الشيخ فانّه قال: لايجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه. بل 
يبيعه على ما يرزقه الله تعالى(". وهو اختيار ابن البرّاج!؟. وابن ادريس!0. 
الثاني: التسعير. وهو قول المفيد فانّه قال: وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من 
المصلحة, ولا يسعّرها بما بخسر أربابها فيها!". 
الثالث: إن أجحق سكّر عليه ولا فلا وهو قول ابن حمزة واختاره الصف 
فى مسائل الخلاف(4. 
)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب التجارة باب الاحتكار والتلق ج كص .115-١١6‏ 
(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل 
الثاني ص 47س 7(طبع حجري). ش 
(؟) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّ ج "١‏ ص .١١10-١١41‏ 
(؟) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا,ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل 
الثاني في الاحتكار والتلق ص 13س ١8‏ (طبع حجري). 
(0) السرائر: كتاب المتاجر باب أدب التجارة ج ١‏ ص 59؟. 
(1) المقنعة: كتاب التجارة باب تلق السلع والاحتكار ص 11 
(/) الوسيلة: باب الاحتكار والتلقّ ص 51 
(8) مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّ ص 1747 س ١6‏ 
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قوله رحمه الله: «لو دفع إليه مالا ليفرّقه في قبيل 
وكان منهم فإن عين اقتصر عليه. فإن خالف 
ضمنء وإن أطلق فالأقرب تحر اكمس 
أقول: للشيخ رحمه الله هنا قولان, أحدهما: جواز أن يأخذ مثل غيره مع 
الإطلاق, اختاره في النهاية(", والآخر: التحريى, ذكره في المبسوط!". وهو الأقرب 
عند المصنّف؛ لما رواه عبدالرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل 
أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا 
يعلمه؟ قال؛ لا يأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه©. 


قوله رحمه اللّه: «لو مر بثمرة النخل والفواكه لا 
قصداً قيل: جاز الأكل دون الأخذ. والمنع 

أحوظ»: 
أقول: القائل بجواز الأكل دون الأخذ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في 
النهاية!*. وعلىي بن ببأبوية!”': وآبو الصلاح وزاد الخضر والزرع حيث قال: أباحه 
القديم تعالى؛ للانتفاع با ينبته الحرث من النضر والقار والزرع من غير حمل ولا 


.135 النهاية ونكتها: كتاب المكاسب باب المكاسب الحظورة والمكروهة ج " ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الوكالة حكم التوكيل في ابراء غرمائه ج ١‏ ص ١٠7‏ 1. 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 15 في المكاسب ح ١١1١‏ ج 5 ص 701 وسائل الشيعة: ب 84 من 
ابواب ما يكتسب به ح اج ١١‏ ص .5١5‏ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع القارج ١‏ ص .575-1١7‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الأوّل في وجوه الاكتساب ص 5117 


س ١‏ في الهامش (طبع حجري). 


اا كنز الفوائد (ج )١‏ 


فساد ينوب مناب إذن المالك7". 

وقال ابن البرّاج: اذا مر الانسان بشجر الفواكه جاز له أن يأكل منها من غير 
:إفساد بشىء .من ذلك0". 

وجِوّز أيضاً ابن ادريس الأكل من القر. وشرط في ذلك أن لايفسد ولايحمل!". 
وقال المصنّف بالمنع احتياطا. 


قوله رحمه الله: «وفي اشتراط تقديم الايجاب 
ٍ ري 
أقول: وجه النظر من حيث إِنّ الأصل بقاء الملك على مالكه إلا مع تعين 
السب المزيل ولم يثبت عند تقديم القبول. ظ 
ومن أله عن كتقدهه عقف والأضل فته السحكة ولكوله تفال #أوفوا 
بالعقود #(4) وهو عام. 


قوله رحمه الله: «وهل يصمح له استئجار المسلم 
أوارتهان؟ الأقرب المنع». 
أقول: وجه المنع قوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المّمنين 
سبيلا؟(0). 


7327 الكافي في الفقه: الضرب الرابع من الأحكام فصل في الاذن ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل 
الأوّل فى وجوه الاكتساب ص 747 س. ١١‏ في الهامش (طبع حجري). 

© البرار كناب الأطسنة با الأطهية المظورة والمبانح ةي #اعن .1 

.١ المائدة:‎ )8( 

.١5١ النساء:‎ )( 


كتاب المتاجر وذلن 
قوله رحمه الله: «والأقرب جواز الإيداع له 

والإعارة عنده». 
أقول: يريد ان الأقرب جواز إبداع المسلم عند الكافر والإعارة له؛ لأنّه 
ليس له تسلّط, إذ الوديعة استثمان, والإعارة تسويغ من المالك في الانتفاع بحسب 
اختياره. إذ هو عقد جائز له الرجوع فيه متى شاءء فلا يستلزم ثبوت حقّ للكافر 
وتسلّطه به على المسلم بخلاف استئجاره وارتهانه اللازمين من جهة الموجر 


والراهن.. 


قوله رحمه اللّه: «ولو أسلمت أ ولده لم يجبر 
على العتق؛ لأنّه تخسير. وفي البيع نظر». 
أقول: وجه النظر من عموم النبي عن بيع أمّهات الأولاد. 
ومن عموم الأمر بالبيع للمسلم عند الكافر على مسلم. 
قوله رحمه اللّه: «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه 
الح أو العبد لغير مالكه؟ إشكال». 
أقو ل كينها م عيرم فين لاله لابق مقلم 
ومن انقطاع ولاية الأب عن الطفل المملوك, وكون التبعيّة على خلاف الأصل. 
قوله رحمه الله: «وإسلام الجدّ أقوى إشكالا». 
أقول: وجه القوّة ان الأب لقربه رما كانت تبعيّته أرجح من عدمها. بخلاف 
الج ل 


20 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «فإن وكّله غيره فى شراء نفسه 
ٍ من مولاه صح على راي». 
اقول: ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين, ثم قوّى الصحًّة, كما لو اشسترئ 
عيداً لخر بإذن 73 
وقال ابن البرّاج: لايصمٌ إلا اذا أذن سيده في ذلك!". 
قبل غليه: إن رضا السيد كالاذن: 


قوله رحمه الله: «وبيع الفضولي موقوف على 


١‏ الاجازة على رأي». 

أقو ل: هذا اختيار الشيخ في النهاية!". ومذهب المفيد!. وابن الجنيد!؟, 
إن. سج 0(2) 
وابن مره 


وقال في المبسوط'" والخلاف!": يقع باطلاً. واختاره ابن ادريس87". 

.5917 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) م نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع الوكالة 
ص 178 السطر الأخير (طبع حجري). ْ 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج ١‏ ص .١50‏ 

(؛) المقنعة: كتاب التجارة باب إجازة البيع وصحته وفساده ص .1٠١ ١‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص ١14/‏ 
س ١١‏ (طبع حجري). 

(1) الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص 115. 

(0) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 598. 

(8) الخلاف: كتاب البيوع المسالة ١1/0‏ ج 7ص 138. 

(9) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج ؟ ص 71؟. 


كتاب المتاجر ه48 


قوله رحمه الله: «ومع علم المشتري إشكال». 
ابول بريد او جاع ]امون الل الشموبةار المقلار ويه ل بالنعوية العتدل 
هاهنا الفساد. بخلاف ما اذا كان فضولياً غير غاصب؛ لأَنّه تصرّف قهري فيكون 
أبلغ في كراهية المالك للبيع المقتضى لبطلانه, فبطلانه هناك أبلغ. 
ويحتمل كونه بمنزلة الفضولي فيصم عند إجازة المالك؛ لأنّ إجازة المالك تجري 
رفوو التقد كه وكان ضعيها: 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب اشتراط كون العقد 

له بحيز في ا لحال, فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز 

كين زاك متي عل التو جيرا دمع التشواق: هن امل قرط كزة 

العقد الصادر منه له يحيز في الحال أم لا؟ فيه وجهان, أقربهما عند المصنّف اشتراطه, 

وإلا أَدّى الى حصول الضيرر للمشتري. كما اذا باع الفضولي مال الطفل عليه؛ 

لامتناعه من التصرّف فيه وفي القن جميعاً الى حين بلوغ الطفل, فانّه مع تصرّفه في 

المبيع يمكن أن يفسخ عند بلوغه. فتبيّن بطلان البيع وعدم انتقاله الى المشتريء ومع 

تصرّفه في القن يمكن أن يجيزه ويكون القن ملكاً للطفل فيمنع منهماء وهو ضيرر 
مم منفى بقوله صلى الله عليه واله: «لا ضرر ولا إضرار»(", 

ويحتمل عدم الاشتراط؛ لقيام الدليل الدال على وقوف بيع الفضولي على 


2 


الاجازة مطلقا. 


7714 ج 4 ص‎ 01/١18 من لابحضره الفقيه: باب ميراث أهل الملل ح‎ )١( 


28 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه 
و احا 
أقول: يعنى اذا باع مال غيره ثم انتقل إليه وأجاز فحككه ما تقدّم, أي إن 
شرطنا كون العقد له بجيزاً في الحال لم يصح؛ لأنّ هذا الجيز لم يكن له إجازة في حال 
البيع. فان لم نشترط ذلك صم البيع. 
واعلم انه ينبغي أن يقيّد الانتقال بالانتقال القهري كالميراث, فلو انتقل إليه من 
المالك الأوّل اختياراًكالشراء منه _مثلاً_كان ذلك ابطالاً لبيع الفضولى7". 


قوله رحمه الله: «وفي وقت الانتقال إشكال». 

أقول: ليس الاشكال مخصوصاً بهذه بل في مطلق بيع الفضولي. والمراد أنه اذا 
باع الفضولي ثم أجاز المالك متى ينتقل الملك الى المشتري هل يتبيّن بالاجازة 
انتثَاله مل حين العقد أو من نحين الانتازة؟ 

ويحتمل الأوّل, لأنّ سبب الانتقال هو عقد البيع المرضي به. وقد علمنا بالاجازة 
حصول الرضا به فكان مقتضياً للاتتقال, ولا يتأخَّر المعلول عن علّته. 

ويحتمل الثاني من حيث إِنّ الاجازة إِمّا شرط في الانستقال أو جزء. وعلى 
التقديرين يتأخّر الانتقال عنهما تأخّر المشروط عن شرطه أو المعلول عن جزء 


لو 


العلة. 


)١(‏ في ق:«يريد وكذا يصمٌ البيع لو باع الانسان مال غيره ثم ملكه ورضي قبل رضا الأوّل أو 
فسخه فإنّ البيع يصمٌ؛ تفريعاً على القول بوقوف بيع الفضولي على الإجازة. وهذه ذكرناها 
وإن لم نذكر فيها إشكالاً ولا ما يناسبه؛ لأنَّ فيها اشتباها» بدل عبارة «اذا باع مال غيره ثم 
انتقل... كان ذلك ابطالاً لبيع الفضولى». 


كتاب المتاجر ارس 


قوله رحمه الله: «ولو باع مال أبيه بظنّ 
الحياة وانّه فضولي فبان ميتاً حينئذٍ وان المبيع 
ملكه فالوجه الصحة». 
أقول: لأنه عقد صدر من أهله في غلد نكان صنتيحاء وارودنا نال هل أن 
يكون بالغاً عاقلاً جائز التصرّف وهو هنا كذلك. وبالحل أن يكون مالكاً أو فى 
حكنه وهو عند البيع مالك. فيثبت ما ادّعيناه من الصحّة. 


قوله رمه اللّه: «ولا بالثمن مع علمه 
بالغصبء إلا أن يكون الفن باقياً فالأقوى 

الرجوع». 
أقول: يريد اذا كان البائع غاصباً ورجع المالك على المشتري بالعين أو مثلها 
أو قيمتها ونمائها وأجرتها لم يرجع المشتري على البائع بشىءٍ من ذلك اذا كان عالماً 
بالغصبء إلا اذ كان القن موجوداً, فأقوى المذهبين عند المصنّف الرجوع, لأنه مال 
ملوك له لم ينتقل عنه بسبب ناقل فكان له استعادته, والأصحاب أطلقوا عدم 

رجوع المشتري العالم. 


قوله رحمه الله: «ولو تلفت العين في يد 
المشتري كان لللالك الرجوع على من شاء منها 
بالقيمة إن لم يجز البيع. فإن رجع على المشتري 
الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على 
ثفن إشكال». 


27 كنز الفوائد (ج )١‏ 


افتول وروا باع النامس النين النمرة ول عو اخالف الثم أن قيس :القن 
من المشتري وسلّم إليه المبيع كان لمالكها أخذها مع وجودها أو مثلها مع تلفها إن 
كانت مثلية, ولو تلفت وكانت من ذوات القيم كان له الرجوع بالقيمة على من شاء 
منهماء فلو رجع على المشتري الجاهل بالغصب بالقيمة وكانت زائدة عن القن الذي 
قبضه من الغاصب فهل له الرجوع على الغاصب بتلك الزيادة أم لا؟ فيه إشكال. 

ينشأ من استقرار التلف في يده فيستقرٌ عليه الضمان. 

ومن كونه مغروراً فيكون السبب أقوى فيستقرٌ الضمان على الغاصب. 


قوله رحمه اللّه: «ولو باع مالك النصف انصرف 
الى نصيبه خاصة. ويحتمل الإشاعة فيقف في 
نصف نصيب الآخر على الاجازة». 
أقول: يريد اذا كان الملك مشتركاً بين اثنين نصفين فباع أحدهما النصف 
وأطلق انصرف الى ما يملكه؛ لأنّ الظاهر انّ الانسان انما يتصرّف في ملكه. ولأنّ 
الأصل صحّة الببع. وانما يكون صحيحاً لو كان المبيع ملكه, فيحتمل المطلق عليه 
ويحتمل الإشاعة, فانّه ما من جزء إلا وهو مشترك بينه وبين شريكه. فاذا لم يعين 
كون اللبيع هن الذي تتش يذ كادك ديق إلينا عل اسيل الشبووية فليم سارف 
الى ما يملكه أحدهما أولى من العكس. فحيئئزٍ يلزم البيع من جهته في الربع ويقف في 
الربع الذي لشريكه على إجازته. 


قوله رحمه اللّه: «ولو باع جملة اثفرة وفيها عشر 
الصدقة صم فيا يخصّه دون حصّة الفقراء إلا مع 


كتاب المتاجر 1 


الضمان, ولو باع اربعين شاة وفيها الزكأة مع عدم 
على إشكال». 
أقول: الفرق بين المسألتين انّ الفرة من ذوات الأمثال, فاذا بطل فى حصّة 
الفقراء ‏ أعني العشر ‏ بطل قسطه من القن وهو معلوم؛ لأنّه عشر القن فانٌ القن 
المثلى يقسّط على أجزاء المبيع, والغنم من ذوات القيم. والمستحقّ للفقراء شاة غير 
معيّنة فثمنها غير معلوم فكان باطلاً. 
ويحتمل الصحّة؛ لأنَّ الواجب في البيع علم المتبايعين بما وقع عليه العقد حال البيع 
وهو هنا حاصلء إذ البيع وقع على الأربعين المعلومة طما بثمن معلوم لطماء كما لو ظهر 
شاة مستحمّه للغير فانّه اذا أخذها ولم يرض بالبيع لا يفسد البيع بل يرجع المشتري 
على البائع بقسطها من ان فكذا هنا. 


قوله رحمه الله: «وله أن يتو طرفي العقد مع 
الإعلام على راي». 
اقول: هذا قول أبى الصلاح فانّه قال: ويكره لمن سأله غيره أن يبتاع له متاعاً 
أن يبتاع له من عنده أو يبتاع منه ما سأله ببيعه له. وليس بمحرّم7". ومنع الشيخ في 
المخلاف7) والمبسوط !"إلا مع الإعلام. 


1٠0 الكافي في الفقه: كتاب البيع ص‎ )١( 
747 (؟) الخلاف: كتاب الوكالة المسألة 9ج “اص‎ 
المبسوط: كتاب الوكالة ج تا لحن‎ )5( 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ولو اتفق عقد الموكلين على 
الجمع والتفريق في الزمان بطلاء ولو سبق 
أحدههما صم خاصّة. ويحتمل التنصيف في الأوّل 
فيتخيّران, ولو باعا على شخص ووكيله أو على 
وكيليه دفعة فإن اتفق الن عضا وقدرا طب 
وإلآ فالأقرب البطلان, ولو اختلف الخنيار 
فالأقرب مساواته لاختلاف الفن». 
أقول: اذا وكّل المالك وكيلين في بيع سلعة وجعل إليهما الاجةاع والانفراد ففيه 
نينا | : 
المسألة الأولى: اذا باعاها على اثنين لأنفسهم|. فإن تقدّم عقد أحدهما صمّ وبطل 
الآخر وهو ظاهر. وإن اقترنا في العقد احتمل بطلان العقدين لتدافعهماء إذ صحّة كل 
منهما يقتضي بطلان الآخر, ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطلان. 
ويحتمل التنصيف بعنى أنّه يصمٌ البيع بالنسبة الى كل من المشةريين في النصف؛ 
لأنّ الأصل صحّة البيع. وخا تعدّر في الجميع قسّم المبيع بينهاء كما لو ادّعى كل منهما 
الملك وأقام بيّنة فاه يقسّم على بعض الوجوه الآتية إن شاء الله. فحينئذٍ يتخير كل 
واحد من المشقريين بتبعيض الصفقة عليه. 
الثانية: باع الوكيلان السلعة على شخص ووكيله أو على وكيلي شخص واحد 
دفعة. فإن كان القن مختلفاً جنساً بأن كان أخدها ها والأكر قطن أو قدرة بن 
كان أحدهما عشرةٌ والآخر عشرين بطلا أيضاً لعدم الأولوية لو طلب البائع الأخذ 
بالزائد والمشتري الأخذ بالناقص. 
وأقول: ينبغي على احقال التنصيف هناك أن يقال: يحتمل صحّة البيع في بجموع 


كتات المتاجمز ١م‏ 


السلعة بنصف الثنين. وعلى هذا هل يثبت هنا خيار لأحد المتبايعين؟ فأقول: إن 
كان القنان معيّنين ثبت الخيار لكل من البائع والمشتري لحصول الشركة في الفنين 
المعيّنينء وذلك عيب بالنسبة الى كل منهما. 

الثالثة: باعاها دفعةً على شخص ووكيله أو على وكيليه بئمن متفق في الجنس 
والقدر من غير اشتراط خيار مختلف. 

قال: صم البيع, إذ لا منافاة؛ لأنّ بيع كل واحد منهما اقتضى انتقال الملك الى 
شخص واحد بثمن واحد غير مختلف في شيء من أوصافه. 

وأقول: يحتمل قوياً البطلان هناء إذ انتقال الملك الى المشتري والقن الى البائع 
لابدٌ له من سبب وهو هنا البيع؛ فإن كان النقل حصل ببيع أحدهما دون الآخر 
ترجيح بلا مرجّح, وإن كان بكلّ منهما اجتمع على المسيّب الواحد سببان مستقلان 
وهو حال وليس لأحد أن يقول: النقل حصل بمجموعها؛ لأنّ التقدير ان الواقع في 
نفس الأمرء ان كل واحد من العقدين مستغن عن الآخر في اقتضاء الانتقال لا 
تاجة اله إل لخر فلو يوقم بن الكاق عند ختائد عن الدرهيا صناخاً ددهي 
حال. 

الرابعة: باعاها على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعةً بثمنين مختلفين فالأقرب 
عند المصنّف البطلان؛ لعدم الأولوية لو طلب البائع القن الزائد وللمشتري الأخذ 
بالناقص. وعلى الاحتال السابق يحتمل التنصيف. 

الخامسة: باعاها على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة واحدة بثمن متفق 
جنساً وقدراً لكن بخيار مختلف. إِمَا بأن يكون قد شرط الخيار في أحد العقدين 
للبائع خاصّة وفي الآخر للمشتري خاصًة: أو بأن يكون لأحدهما في أحد العقدين 
أزيد مما هو في الآخرء وكذا نقول: لو شرط الخيار لأحدهما خاصّة في أحدهما وكان 


لض كنز الفوائد (ج )١‏ 


الآخر منجزاً فالأقرب على البطلان هناك البطلان هنا؛ لما قلنا من عدم الأولوية, 
إلا أن يكوّن الخيار مشروط ألا جميعاً. فيكون كاتفاق الفنين. 


قوله رحمه الله: «والمغايرة للمتعاقدين, فلو 
باعه نفسه فالأقرب البطلان وان كان اللفن 
ا 
أقول: من جملة شروط العوضين أن يكون المبيع مغايراً للمتعاقدين, فلو باع 
المولى العبد نفسه فالأقرب البطلان وان كان القن موؤجلاً؛ لامتناع كون الشيء متيعاً 
مبتاعاً. فانٌ المبتاع يملك المبيع. ولا يعقل ثبوت النسبة ‏ أعني نسبة القليك بين 
الانسان الواحد ونفسه, بخلاف الكتابة فانمها عقد مشروع يقتضي انقطاع تصرّف 
السيد عن عبده, وعتقه بعد أداء ما شرط عليه في نجومه. وليس فيه استحالة. 


قوله رحمه الله: «والأقرب صحّة بيعه من غير 
اخغار ولا وضف تاغل الأضل من السللامة: 
فإن خرج معيباً فله الأرش إن تصرّف. وإلا 
الآأرش أو الرد». 
أقول: اذا كان المراد من المبيع طعمه كالعسل وشبهه أو ريحه كالمسك وأمثاله 
قال الشيخان: لايجوز بيعه بغير اختبارء فإن بيع بغير اختبار كان البيع غير صحيح 
ثم" قالا: والمتبايعان فيه بالخيار, فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس 7" 
)١(‏ المقنعة: كتاب المكاسب باب بيع ما يمكن معرفته ص 101 النهاية ونكتها: كتاب المستاجر 
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه ومالايجوزج "ص 1815. 


كتاب المتاجر يلك 


وقال أبو الصلاح: من شرط صحّة بيع الحاضير اختبار ما يمكن اختباره بشمّ أو 
دوق اماه 

وابن ادريس جوز بيع ما يمكن اختباره بالوصف!". 

واللفتّن اختار الواز يناء عل أضالة الضكةمطلقا سواء كان مما تين أو ل 
فإن خرج صحيحا لزم البيع, وإن خرج معيبا تخير المشتري إن لم يتصرف بين رده 
وإمساكه بالأرشء ومع التصرّف له المطالبة بالأرش. 

ووجه الصحّة انا أعيان مشاهدة معلومة المقدار فيصم بيعهاء بناءً على أصالة 
الصحّة كسائر الأعيان. ولعموم 9#وأحل الله البيع "١4‏ ولأصالة الجواز. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب جواز بيع بيوت 
مكة». 
اقول اشيم رض الات هع ررك حك شالق القلاك: لا يجوز بيع 
رباع مكة وبيوتها ولا اجارتها؛ لقوله تعالى: 9#سواء العاكف فيه والباد !006 
والأقرب عند المصنّف الجواز, عملاً بعموم #وأحل الله#, ولأصالة الجواز, 
والضمير في الآية الى المسجد, ولا مانع حينئذ. 


)١(‏ الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع وشروط صحُّته وأحكامه ص 04" وفيه: «اعتبار ما 
يمكن اعتباره». 

() السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه ومالايجوزج ” 
ص .,7”9١‏ 

(”) البقرة: 57/6؟. 


)ع الحج: 6" 


(0) الخلاف: كتاب البيوع المسألة 91ج اص 188. 


كن كنز الفوائد (ج )١‏ 

واعلم انّ الشيخ رحمه الله ادّعى انّ مكّة كلها مسجد؛ لقوله تعالى: #سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ١‏ وكان الاسراء به 
صل الله عليه وآله من بيت خديجة عليها السلام. وروي من شعب أبى طالب. 


ب 3 
فسماه مسجدا!". 


قوله رحمه أللّه: «وقى اشتراط موت المول 
عر 
أاقول: يريد أنه هل يشترط فى صحّة بيع أَمْ الولد في تن رقبتها اذا كان ديناً 
غل نمو لها نوغبي عند موت الزن اء الأكافيه نظ 
ينش أ من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد. خرج منه ما اذا مات المولى اتفاقاً 
فيبق الباق على المنع, ولأنّه مع بقائه يكون الدّين مشغولاً بذمّته. بخلاف الميّت. 
ولما روي عن الكاظم عليه السلام قال: قلت له: أسألك؟ قال: سلء قلت: ل باع 
أميرامؤمنين عليه السلام أمّهات الأولاد؟ قال: في فكاك اك رقابين. 5207 


ذلك؟ قال: أَيما رجل اشترى جارية فأولدها ثملم يود ثمنها ولم يدع من المال ما 
يمأ ابايث و3 قا فح راسد دم 
؟ كال دين 


ان التغبيوز الهو سطانا. فإنّ المفيد!, 000 : 
)١(‏ الاسراء: .١‏ 
(؟) الخلاف: كتاب البيوع ذيل المسألة 717 ج اص 185. 
ات اله أ لالض 20١‏ 
(1) المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص .1١١‏ 
(0) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص .١110‏ 


كتاب المتاجر 6" 


وابن البرّاج7" وابن حمزة”", وابن ادريس'" أطلقوا القول بجواز بيعها من غير 
وابن الجنيد أيضاً صترّح بذلك فقال: وكذلك حاطا في حياة سيدها!. 
ولما رواه زرارة في ا حسن. عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أَمٌ الولد. قال: 


الها تباع وتووك 08 
وعن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن أ الولد تباع في الدّين؟ قال: نعم في 
من رقبتها"". 


قوله رحمه الله: «فيضمن المولى حيئئذٍ أقل 

الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي». 
أقتوال: بريه الا عوويم الما سيدا كان أرخطأ وكزن ينعد الخظاً 
القناياً القداء مشي السيه عيطز الى عليه أقلّ الأمروين يق قيمة العيه الاق 


)١(‏ م نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل 
الخامس فى الاستيلاد ص 117 س 1 (طبع حجري). 

(1) الوسيلة: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل فى بيان احكام امّهات الأولاد ص 517. 

(؟) السرائر: كتاب المتاجر والبيع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج " ص /14. 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 117 س ١1‏ 
(طبع حجري). 

(0) تهديب الاحكام: ب ١‏ فى العتق واحكامه ح ١1ج‏ 8 ص 377". وسائل الشيعة: ب 5" من 
ابواب بيع الحيوان ح 7ج ١١‏ ص .0١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في العتق واحكامه ح 17 ج 8 ص 58" وسائل الشيعة: ب 56 من 


أبواب بيع الحيوان ح ؟ ج ١١‏ ص .0١‏ 


8 كنز الفوائد (ج )١‏ 
وأرش الجناية, وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط7". 

وقال في الخلاف: يضمن أرش جنايته فانّه قال فيه: اذا جنى العبد تعلق أرش 
الجناية برقبته. فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه 


بمقدار ارش جنا بته(". 


قوله رحمه الله: «لو باع المغصوب وتعدّر 
تسليمه لم يصح. ولو قدر المشتري على انتزاعه 
دون البائع فالأقرب الجواز». 
أقول: قد تفرّر أنّ من جملة شرائط البيع كون المبيع مقدوراً على تسليمه. فلو 
باع المغصوب ولا يقدر على تسليمه له لم ؛ بصم قطعا؟" اذا لم يقدر المشقري على 
انقزاعه من الغاصب, أمّا لو قدر المشتري على انتزاعه فالأقرب عند المصنّف 
الجواز؛ لأنه بحري بحرى المقدور على تسليمه بسبب تكن المشقتري من قبضه. ولأنّ 
الأصل صحّة البيع. 
والشيخ رحمه الله منع من بيع المغصوب مطلقاًء قال: لأنّ يده ليست عليه!؟. 


قوله رحمه الله: «ويصمٌ بيع الصاع من 
الضورة< الى قولهة: وهل ينزل غل الاشاعة؟ 
فيه نظر». 


.177- ١70 المبسوط: كتاب البيوع فصل في أن الخراج بالضمان ج ؟ ص‎ )١( 
الخلاف: كتاب الجنايات المسألة وج 7ص 84 طبع اسماعيليان.‎ )( 

(؟) في م :١‏ «مطلقا». 

(؛) المبسوط: كتاب الغصب ج اص وف 


كتاب المتاجر باو 


تنو ل ا رضه لظ ينعيف 6 الت ل تعدو ناف نمكي لبدو تعالة 
الصبرة. فيحتمل أن يكون قد انتقل الى المشقري مشاعاً. فاذا كان من جملة 
عشرة _مثلاً _كان له العشر؛ لأنّ البيع اقتضى نقل صاع من جملة عشرة ممتزجة, 
ولانعني بالمشاع إلا ذلك. 

ويحتمل أن يكون المبيع صاعاً كلياً بالنسبة الى أفراد صيعان!" الصبرة؛ لأنّ البيع 
اقتضى وجوب تسليم صاع من جملة الصبرة غير مشار الى عينه, ويبنى على ذلك ما 
ذكره المصنّف وهو: أنه لو تلف من الصبرة شيء تلف من المبيع بنسبته على الأوّل. 
مثلاً اذا تلف صاع من عشرة كان للمشتري تسعة أعشار الصاع ويرجع بنسبة من 
اهن على البائع. وعلى الثاني يبق البيع ما بتي صاع؛ لأنّ المبيع ‏ أعني: الصاع 
الكل يتحقّق عند وجود أيّ صاع بق. 


قوله رحمه الله: «وإن قال: بعتكها بحقوقها صحّ. 
فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانبء وان 
كانت الى الشارع أو ملك المشتري على 

إشكال». 
أقول تزجاء الأذهان أرطاً لئان كلانه اناق عى حجن راكنا انسفنا 
فباعها بحقوقها فإن عيّن موضع السلوك صم وإن أبهم فإن لم يقل بحقوقها بطل 
البيع؛ لأنّ من جملة حقوقها المسلك وهو يتفاوت بالنسبة الى جانب دون آخر 
بالقياس الى البائع والمشقري بحسب رغبتهما ومصلحتهم| فيكون باطلاً.أمنا اذا قال 


(١)فىي‏ ق :«صغار». 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 
بحقوقها يثبت له الجواز من جميع الجهات. لأنَّ المسالك من حقوقها, كانت الى ملك 
البائع خاصّة أو الى شارع أو ملك المشتري على إشكال. 

ينشأ من أن الاستطراق من جملة حقوقها فيثبت كما قلنا. 

ومن أن ثيوت الاستطراق عند الاطلاق انما كان بسبب كونه ضعرورياً لا ينتفع 
بالملك من دونه, وهذا المعنى لا يتحقّق عند انتهاء بعض حدودها الى الشارع أو 
ملك المشتري؛ لامكان الاستطراق منهما إليه. فحينئز لايلزم البائع بدل مالم يتناوله 
العقد بشيء من الدلالات الثلاث, إذ الاستطراق منه الى ملك البائع ليس هو مسمّى 
الملك المبتاع ولا جزء منه وهو ظاهر ولا ملزوماً؛ لما قلناه. 


قوله رحمه الله: «لو باع بحكم أحدهما أو ثالث 
من غير تعيين قدر القن أو وصفه بطل. فيضمن 
المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم 
القبض. أو أعلى القيمة من حين القبض الى حين 
التلف على الخلاف». 
أقول: القائل أنه يضمنه بقيمته يوم القبض هو الشيخ ١7‏ وجماعة من 
أصحابناء والقائل بأنّه يضمنها بأعلى القيم هو ابن ادريس'". 


قوله رحمه الله: «والقول قوله لو ادّعاه على 
إشكال». 


87 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج‎ )١( 


كتاب المتاجر الكل 


أقول: يريد ان المشتري اذا كان قد شاهد المبيع من مدّة يحتمل فيها تغيره 
صم البيع؛ لأصالة بقائه على ما كان عليه من الصفات وعدم تغيّره, فإن اختلفا في 
التغير فادّعاه المشتري وأنكره البائع كان القول قول المشتري مع يمينه على 
إشكال». 

ينشأ من وجوب تسل المبيع على الصفات المعهودة. ولم يثبت, فقول البائع: 
بعدم التغير يتضمّن براءته ما وجب عليه بحكم العقد. وهو دعوى محضة والمشتري 
ينكرها. ومن أصالة عدم التعين. 


قوله رحمه الله: «ويجوز ببع الصوف على الظهر 


منفردا على راى». 
ع 5 


وأبو الصلام!©. 


قوله رحمه الله: «ولو قال: بعتك الحنطة التي في 
البيت وهذا الافوذج منها صم إن أدخل 


.1١9 المقنعة: كتاب التجارة باب اشقراط البائع على المبتاع فما باعه إيّاه ص‎ )١( 

" السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لايجوزج‎ )١( 
.577 ص‎ 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لايجوزج " 
ص .١ 78-١77‏ 

(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل 
الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة ص 87س 7١‏ (طبع حجري). 

(0) الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع واقتروط كوف وا حكاه 3ق 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


الافوذج لرؤية بعض المبيع. وان لم يدخل على 
إشكال: يشا مى كوج المبيغ ين مرق ولا 
موصوف. إذ لايمكن الرجوع إليه عند الإشكال 
بان يفقد». 
أقول: وين أذ روي العافديق الأقر ةع الدآل عل امهم أبلة سن وصسقه 
فكان البيع صحيحاً وللأصل. 


قوله رحمه اللّه: «ولو قال: بعتنك هذه السلعة 
بأربعة إلا ما يساوي واحداً بسعر اليوم قال 
الشيخ: يبطل مطلقاً للجهالة", والوجه ذلك إل 
ا ديعا سبعر الو 
افقو كرون اننا لون سر الوم عككوران المسعق عع سوم اقول 
هذا وحده غير كافٍ في الصحّة. بل ينبغي أن يقال: إلآ اذا علما سعر اليوم ولم 
يستغرق المبيع فانّه قد يكون مستغرقاً أو أزيد من المبيع فيكون قد استثنى من المبيع 
جملته. أو أزيد منه وهو باطل قطعا.مثال ذلك: لو كان المساوي للدرهم من الحنطة 
قفيزاً وقال له: بعتك قفيزاً بأربعة دراهم, واستتنى من القفيز ما بساوي درهماً فانّه 
يكون قد استثنى القفيز, فكأنّه قال: بعتك قفيزاً إلا قفيزاً بأربعة, وهو باطل قطعا. 


قوله رحمه الله: «ولو قال: إلا ما يخصٌّ واحداً 
قال الشيخ: يصمٌ في ثلاثة أرباعها بجميع الن!", 


(١)المبسوط:‏ كتاب البيوع فصل في بيع القار ج ؟ ص .١١76‏ 
(1؟) المصدرز السابق . 


كتاب المتاجر 0١‏ 


والأقرب عندي البطلان؛ لثبوت الدور المفضى 
الى الجهالة. فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرههما 
صح البيع في ار أخحماسها ميغ الفن». 

أقول: وجه الدور انّالمتبايعين لايعلمان بالمستثنى -أعنى ما يخصّ واحداًإ لا 

بمعر فة المبيع ولا يعلمان المبيع إلا بعد علمهما بالمستثنى. وطريق التخلّص من الدور 

بالجبران. نقول: صممٌ الاستثناء فما قابل واحداً ‏ وهو شيء يبق المبيع السلعة ‏ إلا 

شيئاً واحداً يعدل أربعة أشياء. إذ المبيع - وهو ما بعد الاستثناء هو الذي يقابل 

بجموع القن, وذلك أربعة أشياء. فجموع السلعة يعدل خمسة, فالمقابل للواحد منها 

الخمس - وهو المستثنى ‏ فبق المبيع أربعة أخماسها بمجموع الأربعة, وذلك ما 
ادعيناه. 


قوله رحمه الله: «ولو باعه بعشرة وثلث الفن 
فهو خمسة عشر؛ لأنَّ الفن شيء يعدل عشرة 
وثلث شيء, فالعشرة تعدل ثلنى القن ولو قال: 
وربع الفن فهو ثلاثة عشر وثلث, ولو قال: إلا 
ثلث القن فهو سبعة ونصف». 
أقول: لا حكى المسألة التي مكب لكي 6 دباننا لظو تنا افر اننا 
تصممٌ إن علماها على طريق الجبر أو غيره ذكر في هذا الباب ثلاث مسائل؛ وبين 
طريق الأولى؛ والأخيرتان ظاهرتان, إلا انّ بعض من يقف على هذا ربما احتاج 
الى بيانه. 


. تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 

فنقول: في قوله: «ولو قال: وربع اللثفن فهو ثلاثة عشر وثلث» لأنّ ان شيء وقد 
باعه بعشرة وربع القن فقد باعه بعشرة وربع شيء. فالمجموع يعدل شيئاً أسقط ربع 
شيء بمثله يبق عشرة يعدل ثلاثة أرباع شىء. فالربع ثلاثة وثلث, فالمجموع 
ثلاثة عشر وثلث. وهو الملاعى. 

وفي قوله: «لو قال: إِلآ ثلث القن فهو سبعة ونصف» لأنّ الفن شيء فقد باعه 
بعشرة إل ثلث شيء, كلّه يعدل شيئاً أجبر العشرة بئلث شيء يصير عشرة كاملة 
يعدل شيئاً وثلثاً فالشيء ثلاثة أرباع العشرة, وذلك سبعة ونصف, وهو المدّعى. 


قوله رحمه الله: «والرضاع كاانسب على 
راي». 
أقول: هذا قول الشيخ رحمه الله(" وابن البرّاج'". وابن حمزة'". 
وقال المفيد: ولا يصمٌ للرجل استرقاق أبويه ولا ولده ولا أخته وعمنته وخالتة 
من جهة النسب, فإذا ملكهم عتقوا في الحال, ويملك من سمّيناه من جهة الرضاع!2. 
قن 0 واد الود وهو ظاهر 0 م ا 
)١(‏ النباية ونكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص ؟1517. 
(1) المهدّب: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج ١‏ ص 503 
(") الوسيلة: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص .51٠‏ 
(4) المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 041. 
(0) المراسم: كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصٌ في البيع والمبيع ص 177. 
(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأقسامه ج 7ص 711-717 


النسب فى وجه النكاح فقط!". 


قوله رحمه الله: «والتحقيق: صرف البيع الى 
الاستنقاذء ففي لحوق أحكام البيع حينئذٍ نظر». 
أقول: يريد انّ الكافر اذا قهر بعض ما ينعتى عليه كأبيه ‏ مثلاً ‏ فباعه صمّ 
البيع على إشكال». 
منشأه ما ذكره من دوام القهر المقتضي للملك ودوام القرابة الرافعة!"له. واختار 
أن الأقرب هاهنا أن يكون البيع بمنزلة الاستنقاذ. فائّهم في الحقيقة فيء المسلمين. م 
فرّع على ذلك أنّه هل يلحقه أحكام البيع على تقدير كونه استنقاذاً؟ فقال: فيه نظر. 
ينشأ من وجود عقد البيع المقتضي لثبوت لوازمه من الأحكام. كخيار الجلس 
والحيوان وغير ذلك. 
ومن الحكم بأنّه استنقاذ لا بيع حقيق, والأحكام المذكورة تابعة للبيع الصحيح, 
وغل تقدين الفرلدياته لسن يبعا وامااهو ايتاذ ا لابليء نوق أحكايد 


قوله رحمه الله: «ولو استئنى البائع الرأس 
والمجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في 
ٍ المذبوح». 
أقول: اذا استثنى بائع الحيوان رأسه أو جلده قال أكثر أصحابنا بالجواز, إلا 


١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني عشر فى بيع الحيوان ص 8 س‎ )١( 
(')فىيم : «الواقعة».‎ 


6 كنز الفوائد (ج )١‏ 
أنّ الشيخ رحمه الله قال: ويكون البائع شريكاً للمشتري بقدر قيمة ثلثاه. ذكر ذلك 
في النهاية'"' والمبسوط'" والخلاف7",. وتبعه ابن البرّاج. والباقون كالمفيد!*, 
وأبىي الصلاح”". وابن ادريس”" أطلقوا القول بالصحّة. 

وفصّل المصنّف فقال: إن كان المبيع حيّاً فالأقرب البطلان؛ لاستلزامه تضرّر 
جه الغ يكين فائه أو اراد احتها احلا جه وراد الآخر الأبتقاء فتن لجست 
الأوّل تضرّر الثاني وبالعكس, وإن كان مذبوحاً صم لعدم المانع منه حينئٍ. 


قوله رحمه الله: «ولو قال له: الربح بيننا ولا 

عبر د علراة:3الأقرس طلدة القررط ور 
أقول: يريد انه اذا اشقرك اثنان في شراء حيوان وشرط أحدهما بنفسه خصّة 
من الربح وأن لا خسران عليه فالأقرب عند المصنّف بطلان الشرط؛ لأنّه وعد, إذ 
الخسران من المال المشترك يقتضي أن يكون بين الشريكين فهو في الحقيقة وعد لا 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب أبتياع الحيوان وأحكامه ج ا غ708 وفيه: 
«كان شريكاً للمبتاع بمقدار الرأس والجلد». 

(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الفار ج ص 1357 وفيةة ركان شزيكا بقدار الراسن 
والملد 

(؟) الخلاف: كتاب البيوع في مسائل بيع القار المسألة 4 ج ١‏ ص .4١‏ وفيه: «كان * شريكاً له 
مقذاز ما ينتدئ مند من الن» طبع اسماعيليان. 

(؛) المهذّب: كتاب البيوع باب بيع القار ج ١‏ ص 585 وفيه: «كان له مقدار الجلد والراس». 

(6) المقنعة: كتاب التجارة باب اشقراط البائع على المبتاع فما باعه إِيّاه ص .1١8‏ 

(1) الكافى في الفقه: فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص ا 

(/1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان واحكامه ج ١‏ ص 500. 


كتاب المتاجر له 022 


يلزم الوفاء به. والبطلان مذهب ابن ادريس7". خلافاً للشيخ حيث قال: يصصّ 
الشرط'", وتبعه ابن البرّاج0". 


قوله رحمه الله: «ولا تقوّم بنفس الوطء على 
رأي». 
أقول: يريد لو كانت الجارية مشتركة بين اثنين فوطأها أحذهها فإن كان 
جاهلاً فلاحدّ عليه. ومع العلم يحدّ بنسبة حصّة شريكه. ويسقط بقدر حصته. 
ويقوّم عليه حصّة الشريك, وينعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حياً يوم 
الولادة. 
وهل يقوّم بنفس الوطء؟ كلام الشيخ في النهاية يعطي ذلك؛ لأنّه قال فيها: اذا 
كانت الجارية بين شركاء فتركوهها عند واحد منهم فوطأها فانّه يدرأ عنه من الحدٌ 
بقدر ماله فيهاء ويحدٌّ بمقدار مالغيره من القيمة, وتقوّم الأمة قيمة عادلة ويلزمها, 
فإن كانت القيمة أقلّ من القن التي اشتريت به ألزم ثمنها الأوّل, وإن كانت قيمتها في 
ذلك الوقت الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الأكثر. فإن أراد واحد من 
الشركاء الجارية كان له أخذهاء ولا يلزمه إلآ ثمنها الذي يساوي في الحال!. 
وقال ابن ادريس: لا تقوّم بنفس الوطء 0 وهو الذي اختاره المصنّف هنا. 


44 ص‎ ١ السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج‎ )١( 

(1) النباية ونكتها: كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص .١1531‏ 

() لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل 
الثالث عشر في بيع الحيوان ص 787 س ١‏ في الطهامش (طبع حجري). 

(4) النباية ونكتها: كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان واحكامه ج ١‏ ص .114-١198‏ 

(6) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ؟ ص 505 


6 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ويتخيّر المشتري اذا تجدّد 
العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض في 
ٍ الفسخ والامساك يجَانة وبالأرش على رأي». 
أقول: القول الأوّل _أعنى تخيّر المشتري بين الردٌ والامساك جّاناً مذهب 
الشيخ في الخلاف'" والمبسوط/”, واخستاره ابن ادريس7. وقال في النهايةانا 
بالثاني, واكشارة أو الصلاح00. وابن البرّاج97. 


قوله رحمه الله: «وفى الأرش نظر». 
اقول: يريد لو تجدّد في الحيوان المبتاع عيب فى مدّة الثلاثة الأيام التي هي 
خيار الحيوان كان للمشتري الردٌ أو الإمساك, وهل له المطالبة بالأرش لو أمسكه؟ 


فيه نظر. 
ينشأ من كونه مضموناً على البائع, وهذا لو تلف في يد المشقري من غير جهته 
رجع بالقن على البائع, فكذا أبعاضه. 


ومن أنّ الرجوع بالأرش على خلاف الأصل فلا يثبت إلا مع حصول السبب 
المقتضي له ولم يثبت, ونع استلزام الرجوع بمجموع اهن لو تلف الرجوع بالأرش 


لو تعيّب. 


.]8 ج ” ص‎ ١04 الخلاف: كتاب البيوع مسائل العيب المسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب البيوع فصل في أن الخراج بالضمان ج 7 ص .١77‏ 

(؟) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ص 1515. 

(4) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ص .115-١7١‏ 
(0) الكافي في الفقه: كتاب البيع ص 508. 

(1) المهذّب: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها باب بيع المعيوب ج ١‏ ص 17 


كتاب المتاجر /1 


قوله رحمه الله: «والحمل حال البيع للبائع على 
راي». 

اقول: هذا قول المفيد'", وسلار””, وأبى الصلاح7. 

وقا كان البرّاس 0 وان حجن :(0), و للمبتاع, وكلا القولين للشيخ (3". 


قوله رحمه اللّه: «والعبد لا يلك مطلقاً على 
رأي». 
أقول: هذا قول ابن ادريس"'". وقول الشيخ في المبسوط فانّه قال فيه: العبد 
لايملك شيئاً. سواء كان قناً أو مدبراً أو بعضه حراً. فانّ ما بتي منه مملوك لا يلك به 
شيئاً؟*. ثم قال: وقال بعض أصحابنا: إِنهِ ملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات التي 
تصاب في بدنه(", 
وقال في النهاية: والعبد لايملك شيئاً من الأموال ما دام رقا فإن ملّكه مولاه 


.1٠١ المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص‎ )١( 

(1) المراسىم: كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصٌ في البيع والمبيع ص .١77‏ 

(؟) الكافي في الفقه: كتاب البيع ص 5607. 

(4) جواهر الفقه: كتاب البيع المسالة ١؟1؟‏ ص .1٠١‏ 

(0) الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص 588. 

(1) القول الأوّل في النهاية ونكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان واحكامه ج ؟ ص ؟15, 
والقول الثاني في المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج ١‏ ص .١61‏ 

(7) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان واحكامه ج ١‏ ص 567. 

)0( المبسوط: كتاب البيوع فصل في انْ الخارج بالضمان ج ١‏ ص 177, وليس فيه: «به شيئا». 

()المبسوط: كتاب البيوع فصل في ان الخارج بالضمان ج ؟' ص .١77‏ 


000 كنز الفوائد (ج )١‏ 
شيئاً ملك التصرّف بجميع ما يريده. وكذلك إن فرض عليه ضعريبة يوْدّيها إليه وما 
تل سل ذلك كرن لناخاز له ذلك ناذا أذ اللو لذن ويه كاله الست 
فها بق من امال وكذلك اذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش كان له ذلك 
وحل له التصرّف فيه, وليس له رقبة امال على وجه من الوجوه فإن تزوج من هذا 
المال أو تسرّى كان ذلك جائزاً وكذلك إن اشترى مملوكاً فأعتقه كان العتق ماضياً, 
إلا انّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له(". ومثله قال ابن البرّاج(". 


قوله رحمه اللّه: «ولو قال له العبد: اشترنى ولك 
: على كذا لم يلزم على راي». 
اقول: هذا قول ابن ادريس2. 
وقال الشيخ رحمه الله: إن كان للمملوك -عندما قال ذلك _-مال لزمه أن يعطيه ما 
شرطء وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شيء!4, وتبعه ابن البرّاج'* في 
ذلك. 


قوله رحمه ألله: «ولو دفع الى ماذون مالا 
يشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى 
)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج “اص .١5‏ 
(1) السرائر: باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ؟ ص 707 
(4) النباية ونكتها: كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ؟ ص .5٠١‏ 
(0) لم نعثر عليه فى المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في بيع 


الحيوان ص 87س 59 (طبع حجري). 


كتاب المتاجر 6 


أباه ودفع إليه الباقي للحج» ثم”ادّعى كل من مولى 
الأب والمأذون وورثة الدافع كون القن من ماله 
فالقول قول مولى المأذون مع يمينه وعدم البيّنة. 
وتحمل الرواية بالدفع الى مولى الأب عبده. كما 
كان على إنكار البيع». 
أقول: الرواية القي أشار إليها المصنّف هي رواية ابن أشيمء عن الباقر 
عليه السلام فى عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: 
اشتر بها نسمة واعتقها عن وحجٌ بالباق, ثم” مات صاحب الألف فانطلق العبد 
فاشترى أباه فأعتقه عن الميّتَ ودفع إليه الباقي ليحج عن المت فحج عنه. فبلغ ذلك 
بول أبهوورقة القت تفريم واختصموا جميعاً في الألف. فقال موالمي معتق العبد: انما 
اشقريت أباك بمالناء وقال الورثة: آنا اشتريت أباك بمالناء فقال موالي العبد: انما 
اشتريت أباك بمالناء فقال أبو جعفر عليه السلام: أمّا اللحجّة فقد مضت با فيها لاترد, 
وأمّا المعتق فهو رد في الرقّلموالى أبيهء وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة أنّه اشترى أباه 
تخ امواطر كان ريا 14 
واعلم أن الشيخ أبا جعفر'" قال بمضمون هذه الرواية, وتبعه ابن البرّاج'"". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 7١‏ من الزيادات ح 5؛ ج /اص 1785, وسائل الشيعة: ب ١0‏ من 
أبواب بيع الحيوان ح ١ج ١7‏ ص 01. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان واحكامه ص ١5‏ ؟. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثالث عشر فى بيع الحيوان ص 70س " 
(طبع حجري). 


6 كنز الفوائد (ج (١‏ 


وقال ابن افزيسن: يكور العند لوق الماذوة21 وه العتبار المضتفن. 
وحمل هذه الرواية على ما اذا أنكر موالي الأب عقد البيع. 


قوله رحمه الله: «ولو اشترى مسروقة من 

رض الصلح قيل: يردها على البائع ويستعيد 

الن, فإن مات فن وارثه. فإن فقد استسعيت». 
أقو ل: القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله(", وابن البرّاج". 


قوله رحمه الله: «والأقرب تسليمها الى الحاكم 
من غير سعي». 
أقول: ابن ادريس!* اختار انها لاتستسعي بل تسلّم الى الحاكم. وهو 
اوري ع لمت 4 ااشاركة افرح وين من ف لق لبن طل اف تون 
باقية على ملك صاحبها!*. وذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه. 


قوله ر حمه الله : «ويخرم وطء الحامل قبلا قبل 
مضي أربعة أشهر وعشرة ايام, ويكره بعده إن 
كان عن زناء وفي غيره إشكال». 


07 السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ؟ ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص .2507-5١0‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 5814 
(طبع حجري). 

(؛) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص 01 

(0) في ج: «مولاها». 


كتاب المتاجر ١‏ 


أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب التحريم أو الجواز من غير تفصيل بين الزنا 
وغيره. 

ومن عموم قوله تعالى: #وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهن "١‏ خرج 
منه الحامل من الزنا؛ لأنّ الزاني لا ماء له. فبق الباقي داخلاً تحت العموم. 

واعلم انّ المصنّف رحمه الله رجع عن هذا القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
فقال: ولو اشتراها حاملاً كره له وطأها قبلاً قبل الوضعء أو مضي أربعة أشهر 
وعَقزة أباغ إن جهل خخال الحسل: لأصالة :عدم إذن المول بالوط :وان غتلم ان" 
إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى تضع, وإن علم كونه عن زفى فلا بأس !"ا 

ما باقى الأصحاب فقد اختلفوا في أنّ الوطء قبل الوضع هل بحرم أم لا؟ فالأكثر 
على الأوّل. وابن ادريس"'" على الثاني. 

ثم” اختلف القائلون بالتحريم, فنهم من قال: يحرم وطوها قبلاًء ويجوز في غيره 
لى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام, أو وضع الحمل وهو الشيخ في النهاية!؟. ومنهم 
من قال: الى 3 يمضي أربعة ا أو تصع, وهو المفيد!*, وأبو الصلاح!', وسلارا". 


)١(‏ الطلاق: غ. 

(1) قواعد الأحكام: كتاب النكاح الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة ج ١‏ ص 7١‏ 

(؟) السرائر: كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام ج "ص 150. 
(؛) النهاية ونكتها: كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 7اص 5937-79٠0‏ 

(5) المقنعة: كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ص 0545. 

(1) الكافي في الفقه: كتاب النكاح في ملك المين ص 5٠١‏ 

(/) المراسم: كتاب النكاح في ملك المين ص .١07‏ 


ع كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل 
الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على 
خلاف». 

أقول: اختلف الأصحاب في مدة الاستغناء الذي يزول معه تحريم التفرقة أو 
كراهيتها. 

فقا الشيخ في المبسوط: سبع سنين أو مان سنين 07 

وقال ابن سعيد: سبع سنين, ونقل قولاً آخر انها مدة الرضاع'". ولم أقف عليه. 


قوله رحمه الله: «وقيل: يحرم». 
قولي الشيخ"". والقول الآخر له: إن مكروه'". كما اختاره المصنّف. وهو مذهب 


.5١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب التجارة في بيع الحيوان ج ؟ ص 01. 

(؟) المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص .1١١‏ 

(5) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 5/١‏ 
س 18 (طبع حجري). 

(5) المهدّب: كتاب الجهاد باب الأسارى ج ؟ ص 5١18‏ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج ١‏ ص 154. 

() النهاية ونكتها: كتاب العتق في أحكامه ج “ص 7؟. 

البزائر :كناب اماس والببوع بات اضاغ المحيوان واحكاماح لاعن 8107 


كتاب المتاجر د 


قوله رحمه الله: «والمرتد وإن كان عن فطرة 
على إشكال». 

أقسول: يريد أنه يجوز بيع المرتدٌ وإن كان عن فطرة على إشكال. 

منشأه انّه لم بخرج بالارتداد عن ملكه فجاز بيعه. 

ومن كونه غير منتفع به؛ لوجوب قتله في ا حال من غير استتابة» ولا قبول 


لرجوعه لو رجع. 


قوله رحمه الله: «يجوز بيع ثمرة النخل بشرط 
الظهور عاماً واحداً وأزيد. ولا يجوز قبله مطلقاً 
على رأي». 
أقول: هذا هو المشهور. 
وقال محمد بن بابويه في المقنع: بالجواز عامين في النخل وغيره'". اما العام 
الواحد فغير جائز إجماعا. 


قوله رحمه اللّه: «ولايشترط فها بدا صلاحه 
وهو الحمرة والصفرة ‏ الضميمة, ولا زيادة 
على العام الواحد. ولايشترط القطع إجماعا. 
وهل يشترط احدها فما لم يبد صلاحه؟ قولان. 
أفرهيا الحاقهيا لا ول 


.1717 المقنع: بيع القار ص‎ )١( 


اع 0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقول: ذهب جماعة من علمائنا الى اشتراط أحد الثلاثة المذكورة في صحّة بيع 
قْرة النخل التى لم يبد صلاحهاء اختاره ابن بابويه محمدا". وابن الجنيد'", 
وأبوالصلاح'"؛ وهو قول الشيخ في المبسوط!/ والخلاف!*' والنهاية!". 

وقال في كتاب!" الأخبار بالجواز. وهو مذهب المفيد”, وابن ادريس!". وهو 
الأقرب عند المصنّف, عملاً بأصالة صحّة البيع المشروع بقوله تعالى: #وأحل الله 
البيع ١١8‏ وبقوله تعالى: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "١١#‏ ولأنّها مال 
مملوك فيقبل البيع كغيره من الانتقالات مثل الطبة والوصية والميراث, وكغير!"" 
القُرةنة.بناتر الأغيائ المملوكة: 


. ١١7 المقئع : بيع الثمار ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع القار ص 777 س 3 
(طبع حجري). 

(؟) الكافىي في الفقه: كتاب البيع ص 071]. 

(4) المبسوط: كتاب البيوع في بيع القار ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) الخلاف: كتاب البيوع المسالة ١74‏ ج " ص 7. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع القار ج "؟ ص .٠١7‏ 

(0) تهذيب الاحكام: ب لفىي بيع القار ذيل ح ١6‏ ج لاص 88 الاستبصار: ب 08 فى بيع القار 
ذيلح ١١ح‏ "اص 8 

(8) المقنعة: كتاب المكاسب باب بيع القار ص ؟7١1.‏ 

(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب بيع القار ج ١‏ ص 5054. 

.57/6 :ةرقبلا)٠١(‎ 

.59 :ءاسنلا)١١(‎ 

)1١(‏ في م١:‏ «كغيره». 


قوله رحمه الله: «وأمًا مُرة الشجر فيجوز بيعها 
مع الظهور. وحدّه انعقادالحبّ ولا تشترط 
الزيادة على رأي». 
أقو ل: خالف الشيخ في ذلك حيث قسّم القار وجعل لكل واحد منها ضابطأً 
فقال في المبسوط: بدو الصلاح يختلف الى قوله: ‏ وإن كان مثل التفاح فأن يحلو 
ويطيب أكله, وإن كان مثل البطيخ فأن يقع فيه النضجء قال: وقد روى أصحابنا ان 
اللون يعتبر في النخل خاضّة. وامًا ما عداه فبدو صلاحه ان ينثر الورد وينعقد. وفي 
الكرم أن ينعقد الحصصرم, وان كان مثل الخيار والقثاء الذي لايتغير طعمه ولا لونه 
فإنٌ ذلك يؤكل صغاراً فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه7". 


قواله :ونه الله :ززولة جوز فيل الور غاما وله 
اثنين على رأي». 
اقول: قد أشرنا الى المخالف في ذلك. 


قوله رحمه الله: «ولو اعتاد قوم قطع الفرة قبل 
انتباء الصلاح كقطع الحصيرم فالأقرب حمل 
الإطلاق عليه». 
أقول: لأنّ اللفظ اذا أطلق أوّلاً مل على المتعارف عند المتخاطبين!" به. 
والتقدير: انّ المتعارف عندهم بحسب عادتهم ذلك. ولأنّ وجوب التبقية في ذلك 
عل كلاف الأضل رواغا نعل المظلق عل الابقا دافضناء للعرف أيظاً. 


(١)المبسوط:‏ كتاب البيوع فصل فى بيع القار ج ؟ ص .١١8‏ 
(1) في ج: «المخاطبين». 


».4 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه ألله: ووالا يعن إلحاق البائع به». 

نول :بريه أله لقره إذا علقت تق ربد البائع كنل فض اللشترئ كانت من 
ضمان البائع, ولو أتلفها أجنبي تخير المشتري بين فسخ البيع فيرجع على البائع بالثفن 
إن كان قد أقبضه إياه. وبين الرجوع على المتلف, فاذا أتلفها البائع فقد أطلق 
الأصحاب انها اذا تلفت قبل القبض فهي من مال البائع؛ وم تنشلواء ذلك اول 
تلفها من جهة الله تعالى والبائع. 

والأقرب عند المصنّف ان اتلاف البائع يلحق بإتلاف الأجنبى. فعي اله يتخير 
المشتري بين أن يفسخ البيع ويرجع بالقن أو لاء فيرجع بمثل الفرة أو قيمتها؛ لأنّ 
الفرة انتقلت عن البائع بالعقد. وكلّ من أتلف مال غيره ضمن مثله أو قيمته. 


قوله رحمه الله: «وهل يسري المنع الى قمر 
الشجر؟ الأقرب ذلك؛ لتطرّق الربا على 
إشكال». 
أقول: قد ثبت انه لايجوز ببع فرة التخل بثمر منها وهي المزابنة, ولا الزرع 
بحب منه وهي الحاقلة, فهل يسري المنع ال التحرعيت العنون امي كر 
الشجرة بثمرة منها؟ قال المصنّف: الأقرب ذلك؛ لأنّه يلزم منه الرباء ثم تردّد في 
التعليل'' فاستشكل كون ذلك ربا من حيث إن بيع لأحد المتائلين بالآخر. وفي 
الأغلب ان القن والمعنن حيتيز لاسا ويا فيلوم الزايا: 
ومن حيث إِنّ الريا انما يقبت فيهما اذاكانا مكيلين أو موزونين وهنا ليس كذلك؛ 


)001( في ج: «العلة». 


كتاب المتاجر اع 


لأنّ اثفرة على رؤوس الشجر لايعتبر فيها الاعتبار بأحدهماء فلم يتحقّق شرط 
الربا فيه. 


قوله رحمه اللّه: «والأصح عدم اشتراط كون 
القن من المثمن». 
امول« لامي التولى عد الفستك أله لاتسترط قن طريم ب قز كل 
النخل بالقرء ولا في تحريم بيع الزرع بالحبٌ أن يكون القن من المثمن بل يحرم. سواء 
كان قد باع ثمرة النخل بتمر منها أو لا منهاء وكذلك الزرع بحرم بيعه بالحبٌ مطلقاء 
سؤاء كان مه اوالاء وعو فول الشيخ ق المسنوط !"2 ومدذهت ابن ادرديين 7 
وقال في النهاية: إِنّهِ جوز بتمر أو حبّ من غير المبيع'". 
والدليل على صحّة ما ذهب إليه المصنّف أنه أحوط لما فيه من التحرّز من الرياء 
ولاترواة الشيع و الضعيع وةاال ان عبد اش عليه السبلام عالت زسزل الله 
صل الله عليه وآله عن الحاقلة والمزابنة. قلت: وما هو؟ قال: أن يشترى حمل المرة 
باللقر والزرع بالحنطة!*. 


قوله رحمه الله: «انما يجوز بيعها على مالك الدار 
او البستان او مستاجرهما او مشتري تمرة 
البستان على إشكال». 


.118-1١١7 ص‎ "١ المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع القار ج‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب بيع القارج ؟' ص 538. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع القار ج 5ت ص .5١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في بيع الماء والمنع منه ح 18 ج /اص 187, وسائل الشيعة: ب ١١‏ 


من أبواب بيع القار رح ١ج ١١‏ ص 55. 


4 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: منشأه من حصول الضيرر والمشقّة على مشتري الرة كحصوها على 
مالك الدار أو البستان, وذلك يقتضى الجواز. 
ومن انّ الاستبقاء(" للعرية المفسّرة بِأنَّهها النخلة تكون فى دار الانسان أو في 


قوله رحمه الله: «ولو اشترى لقطة من 
ا خضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير قييز 
فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار 
للمشتري بين الفسخ والشركة». 
افو مين شيك ااتعرو ده 3 ين اناه من غير عي لقا جور 
الشركة _فكان له الخيار بين الفسخ بالعيب أو الرضا به. 
وقال الشيخ في المبسوط: يقال للبائع: امنا أن يسلّم الجميع فيجبر المشتري على 
القبول أو يفسخ الحاكم البيع(". 
والمصنّف اختار في الخلاف: ان الامتزاج إن كان بعد القبض لزم البيع ويحكم 
الحاكم بالصلح, وإن كان قبله فسخ الحاكم مع التشاح!". 


قوله رحمه الله: «ولا خيار لو وهبه البائع على 
إشكال». 
)١(‏ في ج: «الاستثناء». 
(1)المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع القار ج ؟ ص .١١0‏ 
(”) مخنتلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الخامس عشر فيا يدخل في المبيع ص 114١‏ س 74 مع 
اختلاف (طبع حجري). 


كتاب المتاجر 1 


اقول: اعلم انّ الشيخ في المبسوط قال: اذا سلم البائع الجميع أجبر المشتري 
على القبول. ولا خيار, كبا حكيناه عنه. والمصنّف تردّد فى ذلك من حيث زوال 
العيب الذي يتسلط على الخيار في الفسخ, ومن عدم وجوب قبول اطبة. 


قوله رحمه اللّه: نرولو كان لذؤها نين فسا هته أن 
يحوّها الى الدراهم أو بالعكس بعد المساعرة على 
جهة التوكيل صمح وان تفرّقا قبل القبض؛ لأنّ 
النقدين من واحد على إشكال». 
أقول: أورد الشيخ فى النهاية هذه المسألة بأن قال: اذا كان لإنسان على 
صيرفّ دراهم أو دنانير فيقول له: حوّل الدراهم الى الدنانير أو الدنانير الى الدراهم 
وساعره على ذلك كان ذلك جائزاً وان لم يوازنه في الحال ولا يناقده؛ لأنّ النقدين 
يدا ف نا 
وقال ابن ادريس: إن أراد بذلك انها افترقا قبل التقابض فلا يصمٌ ذلك ولا 
عون تين اخلاف لأ الصبوف لاعود فيه ان وقارق ان العلين ل" يقد التقاضن: 
فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف. وإن أراد انها تقاولا على السعر 
وعيّنا الدراهم المبتاعة أو الدنانير المبيعة وتعاقدا البيع ولم يوازنه ولا ناقده بل نطق 
البائع بمبلغ المبيع ثم” تقابضا قبل التفرّق والانفصال في الجلس كان صحيحاً جائزً”". 
والمصنّف حمل الأمر بذلك على جهة التوكيل؛ واستشكل في الصحّة لو تفرّقا قبله 


.١50 النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الصرف وأحكامه بج ؟ ص‎ )١( 
.511-5110 ص‎ ١ السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب الصرف وأحكامه ج‎ )1( 


من حيثٍ اشتراط التقابض فى الجلس. كما قاله ابن ادريس. ومن قيام النقل على 
صحّة ما قاله الشيخ. وهو ما رواه الشيخ في الصحيح. عن اسحاق بن عبار قال: 
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول: كيف 
سعر الوضحاليوم؟ فأقول: كذا وكذاء فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم 
وظيسا؟ فقول تع وقول تسوه إل نان بهذا السعروافتها و عتد ف تر 
في هذا؟ فقال لي: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك, فقلت: إن م 
أوازنه ولم أناقده وانما كان كلام مي ومنهء فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير 
من عندك؟ قلت: بلى قال: لابأس 20" 

وأقول: انّ هذه الرواية لا تدل على انعقاد البيع ولزومه. والتزاع لم يقع في 
إباحته؛ وانما نازع ابن ادريس في كونه بيعاً صحيحاًء وهذه الرواية انما دلت على انه 
يجوز ذلك -أي ليس بمحرم - من حيث إن الذي عنده الدراهم رضا بأن يبدّل له 
ذلك ويثبته عنده. بحيث اذا طلبه دفع ذلك إليه. ولاشكٌ في أن ذلك سائغ, ويدلَ على 
ذلك قوله عليه السلام:«لابأس». وتعليله لنفى البأس بأنّ النقدين من عندك, فانٌ 
كونه راضياً ببذل ذلك عند طلب صاحبه لا حرج فيه. 

والمضتف ف الختل قال يمل كلام الميخ على التوكيل: وحيخذ لا إشكال فين 
سواء تقابضا أو لا(". مع أَنّه هنا فرض المسألة على تقدير التوكيل؛ ثم”قال: على 
إشكال. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 47 ج /اص ٠١7‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من 
أبواب الصرف م ١ج ١١‏ ص 417. 
(1) مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السابع في الصرف ص 0/8 س 7 (طبع حجري). 


كتاب المتاجر ١ع‏ 


قوله رحمه الله: لو عيّنا الفن والمثمن... الى 
آخره». 
أقول: بنى هذه المسألة على أن الذهب والفضة يتعيّنان بالتعيين في العقد. فاذا 
تصادف اثنان فالن والمثمن إمّا أن يكونا معيّنين أو موصوفين. وإِمّا أن يكون 
أحدهما معيّناً والآخر موصوفاً فالأقسام إذن7" ثلاثة: 
القسم الأوّل: أن يكونا معيّنين, فاذا ظهر فى أحدهما عيب فَإِمّا أن يكون العيب 
في الجميع أو في البعض. وعلى كلا التقديرين فإ ما أن نكر الع عن الجسسن اشغ 
غيره. وعلى التقادير فإمًا أن يظهر العيب في الجلس أو بعده. وعلى التقادير فإمّا أن 
يكونا متاثلين أو مختلفين, فالأقسام ستة عشر [بنظمها مسائل]!'" عشر. 
الأولى: يشتمل منها على أربعة وهي: اذا كان العيب من غير الجنس في الجميع. 
سواء كانا متاثلين أو مختلفين في الجلس أو بعده. كما اذا ابتاع ذهباً فخرج بأجمعه 


البيع, وكذا في غير التصرّف يبطل أيضاً كما لو اشقرى ثوباً على أَنّه كتان فخرج 
007 

الثانية: أن يكون العيب من غير الجنس في البعض. سواء كانا متاثلين أو مختلفين 
ف الجلس أو بعده, وذلك أربعة أقسام ارق والحكم فبها أجمع بطلان البيع فيه وفي 
متابلة:من العوظن :فى الآخرح وحياقز يكو مخ :ضار إليد المعيب تيا بين الفسيخ 
والإمضاء بحصّته من الآخر لتبمّض الصفقة عليه. وفى المسألتين ليس له المطالبة 


)١(‏ في ج: «حينئد». 


ا كنز الفوائد (ج )١‏ 


بالبدل. سواء كان فى الجلس أو لا؛ لأنّ العقد لايتناول ما عدا ما عين. 

الثالثة: كانا معاثلين. وخرج العيب في الجلس أو بعده من الجسنس. كخشونة 
الجوهر أو اضطراب السكة أو سواد الفضة, وذلك قسمان, والحكم فيه ثبوت الخيار 
لواجده عنده بين فسخ البيع والإمساك؛ لأنّه معيب. وليس له الإبدال أيضاً لتعين 
المبيع, ولا الأرش للا يلزم الربا. 

الرابعة: خرج العيب في البعض من أحد المهائلين في الجلس أو بعده. وذلك قسمان 
أضا فالمكم اها المتارون الفسيح و الامسناك عكاناء ليس له الإبدال كاقلياة 

الخامسة: كانا مختلفين, كأن يبيع الذهب بالفضة ثم" خرج العيب في أحدهما جميعه 
أو بعضه من الجنس في الجلس, وذلك أيضاً قسمان, والحكم ان من صار إليه المعيب 
تير بين الفسخ للعيب والإمساك بالأرش لفوات جزء من المبيع. وليس له الإإبدال 
ما قلناه. 

السادسة: كانا مختلفين. وخرج العيب في أحدهما أجمع أو في بعضه من الجنس بعد 
التفرّق؛ وذلك قسمان أيضاً وله الفسخ؛ لوجود العيب. وهل له الأرش أم لا؟ قال 
المصّف: إن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه, وإن كان مخالفاً صح. 

وأقول: يفهم من هذا أنّهِ اذا باع مثقالاً معيّناً من ذهب _مثلاً ‏ بعشرة مثاقيل 
معيّنة من الفضة ثم” ظهر في المثاقيل العشرة من الدراهم خشونة بعد تفرّقهما وطالب 
بالأرش. فقال أهل الخبرة: إِنّ الدراهم لو كانت صحيحة خالية من هذا العيب 
لكانت تساوي كل عشرة أجزاء منها جزءً من الذهب. واذا كانت معيبة تساوي كل 
خمسة عشر جزء منها جزءً من الذهب فالتفاوت الثلاثة, فاذا رجع من صار إليه 
الفضة المعيبة بثلث القن وأخذ ذلك من جنس الذهب حتى رجع بثلث المثقال يبطل 


كتاب المتاجر فد 


فيه. فإن دفع من جنس المعيب أو من غيره صمحم 

وأقول: لو كان الأمر كذلك لم يكن مستقباً؛ لأنه على تقدير أخذ الأرش من 
جنس السليم اذا أخذ ثلث المثقال مثلاً-حتى حكم بالبطلان فيه وجب أن يبطل 
في مقابله من الفضة, فاذا استرجع شيئاً آخر لم يكن قد استوفى من وصل إليه المعيب 
الأرش كملاً. وعلى تقدير أن يأخذ من جنس المعيب اذا سلم إليه دراهم أخرى 
أرشاً كانت من جملة المبيع وقد حصل قبضه بعد التفرّق فيبطل ويبطل المقابل له(" 

بل الأجود أن يقال: المراد أخذ الأرش من غير الجنسين صم؛ لاأنّه يكون بيعاً 
وصرفاً والمبيع غير الصرف هو الذي أخذ بعد التفرّق فلا يضرٌ. وإن أخذ الأرش 
من الجنس الذي وقع عليه العقد. سواء كان من الذهب أو الفضة لم يصحٌ؛ لأنّه يكون 
صرف قد قبض بعد التفرّق. 

فقد صرّح المصنّف بهذا الذي اخترناه في التحرير فقال فيه: فلو فارقاه لم يجز أن 
يأعذ من الأقان واعوز من ه90 

القسم الثاني: أن يكون القن والمثمن غير معيّنين. فاذا ظهر فيه عيب فالأقسام 
الستة عشر واردة هاهناء لكن الضابط فيها أن كل ما كان العيب من غير الجنس 
وكان الجميع كذلك فني المجلس له المطالبة بالبدل وفي غير الجلس يبطل, وإن كان في 
البعض كان له المطالبة ببدل البعض المعيب قبل التفرّق وبعده يبطل فيه. ويتخير من 


)١(‏ في ج: «وأقول: المانع أن يمنع الفرق بين أخذ الأرش من جنس السليم أو المعيب, فإن كلا منهما 
قد حصل قبضه قبل التفرّق, فإن اقتضى ذلك البطلان بطل في الجميع. وإلا صم فيهما» بدل 
«وأقول: لو كان الأمر.... فيبطل ويبطل المقابل له». 

(1) تحرير الأحكام: كتاب البيع في الصرف ص .١75‏ 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 
صار إليه ذلك في الباقي لتبعيض الصفقة عليه. وكلّ ما كان العيب من الجنس فإن كانا 
في اجلس كان له المطالبة ببدل المعيب. إِمّا الجميع أو البعض. قال المصنّف: وله 
المطالبة بالأرش مع اختلاف الجنس. 

وأقول: هذا مع رضا البائع فانّه لايجبر عليه, إذ العقد لم يتضمّن ما قبضه 
المشتري بل الموصوف. فكان للبائع أن يدفع إليه البدل. لكن مراد المصنّف انَّهها لو 
اتفقا على أخذ الأرش جازء بخلاف المتائلين فائهما لو اتفقا على أخذ الأرش لم يجز 
للزوم الرباء ومع التفرّق هل له المطالبة بالأرش؟ كلام المصنّف يعطي ذلك؛ وفيه 
إشكال. 

ينشأ من أَنّه صرف إن كان من أحد الجنسين. وقد قبض بعد التفرّق مالم يكن 
الأرش من غيرهماء وهل له البدل مع التفرّق؟ تردّد المصنّف في ذلك من حيث إنْهما 
تقابضا في الجلس فلم يحصل التفرّق قبل القبض المفضي الى بطلان المبيع. 

ومن أنّ المقبوض أخيراً يكون هو المبيع. وقد حصل قبضه بعد التفرّق. فيبطل 
البيع. 

القسم الثالث: أن يكون أحدهما معيّناً والآخر مطلقاً فإن كان المعيب هو المعين 
كان له من الأحكام ما ذكرناه اذا كانا معيّنين(", وإن كان هو الموصوف فحكمه 
حكم ما ذكرناه في الموصوفين. 

وقول المصنّف: «وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردٌ إشكال» يريد به أنّه لو 
قلنا بعد التفرّق له المطالبة بالبدل ولايبطل البيع, فاذا ردّه بعد التفرّق وطالب ببدله 


)01( في ج: «معنيين». 


كتاب المتاجر 36 


هل يشترط أخذ البدل في بحلس الردٌ أم لا؟ فيه إشكال. 

ينشأ من أن المقبوض ثانياً ليس هو المبيع, فلا يشترط فيه التقابض. 

ومن أنه عوض المبيع في مقابلة المردود. فيكون كالصرف فيشترط فيه 
التقابض. 


قوله رحمه اللّه: «لو كان لأأحدهما على الآخر 
ذهب وللآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في 
ذمّتهها جاز من غير تقابض على إشكالء, 
منشأه اشتاله على بيع دين بدين». 
أقول: ومن كون أا نْ العوضين في ذمّة المتبايعين يجري بحرى المقبوضء بل هو 
أبلغ من القبض. 


قوله رحمه الله: «وروي جواز ابتياع درهم 
بدرهم. ويشترط صياغة خاتم». 
أقول: هذه رواية الحسين بن سعيدء عن محمد بن الفضيل؛ عن أبىي الصباح 
الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للصائع: صغ بي هذا 
الخاتم وأبدل لك درهماً طازجا بدرهم غلّة قال: لابأس ١7‏ 


مقابلة الحلول, أو قلَّة الأجل والزائد في مقابلة 
الأحر او كتركه بطل على رأي». 


١5 وسائل الشيعة: ب‎ ,1١١ تهذيب الأحكام: ب 8 في بيع الواحد بالاثنين ح الاج ,اص‎ )١( 
.180 ص١٠١‎ ج١ من أبواب الصرف ح‎ 


2]غ كنز الفوائد (ج )١‏ 

أقول: خالف في ذلك جماعة من الأصحاب. 

قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين. مثل أن يقول: من 
هذا المتاع كذا عاجلاً وكذا آجلاً ثم أمضى البيع كان له أقلّ الفنين وأبعد الأجلين7". 

وقال المفيد: لا يجوز البيع باجلين على التخيير, كقوطم هذا المتاع بدرهم نقدا 
وبدرهمين الى شهر أو سنة, أو بدرهم الى شهر وباثنين الى شهرينء فإن ابتاع انسان 
على هذا الشرط كان عليه أقلّ الفنين في آخر الأجلين!". 

وقال المرتضى في المسائل الناصمرية: المكروه أن يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان 
الفن نقداً, وبأكثر منه نسيئة"! ْ 

وقال ابن الجنيد: وقد روي عن النى صل الله. عليه وآله انّه قال: «لامحل 
صفقتان في واحدة» وذلك أن تقول: إن كان بالتقد فيكذا؛ وان كان بالنسيئة فبكذاء 
ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم اختر للمشتري أن يقوم على 
ذلك؛ فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أل الفنين لإجازته البيع به. 
وكان للمشتري الخيار في تأخير الفن الأقل الى المدة التي ذكرها البائع 2 

وقال الشيخ في المبسوط: يبطل”*. وهو قول ابن حمزة(". وابن ادريس'", 
واككارة الهتت. 


.159-١1417 النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج ؟ ص‎ )١( 

(6) المقننة#كتاب التجارة باب البيع بالنقد والنسية :0ه 

() الناصعريات «الجوامع الفقهية»: كتاب البيع المسألة ١0”‏ ص ؟501. 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثامن في النقد والنسيئة ص 51١‏ س 1 
(طبع حجري). 

(0) الوا اتات البو نحل وبع القروت اس 105 

(1) الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان البيع بالنسيئة ص .51١‏ 

(/) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب البيع بالتقد والنسيئة والمرابحة ج ٠ص‏ 187 


كتاب المتاجر "3 


قوله رحمه الله: «والأقرب أنّ الجنس كذلك, 
وقيل: نجب المساوأة». 
أقول: يريد اذا باع نا اك أجل قعل فاشتزاء دان كان يفي المشن اذ 
من غير تقديرء وإن كان من الجنس قال الشيخ: نجب المساواة. ولا يجوز بيعه بزيادة 
أوانقفتاء 50 
وقال بن اذويسن: إنَه حون متقاوتاء كنا عوز يعي الحنس '(", وهو الأقرب عفد 
المصّف؛ لأنّه قد صار ملكا للبائع فله أن يبيعه بما شاء مع رضا المشتري. 


قوله رحمه الله: «ولو شرط أن لا يبيع. إن لم 
ٍ يأت به فيها في صحّة البيع نظر». 
اقول: يريد لو باع شيئاً وشرط إحضار المن في مدة معيّنة. فإن لم يأت بالقن 
فيها فلا بيع. ففي صحّته نظر. 
ينشأ من أنه رط ينافي العقد وهو ارتفاع العقد بعد وقوعه -وكل شرط يناني 
مقتضى العقد اذا ذكر فيه يبطل!". 
ومن جريانه بحرى اشتراط الخيار هما فلا يبطل العقد باشتراطه. 


قوله رحمه الله:«فإن قلنا به بطل الشرط على 
إشكال». 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص ١٠١ ١195‏ بالمضمون. 

(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ج ؟ ص 187 
بالمضمون. 

(') في ق: «لأيصح». 


».1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: على تقدير القول بأنّه ينعقد البيع ولا يبطل بهذا الشرط هل يكون 
الشرط فاسداً ويصم العقد؟ يحتمل ذلك وهو مبنى على أنه اذا بطل الشرط لايبطل 
العقد. وسيأق ذكره. 

ومن نه جارٍ بحرى الخيار فلا يبطل الشرط أيضاً. 


قوله رحمه الله: «والأقرب انعقاد البيع بلفظ 
السلم فيقول: أسلمت إليك هذا الشوب في هذا 
الدينار». 
أقول: قال الشيخ فى النهاية: لو أخلّ بالأجل لم يصم العقد(". 
وفي الخلاف: السلم لايكون إلا مؤْجّلاً. ولا يصمٌ حالاً!". 
والمصتّف قال: إن قصد الحال بان يشير الى عين المبيع كان يقول: اسلمت إليك 
هذا الثوب في هذا الدينار فالأقرب الصحًّة؛ لأنّ السلم نوع من البيع, ويجوز إطلاق 
أفظ الكل على جزئه؛ فاذا قصد وجب أن ينعقد عملاً بالقصد. ولأصالة الصحة. 
ولأنّه يقتضي نقل الملك على وجه التأجيلء فاقتضاوه لنقله عاجلاً مع القصد أولى؛ 
لاه أرغد اخ الغزير: 


قوله رحمه اللّه: «أو جارية كذلك على رأي». 
أقول: يريد كا أنّه يجوز السلم في شاة وولدها كذا يجوز في جارية وولدها. 
ومنع الشيخ في المبسوط من ذلك فقال فيه: وان كانت جارية لايجوز أن يشترط 
معها ولدها؛ لأنّ ولدها لايمكن ضبطه بالصفة؛ لأنّه ربما لم يتفق ذلك7. 
)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب السلف في جميع المبيعات ج ١‏ ص 177 1717. 
(1) الخلاف: كتاب السلم المسألة اج ١‏ ص 81 طبع اسماعيليان. 
(؟) المبسوط: كتاب السلم في أحكامه بج ؟ ص 177. 


كتاب المتاجر 3 


قوله رحمه اللّه: «أو حامل على إشكال. ينشأ 
من الجهل بالحمل». 
أقول: منع الشيخ من السلم في الجارية الحامل'"؛ لما ذكره المصنّف ‏ وهو 
الجهل بالحمل وتردّد المصنّف في ذلك من حيث جواز بيع الحامل حالاً. فلو كانت 
هذه الجهالة مانعة من صحّة البيع لكانت مانعة منه مطلقاً. 


قوله رحمه الله: «والأقرب جواز اشتراط 
مالايعرٌ وجوده وإن كان استقصاءً كالقن 
والجعودة». 
أقول: ويف القون »فين ال قرطل قرط رزائفاً لكرز تسود كاه جيه 
لعدم المانع من وجود المقتضي للصحّة -أعني مشروعية البيع مطلقاً -. 


قوله رحمه الله: «فإن شرط منزوع الحبٌ فله. 
وإلا كان له بحبته مع اللإطلاق. كالقر بنواه على 
إشكال». 
أقول: منشأً الاشكال من أنه بحري بحرى شراء القر, كما ذكره المصنّف فله 
وا 
ومن ثبوت الفرق, فانّه لم يعهد في القر نزع نواه بخلاف القطن. والحبٌ ليس 
قطنا. 


.175 ص‎ ١ المبسوط: كتاب السلم في أحكامه ج‎ )١( 


.3 كنز الفوائد (ج (١‏ 


قوله رحمه الله: «وفي اشتراط الذكورة أو 
الابواقهة نر 
اقول: هل يشترط في السلم في الصوف ذكر كونه صوف ذكر أو أنثى؟ فيه 
نظرء ينشأ من الشكٌ في كونه مما يتفاوت به الأغراض غالباً وتتفاوت به الأثمان 
ودلا 


قوله رحمه اللّه: «وهل تعتبر الاستفاضة أم 
يكف معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني». 
كول لكزة تين كرى السنات الى شيط بها انين الل ديا منارية اغينن: 
المتعاقدين وغيرهماء ولايكفي معرفتهم| خاصّة؛ لجواز الاختلاف فيها فتفتقر الى من 
يرجع إليه. فعلى هذا هل يجب كونها مستفيضة بين الناس بحيث يرجع إليهم عند 
اختلافهما أو يكني معرفة عدلين؟ فيه احةالان؛ أقربهها عند المصنّف معرفة العدلين؛ 
لحصول الغرض بهماء فلا يحتاج الى غيرهما. عملاً بأصالة صحّة البيع وعدم 
الاشتراط. 


قوله رحمهةه ألله: «وق جواز تقدير المكيل 
بالوزن وبالعكس نظر». 
اقول: بنشأ من أن الفرطن معرفة() مقداره واتتفاء الغررء وقد حصل بأحد 
التقديررين. 
ومن اختصاص كل منها بما يتقدّر به. فلو قدّر بغيره كان كالمجهول. 


)001( في ج: «علم». 


كتاب المتاجر لاغ 


قوله رحمه الله: «ولو أحاله بالفن فقبضه البائع 

من امال غتلية ق املس فالاقوي عند 

الصحة». ْ 1 

فصول » رنود نتقة تن أتننا لامتتزدا قال الت فكان التدد ميا زع 
كتاب المصنّف حاشية بخطه ما هذه صورته. قال بعض الشافعية: لايصم؛ لأنّ الحق 


بالحوالة تحول الى ذمّة الحال عليه. فيكون أداؤه عن نفسه لا عن المسلَّم 0, 


قوله رحمه الله: «ولو جعل القن فى العقد ما 
على إشكال». 
اقول: ذهب الشيخ رحمه الله الى بطلان البيع قال: لأنّهِ بيع دين بدّين!". 
والمصصّف استشكل هذا التعليل قال: بيع الدّين بالدين المتفق على منعه هو أن 
يكون للواحد دين في ذمّة غيره فيبيعه على آخر بدّين المشتري في ذمّة آخرء أمّا 


ماعداه فكونه داخلاً تحت النبى غير معلوم, والأصل جوازه. 


قوله رحمه الله: «ولو لم يعيّنه ثم حاسبه بعد 
العقد من دينه عليه فالوجه الجواز». 
أقول: لأنّ البائع عاوض به ما في ذمّته فكان كالقبض. 


(1) ل نعثر على كتابه. 


ع | كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: ولو أجل الى نفر الحجيج 
احتمل البطلان, والنفر على الأوّل». 
أقول: أمًا احتّال البطلان فلن نفر الحجيج أمّا الثانى عشر أو الثالث عشر فلا 
تكون مكنا فتبطل الل الوجوت تين الأجل كيه وأما احهال عله على الأول 
فنا ]ذا قال ال الجمعة او الل اد أو ربيع فانّه حمل في هذا على الأوّل وإن 
كان مقولاً على أكثر من واحد. 


قوله رحمه للّه: «(وتعتبر الشهور بالأهلة, فإن 
عقدا في أوّله اعتبر الجميع بالأهلّة. وان عقدا في 
خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة, م قم 
المنكسر ثلائين يوم أ على رأي» 1" 
أقتول:خالت القيع اق «اللاسسيف رت و السوظ ماقو أد يمه يونا 


فا لل 0 


قوله رحمه الله: «ولو قال: حلّه في الجمعة أو في 
زمضان فالأقرب البطلان». 


)١(‏ في ج: «على رأي. ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأوّل فيعتبر الكل بالعدد». 

(؟) في ج:«ما فات من الأوّل. ووجه الاحتال أنَّ الشهر حقيقة في عدّة بين هلالين أو ثلاثين 
يوما وقد تعذر المعق الأول فيسين القاقوتتمة العتير من الذى يليه.هوالمتبادن الى التهم: 
والكلام في الشهرالثانى كالكلام... وهكذا». 

(5) المبسوط: كتاب السلم ج " ص .17١‏ 


كتاب المتاجر الع 


أقول: قال الشيخ رحمه الله:اذا جعل محلّه في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا 
جازء ولزمه بدخول اليوم والشهر والسنة!". 

والأقرت عند المفتّت البظلان؛ لأل دعل :ذلك الوقت طرف فيكون الأجل هدة 
اليوم أو الشهر أو السنة, ولم يعتبر جزء منها معيّناً فيكون بحهولاً يبطل به البيع. 


قوله رحمه اللّه: «ولو قال: الى أوّل الشهر أو 
آخره احتمل البطلان؛ لاله يعبر به عمن يع 
الفجمك 571 أو القضك! لخي والفييةة 
فيحمل على ا جزء الأوّل». 
أقول: هذا تفريع على ما اختاره من البطلان اذا قال: في شهر كذاء وهو أنه لو 
قال: الى أوّل الشهر أو آخره احتمل فيه البطلان؛ لأنّه يعبر به عن بجموع النصف 
الأول أو النصف الأخير. فكان كما اذا جعل الأجل في نضصف الشيض الأول أو 
النصف الشهر الآخير فيبطل على ما قلناه. 
ومن أنه يعبر به عن أُوّل جزء منه أيضاء والمستعمل في وقتين يحمل على أقربهما. 
كا مرّ في الجمعة وجمادى. 


الأجل فيصم السلّم في الحال. لكن يصرّح 
بالحلول فإن أطلق حمل على الأجل واشترط 
ضبطه». 


.١75 المبسوط: كتاب السلم ج ؟" ص‎ )١( 


38 كنز الفوائد (ج )١‏ 

أقول: قد تقدّم ذكر هذه المسألة, وانما كدّرها المصنّف لأنّه بنئ عليها مسألة 
أخرى وهو: أنه على تقدير القول بصحّة الحال بلفظ السلم يجب أن يصرّح بالحلول, 
فلو أطلق حمل على الأجل واشترط كونه مضبوطاً. وذلك لان السلم حقيقة شرعاً 
في المبيع الموصوف الى الأجل, وقد يستعمل محازاً في الحال فعند الإطلاق يتعين 
الحمل على الحقيقة ‏ أعنى الموجّل - فاذا لم يكن مضبوطاً كان باطلاً لفوات شرط 
العيكة: 


قوله رحمه الله: «ولو احتاج تحصيله الى مشقّة 
شديدة كا اذا اسلم في وقت الباكورة قدر كثبر 
كدري لقف 
أقول: وجه القرب انّ الشرط فيه أن يكون المسلّم فيه مما لايتعذّر وجوده 
وهوهتا متحن: |3 اننفاء المشثة لييئ رطا 


قوله رحمه اللّه: «ولو تبيّن العجز قبل المحل 

اععيل كنز انار وتاحينة): 
أقول: يريد اه اذا أسلم في شيء فل) حل تعذّر وانقطع المسلّم فيه تخيّر, فلو 
فرضنا علم انقطاعه قبل حلوله -كما اذا حصل آفة سماوية أو غيرها أتلفت ذلك 
النوع من المسلّم فيه في تلك البلاد قبل بلوغه -احتمل أن يتخيّر معجّلاً؛ لأنّ تلفه 
الآن يقتضي تعذّره فى وقت الحلول الذي هو علّة في الخيار فكان له الخيار, اعفد 
تأخير الخيار من حيث عدم استحقاق مطالبته الآن. ولأنّ ثبوت الخيار على خلاف 


الأصل, خرج منه ما اذا حل وتعذّرء فبق الباقي على أصالة العدم. 


قوله رحمه الله: «ولا يشترط ذكر موضع 
التسليم على إشكال». 
أقول: للشيخ في اشتراط موضع التسليم قولان,أحدهما: الاشتراط, قاله في 
الخلاف'' مطلقا وهو مذهب ابن الجنيد!". 
وقال في المبسوط: اذا كان في حمله مؤونة وجب!", وفي الغهاية لم يشترطه. 
زازق افويين صر بالدالس فرط 
وامتشكلالشتك: 3 الذ:فى حيك إن الأغراض صعلق بالالكلة قوسن مرا 
كتعيين الأزمنة. 
ومن حيث إن الاطلاق يقتضي انصرافه الى بلد المعاملة, فلا يشترط تعيينه 
عملاً بأصالة عدم وجوب الاشتراظ. 


قوله رحمه الله: «ولوكانا في برية أو بلد غربة 
وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي 
وجوب تعيين المكان». 

أقول: وجه القرب من حيث إِنْهها قصدا التسليم في غير موضع العقد قطعاء 


وليس بعض الأمكنة أولى من بعض؛ فوجب تعيينه. 


.507 الخلاف: كتاب السلم المسألة 9ج 7ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل التاسع في السلف ص 777 س ٠١‏ 
(طبع حجري). 

(؟) المبسوط: كتاب السلم في أحكامه ج ١‏ ص 177. 

(5) السرائر: كتاب المتاجر والببوع باب السلف ج ؟ ص 1718-15١7‏ 


كا 00 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه اللّه: «ولو اتفقا على أن يعطيه أرداً 

: منه وأزيد. فإن كان 0-0 يجز على إشكال». 
اقول: لودفع المسلم إليه عند الحلول أرداً مما شرط بزيادة في مقداره فإن كان 
من الربويّات احتمل المنع؛ لأنّهِ يلزم منه الربا وعدمه؛ لأنّ الربا هو بيع أحد 
المتاثلين بالاخر مع زيادة. وهذا ليس بيعا وانما دفع الزيادة عوضا عن الرداءة من 


غير بيع. 


قوله رحمه الله: «ولو اختلفا في اشتراط اللأجل 
فالأقرب انّ القول قول مدّعيه إن كان العقد 
ٍ بلفظ السلم على إشكال». 
اقول: وجه الإشكال من حيث تعارض أصالة عدم الاشتراط وأصالة صحّة 
العقد. وانما يكون عقد السلم صحيحاً اذا كان مؤجَّلا 


قوله رحمه الله: «وعلى قولنا بصحة الحال 

فالاشكال أقوئ». ظ 
اقتول عل هدي لتر باه ابن لأنفقه لاموعاة واالاطيت 
الإشكال لترجيح جانب مدّعي الأجل :لان جانة بعضده ان الأصل :كه العقد: 
وانما يكون صحيحاً لو كان مؤْجّلاً على ما تقدّم. فاذا عورض بأصالة عدم ذكر 
الأجل يرجح الأوّلء بِأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة, والسلم لفظ وضع حقيقة 
شرعية للبيع المؤَجّل. والآخر وإن جاز لكنه بجحاز, وانما يبحمل عليه مع القرينة لتعيين 


)01( في ج: «رمما». 


كتاب المتاجر 3 


البو دفثلاً دوضية 

ما اذا قلنا بانعقاد البيع حالاً بلفظ السلم لم يقدح أصالة صحّة البيع فى صحّته 
على هذا التقدير؛ لأنّه صحيح أيضاًء فبتق كون الأصل عدم ذكر الأجل معارضاً 
بأصالة الحقيقة من غير ترجيح لأحدهما فيكون الإشكال أقوى. 


قوله رحمه اللّه: «ولو أسلم نصراني الى نصراني 
فى خمر فأسلم أحدهها قبل القبض بطل 
والمشترق اكد ورافته: عمل السقوط 
والقيمة عند مستتخلية): 
أقكول 101 جنال لعلو رامع ولت بالاناحية ارس اسه ف فيد 
فلك المبتله المتموه فشر عرق جد وواعتة الملولفلشاحن الدزاي أخذهاء |ذ 
لايقال هاهنا: له الصبر. 
وَأعا اتحتال التتفوظ فلن الواجي عقي التقد إفا/هو المتمر» وقد زال فلك 
المسلم عنه. خصوصاً اذ كان المسلم هو المشتري فإنّ السقوطً فيه آكد. وأا احتهال 
القيمة عند مستحلّيه فلأئها تتضّمن الجمع بين الحقّين ‏ وهو حفظ مال المشتري - 
وعدم المطالبة بالخمر من المسلم أو المسلم الممنوع منه. 
قوله رحمه الله: «لو وجد بالمن عيباً فإن كان 
معي اكد از رن لنرقازين اتير بشن أ 
كان معيّناء إن كان يمن امسن وكوي لزنن 
وله البدل مع عدم التعيين. وإن تفرّقا على 
اشكال». 


6 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: منشأه ما تقدّم فى باب الصرف. 


قوله رحمه الله: «يجوز لبائع المتاع شراوٌه 
بزيادة ونقيصة حالاً وموْجَّلاً بعد القبض, ويكره 
قبله إن كان مكيلا أو فوووا عل رأي». 
أقول: لا خلاف فى جواز أن يشتري البائع ما باعه على غيره بزيادة أو 
نقصان, حالاً وموجّلاً. اذا لم يكن المبيع نسيئة قد حل تمنهاء ويكون الابتياع قبل 
الاقباض. ولم يشترط ذلك في حال العقد. وإنمًا الخلاف في جواز بيع ذلك قبل 
القبضء وهو مبنى على جواز بيع مالم يقبض. 
فنقول: ما ذكره المصنّف هاهنا هو اختيار المفيد رحمه الله فانّه قال: لابأس ببيع 
ما استوجبه المبتاع قبل قبضه. ويكون قبض المبتاع الثاني نائباً عن قبض الأُوّل, 
ويكره ذلك فها يكال أو يوزنء وليس بمفسد للبيع7". وكذا اختار في النهاية كراهية 
بع المكيل أو امورو قبل القبض'". 
وقال في المبسوط: يحرم بيع الطعام قبل قبضه. ويجوز ببع غيره قبل القبض'". 
وقال ابن أبي عقيل: بحرم بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه., ويجوز فما عدا 
ذلك (. 


.017 المقنعة: كتاب التجارة باب البيع بالنقد والنسية ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب السلف ج ١‏ ص .١18‏ 

(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع مالم يقبض ج ص .121١-1١١9‏ 

(؛) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس فى القبض وحكمه ص 7117 


س ١0‏ (طبع حجري). 


كتاب المتاجر 9ع 


قوله رحمه الله: «لو ظهر كذب البائع في إخباره 
تخير المشتري في الإمضاء بالمسميّ أو الفسخ 
-الى قوله: وهل يسقط الخيار بتلف العين؟ فيه 
نظر». 
أقول: عتبل ستوظه لأنا انذآيقيا له الخباريين:رد السلعة واشده نا 
باللفن» وبتلفها قد تعذّر الرد فتعيّن أخذها بالفن. ويحتمل عدمه؛ لأنّه.انما رضى 
بشرائه على تقدير صدق البائع فها أخبر به. وعلى تقدير كذبه لايكون قد م 
الرضا بذلك العقد فلا يكون لازماء فحينئزٍ يستردٌ القن ويردٌ مثل المبيع أو قيمته. 


قوله رحمه الله: «ويكره بيع أحد الختلفين 
بالتشو ساو انار قزر ا مهلي اعد 
التقديرين على رأي». 
أقول: مذهب المصنّف أنه يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة, سواء كانا 
متساويين أو متفاوتين على كراهية اذا كانا مما يكال أو يوزن. وهو اختيار الشيخ في 
المبسوط”", وابن ادريس'". وبالجواز قال الشيخ في النهاية!", وابن حمزة!؟!. 
وقدأل المتفيد: لايجوز الببيع مشتاضلاً سعة وشو لعشا سلارة, 


.1١ 85 ص‎ ١ المبسوط: كتاب البيوع فصل في ما يصح فيه الربا وما لايصح ج‎ )١( 
.107 السرائر: كتاب المتاجر والمبيع باب الربا واحكامه ج ؟' ص‎ )1( 

(5) النهباية ونكتها: كتاب المتاجر باب الربا واحكامه ج ١‏ ص .١١١ ١١9‏ 

(5) الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان الربا ص 504. 

(0) المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص .1١7‏ 

(1) المراسم: كتاب المكاسب ذكر بيع الواحد بالاثنين واكثر ص .١738‏ 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 
وابن البرّاج!", ومذهب ابن ألى عقيل وابن المنهزا. 


قوله رحمه الله: «والحنطة والشعير هنا جنس 
واحد على رأي». 
أقول: لاخلاف ف انها جنسان فى الزكاة. فلا يكل نصاب أحدهما بالآخر, 
ولايجزئإخراج أحدهما عن الآخر إلا بالقيمة. وأمًا في الربا فعند المصنّف 
انها جنس واحد لايصمٌ التفاضّل فيبهما بالبيع, وهو قول الشيخين!؟, دا 
الصلاح00, وسللارلة, وَأ البرّاج 7" 00 ونم 
وقال ابن أى عقيل" واين الجنيد! :"انبا عتسان: وهو الكعار ابن :ادريين 7 


714 ص‎ ١ المهذّب: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج‎ )١( 

١7 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 704 س‎ )١( 

(") المصدر السابق. 

(؛) المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 1١4‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب 
الربا واحكامه ج " ص .١١٠١‏ 

(1) المراسى: كتاب المكاسب باب بيع الواحد بالاثنين واكثر ص .١79‏ 

() نقله عنه فى مختلف الشيعة كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 7014 س 50 

١4 نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في الربا ص 7014 س‎ )٠١( 

.500 501 السرائر: كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ؟ ص‎ )1١( 


كتاب المتاجر ١‏ 


قوله رحمه اللّه: «والحمام جنس على إشكال». 
اأقول: منشأه من حيث ثمول الاسم الخاصٌ لجميعه فكان جنساً واحدا. 


ومن حيت اتفزاد كل منها باننمر فتكون أجناسا مختلفة. 


قوله رحمه اللّه: «والحوالة في التقدير على عادة 
االشرع فيا بيت اند فكيل أو موزون في زمانه 
عليه السلام حكم بدخوهما فيه. فإن لم تُعلم 
العادة الشرعية فعادة البلد. فإن اختلفت البلدان 
فلكل بلد حكم نفسه على رأي». 

أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط7", وتبعه ابن البرّاج!". 

وقال في النهاية: يغلب جانب التحريم'!". 

وقال المفيد: يحكم لأغلب الأحوال؛ فإن تساوت الأحوال فله حكم المكيل أو 


لوو 3 


قوله رحمه الله: «لوكانا في حكم الجنس 
الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة 


بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم 


.1١ المبسوط: كتاب البيوع فصل في ما يصمٌ فيه الربا ومالايصمٌ بج 7ص‎ )١( 
77 ص‎ ١ المهذب: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج‎ )1( 

(") النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الربا واحكامه ج ١‏ ص ؟151١-1517١.‏ 
(؛) المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص .100-7٠014‏ 


البيع بالكيل أو الوزن؛ للاختلاف قدراً 
وتسويغه بالوزن». 


اقول:لأنّ الوزن أصل للكيل. 


قوله رحمه الله: «ولو اشتمل أحد العوضين على 
جنسين ربويين صم بيعهم| بأحدهما مع الزيادة, 
كمد تمر ودرهم بمدّين أو بدرهين أو بمدّين 
ودرهمين. فإن تلف الدرهم المعيّن أو استحقٌّ 
احتمل البطلان في اللجميع وفي احالف 
والتقسيط». 
أقول: على تقدير ان بيع درهماً معدا ندا من تمر بمدين ودرهمين لو تلف 
الدرهم المعيّن قبل قبضه احتمل فهها ثلاثة أوجه: 
أحدها: بطلان العقد في الجميع؛ لأنّ تلف الدرهم المعيّن قبل القبض يقتضي بطلان 
الببع في مقابله. فاذا كان المدّ من القر يساوي درهماً ‏ مثلاً فقد تلف نصف المبيع. 
فيلزم بطلان البيع في نصف القن وهو مدّ من المدين ودرهم من الدرهمين ‏ فيبق 
في مقابله المد الباق من القن مد ودرهم. وذلك ربا غير جائز. 
الثانى: البطلان في المخالف؛ لأمّْهم قالوا: يكون الدرهم في مقابلة المدين والمدٌ في 
مقابلة الدرهمين, واذا بطل فى مخالفه دعق المدين _بت من المبيع مدّ في مقابلة 
درهمين, ولايلزم الربا. 
الثالث: التقسيط وهو البطلان بالنسبة الى قيمة التالف. فاذا كان الحال على ما 
ذكرناه وأنّ التالف نصف المبيع صممٌ البيع في المدّ الباق وهو نصف المبيع بنصف القن 


كتاب المتاجر 3 


وهو درهم ومدّء ولا نسلّم انّ ذلك رباًء وانما يكون ربا لو وقع العقد على الدرهم في 
مقابله مدّ ودرهم ابتداء, أمَا اذا كان العقد وقع في ابتدائه صحيحاً ثم“ تجدّد بالتلف 
كون المدّ مع الدرهم في مقابلة المدّ فانّ هذا حكم اقتضاه التقسيط بعد الحكم بصحّة 
العقد. ولا نسلّم انه غير جائز. 


قوله رحمه الله: «ولايجوز بيع اللحم بالحيوان 
إن تمائلا جنساً على إشكال». 
أقول: ينشأ من أنه أسلم من الربا وأحوط. 
ومن عموم قوله تعالى: 9وأحل الله البيع ١“'وقوله‏ تعالى: #إلا أن تكون 
نجارة عن تراض منكم "١#‏ ولعدم المقتضي؛ للمنع؛ إذ المقتضي له لزوم الرباء وهو 
غير لازم؛ لأنّ الربا نما يثبت في المتجانسين بشرط المكيلية أو الموزونية, وهما غير 


م 


واعلم أنّ الأوّل أشهر عند الأصحاب. فانّ المفيد'", وسلارا, وابن البرّا !0 
قالوا: لأعوو سم العثر باللحم لا وزنا ولاتعزافا وكذا الببيغ ف التبساية !"ول 
يفصّلوا كون اللحم من الجنس أو من غيره. 


)١(‏ البقرة: 76؟. 

.159 :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) المقنعة: كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص .1١04‏ 

(4) المراسم: كتتاب البيوع ذكر بيع الواحد بالاثنين واكثر ص .١75‏ 
(0) المهذّب: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١‏ ص 577. 

(1) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج " ص .١15١‏ 


4 كنز الفوائد (ج )١‏ 


وقال ف المبسوط'' والخلاف'": لايجوز اذا كان صن جنسه. وهو اختيار 


والثاق -أعق الحواز مطلقاً مدهب ابن اوريس 20 


قوله رحمه اللّه: «ويثبت بين المسلم والذممي 
على رأي». 
أقو ل4تهذا فقول الغبي ا" وابنق افويتو الل شتلؤنا اديه الترتضي ا 
والمفيد!*, وابن بابويه!" فانهم قالوا: لايثبت الربا بينهما. 


قوله رحمه الله: «ويجب على من أخذ الربا رده 
ال محالكة ]د محوفه أو ال ور عه إن فقده 
ل ل د اه 
علمه بالتحريم أو جهله على رأي». 


.٠٠١ ص‎ "١ المبسوط: كتاب البيوع في ذكر ما يصمٌ فيه الربا وما لا يصحمٌ ج‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب البيوع المسالة ١١1‏ ج " ص 0/. 

(*) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس فى احكام الربا ص 70600 س ”١‏ 
فق _ س فى م ص سس 

(5) السرائر: كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه بج ؟ ص 508. 

(0) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج ؟ ص .١1١8‏ 

(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ؟ ص 507. 


(8) لم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة: كتاب المتاجر في أحكام الرباج ؛ ص ,07١‏ 


ونقله عنه في السرائر: كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ؟ ص 587. 
(1) المقنع: باب الربا ص .١51‏ 


أقول: هذا قول ابن ادريس7", خلافاً للشيخ في النهاية!", وابن بابويه في 
المقنع'". 
قو لهراجيه الله اندو ان قال :له لحتس وسكت 
فخيارهما بات على رأي». 
أقو ل: هذا قول الشيخ في الخلاف!) والمسطوكة 1" ونشن) لسن ول ان 
بسقوط خيار الأمر. 


قوله رحمه الله : «وخيار العاقد عن اثنين باق 
بالنسبة إليهما مالم يشقرط سقوطهء أو يلزم به 
عنهما بعد العقد. أو يفارق المجلس على قول, 
ويتمل قوط انيار :وقيوئة وأا مال يستقط 
بتصرّف أو إسقاط». 

أقول: هذا القول -أعق أن يفارق الجلس - نقله الشيخ في المبسوط7", 


.50١ السرائر: كتاب المتاجر والبيع باب الربا وأحكامه ج ؟ ص‎ )١( 

(1) النباية ونكتها: كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج ١‏ ص .١١7‏ 

(5) لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة: كتاب التجارة في احكام الربا ج ] 
ص 0175 س 1, ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في احكام الربا 
ص 07س 7 (طبع حجري). 

(؛) الخلاف: كتاب البيوع المسالة 1" ج 7ص .1١‏ 

(0) المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ؟' ص 3" 

(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ١‏ ص 8/. 


1غ كنز الفوائد (ج )١‏ 


وابن البرّاج7". ولم يسنداه الى أحد من أصحابنا. 

وقول الستاك :وزو عمل تقرط الحيازة ونيف الالعغال :ان تقر "١‏ افيا رع 
خلاف الأصلء وانما يثبت بقوله عليه السلام: «البيّعان بالخيار مالم يفترقا»!" فأثبت 
خيار الخلسن بين المتبا نعين» وهاهنا لاتعدّد؛ لأ العاقد واحد فيكون لازماً لاخيار 
فيه, إذ الأصل فى العقد اللزوم, ولقوله تعالى: #اوفوا بالعقود #!2. 

وقوله: «وثبوته دائأَه وجه احتال الثبوت دائماً: ان العاقد فى الحقيقة بمنزلة اثنين؛ 
لأنّه عاقد عنهماء وخيار الجلس يمتدّ مادام المتبايعان 000 وهو مصاحب 
لنفسه داًاً فكان ثابتاً دامًاً 


قوله رحمه اللّه: «وهل يمتد بامتداد الجلس 
الذي وصل فيه الخبر؟ نظر». 
أقول: يريد لومات جد المتعاقدين قبل الافتراق وقلنا: لايبطل الخيار. بل 
ينتتقل الى وارثه. فإن كان غائياً ثبت له الخيار عند وصول الخبر مادام الآخر لم 
يفارق الجلسء فهل يمتدّ خيار الوارث بامتداد المجلس الذي وصل إليه فيه الخبر أم 
لا؟ فيه وجهان: ٠‏ 
أحدهما: انه يِتدّ؛ لأنّه بالنسبة إليه يجري بحرى بحلس العقد, إذ هو الجلس الذي 
نبت له فيه خيار المجلس. وكذا كل مكان ثبت فيه لأحد خيار الجلس وجب 


)١(‏ المهرّب: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١‏ ص 01 (1) في م: «ثبوت». 

2 تهذيب الأحكام: كتاب التجارة ب ؟ في عقودالبيعح 6م ص 2٠١‏ 
وسائل الشيعة: ب همنابواب التجارة ح “'ج ١١‏ ص 581. وفيهما:« عن 
أبى عبد الله عليه السلام » . (؟) المائدة: .١‏ 


كتاب المتاجر ع 


استمراره مادام باقياً فيه. 

وكعم] عدمه: لاله ليئين له ملسو التقدة:وليشن :الؤاوك الخد التفاقة يق بوانما 
صار إليه بالميراث عن مورثه فحين انتقاله إليه إن فسخه بطل العقد وإلآ لزم, إذ 
خياره على خلاف الأصل. 


قوله رحمه الله: «ولو حمل أحدهما ومنع من 
الاختيار لم يسقط خياره على إشكال». 
أقول: ينشأمن حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله:«مالم يفترقا». 
ومن كونه مكرهاً علمها فلا تكون صادرة منهء فإن الخبر يقتضى !'' ثبو ثبوت الخيار 
هما مالم يتحقّق الافتراق المستند إلمهما؛ لدلالة قوله: «مالم يفترقا» واسند الافتراق 
المسقط إلمهما. 


قوله رحمه الله: «أمَا الشابت فإن منع من 
التخاير أو المصاحبة لم يسقطء وإلاً فالأقرب 
السقوط». 
اقول: لأنّه على تقدير أن لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة 
فيسقط خياره. وحينئذ يسقط خيار الأوّل وإن قلنا باستمرار خياره في صورة 
الاكراف أن مفاوقة اباكان اعثاراً سقط الخيارين أثنافا. 


قوله رحمه اللّه: «خيار الحيوان: ويمتد الى ثلاثة 


أيام من حين العقد على اق 


)01( في ج: «اقتضى». 


39 كفز الفوائد (ج )١‏ 
أقول: ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف والمبسوط, وابن ادريس أنه يثبت من 
حين التفرّق؛ لأنّ الشيخ قال: إن خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار 
يثبت بعد ثبوت العقد. والعقد قبل التفرّق ما ثبيت7". 
وابن ادريس قال فيه: لأنّ خيار الشرط يدخل اذا استقر العقد ولزم. والعقد لم 
يلزم؛ ويستقرٌ قبل التفرّق. وأيضاً فهما خياران: خيار المجلس يثبت من غير شرط, 
وخيار الشرط زائد عليه!". وهذا التعليل قائم في خيار الحيوان. 
قوله رحمه الله: «ويثبت للمشتري خاصّة على 
رأي». 
أقول: هذا قول الشيخين””, ومحمد بن بابويه!2, وابن الجنيد!*, وسلار", 
وابن البرّاج!", وابن ادريس!". خلافاً للسيد المرتضى حيث قال: يثبت الخيار 


خيار المجلس المسألة 41ج ؟ ص .١0‏ 
إفوة المقنعة: كتاب التجارة باب عقود البيع ص 61 النهاية ونكتها: كتاب المتناجر باب الشرط 
(4) المقة با المكاسب والجارةس 181 
(0) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل النامس في الخيارات ص ”س0 5١‏ 
)0 المراسم: كتاب المكاسب ص .١ 77١‏ 
87) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب جقيقة البيع وبيان أقسامه ج ١‏ ص 371417- 554. 


كتاب المتاجر اع 
للبائع والمء > كك 


قوله رحمه الله: «وفي ثبوته في الصرف 

إشكال». 
أقول: بنشأ من عموم قول الصادق عليه السلام في رواية ابن ستان 
الصحيحة: المسلمون عند شروطهم., إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنّهِ لا يجوز!". 
ومن أنّ الشيخ رحمه الله ادّعى الإجماع على عدم دخول خيار الشرط في 


الصرف”7". وهو مذهب ابن ادريس!6. 


قوله ر حمه ألله: «ولو دفع الغاين التفاوت فلا 
خيار على إشكال». 
اقول: ينشأ من زوال المقتضي لتسلّط المغبون على الفسخ بدفع التفاوت. 
ومن أن الخيار قد ثبت له قبل الدفع وهو حقّ له. فلا يسقط إلا بإسقاط. 


قوله رحمه اللّه: «فإن تلف في الثلاثة فن البائع 

على راي». 
اقول: يريد ان من باع ينا و1 يقبض المن ولانيلم المتيع ولاشرط التأخير 
فانّ البيع يلزم ثلاثة أيام, فإن جاء المشتري فبها بالقن لزم البيع. وإن انقضت وم 


.5017 الاتتصار: مسائل البيوع والربا والصعرف ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ب ؟ في عقود البيع ح ٠١‏ ج 7اص 178 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب 
الخيار ح ؟ج ١١‏ ص 505 

(7') المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ١‏ ص 5/. 

(؟) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج "ص 551. 


5-7 كنز الفوائد (ج )١‏ 
يأكانة قله الخيار. فاذا تلف المبيع فإن كان بعد الثلاثة فن البائع إجماعاً. وإن كان في 


الفتلكية فعد نضا اانا امار عوقول الشيخ(". وابن البرّا!", 


وآ بنادريس 60 


وقال المفيد: التلف في الثلاثة من المشتري0, واختاره سلار*. وابن حمزة(0. 


قوله رحمه اللّه: «ولو اشترى ما يفسد ليومه 
فالخيار فيه الى الليل. فإن تلف فيه احتمل 

المخلاف». 
أقول: يريد اذا تلف فى ذلك اليوم احتمل فى ذلك ما ذكره من الخلاف في 
الثلاثة. بعنى: إِنّا إن قلنا بقول المفيد ان التلف فى الثلاثة من المشتري ‏ فهاهنا اذا 
تلف في اليوم فن المشتري. إذ العلّة واحدة. وهي لزوم البيع في تلك المدة ‏ أعني 
اليوم أو الثلاثة ‏ وإن قلنا بقول الشيخ ‏ وهو الأصمٌ ‏ فالتلف من البائع؛ لأنّه ل 


3 


قوله رحمه اللّه: «ولو شرط نقد البعض 
وتأجيل الباقي ففي تبوت الخيار بتأخير النقد 
إشكال». 


.١77 النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج " ص‎ )١( 

)0( المهت: كنات البيوع وعقودها وأحكامها ج اص 308 

(؟) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج "اص 7378. 

(؛) المقنعة: كتاب التجارة باب عقود البيع ص 017. 

(0) المراسىم: كتاب المكاسب ص .١77‏ 

(1) راجع الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيان بيع الأعيان ن المرئية ص 79؟.إلا أن الظاهر من 
غبازه تدل عل أن التلف من البائع كبا في مفتاح الكرامة: ج اص 085. 


كتاب المتاجر 66١‏ 


اقول: ينشأ من أنه بالنسبة الى الحال قد وجد فيه المقتضى لثبوت الخيار الى 
ثلاثة أيام. وهو انّ تنه م يقبض ولاشرط تأخيره ولم يحصل قبض المشتري السلعة 
فه ت(" الحكم. 

ومن أنه قبض الفن, فلا يتناوله النصّ الوارد بأنّه اذا لم يقبض القن ولم يشرط 
التأخير. وهو الأقرب عند المصنّفء إذ لايلزم من ثبوت حكمه يجموع القن ثبوت 


قو لفموضية الله ةئزوالخيا .موروتة ذال لدت 
إلآ الزوجة غير ذات الولد في الأرض على 
إشكالء أقربه ذلك إن اشتراه بخيار لترث من 
اللفن». 
اقول جنان بالاعة دارق لاس كز بالط رلا سد مد 
الووثة: قلا ترث الخيار المتعلق :بها 
وهل اننا ترت رمق كل مهنا الأرض» ون ختلده النينا و المتعلق »ربا لارطل 
وكيرهاء إذ هومن جملة المورؤثات» ولي أرضا بحق فنع نه 
والأدرسي عند مستت الذان كان لقف درا اشع أررظا وحفك ا لبان 
كان ها ذلك؛ لأنّ الفائدة حينئذٍ استرجاع القن لترث منه. بخلاف العكس فائّها اذا 
فسخت ما باعه من الأرض اقتضى ذلك رد مافضل من القن واسترجاع الأرض. 
وليس ها حق فيها حتى يسترجعها. 


)1( في ج: «فثبت». 


6غ كنز الفوائد (ج (١‏ 
قوله رحمه الله: «وهل للورثة التفريق؟ فيه 
ل 
هفو 3150 فقن الشمار ناك ازروف دل أن زكرا قطالان وشيم لني 
وبعضهم الإمضاء؟ فيه نظر. 
ينشأ من أنّ لكلّ واحد خياراً وهو يقتضي ذلك. 
ومن 6 انها ورثوا خيار مورثهم ولم يكن له التبعيض فكذا الورثة. 
والأقرب عند المصنّف المنع. وان جوّزناه لو باع الواحد على اثنين وقلنا يجواز 
افترافها لفان [دالترى بن ظاهن وهوان الور وتوا عئ يواعد ل كن :لد 
التفريقء بخلاف المشتريين. فان البائع ببيعه عليهم| قد رضي بالتفريق؛ لكونه في 
حكم عقدين. 


قوله رحمه الله: «والم بيع يلك بالعقد على 
0 
أقول: ظاهر كلام الشيخ''' يقتضي انه انما مهلك بانقضاء الخيار. 


قوله رحمه الله: «والأقر ب . فده لمق : 
فول يري لياع سنال الازر ينال نوما عدي الاق افاكان له ارط 
الخيار لنفسه ثم باع أو وهب أو اعتق أو فعل المشتري ذلك في القن الذي شرط 
لنفسه فيه الخيار كان ذلك فسخاً وهل تصمٌ هذه العقود؟ الأقرب عند المصنّف 


)١(‏ الخلاف: كتاب البيوع المسألة 59 ج 7ص ؟5؟. 


كتاب المتاجر ا 


ذلك؛ لأنّه بوجود هذه العقود منه دل على اختياره للفسخ قبلها فتكون مصادفة 


لملكه. 
قوله رحمه الله: «والعرض على البيع والإذن 

فيه كالبيع على إشكال». 
اقول: ينشأ من أنه قرينة دالّة على إرادة الفسخ فجرى بحرى البيع في كونه 


ومن عدم اقتضائه لنقل الملك فلا ينفسخ بهء بخلاف البيع. 


قوله رحمه الله: «ولو باع المشتري أو وقف أو 
وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ 
إلابإذن البائع, وكذا العتق على إشكال». 
أقول: يريد بالإذن هاهنا الإجازة, فانّه لا إشكال في صحّة عتق المشتري اذا 
تقدّم إذن البائع للخيار على العتق. وانما الاشكال فها اذا اعتق المشتري أوَّلاً وأجاز 
البائع فيحتمل صحّة العتق؛ لوجود المقتضي للصحّة واتتفاء المانع. 
ما الأوّل: فلأنّ المقتضي لصحّة العتق صدوره من المالك غير الحجور عليه. وهو 
متحوّق هنا. 
وما الثاني: فلأنٌ المانع انما هو تعلّق حقِّ الغير به. وذلك قد زال برضاه. ويحتمل 
بطلان العتق؛ لأنّ العتق لايقع إلا منجزاء فلا يقف على الإجازة. 
قوله رحمه الله: «نعم له الاستخدام والمنافع 
والوطء. فإن حبلت فالأقرب الانتقال الى 
القيمة من فسخ البائع». 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 

اقول: يريد لوكان الخيار للبائع أو هرا كان للمشتري التصرّف بالاستخدام 
والانتفاع والوطء؛ لأمْها تصرّفات تابعة للملك, والمشتري قد ملك بنفس العقد 
على ما تقدّم, مع أَنْها لامنع من الخيار ولاتنافيه فكان له ذلك. لكن لو حبلت 
الجارية بوطء المشتري فالأقرب عند المصنّف سقوط خيار البائع في العين. فيكون 
له أخذ القيمة جمعاً بين الحقّينء فانّ أمّ الولد لايجوز بيعهاء وحقِّ البائع من النيار 
لايصمٌ إسقاطه إلا بإسقاط البائع له. فالجمع بينهما انه اذا فسخ رجع بقيمة الجارية 
كالتالف. 


قوله رحمه اللّه: «وان كان الخيار لبائع العبد م 
ينفذ عتق الجارية ولا العبد إلا مع الإجازة على 
إشكال». 
أكولديرية اوراس نادمه ا عار ةفيل السار انان الم ف الف 
والامضاء ‏ أعتقهما جميعاً بطل العتقان. أمنا الجارية فلأنّها ليست ملكه, وأمّا العبد 
فلتعلّق خيار البائع به, أَمنَا لو أجاز البائع فانّ في نفوذ عتق العبد إشكالاً. 
ينشأ من أَنّ العتق لايقع إلا منجزاًء فلا يصمٌ وقوفه على الإجازة. 
ومن أنّه صادف الملك والمانع انما هو تعلّق حقّ البائع بسبب خياره وقد رضي 
بإسقاطه., وقد تقدم مثل ذلك. 


قوله رحمه اللّه: «ولو اشترك الخيار صم عتق 
الجارية خاصّة؛ لأنَّ إعتاق البائع مع تضمّنه 
للفسخ يكون نافذاً على رأي». 


كتاب المتاجر 6"ظؤ 


أقسول: لو كان الخيار مشتركاً بين البائع والمشقري واعتق المشقري الجارية 
والعبد في مدّة خياره نفذ عتق الجارية؛ لأنّ له فسخ البيع. وبعتق الجارية يكون قد 
فسخ البيع فيهاء فينفذ على ما ذهب إليه المصنّف. خلافاً للشيخ 7 حيث ذهب الى أنه 
اذا تصرّف في مدّة الخيار لايكون ذلك فسخاً صحيحاً حتى يقدّم الفسخ م 


رن 


يتصارف. 


قوله رحمه الله: «لو قبّلت الجارية المشتري 
فالأقرب انّه ليس بتصرّفء وان كان مع شهوة 
اذالم يامرها». 
أقول: لأنّ الفعل لم يصدر منه ولا منها بأمره. والتشاف المنقط الخنار آنا 
هو ما يصدر عن المشتري. 


قوله رحمه الله: «ليس للمشتري الوطء في مدّة 
الخيار المشترك أو الختصٌ بالبائع على إشكال». 
أقول: وجه الاشكال من حيث إِنّا ملكه فجاز له ذلك. 
ومن أنه رما حبلت فيمنع استيلادها من فسخ البائع العقد. 
واعلم أنّ المصنّف قد صرّح من قبله بالجواز فقال: لو باع المشتري أو وهب أو 
وقف فى مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع. وكذا العتق على إشكال. 
نعم له الاستخدام والمنافع والوطء, فصرّح بجواز الوطء من غير تردّد. وهنا قد 
منع من الوطء على إشكال. 


6 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وبيع عين موصوفة بصفات 
السلم -الى قوله: وهل يجب قبض المن في 
الجلس او قبضه؟ فيه نظر». 
أقول: منشأ النظر من حيث إِنّ اشتراط القبض في الجلس انما هو في السلم, 
وهذا البيع ليس سلا لأنه حال. 
ومن أنه لولم يحصل قبض القن ولا المبيع كان بيع دين بدّينء وهو منهيّ عنه. 


قوله رحمه الله: «لو فسخ المشتري بخياره 
فالعين في يده مضمونة, ولو فسخ البائع فهي في 
يد المشترى امانة على إشكال». 
أقول: منشأه من حيث إِنَّا كانت في يده مضمونة, والأصل بقاء الضان. 
ومن انبا اناكانت مطلتوية كم البو وقد وال منت البائع ورطي يكوياق 
يد المشترى, والأصل براءة الذمّة من الضمان. 


قوله رحمه اللّه: «ولا العسر على إشكال». 
كنول يرجه ال القسر لت يا هل إفكال. 
ينشأ من وجود النقص في المنى؛ لأنّه لا يبطش بها كغيره فيكون عيباً. 
ومن مساواته لغيره في أنّه بطش في إحدى يديه أكثر من الآخرى. 
قله ونجية الهش رولىظرظها حائلا تائيه 
حاماذ فان كانت امه عد ران كانت داينة 
احتمل ذلك؛ لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه 


كتاب المتاجر /اض6ع 


حينئذ. وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول المحمل 
كالشيخ!"». 
اقول: مذهب الشيخ رحمه الله ان بيع الحامل يقتضى دخول الحمل في البيع. 
فعلى هذا يأتى احتال كون الحمل في الدابة ليس عيبا لأنّه زيادة محضة, بخلاف 
الأمة؛ لاحقال موتها فى الطلق. 


قو لدتوعنته الله#«زوليين التسيشتروين حعقتة 
الاختلاف ‏ فيطلب أحدهما الأرش والآخر 
الرد بل نتفقان دغل اشكال)»: 

أكتول نن حبك لكيام معد كل يد تف طايه لفرت 


ومن حيث إِنْ بيعه على اثنين يكون بمنزلة عقدينء وقد تقدّم ذلك. 


قزل راجية اله ةرات لو رونا شاوضيت فلا 
إشكال في وجوب التوافق». 
أقول: قد تدم انه تردّد في هذه المسألة بعينها فقال ‏ عقيب قوله : والخيار 
موروث من أي أنواعه كان. ثم" قال: وهل للورثة التفريق؟ فيه نظر. وهاهنا قال: 
ما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق. 


قوله رحمه الله: «وطريقه أن يقوم في الحالين 
فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل 
منهم». 


.٠١8-1١97 الخلاف: كتاب البيوع المسألة 27/68 ج “اص‎ )١( 


أقو ل: أطلق أكثر الأصحاب التقويى. وهو يحتمل الأوقات الثلاثة. 

ووجه الأوّل: حال الاستحقاق. إذ هو حال انتقال المبيع مفوّتاً ذلك الجزء 
الفائت فيقابله جزء من القن في تلك الحال. 

ووجه الثاني: انه حين انتقال الضمان الى المشتري فها ليس له فيه خيار, وما قبله 
فهو مضمون على البائع. 

ووجه الثالث: تيقّن لزومه. إِلاأنّ فيه نظرء وهذا اختيار الشيخ ف المبسوط!". 


قوله رحمه اللّه: «لو حملت من السحق فوطأها 
المشتري بكراً قالأقرب انّ عليه عشر قيمتها, 
١‏ ويحتمل نصف العشر وعدم الرد». 
اقول: وجه القرب في وجوب العشر أنّ وطء البكر موجب للعشر وقد 
حصلء ويحتمل وجوب نصف العشر؛ لاطلاق الأصحاب انه يرد الحامل اذا وطأها 
المشتري الجاهل بحملها. ويردّ معها نصف عشر قيمتهاء وهو عامٌ يتناول محل 
لفون 
ويحتمل عدم الردٌ؛ لأنّ التصرّف من المشتري موجب لسقوط رد المبيع المعيب, 
خرج منه ما اذا وطأ الحامل الثيّب؛ لأنّ ايجاب نصف العشر عند ردّها دليل على انه 
اذا وطأها ثيّباً فلا تكون المسألة المفروضة داخلة تحت النصّ المتضمّن جواز الردٌ مع 
التصررف. 
والا ول أقرب الاحتالات عند المصّف؛ لأنّ ايجاب نصف العشر افاكان 
ناك غل الغالب من أن الخامل لاتكون إلا شا لذن الحكم مقصور عليه. 


.177 المبسوط: كتاب البيوع فصل في أن الخراج بالضمان ج ؟' ص‎ )١( 


كتاب المتاجر 1068 


قوله رحمه الله: «وكذا الإشكال في وطء الدبر 
ونصف العشر فيه أقرب». 
أقو ل: الاحتالات المذكورة واردة هناء لكن هنا الأقرب نصف العشر؛ لأنٌّ 
اعبات الفعر للبكن امااهو يسن اليكازة: أننا وطح الدين قلا فرق بيعيا: وكا تت 
في التيّب لو وطىء في الدبر نصف العشر_لعموم النصّ ‏ فكذا ما يساويها. 


قوله رحمه الله: «لو باع الججاني خطأ ضمن 
أقلّالأمرين على رأي توالأرفن هل راف 
أقول: قد ذكرنا من قبل بأنٌ القول بأنّه يضمن أقلّ الأمرين, وهو الذي قوّاه 
الشيخ في المبسوط(". والقول بأنّه يضمن الأرش هو قول الشيخ في الخلاف7". 
واعلم ان المصنّف كتب على الأصل حاشية بخطه: قال أحمد والشعبي: يجعل 


الأرش في الرقاب!". 
قوله رحمه الله: «ويرد معها مثل اللين الموجود 
حال البيع دون المتجدد على إشكال». 
أقول: منشأه من أن ماء حصل له قبل الفسخ فكان ملكا للمشتريء فلا يجب 
رده. 


ومن عموم إطلاق وجوب رد مثل اللبن. 
وأقول: يويد ذلك وجوب رد عوض البضع في الأمة ا حامل. 


.171 المبسوط: كتاب البيوع فصل في أن الخراج بالضمان ج ؟ ص‎ )١( 
.١17 الخلاف: كتاب البيوع المسألة 194 ج 7ص‎ )1( 
لم نعثر على الحاشية.‎ )6( 


د كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «والأقرب ثبوت النصرية في 
البقرة والناقة». 
أقول: اعلم ان الشيخ المفيد لم يتعرّض فى التصرية لغير الشاة. اما الشسيخ 
فقال في المبسوط١"‏ والخلاف'": التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة, 
وبه قال ابن الجنيدا". وابن البرّاج!*. وابن ادريس!0. 
ووجه القرب ان الشيخ رحمه الله ادّعى على ذلك الإجماع'". ونقله الإجماع 


مقبول فيكون ححّة. 
قوله رحمه الله: «ولو تحقّلت" الشاة بنفسها 
فالأقرب سقوط الخيار». 
اقول: وجه السقوط انّ النص!" ورد في الحفلة. وهذه لم تحفل, والأصل لزوم 
العقد وعدم تبوت الخيار. 


.١؟60 ص‎ ١ )المبشسوط :كتاب البيوع فصل في بيع الممعراة ج‎ ١ 

(؟) الخلاف: : كتاب البيوع المسألة ٠ج‏ 7ص .٠١0‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: :كناب التجازة الفضل الحادي عش فى العيوب ص #لتانن 4؛ 
(؟) المهدّب: كتاب البيوع وعقودها وأحكامهاج ١‏ ص 19١‏ 

(5) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للرداج "اص 5٠١‏ 

() الخلاف: كتاب البيوع المسالة ٠٠١‏ ج "اص .٠١6‏ : 

(0) قال الجؤهري: والتحفيل مثل التصصرية, وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في 
(8) معاني الأخبار: ص ؟78. وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار رح ”اج ١١‏ ص 77٠0‏ 


كتاب المتاجر 1١‏ 


قوله رحمه الله: «ويتخيّر المستري بين الردّ 
والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض وبعد العقد 
على رأى». 
أقو ل: هذا قول الشيخ في الغباية!", واختاره أبن البرّاج”". وأبو الضلاح0. 
وقال في الخلاف: لايجبر البائع على بذل الأرش7, وكذا في المبسوط 07 وتبعه 


ابن ادريس"" فى هذا القول. 


قوله رحمه الله: «ولو قبض البعض وحدث فى 
الباق معن قله الأرن: أررة لمكي درن 
المعيب على إشكال». 
أقول: ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة ‏ وهو عيب - 
فيمنع المشتري منه ومن سبب وجود العيب عند البائع. 


قوله رحمه الله: «ولو رد المشتري السلعة لعيب 
فأنكر البائع انها سلعته قدّم قوله مع المين» ولو 
ردّها بخيار فأنكر البائع آنا ساعته احتمل 
المساواة وتقديم قول المشتري مع المين». 


.175-17١ ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب العيوب الموجبة للردّج‎ )١( 
7937 ص‎ ١ المهدّب: كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج‎ )1( 

(؟) الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع وشروطه ص 708. 

(؛) الخلاف: كتاب البيوع المسالة ١74‏ ج 7ص .٠١9‏ 

(0) المبسوط: كتاب البيوع فصل في أن الخراج بالضمان ج ".ص .١57‏ 

(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب العيوب الموجبة للردج "' ص 198. 
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أقول: ما احتال المساواة فلن البائع ينكر كونها سلعته في المسألتين فيقدّم 
قوله فيهماء وأمّا الفرق بينهما فلأنٌ الأصل عدم العيب وصحّة البيع والمشتري يدّعي 
كون ما اشتراه معيباً والبائع ينكر. بخلاف الخيار الذي اتفقا على ثبوته فالبائع في 
صورة الخيار يريد بإنكار كونها سلعته إسقاط ما ثبت للمشتري من خيار الفسخ, 
والأصل بقاؤه. 


قوله رحمه اللّه: «وفي دخول البناء إشكال 
1 أقربه عدم الدخول». 
أقول: يريد لوباع بستاناً وفيه بناء فقال: «بعتك هذا البستان» لم يدخل البناء 
على إشكال. 
ينشأ من انه متّصل به فكان كالجزء منه فيدخل. 
ومن انتفاء دلالة لفظ البستان على البناء بئيء من الدلالات الشلاث, ولأن 
البناء ليس من مسمّى البستان ولا جزءً من مسمآه ولا من لوازمه فلا يدخل فيه. 
وهو الأقرب. 
قوله رحمه الله: «ويدخل فيه العرش الذي 
يوضع عليه القضبان على إشكال». 
أقول: ينشأ من نه منفصل ليس داخلاً في مسمّى البستان ولا جزءٌ من 
لمرو 


ومن أنه من موافقه وقد صار كأجزائه: ولقضاء العرف بذلك. 


قو لمؤخيه اله وغل الماز:والغر عل 
إشكال». 


كتاب المتاجر 1 


اقول: الإشكال راجع الى الشرب لا الى اجاز. 
وينساامن أن العارب ليس من عنعن البسستانء كنا فلنا ى البناء: 
ومن أنه مما يتوقّف عليه الانتفاع فكأنّه من ضرورياته. ولقضاء العادة بذلك. 


قوله رحمه الله: «ويدخل فيه الجاز. ولو قال 
بحقوقها وتعدّد دخل الجميع. ولو لم يقل 
فإشكالء فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث. وإ لا 
وجب التعيين». 
أقول: قد ذكر أوَّلاً انه إن قال بحقوقها دخل مالم يكن الى شارع أو ملك 
المشتري فانّ فيه إشكالاً. وهاهنا ذكر انّ الجميع يدخل. أمّا اذا لم يقل بحقوقها فانٌ 
ينشأ من توقف الانتفاع بالمبيع على الجاز, ولا أولوية لدخول البعض. إذ الكل 
ينتفع به في المبيع فيد خل الجميع. 
ومن أن المنفعة تتوقّف على وأاحد. وبه تندفع الضرورة, فلا يدخل أكثر منه. 
ويتفرّع على ذلك ما ذكره المصنّف وهو: أنه مع القول بدخول الجميع يصمٌ البيع. 
ومع القول بعدم دخول مازاد على الواحد يتوقّف صحة البيع على تعيينه لتنتفي 
الجهالة المقتضية لفساد البيع. 


قوله رحمه الله: «وفي دخول الأشجار النابتة 
وسطها إشكال». 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقول: يريد أنه لو باع قرية هل تدخل الأشجار النابتة وسط البيوت؟ فيه 


إشكال. 

ينشأ من عدم دخول الأشجار في مسمّى القرية, وعدم دلالة لفظها عليها بشيء 
من الدلالاات. 

ومن قضاء العرق وخر ها . 


قوله رحمه اللّه: «احتمل دخول غبر الموبر 
خاصّة». 
اقول رين الالو راع غخلةواسو عاذ رسفن نمه اعشفل حول عدن 
الموبّر في المبيع؛ لأنّ المقتضى لدخول القرة في المبيع كونها لم توبّر. وهو موجود في 
ذلك البعض. وعدمه كما قال المصنّف لعسر القييز. 
وأقول: هذا غير صالح للتعليل, بل عسر القييز صالح لبطلان البيع إن كان 
حاصلاً وقت العقد وكان مقصوداً بالبيع. بل الأجود أن يقال: عدم الدخول؛ لعموم 
قوله صل الله عليه وآله: «من باع نخلاً موبّراً فتمرته للبائع»١"‏ وتأبير الفرة أعمّ من 
تأبير الجميع أو البعض. مع أَنّ دخوطا لو لم يوبّر جميعها انما استفيد من دلالة المفهوم 
الضعيفة فيقتصصر فيه على المتيقّن, وهو ما اذا لم يوبّر البعض. 


قواله رعية اش وو الى النناين عسل 
إشكال». 


(١)الكافي:‏ ب 71 من كتاب المعيشة ح ١5‏ ج هص ١7‏ وفيه «عن أبي عبدالله (ع) عن 


أمير المومنين(ع)», مسند أحمد بن حنبل: ج ؟ ص .8١‏ 


كتاب المتاجر 10 


اقول: أي لوباع نخلاًلم يدخل السعف اليابس على إشكال. 
بتعا مد اله من الخ ال العسر فيوهل: 
وهر عغرنا ف الفادةياخة الابقن ن عفت التتعل ليه بنذ ا حرو فكان القن 


فلا يدخل. 


قوله رحمه اللّه: «وفى ورق التوت نظر». 
اقول مشاء هن الدهو المتضؤد مق اقوك ناوسن غلد ةن خرف 
فكان كالرة فلا يدحل: 


ومن الشامن أحداء العردت. 


قوله رحمه الله: «لو خيف على الأصول مع 
حك حرو سيرم عب الظمبواريعيت 
الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع». 

أقول: لأنه لايجب على الانسان الاضرار الجحف بملكه لأجل ملك الغير. 


قوله رحمه اللّه: «وفي دفع الأرش نظر». 
أقول: ينشأ من انّه وجب عليه التبقية بمقتضى العقد. بحي لايك 
ملكه, فا جمع بين الحقّين أن يدفع أرش القطع. 
ومن أنه قطع سائغ فلا يتعقّبه ضمان. 


قوله رحمه الله: لوو كان للزرع أصل نابت 
يبر مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد 
الجرّة الأولى على إشكال». 
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اقول: يريد اذا باع أرضاً فيها زرع وجرت عادته يجرّه مرة بعد أخرى وجب 
على البائع إزالته من الأرض عند الجرّة الأولى على إشكال. 
ينشأ من وجوب تخليص ملك الغير, وانما أَخَّر الى أن يصلح للأخذ؛ لأنّ قبله 
لاينتفع به فوجب ابقاوًه الى ذلك الحدّ. وهو يتحقّق بالجرّة الأولى. 
ومن جريانه بحرى بلوغ بعض القرة فانّه لايلزمه إزالة الجميع. بل يجب الصبر 
الى أوان أخذ الجميع فكذا هناء وهو الأقرب عند المصنّف؛ لأنّ وجوب الإبقاء 
كالمستثنى. 
قوله رحمه الله: «واللأقرب عدم دخول المعادن 
ف ي | بيع ». 
أقول: يريد أنّ الأقرب انها لاتدخل ف بيع الأرض؛لأنها رجت عن 
مسمّى الأرض بالاستحالة, وكذا لاتدخل فى بيع الدار والبستان, إذ البستان اسم 
للأرضء والشجر والنخل والدار اسم للأرض والفاءوالفدن اتن ككا من ذللك: 


قوله رحمه الله: «وهل تدخل الثياب التي 
غلية؟ أقرية دخول:ها يقتضى العرف دخوله 
معد)). 
أقول: لأنَ اسم العبد لايتناول الثياب ونا قلنا بدخول ما يقتضي العرف 
دخوله معه قضاءً للعرف. فلا يدخل غيرها؛ لعدم دلالة اللفظ عليه لغدَ ولا عرفا. 


قوله رحمه الله: «وهو التخلية مطلقاً على رأي: 
وفما لاينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية 
والأشجار والنقل في المنقول. والكيل والوزن فيا 
يكال أو يوزن على رأي». 


كتاب المتاجر اع 


أقول: اختلف الفقهاء في القبض على قولين: 

أحدهما: ان التخلية مطلقاً. وهو قول ابن سعيد في كتابه”, ونقله المصتّف 
عق تمظن أصجا نا 

والقول الآخر: التفصيل. وهو قول الشيخ في المبسوط"7". وابن البرّاسِ !" قالا: 
القبض فها لاينقل ولا يحول هو التخلية؛ وما ينقل ويحول إن كان مثل الدراهم 
والدنانير والجواهر وما يتناول باليد. فالقبض هو التناول. وإن كان مثل الحيوان 
كالعبد والبهيمة, فإنَّ القبض في البهيمة أن يمشي بها الى موضع آخرء وفي العبد أن 
يقيمه الى موضع آخرء وإن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه. 
وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله. 


قوله رحمه الله: «والتسلّط على التصرّف مطلقاً 
على رأي للنهي عن بيع مالم يقبض خصوصاً 
الطعام, والأقوى الكراهية». 
أقول: قد ذكر للقبض حكدين: 
أحدهما: انتقال الضمان من البائع الى المشتري؛ لأنّ المبيع قبل القبض مضمون 
على البائع ويزول عنه بالإقباض. وهذا حكم إجماعي. 
الثاني: انه يتسلّط المشقري على التصرّف ببيعه مطلقاًء سواء كان مكيلا أو 


)١(‏ شرائع الاسلام: كتاب التجارة النظر الثالث في التسليم ج ١‏ ص 9؟. 
(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع مالم يقبض ج ١‏ ص .١١٠١‏ 
(؟) المهدّب: كتاب البيوع باب بيع مالم يقبض ج ١‏ ص 787-17806: 


1< كنز الفوائد (ج )١‏ 
مؤزؤنا طعاما او غيره. وغير مكيل ولا موزون؛ لأنّ قبل قبضه لم يكن له التصرّف 
فيه على الإطلاق. فإِنّ ببعه قبل قبضه إمّاممنوع عنه مطلقاً أو في المقدّر بأحد 
التقديرين, واذا كان طعاماً على الخلاف السابق فظهر أنّ التصرّف فيه مطلقاً حكم 
من أحكام القبض, هذا على قول من بمنع البيع قبل القبض. وعلى قول من أجاز 
البيع قبل القبض مطلقاً فليس ذلك من أحكام القبض, وقد سبق الكلام فيه. 
قوله رحمه الله: «لو أحال من عليه طعام من 
فالأقوى الكراهية. وعلى التحريم يبطل؛ لأنه 
واظلاعوها عومالة قل أن عقكقته ماح 
اقتول ةفرعم نانع اللكامقال تسد سك روم ضفه التمير مامد 
الشيخ ١١‏ وجماعة تقدّم ذكرهم فانّه يحرم, ويتفرع على هذ ين القولين مالوكان لواحد 
عند آخر طعاماً من سلم وعليه طعام من سلم لآخر فطالبه الذي له الطعام فأحاله 
بقبضه على الذي له عليه مثله كان ما يقبضه الثانى مبيعاً لأنّه أخذه عوضاً عن ماله 
وهوالموصوف في الذمّة فتعين البيع فيه. 
فعلى قول المصنّف بِأنّ بيع مالم يَقبِضن مق المكيل أو الموزون :وإن كان :طعاما 
يلزمه. بل يكون ذلك مكروهاً ويصمٌ القبض. وعلى قول الآخرين يكون قبضاً 
فاسداً؛ لأنّه لايصمٌ بيع الطعام قبل قبضه. 


.١١5 المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع مالم يقبض ج ؟" ص‎ )١( 


كتاب المتاجر 5 


قوله رحمه الله: «أمَا لو قال: اشتر به طعاماً 
واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صم الشراء. وفي 
القبض قولان». 
اقول: يعنى لو جاء الذي له الطعام فطالبه بما عليه من الطعام فدفع إليه مالا 
وأمره أن يشتري له به طعاماً وأن يقبضه له ثم” يقبضه لنفسه قال المصنّف: ص 
الشراء. وفي القبض قولان . 
وأقول: هذا توكيل فى ثلاثة أشياء. أحدهما: في أن يشترى للآمر طعاماً بماله. 
وهذا تر كيل ق الشراء فيكون حيس له اشتراء عال فوكله صفق وكبالته: 
وثانهها: القبض لموكّله من البائع. وهو صحيح أيضاً. وثالتها: أن يقبض من نفسه 
لنفسه ماوجب له على الموكّل, وهذا منع منه الشيخ!" رحمه الله. وابن البرّاج!", 
وَجَوَرْة المضتف. 


قوله رحمه اللّه: «وإتلاف الأحيد لايوجب 
' الانفساخ على الأقوى». ْ 
قول: قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه. وانّ أكثر الأصحاب حكيوا بِأنّ المبيع 
المعين اذا تلف قبل قبضه بطل البيع, ولم يفصّلوا في ذلك الى إتلاف الله تعالى أو البائع 
أو أجنبي. والمصنّف ق لوقا سيف 
قولهرحمه الله: «وإتلاف البائع كاتلاف 


ل دون على الأقوى». 


.١2١ المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع مالم يقبض ج " ص‎ )١( 
417 ص‎ ١ المهذّب: كتاب البيوع باب بيع مالم يقبض ج‎ )١( 
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أقول: كلاء الأصحاب وإن كان مطلقاً فى أنّ تلف المبيع قبل القبض يبطل 
البيع, إلا أنّ الظاهر منهم أَنّهِ لو كان المتلف أجنبياً كان للمشتري إلزامه بقيمته أو 
مثله؛ لتصريحهم في مواضع أخر كالغصب وغيره بأنّ كل من أتلف مال غيره عدواناً 
كان لمالكه الرجوع عليه بمثله أو قيمته. وهو يتناول حل الغزاع, فتقدير الحكم بأنّ 
الأجنبىي يضمن أحد الأمرين لو كان المتلف هو البائع هل يكون حكنه حكم 
الأجنبى 5 يبطل البيع؟ كلام الأصحاب يقتضى إطلاقه بطلان البيع. 

قال الشيخ في المبسوط: اذا هلك المبيع قبل القبض هلك على ملك البائع وبطل 
الْن: فإن كان مقبوضاًردّه. وإن كان غير مقبوض سقط عن المشتري7". 

وقال أبو الصلاح: إن كان لتعدّ من البائع فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد وبين 
المطالبة بقيمته يوم استحقّ تسليمه!", وهو الأقوى عند المصنّف؛ لأنّ البائع أتلف 
ملك غبره عدواناً فكان ضامناً مثله إن كان من ذوات الأمثال؛ وإِلآ قيمته. 


فللمشة ىِ الفسخ ومطالبة الجانى ببالارض: 
والأقوى ان جناية البائع كذلك». 
أقول: لأتدجن عل ملك غيرة فكان ضامنا للآركن: 
وللشيخ قول تقدّم ذكره: انّه ليس له المطالبة بأرش العيب الحادث قبل القبض 
طلقا بل الرد أو الامساك تان 


(1) الكافى في الفقه: فصل في عقد البيع وشروطه ص كة 
(؟) المبسوط: كتاب البيوع فصل في أن الخراج بالضمان ج ؟ ص .١١7‏ 


كتاب المتاجر الع 


قوله رحمه الله: «ولو كان بآفة سماوية 
فللمشترى الخيار بين الردّ والأرش على 
إشكال». 
أقتول نذا معام عل نا سووهه كو لنب القادك فبل لعن دول 
للمشتري معه الأرش أم لا؟ 


قوله رحمه الله: «وفي لزوم البائع بالأجرة عن 
مدّة الغصب نظر». 
أقول: منشأ النظر من حيث إِنّ له مطالبة الغاصب بالأجرة عن مدّة الغصب 
فكان له مطالبة البائع بها؛ لاشتراكهما في كون كل منهما ضامن للعين المغصوبة, ولأنْه 
نقص دخل على العين قبل قبض المشتري طا فكان مضموناً على البائع كأرش 
اليم 
ومن أنّضمانها على البائع ليس على حدٌ الغصب, وطذا لولم تكن مغصوية لم يكن 
للمشتري مطالبته بأجرة الزمان المتقدّم على الإقباض. نعم إن طلبْ المبيع فامتنع 
البائع من تسليمه مع القدرة ضمن الأجرة؛ لأنّه حينئز يكون غاصبا أيضا. 


1 قوله رحمه اللّه: «والأقوى بطلان البيع أيضأ». 

اقول: يريد لو شرط في البيع شيئاً من الشروط الفاسدة المنافية لمقتضى 
العقد_كما اذا اشترط أن لا يبيعه أو لايعتقه -فانٌ الشرط باطل إجماعاء وهل يبطل 
به البيع؟ الأقوى عند المصّف انه يبطل, خلافاً لالشيخ”", وابن الجنيد!", 


.١١؟9 المبسوط: كتاب البيوع فصل في حكم بيع مالم يقبض ج ؟ ص‎ )١( 
7131 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثامن عشر في الشروط ص‎ )١( 


س 0 (طبع حجري). 


ع كنز الفوائد (ج (١‏ 


وابن البرّاج١''‏ حيث قالوا: يبطل الشرط خاصّة دون البيع. 

ووجه البطلان انه حينئذٍ يكون تجارة من غير تراض منهماء وكلّ تجارةٍ شأنها 
ذلك فهي عررّمة لايباح التصرّف فيها. ْ 

قا الاو لفلا كل واعداسن المتايشن اذا عر له شرطأً وم يسلم له لايكون قد 
رضي بالبيع إلا بتقدير سلامة ما شرطه. أمّا البائع فلا يكون راضياً بتصرّف 
المشتري فى المبيع. ولا ملّكه إلا اذا سلم له ما شرطه. والمشتري لم يرض أيضأ 
بتملّك البائع لثمن وتصرّفه فيه. إلا بتقدير سلامة ما شرطه في البيع, والتقدير انه م 
يسلم لهما ذلك. 

وأمّا الثانية: فاتفاقية مستندة الى قوله تعالى: #إلآ أن تكون تجارة عن 


تراض 4(". 


قوله رحمه اللّه: «لو شرط أجلاً يعلمان عدمهما 
قبله كا لو شرط تأخير القن ألف سنة أو الانتفاع 
بالمبيع ذلك فالأقرب الصحّة على إشكال». 
أقول: وبحة القرت مو سيت لزه سات فكاو حاترا وفية ]شكال وها 
مما ذكرناه. ٠‏ ومن انه يودي الى الخلوّ عن القن في الأوّل أو غن المثمن في الثاني فلا 
يكون صحيحا 


قوله رحمه اللّه: «ولا يفتقر الى تعيين الشهود. 
بل الضابط العدالة, فلو عيّنهم فالأقرب تعيّنهم». 
)١(‏ المهذّب: كتاب العتق والتدبير باب المكاتبة الفاسدة ج ١‏ ص 580 


كتاب المتاجر ملاع 


اقول: وجه القرب انّه مما يتعلّق به الاغراض. فإنّ الشاهد ين اللذين شرطهما 
أحدهما قذ يكونان عنده أوثئق وأضبط من غيرهماء وهو شرط سائغ. وكلّ شرط 
سائغ يتعلّق به الاغراض يلزم باشتراطه في العقد. 


قوله رحمه اللّه: «وهل تشترط مغايرة الرهن 
للمبيع؟ نظر». 
أقول: وجه النظر من حيث وقوع الاتفاق على جواز اشتراط الارتهان في 
البيع من غير تفصيل بين كونه مغايراً للمبيع أو لا. فكان هذا جائزاً. 
ومن أنّ الرهن انما يصمٌ على دين مستقرٌ في الذمّة, وقبل تقام البيع لايكون القن 
مستقرّاً ولا ثابتاً في ذمّة المشقري. ولايكون المبيع أيضاً قد انتقل عن ملك البائع. 
فلا يصح منه ارتهانه. 
قوله رحمه الله: «والأقرب أنه حقّ للبائع لا لله 
تعالى. فله المطالبة به». 
أقول: يريد اذا باع الانسان عبداً وشرط على المشتري إعتاقه هل يكون 
ذلك حمّا لله تعالى بمعنى أنّه لا حقّ للبائع فيه أو يكون حقّاً للبائع؟ الأقرب أنه حقّ 
للبائع؛ لأنّه بمقتضى شرطه. وربما نقص ثمنه بسببه فحينئذٍ يكون له المطالبة به. 
ويتخير البائع لو امتنع المشقري من العتق بين فسخ البيع والإمضاء. وذلك فائدة 
الترد بد. 


قو لماوح اله رزولو مات أر فتن ذا يوت 
التق رجع البائع مما تقصه شرط العتق فيقال:كم 


اع كنز الفوائد (ج )١‏ 
قيمته لو بيع مطلقاً وبشرط العتق؟ فيرجع 
بالنسبة من القن وله الفسخ فيطالب بالقيمة» وفي 
اعتبارها إشكال». 

اقول هنا أبض اخ و اندافر انا حة نات اران فال وقد بن لفت من 
قوله: «من أنه حق للبائع» ما ذكره من رجوع البائع بالأرش أو القيمة بحسب ما 

53-5 

وعلى تقدير فسخه للبيع والمطالبة بالقيمة متى تعتبر القيمة؟ يحتمل عند قبضه؛ 
لأنّه وقت صيرورته في ضمان المشتريء ويحتمل عند تلفه؛ لأنّه وقت تعين القيمة, إذ 
لو فسخ قبله لم يكن له إلا العين, ولاينبغي أن يفهم انّ المراد هل المعتبر قيمة عبد 
بالصفات التي كان عليها أو قيمة عبد بيع بشرط العتق بصفاته الخصوصة؟ بل الأُوّل 

هو الصحيح. 


قوله رحمه اللّه: «وفي التدكيل إشكال». 
اقول: لو نكل المشقري بالعبد حتى عتق هل يسقط خيار البائع؟ فيه إشكال. 
ينشأ من حصول ما شرطه. وهوالعتق بفعل المشتري, فلا يتسلّط على فسخ 
البيع. 


ومن تحرج سببه فلا يكون هو المشروط إذ لو صرّح باشتراط التنكيل لم يصح. 
قولهرحمه للّه: «لو باعه متساوىي 
الأخواء ال فولدت ولو كان تفلت الاجسراء 
فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر 
حصّته من الفن على رأي». 


كتاب المتاجر قا 


اقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية, أعنى جواز أن يفسخ أو يأخذها بحصّتها 
من الى 37" 
وقال في المبسوط: له الخيار بين الفسخ وأخذها بجميع الفن'". وهو قول 


ابن البرّاج'', واين افوا 


قوله رحمه اللّه: «ولو زاد احتمل البطلان 

والصحة, فالزيادة للبائع وله جملة الُنء ويتخير 

أقول: يريد لو باع قدراً من الأرض كعشرة أجربة مثلاً ‏ فزادت بأن 

ظهرت أحد عشر احتمل أن يكون الببع باطلاً؛ لاشتاله على جريب واحد زائد غير 
معين فيبطل, كما لو قال: بعتك من هذه الأحد عشر عشرة ولم يعيّنها. 

ويحتمل الصحة؛ لوقوع البيع على معلوم, وهو بجموع الأرض على أَنّه قدر معيّن. 

فعلى الصحّة يكون البائع شريكاً للمشتري على سبيل الإشاعة بالنسبة, فهنا يكون 

له جزءً من أحد كس من حمق ] الأرضء وللمشتري الباقي, ويكون للبائع جميع 

الهن؛ لأنّ البيع اقتضى ذلك أي كون القن في مقابله عشرة أجربة فحينئذٍ يتخير 

المشقري في فسخ الببع أو إمضائه؛ لظهور عيب في المببع لم يعلمه متقدّم على البيع 


.؟١١ ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي... ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الصبرة واحكامها ج ' ص .١04‏ 

(؟) م نعثر عليه في المصادر المتوفرة لديناء ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفصل الرابع عشر 
في بيع الغرر والجازفة ص ١1س‏ 0" (طبع حجري). 

(4) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 577. 


1 كنز الفوائد (ج (١‏ 
-أعنى الشركة _مالم يدفع البائع الزيادة, فيسقط خيار المشتري حيئئزٍ؛ لانتفاء 
العبيب. 


ثم قال المصنّف: والأقرب انّ للبائع الخيار 
في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع 
في متساوي الأجزاء ومختلفهاء وللمشتري الخيار 
في طرف النقيصة فيها بين الفسخ والإمضاء في 
ا جميع ». 

أقول: المصنّف قد اختار فى هذه المسألة عدم الفرق بين متساوي الأجزاء 
ومختلفها. فني طرف الزيادة يكون الخيار للبائع بين الرضا بالعقد بجميع القن أو 
فسخه. وفي طرف النقصان يتخير المشتري بين الرضا بالعقد بجميع الفن وبين 

الفسخ. أمّا في طرف الزيادة فلأنٌ البائع باع ذلك المبيع الخصوص بالقن المعين. 
غاية ما في الباب انّه ظهر بخلاف ما توهمه. فنقول: إن رضي بالعقد الواقع وهو 
كون المجموع في مقابله ما جعل في مقابلته من الْن _فله ذلك؛ لأنّه لا حجر عليه في 
شي من حقّه. وإن اختار الفسخ فله ذلك أيضاً؛ لظهوره على خلاف ما توهمه. وكذا 


المشتري في طرف النقصان. 


الأقوى بطلان البيع». 
اقول: قد تقدّم ذكر الخلاف فى ذلك. ووجه ترجيح البطلان. 


كتاب المتاجر 54 


قوله رحمه الله: «ويقسّط العوض على قيمة 
المبيع وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر 
: على إشكال». 
اقول: لو قالت المرأة: زوّجتك نفسى وجعلتك عبدي وآجرتك داري 
سنة -مثلاً ‏ بألف صم الجميع. وقسّط الألف على قئئة الجفواحية لفل فى العية 
ومهر المثل, وهل يقسّط عليه مطلقاً أو ينحصر في مهر السنّة, بمعنى أنه يقسّط على 
الآخرين وعليه مالم يزد على مهر السنة؟ فيه إشكال. 
ينشأ من أنه عند عدم تعيين المهر ليس طا زيادة عن مهر السنة, فكذا هنا؛ لأنها 
لم يتعيّن في مقابله قدراً معلوماً. 
ومن وقوع التسمية!" في العقد وللمهر مضافاً الى غيره فلها قسطه من المسمّى 
من غير حصرء كا أنه لا حصر في التسمية قطعا. 


قوله رحمه الله: «ولو اختلفا في قدر ما عيّناه أو 
وصفه بعد اتفاقهما على ذكره فى العقد ولا بيّنة 
فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت | لسلعة قامة, 
وقيل: إن كانت في يده. وقول المشتري مع بمينه 
إن كانت تالفة». 
أقو ل: القائل بأنّ القول قول من هي في بده منهما هو ابن الجنيد, إلا أنه قال: 
اذاكانت في يد البائع كان القول قوله, والمشتري بالخيار إن شاء أخذ وان شاء ترك 


البيع'". 


)١(‏ في ج: «الشبهة». 


5 كنز الفوائد (ج )١‏ 
وما ذكره المصنّف في الكتاب هو قول الشيخ رحمه الله فى النهاية''' والمبسوط""ا 
والخلاف27, وبه قال ابن البرّاس(6. 
وقال أبو الصلاح: واذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثفن 
وتعذرت البيّنة لزم كلا منهما ما أقرٌ به وحلف على ما أنكره. وفسخ البيع أولى!0. 


قوله رحمه اللّه: «ولو كان المبيع كالنا وبحب 
القيمة عند التحالف يوم التلف. ويحتمل يوم 
القبض». 
اقتول :هذا تهرين عل با كرد ين انخيال تالت القبا فى عند أعتلافهنا فق 
مقدار الفن, فاذا تحالفا وفسخ البيع والسلعة تالفة وجبت القيمة. ومتى تعتبر؟ يحتمل 
يوم التلف؛ لأنّه وقت تعيين القيمة, ويحتمل يوم القبض؛ لأنّه وقت دخوها في ضمان 
المستري. 


قوله رحمه الله: «فالأقرب عود ملك البائع الى 
العين فيسترد المشترى القيمة». 
اقول: يريد انّه على تقدير التحالف وفسخ البيع لوكان قد تلف بعض المبيع أو 

تعيب رجع البائع بالموجود وبأرش العيب وبقيمة التالف, فلو كان قد تعلّق به حق 

.154 ١47-١17 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب البيوع فصل في تفريق الصفقة ج "١‏ ص .١535‏ 

() الخلاف: كتاب البيوع المسألة 371 ج اص 177. 

(؛) المهذّب: كتاب البيوع باب بيع المعيوب جج ١‏ ص 797 

(6) الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع وشروطه ص .700 


كتاب المتاجر ظ 1 


آخر بأن وهبه قبل التحالف والفسخ أو رهنه أو كاتبه أو آجره أو لم يتعلّق به حقّ 
غيره لكن خرج عن حوزته بأباق فتعدّر عليه إعادته رجع البائع على الملشتري 
بقيمته. وفي الإجارة للبائع الفسخ في الحال؛ ويقرئص برفع يد المستأجر خروج مدّة 
الإجارة. والأجرة المسمكاة للمشتري؛ لأنّه كان مالكاً وقت الإجارة. ويرجع 
البائع عليه بأجرة المثل لا بمثل الأجرة؛ الجواز قصورها وزيادتها. 

فلو زالت الموانع انا بأن تجدّد بطلان الكتابة لكونها مشروطة وعجز. أو فك 
الرهن بقضاء أو ابراء. أو عاد الآبق الى حوزة المشتري. كل ذلك بعد أن أخذ البائع 
القيمة؛ لتعذّر الرجوع فى العين. فالأقرب عنده عود ملك البائع الى العين؛ لأنّه 
بمقتضى الفسخ عند التحالف زال ملك المشتري وتجدّد عود الملكية الى البائع, وانما 
أخذ القيمة لمكان الحيلولة؛ لأنْا معاوضة أو مراضاة علهاء وحيئئذٍ يسترد 
المشتري القيمة لعود ملك البائع الى العين. 


قوله رحمه الله: «والفاء المنفصل للمشتري على 
إشكال». ٠‏ 
أقول: يريد أنه اذا حصل في العين نماء منفصل كالقرة أو الولد بعد أن أخذ 
القيمة للحيلولة وقبل استرجاع العين كان للمشتري على إشكال. 
ينشأ من أنه يدفع العوض ملك العين فكان الفاء له. إذ لايجمع للبائع بين ملك 
القوى ويلك العيق: 
ومن أنه اما أخذ القيمة لمكان الحيلولة بينه وبين ملكه فلا تصير العين للمشتري, 


بل هى على ملك البائع بحكم فسخ العقد له بالتحالف. 


71 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «لو قال: وهبت منى. فقال: بل 
بعته بألف احتّمل أن يحلف كل منهما على نفى ما 
بدّعيه الآخر ويرد الى امالك وتقديم قول مدّعي 
الهبة مع المين». ١‏ 

أقول: وذ التحالق:ان كل واحد منبيا ادعن عقدا أكره الآخرء فالمالك 
يدّعي عقد البيع واستحقاق القن في ذمّة الآخر والآخر ينكر ذلك ويدّعي اطبة 

والمالك ينكره. فكان القول قول كل منهما في إنكار العقد الذي ادّعاه الآخر. 

وأمَا وجه تقديم قول المتهب فلأئّما اتفقا على تَلّك العين ما باهبة أو بالبيع» لكن 
المالك يدعي القن عليه وهو ينكره فكان القول قوله مع يمينه. 


اا ل ات ا ل 0 00 


كتاب الدين وتوابعه 


قوله رحمه الله: «ولو التجأ المديون الى الحرم لم 

يجز مطالبته. أمّا لو استدان فيه فالوجه الجواز». 

أقول: لأ الاستدانة التي هي سبب المطالبة صدرت منه في الحرم فجازت 
المطالبة فيه. كما لو جنى في الحرم فانّه يقتصٌّ منه فيه؛ لصدور السبب منه فيه. 


قوله رحمه الله: «ويصحٌ بيع الدّين على من هو 
عليه وعلى غيره. فيجب على المديون دفع 
الجميع الى المشتري وإن كان الفن أقلّ على 
/ راي». 
أقو ل: منع الشيخ من ذلك وقال: لايلزم المديون أكثر نا وزن المشتري من 
المال(". وتبعه ابن البراج!". 
)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الديون باب بيع الديون والأرزاق ج ون اع 1 
)١(‏ نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الأول فى الدّين ص 1١١‏ س ١‏ 
اط عندرا. 1 


مغ كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «أما لو شرط: رهنا يدين آخر 
ٍ فالاقري الجواو: 
أقول: يريد لو أقرضه شيئاً وشرط المقرض على المققرض أن يرهنه على دين 
له سابق رهناً فالأقرب الجواز؛ لأنّه أحكام لماله من غير حصول زيادة فى أحد 
الذردان تغينا ولا ضلفة كان يما نزا. 


قوله رحمه الله: «وكذا غير المثلى على إشكال. 
متقدا ١‏ غات فرضه القيمة». 
أقول: يريد لو رد المقترض العين في غير المثلي وجب القبول على إشكال. 
نضا ما ذكره المصنّف. وتقريره: أن إقراض غير المثلي يقتضىي وجوب القيمة 
للمقرض في ذمّة المقترض عند عقد الاقتراض وزوال ملكه عن العين. فكان كما لو 
باعها بثمن فى ذمّته, فلا يزول استحقاقه للقيمة ببذل العين من دون رضاه. 
ومن أنّ ردّ المثل في المثمي يجب قبوله؛ لكونه ممائلاً للعين المقترضة؛ فالعين 
المتكواضنة اد ل: 


قوله رحمه الله: «اقترض جارية كان له وطؤها 

وردّها اذالم تنقص على المالك يِحَانا ولو حملت 

صارت أمْ ولد يجب دفع قيمتهاء فإن دفعها 

جاهلاً لحملها ثم ظهر استردّهاء وفي الرجوع 
أقول: ينشأ من أنه انتفع ببآ باذن القترضن لاعدواناً فلم يكن عليه أجرة: 
ومن تبيّن فساد الدفع بسبب ظهور ال حمل منه. 


قوله رحمه الله: «لواقترض ذمّي من ذمّي خمراً 
م أسلم أحدهما سقط القرضء ولو كان خنزيراً 
فالقيمة». 
أقول: الفرق ظاهر. فانّ الخمر من ذوات الأمثال فيقتضي قرضها ثبوت 
مثلها في الذمّة. وبإسلام أحدهما امتنع قَلّك المسلم ها أو ثبوتها في ذمّته, والخازير 
من ذوات القيم اقتضى إقراضه وقت كفرهما ثبوت قيمته في ذمّة المقترض., والقيمة 
لا تسقط بالاسلام. 
قوله رحمه اللّه: «وكذا كلّ من عليه حقّ حال 
أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه. ولو 
تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب 
ان هلاكه منه لا من المديون». 
أقول: يعني: ان كل من عليه حقّ فدفعه الى مالكه فامتنع من أخذه وكان 
حالاً سلّمه الى الحاكم. فإن تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه حتى هلك 
فالأقراب أن حلاكه منه لا مق المدديون. 
ووجه القرب ان الدين يتعين بتعيّن المديونء وقد عيّنه فدخل في ملك صاحب 
الحقّء فاذا لم يقبضه صاحبه وليس هناك حاكم يسلّمه إليه فقد فعل الواجب عليه 
من التعيين والدفع, فلا يكون ضامناً وإلآ لزم الضعرر عليه. وهو من بقوله 
صل الله عليه وآله: «لاضرر ولا إضرار»(". 


01 م0 الا عشيرةه النعنه: باب ميراث أهل الملل ح 01/١8‏ ج ص غ58 
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قوله رحمه الله: «لو اقترض دراهم ثم أسقطها 
السلطان وجاء بدراهم غيرها م يكو عليه إلا 
الذراقيه' الأول :أن تعدوت فتقيمتا رفخ 
التعذر. ويحتمل وقت القرض». 
أقتول الان ل الأخير هسه التميع ف التباة قال قال قهاء من أفرض 
غيره دراهم ث” سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له إلا الدراهم التى 
أقرضه إيّاهاء أو سكّرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه(". وتبعه ابن لبا !"!, 
وابن ادريس'" في موضع من كتابه. 
وقال في موضع آخر منه: ليس له إلا مثل دراهمه الأولى. ولا يلزمه غيرها ما 
يتعامل به الآن إلا بقيمتها من غير الجنس(. وعنده المثمي يضمن بقيمته يوم 
المطالية. 
ووجه الأوّل: انّ الدراهم من ذوات الأمثال وحكم المثلي وجوب رد مثله مع 
وجوده وقيمته يوم التعذر عند تعذره. 


وود الآخر: انبا تعدو امل ضارت كذوات القى يضمن قيمتها يوم :القرض: 


قوله رحمه الله: وول متاو قا لأنرمنا 
رأس المال الدراهم الساقطة». 


)١(‏ النهاية ونكتها: كتاب الديون باب القرض ب ؟ ص 0" نقلاً بالمعنى. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثاني في القرض ص 4١9‏ س ١5"‏ 
(طبع حجري). 

() السرائر: كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج ؟" ص 14. 

(؛)المصدر السابق. 


أقول: يمكن الفرق بين القرض والمضاربة؛ فان المضاربة تقنضي سلامة رأس 
المال من النسران لو وجد ربح. وان العامل لايملك ا الربح إلا بعد وضول 
رأس المال تام بخلاف القرض فانّه يقتضى في المثلي ردّ مثله. 

والأقرب عند المضتّف ان لدامثل الدراهم الساقطة؛ لأنها راس :ماله وققيين 
السلطان ها بحري محرى تغيير القيمة السوقية مع وجود العين. وهو غير ملتفت إليه 
ولامشيونا عل اخنا:وصمل حيروتن رائن امال مق اليم اافلدا» من الترق: 


قوله رحمه الله: «ولو سقطت أو نقصت بعد البيع 
م يكن للبائع إلا النقد الأوّلء ولو تعاملا بعد 
النقص والعلم فلا خيارء وإن كان قبل العلم 
فالوجه ثبوت الخيار للبائع. سواء تبايعا في بلد 
البنلطات او غبره». 
أقسول: وجه ثبوت الخبار للبائع أنه قد ظهر في الفن نقص متقدّم بجحهول للبائع. 
فكان له الحخبار كالقت7!. 


قوله رحمه الله: «وهل يقوم شرط الرهن في 
عقد البيع مقام القبول؟ نظر». 
اقول: صورة المسألة هي: لو قال البائع: بعتك هذه السلعة بكذا أو شرطتٌ 


ون دازلتفل القن او المبنع عليها عل ما امترفين التزذه بافتثال: اساريك 


)01( في ج: «للعيب». 
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ورهنتك. فهل يكون اشتراط البائع للارتهان كافياً في القبول عقيب 
قوله:«رهنتك» ؟ فيه نظر. 
ينشأ من أن الرهن عقد يفتقر الى ايجاب وقبول ولم يحصل القبول فلا يصح. 
ومن أنّ اشتراط البائع للارتهان بمنزلة القبول المتقدّم على الإيجاب فكان 


قوله رحمه الله: «أمّا لو شرط في البيع إذن فلان 
او بكذا فالوجه الصحّة». 
أقول: خالف الشيخ فى ذلك فقال في المبسوط لا عدّد الشروط الفاسدة: 
أن ل متشه لدعا بوكتاء راع ادير كن بوعل احزوقهذه كلها عوط فانيد 00 
ووجه الصحًّة قول الصادق عليه السلام «المسلمون عند شروطهم»!" وهذا شرط 
سائغ فكان صحيحا. 
لايقال: هذا ينافي الرهن؛ لأنّ فلاناً قد يتعذّر إذنه أو القن المشروط لايتفق بذله 
من أحد فتعدّر بيع المرهون. 
لأنّا تقول: لانسلّم منافاة ذلك لعقد الرهن, فانّه لايلزم من عدم اتفاق وقوع 
الببع على صورة بطلان الرهن مطلقاً. 


قوله رحمه اللّه: «ورهن المدبر إبطال للتدبير 
على رأي». 


(1) تهذيب الأحكام: ب ؟ من عقود البيع ح ١ج‏ لاص.؟؟, وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب 
الخيار ح ١ج ١١‏ ص 507 


قو ل عالق المع ذلك سيك عقن و الب طن قلات عدم بإطلاة 
التدبير؛ لأنّه قال في المبسوط: يبطل التدبير؛ لأنّه وصية, ثم قال: وإن قلنا: الرهن 
صحيح والتدبير بحاله كان قويّا لأنّه لا دليل على إيطاله!". 

وقال في الخلاف: إن لم يقصد في الرهن الفسخ لم يصح الرهن. ثم" قال: فلا دلالة 
على بطلان التدبير ولا دلالة على صحّة الرهن فينبغي أن يكون باطلاً. ثم" قال: وإن 
قلنا: إن يصمٌ التدبير والرهن؛ لأَنّه لا دلالة على بطلان واحد منهها كان قويًّا". 
كال ابن ادريين "قال الخ ف اللسوط اول 


قوله رحمه الله: «فان شرط رهن الخدمة فيه 
بطل على رأي». 
أقنول :هذا غالك ظاهر كلم أعتو السنهاعا نالفي للدواين المندراة 
وابن حمزة!") وغيرهم, فائهم نصّوا على جواز بيع الخدمة. واخرون قالوا: التصرّف 
فيه بالبيع والشراء وغير ذلك ينصرف الى خدمته. 


وقال المصنئف في الخلاف: لايصمٌ رهن المنافع, ولو رهن خدمة المدبر لم يصح, 


.2١7؟ المبسوط: كتاب الرهن ج " ص‎ )١( 

(") الخلاف: كتاب الرهن المسالة ١لاج ١‏ ص .٠١9-5١5‏ 

(؟) السرائر: باب الرهن واحكامها ج ١‏ ص 4758. 

(؛) المبسوط: كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 1 ص .١75‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق وتوابعه الفصل الثالث في التدبير ص 171 س 50 
(طبع حجري). 

(1) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 553 
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وقيل: يصم؛ للرواية الدالة على جواز بيع خدمته'". 

وقال ابن سعيد في الشرائع: ولو رهن دَيناًم يصمح, وكذا لو رهن منفعةٌ كسكنى 
الدار وخدمة العبد. وفي رهن المدبر تردّدء والوجه ان رهن رقبته إيطال لتدبيره. أمّا 
لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل: يصم, التفاتاً الى الرواية المتضمّنة لجواز 


قوله رحمه الله: «وإن كان المرتهن ذمّياً أو 
الراهن عبداً لمسلم, وإن وضعها على يد ذمّي 
على راي». 
أقول: يريد أنه لايصمٌ رهن مالاملكه المسلم اذا كان أحدهما مسلياً سواء 
كان المسلم الراهن عند الذمّي أو المرتهن المسلم من الذمّي؛ وشرط وضعه على يد 
ذمّي. خلافاً للشيخ رحمه الله فانّه قال في الخلاف'" والمبسوط!2: اذا استقرض ذمّي 
من مسلم مالاً ورهن عنده بذلك خمراً يكون عند ذمّى يبيعها عند حلول الحقٌّ 
فاعوا رن سسا جاو له اسلو زلا برس 7 


قوله رحمه اللّه: «ولا العبد المسلم أو المصحف 
عند الكافو) وإن:وضعا على يد كسلم فالأقرنت 
الجواز». 


)١1(‏ مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 177 س 8 (طبع حجري). 
)١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الرهن الثاني في شرائط الرهن ج كء*ص 76 

(؟) الخلاف: كتاب الرهن المسالة 607 ج اص 118. 

(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج " ص 737 ؟. 


أقول: هذا مثل قول الشيخ فى المبسوط فانّه قال فيه: اذا رهن المسلم ا 
معلا غده كاقر او وه عددة تستدنا فيك فيه قولان. أحدهما: لايصمٌ, والثانى: 
بيصم ويوضع على يدي مسلم عدل, وهذا عندي أولى؛ لأنّه لامانع منه. وأحاديث 
وسيول الاصل اهلها والهؤالائه عليه انلا عنزلة |الضحتك سواءه وا فا فلت 
بالجواز؛ لأنّ ابي صل الله عليه وآله رهن عند أبي شحمة البهودي درعاً. واذاكان 
الزهى عنده سحييا ونا لذقة ني نقد ولة انبر امفاتسصل عل يدى عدل 
بت أن يكون صحيي". 

واعلم انّ المصئّف رجع عن هذا القول فى الختلف فقال: وقال بعض علائنا: 
لايجوز. وهو أولى لما فيه من إعظام لكتاب الله تعاللى!". 

وقال ابن الجنيد: لا أحبٌّ أن يرهن الكافر مصحفاً ولا ما يجب على المسلم 
ليت طفن بج اللطفال 5 


رقبتها مع إعسار المولى إشكال». 
اقول: منشأه من أنّ النصّ مخصوص بجواز بيعها في تن رقبتها لاغير. فلا 
يصح الرهن؛ لعدم دخوله نحت النص. 
ومن أن تجويز البيع أبلغ من الرهن. فانّ الرهن لايقتضي خروجها عن ملكه ولا 
مانع منه. إلا لإمكان بيعها وهو جائز. فلا مانع حينئذٍ من الرهن فكان جائزا. 


(1١)المبسوط:‏ كتاب الرهن ج "ا ص 1"5. 
(1) مخنتلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثاني فى الرهن ص 45١‏ س ١١‏ (طبع حجري). 
(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثاني في ارهن ص 15١‏ س ١8‏ 
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قوله رحمه ألله: «(ومع يساره إشكال». 
أقول: لأنا قد بيّنا أنه مع إعساره يجوز البيع وهنا لايجوز البيع. فالرهن هنا 
أشكل؛ لأنّ فيه تعريضاً للبيع الممنوع منه. 
ومن أنه ليس بيعاً ولا إخراجاً لها عن الملك. 


قوله رحمه اللّه: «وغير المُن أشد إشكالا». 
أقول: من حيث إن أبعد عن المقتضي لجواز البيع المستلزم لجواز التعريض 
لفداعى الرهنب: 
ومن حيث إِنّ الرهن ليس إخراجاً ها عن ملكه كما تقدّم. 


قوله رحمه الله: «ويصم رهن الأمّ دون ولدهما 
الصغير وإن حرّمنا التفرقة, وحينئذٍ إِمّا أن تباع 
الأمٌ خاصّة ويقال: تفرقة ضرورية:؛ أو نقول: 
يباعان ثم يختصٌ المرتهن بقيمة الم فتقوّم 
منفردة فاذا قيل: مائة ومنضمّة فيقال: مائة 
وعشرونافقبية الول التدس: وحمل تقدير 
قيمة الولد منفرداً حتى تقل قيمته. فاذا قيل: 
فك قو ع بين حل عشي 
أقول: وبجه: هذا الاحهال انه كنا يوجت تقوع الم بانفرادها لاخنتصاض 
المرتهن بقيمتها كذا يقوّم الولد أيضاً بانفراده. فكان مجموع القن تمن الاثنين يتعلّق 
بكلّ واحد منهما بانفراده حقّ غير الحقّ المتعلّق بالآخر. فوجب بسط القن على قيمة 


كتاب الدين وتوابعه ماوع 


كلّ واحد منهما منفرداً فإنّ قيمة الولد اذا ضمّ لى أمّه عند التقويم تزيد بالانضمام, 
والاجتاع حاصل من الجانبين فلا يخصٌ به الراهن, بل الأعدل إفراد كل منهما 
بالتقوبم وبسط قيمة اليجموع على القيمتين. 


قوله رحمه الله: «ريصح رهن المرتد. وإن كان 
عن فطرة على إشكال». 
أقول: ينشأمن أنّ جواز رهنه مب" على جواز بيعه, وقد تقدّم ان فيه إشكالاً 


وذكر وجه الاشكال. 


قوله رحمه اللّه: «وإن أطلق فالأقرب الجواز». 
أقول: اذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل كالأطعمة على الدّين المتأخّر 
عن مدّة بقائها سليمة فإن شرط البيع وكون ثمنه رهناً أوالمنع منه فلاكلام في جواز 
الأول وبطلان الأخير, وإن أطلق فالأقرب عند المصّف الجواز؛ لأنَ الأصل صحّة 
العقد. فيحمل الاإطلاق على الصحيح دون الفاسد, فيباع ويجعل ثمنه رهنا بعد بيعه. 


قوله رحمه الله: «لو نذر العتق عند شرط ففى 
صحّة رهنه قبله نظر». 
أقول: ينشأمن بقاء الملك. 
ومن انتفاء فائدة الرهن, إذ فائدته كونه وثيقة لحفظ دينه. ولا وثوق هنا لتجويز 
حصول الشرط فيخرج من الرهانة. ولأنّه لايجوز بيعه قبل حصول الشرط على 
الظاهر ولابعده قطعاً فلا فائدة فى رهنه. 


غ] كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ولو جمع خمراً مراقاً فتخثّل في 
يده ملكه. ولو غصب خمراً فتخلّل في يده 
فالأقرب انّه كذلك». 
الكبول0 لاس غلركا المللم عق تكو ملكا لاخو منود وق 2 
تَخلّله في يد الآخذ فكان ملكاً له. كما يملكه لو كان مراقاً فجمعه وتَخلّل في يده. 


قوله رحمه اللّه: «وعلى أكثر يحتمل البطلان 
مطلقاً وفما زاد». 
فول بريد و استماز ين خير فيا اإرهتة عل تبلغ سيق فرعتفاخل أكثر 
احتمل فيه وجهان: 
أحدهما: البطلان مطلقاً؛ أنه عقد غير مأذون فيه. فكان كعقد الفضولي للمالك 
إيطاله. 
والآخر: البطلان فما زاد عليه؛ لأنّ الرهن يضمن المأذون فيه وغيره, فيصم 
الرهن في الملأذون فيه. ويبطل فما زاد عليه اذا أبطله المالك. 
قوله رحمه اللّه: «وللالك المطالبة بالفكٌ عند 
الحلولء وقبله إشكال». 
أقول: منشأه انا عارية؛ ومقتضاها جواز الرجوع فا متى شاءء فكان له 
الرجوع قبل الحلول. 
ومن انه عقد لازم من طرف الراهن صدر بإذن المالك, فلم يكن له المطالبة 
بالفك قبل الحلول. 


كتاب الدين وتوابعه م 


قوله رحمه الله: «ولو تلف في يد المرتهن 

فالأقرب سقوط الضمان عنه». 
قو ل كل لازن امعان وبسدا لبحو عع اد ويوه اك ادر 
لاضمان على المرتهن؛ لأنّ المرتهن أمين لايضمن ما يتلف في يده من الرهن بغير تعد 
ولا تفريط. وؤيكتمل تَتَعيفاً الضمان؛ لأنّ العارية الرهن:مصمونة ولأ يد المرتين 
مترئّبة على يد المستعير الراهن وهو مضمون عليه. فكان مضموناً على المرتهن منه. 


قوله رحمه الله: «ويضمنه المستعير وإن لم يفرط 
بقيمته. وكذا إن تعذر إعادته. ولولم يرهن ففي 
الضمان إشكال». 
أقول: ما المستعير للرهن اذا تلف الرهن في يد المرتهن أو تعذّر استعادته 
فانّه ضامن, سواء فرّط أو لا؛ لأنّه دخل على ذلك, فانٌ الاستعارة للرهن تقتضي 
تعريض الرهن للبيع في دينه فيكون مضموناً. 
بق لو استعار للرهن وتلف في يده بغير تفريط قبل ايقاع عقد الرهن فان في 
الضان هنا إشكالاً. من حيث إِنّهِ لم يرهن ولم يفرط فكان أمانة محضة لا تضمن 
كغيرها من أصناف العارية. ومن حيث إِنّه قبض قبضاً مضموناً لأنّه قبضه للرهن 
فقد دخل على أَنّه ضامن, ويده يد ضمان. 


قوله رحمه الله: «لو رهن ماله الرجوع فيه قبله 
م يصحّ على إشكال». 
اقول: منشأه من إن رهنه يستلزم سبق إرادة الرجوع فيصح, كما لو باع في 
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مدّة خياره السلعة المنتقلة عنه بالبيع. 

ومن أنّه قبل الرجوع في اطبة مثلاً ‏ تكون العين ملكا للموهوب. ورهن ملك 
الغير بغير إذنه غير لازم. بخلاف الزوج اذا رهن نصف الصداق قبل الدخول فاه 
باطل قطعاً والفرق بينه|: ان الرجوع هناك بحسب اختياره وإرادته بأيّ عبارة 
كانت مما يدل على الفسخ. بخلاف تَلّك نصف امهر المنتقل الى الزوجة فانّه ليس 
ارتجاعه بحسب إرادته. بل يتوقّف على وجود السبب المملّك ‏ أعنى الطلاق الرافع 
للزوجية -. 


قوله رحمه اللّه: «لو رهن الوارث التركة وهناك 
دين فالأقرب الصحّة». 
أقول: هذه المسألة مبنيّة على أصل يأتى إن شاء الله تعاللى وهو: ان التركة 
عوت المديون هل تتفل الل الؤاوّت أو تكوق عل حك مال الكيك؟ الفسيه ”ا 
وجماعة من الأصحاب على الثاني. فلا يصمٌ الرهن عنده؛ لعدم الانتقال الى 
الوارث. والختار عند المصنّف الأوّل فيصح؛ لأنّه مالك, لكن المصنّف عنده مع القول 
بالصحّة انّه إن قضى الحقّ وإلا قدّم حقّ الديّان من التركة. فالحاصل الرهن عنده 
لام تمن ههة الووقة ل مطلفا. 
قوله رحمه اللّه: «ولو تعدّد المرتهن واتحد العقد 
من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصّة. 
وفي التقسيط مع اختلاف الدّين إشكال». 


.١7١ النهاية ونكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج ص‎ )١( 


أقول: يعني لو رهن واحد في عقد واد زهئاً عند اثنين عل د ينين بأن قال 
را: رهنت عندكما هذا العبد مثلاً ‏ فإن تساوى الدّينان قدراً تساويا في الرهن. 
معنى أنّ كل واحد منهها مرتهن للنصف بحيث لو قضاه أحدهما دون الآخر انفكٌ ذلك 
اللمطاهن الرهن. 

أمَا لو اختلف الدينان بأن كان لأحدهما عشرة وللآخر عشرون احتمل ذلك؛ 
لأنّ الإطلاق يقنضي التسوية وقد أوقع معهما عقداً واحداء ونسبة العقد إليهما على 
بيبل التسوية فكاق الرهن يتنا تفي كالول وعم التسيط» أله اما رعنه 
عندهما على دينها عق الثلاثين ‏ وظاهره يقتضي أذ يكوق لكل صعرة فيلت 


الرهن. 


قوله رحمه الله: «ولو افتكَ الرهن فني لزوم 
ٍ العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة الراهن». 
اقول: يريد لو تصرّف الراهن في الرهن بغير إذنالمرتهن لم يلزم؛ بمعنى أنّه م 
يكن باطلاً من أصله بل موقوفاً على إجازة المرتهن, فإن أجازه لزم. وإن فسخه 
بطل. ولولم يعلم المرتهن بحيث يجيز أو يفسخ حتى فكٌ الرهن احتمل البطلان؛ لأنّه م 
بحصل إجازة المرتهن فلا يلزم, واللزوم لزوال حق المرتهن عنه. 
والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفكٌ. بمعنى انّه ليس له إيطال ذلك 
تارق لأ دصو من فاضا دف ملكا خا الرشتية لأسويل الله لول 
صل الله عليه وآله وسلم: «لايغلق الرهن والرهن لمالكه له غنمه وعليه غرمه»7". 


.55١ ص‎ ١ عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح 16ج‎ )١( 
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ولأنّهِ لولا لزومه من طرفه لما صار لازماً بإجازة المرتمن. 

نان اللاامة رجاه الوكين لانو كا عل ومنو اغا تفيل ووال نخد 
في الارتهان, فإنَّ نفوذ حكم الغير على غيره على خلاف الأصل. والثاني باطل؛ لأنّ 
مع إجازة المرتهن لم يبق للراهن إبطاله فكذا المقدّم. 


قوله رحمه اللّه: «ولو أجاز الرهانة الثانية فى 
كونه فسخاً لرهنه مطلقاً أو فما قابل الدّين الثاني 
أو العدم طلقا عل 
أقول: هذا تفريع على ما تقدّم, وهو أنّه اذا تصرّف الراهن وقف على إجازة 
المرتهن لو قدّرنا ان الراهن رهن الرهن على دين لغير المرتهن الأوّل وأجاز الأوّل 
الرهانة الثانية احتمل هنا ثلاثة أوجه: 
أحدهما: بطلان حقّ الأوّل من الرهن,؛ لأَنّه رضي بكون جملته رهناً على دين 
الثاني بإجازته. فلم ببق لدّينه ما يتعلّق به من الرهن فكان فسخاً فيه أجمع مطلقاء 
أى سواء كانت قبنة الزهن مساوية الذين الاق او ازيد: 
الثانى: أن كوو فيضا فانفائل دين التاق باضه عق نكيم الرى اذا 
كانت أزيد من الدّين الثاني بأن كانت عشرين ودين الثاني عشرة تكون الإجازة 
فسخاً فا قابل الفقترة الى للفاى: فنيق :فيا زاد غلبا زهنا كرا كان عند الأول لان 
الأصل بقاء الرهن, وأنما رضي بما يكون وثيقة لدّين الثاني. وهو يحصل بكونه رهناً 
بمقداره لاغير. 
الثالث: عدم الفسخ مطلقاً أي لا في المقابل ولا في الزائد؛ لأنّه انما صدر منه 
الإجازة لاغير, ولم يصصرّح بالاسقاط, ولا منافاة بينها؛ لاحتال قضاء الدّين الثاني 
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من غيره, أو سقوطه بالبراءة من الدّينء أو إسقاط حقّه من الرهن. فيبق رهن 
الأول. 


قوله رحمه الله: «ويترتّب حكم إسقاط الثاني 
00 
أقول: معناه يقرئّب على هذه الاحتالات مالو أسقط المرتهن الثاني حمّه من 
الززهانة: فطق الأول يك سن الدفق يما اتا مح الأول «الاتجازةوأعا من 
الثانى فبإسقاطه حمّه من الرهانة فيعود طلقا بأجمعه. وعلى الثاني: يبق ما قابل دين 
الثاني طلقاً ومازاد عليه رهناً عند الأوّل. وعلى الثالث: يكون بأجمعه رهناً عند 
الأول كبا كان. 


قوله رحمه الله: «ولو لم يعلم الأوّل حتى مات 
الأول هن ذو الغزماء شكال )»: 
أقول: ينشأ من انه لازم من جهة الراهن قبل الفكٌ والإجازة كا تقدّم, وانما 
توقّف على إجازة الأوّل لئلا يمنع حقّه من الاختصاص. وهذا المعنى مفقود في الزائد 
على دين الأوّل فكان مختصّاً بالثانى. 
ومن أنّه قبل الإجازة إِمّا باطل عند بعضهم أو موقوف على إجازة الأوّل التي م 
تتحمّق, وعلى كلا التقديرين لا حقّ له في الرهن, فلا اختصاص له بشيء. 


قوله رحمه الله: دولا حكم لإجازة الأوّل ولا 


فسخه بعد موت الراهن». 
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اقول لأنّ اخازه تقهى 'اطال حو ناق الترفاء التعلى يتركتة عد هزائة 
ولو قلنا: إنّهِ لابختصٌء لا يفسخه؛ لأنّه يقتضى إسقاط حقّ الثاني من الاختصاص 
الاك هن ذبن نهنا ,بالاهنا صن :ار لكلو الأمو منى] فديت ما اد عتاء مو اذ 
لا حكم لإجازته بعد الموت ولا فسخه. 


قوله رحمه الله: «ولو أذن في الهبة فوهب فرجع 
قبل الإقباض صم الرجوع على إشكال, ينشأ 
من سقوط حقه بالإذن وعدمه». 
قوق بد ترط عله زاللة نادو في أنه الول نك د 
المستلزم لسقوط حقّه. وعدمه؛ لأنّ المسقط لحقّه انما هو تهليك الغير, وقبل الإقباض 
لاقليك؛ لأصالة بقاء الرهن. 


قوله رحمه الله: «ولو أحبلها الراهن لم يبطل 
الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت ام 
ولده. وفى بيعها إشكال». 
اقول: مشاه من البى عن بيغ أ الوذه ومن سبق حي الرهن عمل 
الاستيلاد. 
واعلم 0 للشيخ هنا قولين, أحدهما: أنه إن كان موسا بطل الرهن وألزم قيمتها 
تكون رهن وإن كان معسرا فالدين بحاله ويجوز بيعها. قاله في الخلاف7". 


)١(‏ الخلاف: كتاب الرهن المسألة 19 ج اص 5؟5. 
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وقال في المبسوط: بعدم طلان الرهن وسواء كان :متوشرا امهيا" وهب 


القسا زان ار 0 


قوله رحمه الله: «وفىي اعتبار القيمة يوم التتلف 
أو الاحبال أو الأعلى نظر». 
اقول يري اتهالو أحبل الرامن الأمة الزهونة:ومالك ف الاق شين يكنا 
كرون وهنا وكا عتم امتاعينء لود وطاها لقنبيه؟ لأ تنا نادت مم دكات 
مضمونة عليه. ومتى تعتبر القيمة؟ يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: اعتبار القيمة يوم التلف؛ لأنّه وقت وجوب القيمة. إذ قبل التلف لم يجب 
عليه ضمان القيمة. 
الثاني: يوم الإحبال؛ لأنه وقت وجود سبب الضمان. 
الثالث: أكثر القيمة من حين الإحبال الى حين التلف؛ لأنه ضامن في تلك 
الأحوال كلّها؛ لأنّ القيمة إن كانت أكثر ثم“ نقصت فتلك الزيادة كانت مضمونة عليه, 
وإن كانت ناقصة ثم” زادت كانت هذه الزيادة أيضاً داخلة في ضمانه. 


قوله رحمه الله: «ولو باع الراهن فطلب المرتهن 
الشفعة فى كونه إجازة إشكال». 
أقول: ينشأ من كون الشفعة تابعة للبيع الصحيح, ولا يكون صحيحاً إلا 
بإجازته. فطلب الشفعة يستلزم الإجازة. 


.5١١ المبسوط: كتاب الرهن ج "تدص‎ )١( 
.]١8 السرائر: باب الرهن وأحكامه ج ؟ ص‎ )1( 
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ومن الال كيوض العا زقبنواعا مندرسته طلت العدة وهر اعه ب الانعا 2ه 
لامكاة سنذوره تحال الفكلة حن كوه رهنا عن الجا زه وعدهاء والعاة لاتستاره 
الخال 


قوله رحمه الله: «فإن قلنا به فلا شفعة». 
أقول :هذا شيع عل كون طلب الققة إجازة أم لذ هن قلنا: إلّه اسازة زد 
قاذ خفن له ١‏ ركنا لأنّه رضي بالبيع» اما لو أسقط حيّه من الرهانة أَوَلهً ## طلب 
الشفعة فإن قلنا: إن البيع يلزم اذا فك الرهن وإن لم يقترن به إجازة المرتين عند 
وقوعه كان له الشفعة. وإن قلنا: إنّه يبطل اذا لم يقارنه الاجازة أو يقع باطلاً في نفسه 


قوله رحمه الله: «فلا يصمٌ الرهن على الأعيان 
وان كانت مضمونه كالغصب والمستعار مع 
الضمان والمقبوض بالسوم على إشكال». 
أقول: منشأه انّ شرط الرهن ثبوت الحقّ المرهون عليه في الذمّة. والأعيان 
الموجودة المشخصة ليست ثابتة فى الذمّة. بل حقّ مالكها منحصر في العين لاغير. 
ومن وجود سبب الضمان. ووجود السبب يجري مجحرى وجودالمسبب. فانّ كل 
واحد من هذه سبب في وجوب قيمتها لو تلفت فلها تعلّق بالذمّة. 


الذوق'ق التقد فق الجواز شكال نش مسن 
جواز اشتراطه فى العقد فتشريكه في متنه اكد, 
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ومن توقف الرهن على تامية الملك لكن تقدّم 
السبب فيقول: بعتك العبد بألف وارتهنت الدار 
بها فيقول: اشتريت ورهنت». 
أقول: قد ذكر المصنّف وجه الإشكال. لكن هاهنا نكتة وهو: ان الشيخ رحمه 
لله اختار في هذه المسألة الجواز. وقال في المسألة السابقة ‏ أعنى اذا باعه وشرط 
الازتيآن د: لايض: 
فقال في المبسوط: اذا باع من غيره شيئاً على أن يكون المبيع رهناً م يصع البيع؛ 
لأنّ شرطه أن يكون رهناً لايضمٌ لأنّه شرط أن يرهن عنده مالا يملك: فانّ المبيع 
لايهلكه المشتري قبل تام العقد. واذا بطل الرهن بطل البيع؛ لذن البيع يقتضي ايفاء 
الغْن من ثمن المبيع, وذلك تناقض. وأيضاً فان الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد 
المرتين: المبيع يقتضى أن يكون مضموتا عليه آنا لو شررط أن يسلم المبيع إليه ‏ 
بردّه إليه يكون رهناً باثفن, إن البيع والرهن فاسدان كالأوّل0". 
وللمفيد رحمه الله!" كلام مشكل يشبه هذا المعنى, سُئل الشيخ أبو جعفر عن 
معناه في المسائل الحائرية. فقال المفيد رحمه اللّه: اذا اقترن الى البيع اشتراط في 
الرهن أفسده. فإن تقدّم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخّر. 
أجاب الشيخ الطوسى رحمه الله لمتا سّئل عن هذا الكلام في المسائل المذكورة 
فقال: معناه اذا باعه الى مدّة مثل الرهن كان البيع فاسداً وإن باعه مطلقاً ثم#شرط 
أن يرد عليه الى مدّة إن رد عليه القن كان صحيحاً يلزمه الوفاء به. لقوله 


.580 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن أحكام الرهن ج‎ )١( 
.1271 باب الرهون ص‎ :ةعنقملا)١(‎ 
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صل اش'عليه و ألمه امون عبد شروطهم»!". 
فالواتى لومي ترات لعل ربوا لشي لاله لعو نتطاق دوا نيا 
الجواب اذا باع شيئا من غيره على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح'". 
واغلم أرابق درن اكنان مدهي اتعيغ الوط فن بطلان الرهن .واليه 5 


قوله رحمه الله: «والأقرب جواز الرهن على 
مال الكتابة». 
أقول: منع الشيخ رحمه الله في المبسوط من الرهن على مال الكتابة المشروطة 
قالك لا > افيد أن معو شي فيفك "مال الكذا انفلا نكوى:واجسا فى الناتنة ا 
ونبعه ابن البرّاج!*. وابن ادريس"". 
والأقرب عند المصنّف الجواز؛ لأنّه مال ثابت فى ذمّة الراهن فيصم أخذ الرهن 
عليه كالمطلق, ويمنع انّ للعبد أن يعجز نفسه, بل للحاكم إجباره عليه حينئذٍ. 
سلّمنا انّ له أن يعجز نفسه. لكن لايلزم منه سقوط مال الكتابة؛ لأنّ للسيد أن 
يصبر عليه, وحينئز يستمر الدّين في ذمّة المكاتب مالم يختر السيد الفسخ. ' 
فالحاصل انّ اسقاط الحقّ الى السيد. وذلك لايقدح في صحّة الرهن, فان كل 
دين شأنه ذلك. أي يجوز إسقاط صاحبه له دون المديون. 


()المسائل الحائرية «الرسائل العشر»: ص 185. 
(2)السرائر: باب الرهون ج كص 59غ. 

(©) السرائر:كتاب المتاجر باب الرهون ع ”ضن 134: 

9 المسوط: كناب الزهن ح *اض /151: 

(5) المهذّب: كتاب الرهن ج ؟ ص 48. 


كتاب الدين وتوابعه م66 


قوله رحمه الله: «في القبض. وليس شرطاً على 
رأي». 
أقول: اختلف الفقهاء فى اشتراط القبض في الرهن, فذهب الأكثر الى انه 
شرط؛ لقوله تعالى: #فرهان مقبوضة7#". ولقول الباقر عليه السلام فها رواه محمد 
بن قسن عله الااوسق لاامستوضاء!" وف فول النقيدا" واب الم 
وابن البرّاج!© وأبي الصلاءم7", وسلار", وابن حمزة(*, والطبرسي7", واختاره 
الشيخ في النهاية!'. والشيخ نجم الدّين ابن سعيد؟"". 


2 


وقالق الخلاف:لنين قرط" وهو اخشار ابن ادويق" والمضصفة: 


.587 :ةرقبلا)١(‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١0‏ الرهون مح 71ج لاص .١171‏ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب: 
أحكام الرهن ح ١ج ١١‏ ص 175. 

(5) المقئعة: كتاب التجارة باب الرهون ص ؟7؟1. 

(:) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 1١5‏ س 7" 
(طبع حجري). 

(0) المهذب: كتاب الرهن ج ؟ ص 1]. 

(1) الكافي في الفقه: فصل في احكام الرهن ص 551. 

() المراسى: ذكر أحكام الرهون ص 157. 

(8) الوسيلة: فصل فى بيان حكم الرهن ص 10؟. 

(1) جمع البيان: في تفسير سورة البقرة ج "١‏ ص .1٠٠‏ 

.184 ص‎ "١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الرهون واحكامها ج‎ )٠١( 

77 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الرهن الثاني في شرائطه ج‎ )1١( 

)1١(‏ الخلاف: كتاب الرهن المسالة هج * ص ؟559. 

(15) السترائره كناب المتاجر والنبوع باتك الرهون واحكابها ح احن /1110 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 
وأجاب المصنّف عن استد لاهم بالآية انها غير دالّة على مطلوبهم؛ لأنّها سيقت 
للإرشاد. وأيضاً فانّ مفهوم الخطاب ليس حجّة. 
سلما لكلا وليل لاه لأثه لو كان فرطأ ا حسدى وضف الزهنون يكوا 
تالاكو رسا لظ اذا كانت مقرطة ف لاعس أن تقال شر هان 
مقبولة, وعن الرواية بضعف السند. 


قوله رحمه الله: «وهل له المطالبة به؟ إشكال». 
أقول: من حيث إن الرهن وثيقة. ولاتت” فائدتها بدونه. فكان له المطالبة به. 
ومن أصالقعدء الاستجفاق. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب زوال الضمان بالعقد 
لو كان غصباً. ويحتمل الضمان؛ لأنّ الابتداء 
أضعف من الاستدامة, ويمكن اجتاعه مع الرهن 
كا لو تعدى المرتهن فيه. لن لايرفع ابتداء 
ٍ الرهن دوام الضمان أولى». 
أقول: يريد انّه لو رهن العين المغصوبة عند الغاصب صم وهل يزول عنه 
الضمان بمجرّد العقد أم لا؟ الأقرب عند المصنّف زواله؛ لأنّه بعد العقد مأذون له فى 
إمساكه فتكون يده يد أمانة, بخلاف ما قبل الرهن؛ لأنّه لم يكن مأذوناً له في 
الافبنا ويل كانت :مدو عدوا 
والأجعال اهار إل مدهب الف فى لذت فال لذ تم كا شمر نا علد من 
قبل, والأصل بقاوًه؛ لقوله صلّ الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت حتى تودي»7". 


.528 بج “اص‎ ١7/ الخلاف: كتاب الرهن المسألة‎ )١( 


كتاب الدين وتوابعه كن 


ودليل المصنّف على ما ذكره من الاحقال الموافق لمذهب الشيخ في الخلاف 
مبن على أنّ الابتداء أضعف من الاستدامه؛ لما ثبت في علم الكلام: أنّ الباقى غ؛ ”ا 
عن المؤثّر فبقاؤه لايتوقف على غيره, والمبتداً ‏ أعنى الحادث - مفتقر الى الموثّر, 
فوجوده موقوف على غيره. ولاشكٌ أن الغنى” عن الغير في الوجود أقوئ من المحتاج 
إلى غيره في الوجود. 

فنقول حينئذٍ: لكل من الرهن والضمان حالتان: حال قوّة وحال ضعف. فحال 
ف الضيان اكد امعد وهال حعته ابتذاوو: وكذ لك الرهن فاذا كان لضان غنير 
منافٍ للرهن كما اذا تعدّى المرتهن'!" فيه فانّه يحصل فيه الضمان بأضعف حالتيه 
ويكون مزيلاً لأمانة الرهن المستدام. وهي أقوئ حالتي الرهن, فعدم ارتفاع أقوى 
حالتي الضمان ‏ أعنى استدامته بالغصب السابق ‏ بأضعف حالتي الأمانة -أعني 
الرشى امناو باو[ ظ 


قوله رحمه الله: «ولو أودع الغاصب أو أجره 
فالأقرب زوال الضمان». 
افنيوال: زوالالفناق ذا ققدم مرح أله إسناك ماذون فيددعد العتقد» خلا 
الإنساك السابق. والاسحان فى الاستيداع أقوى من الرهن؛ لأنّه استثيان محض 
واستنابة في خلظه :كذ الاجارة لاله قد ساروع كوه اننا لاق فى إسناكيا 
والانتفاع بها. 


)01( في ج: «(مستغنى». 
)) في ج: «المشتري». 


6-4 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وفي العارية والتوكيل بالبيع 
نظر». 
أقتول: وجه النظريمن حي إن التوكيل فى البيع كالوديعة: اميا تع المنتابة 
فأشيهت الوديعة, والعارية تسليط على الانتفاع فأشيهت الإجارة. 
ومن حيث إِنّْهها أضعف من الوديعة والإجارة: فانّ الوديعة إمساك للمالك فيده 
خا لقتو الوك لدي اتشاكه امشاكا عا تالف كاله قد كن ا لاد 
يستحقٌ عليه عوضاً لولم يتبرّع. بخلاف الوديعة. والعارية تفارق الإجارة فانٌ 
المستأجر وإن كان إمساكه لنفسه لكنه لمنا كان بعوض كانت يده فى الححقيقة يد 
المالك؛ لوصول العوض إليه. بخلاف العارية. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب انّه لايبرأ ولا تصير 
يده بد أمانة». 
أقول: يحتمل هذا الكلام أمرين: 
أحدهما: انه اذا أبرأ الغاصب مطلقاً لايبراً؛ لأنّ سبب الضمان ‏ أعني الغصب - 
موجود فيستمرٌ مسببه _أعنى الضمان -. ظ 
والأكنه ان الرقين«الناصه الا يوول ضبانة بالاركتان» بويكرى ترجوعا اليا 
ذكره من الاحتال عبًا اختاره من قوله: «فالأقرب زوال الضمان». 
ويدل على أنّ هذا هو المراد من قوله -عقيب قوله: والأقرب انّه لايزول 
ولاتسين يده بن أمالة تن اغا المنشين الملرطة أو المشتر و عليه الضيان أو القايطن 
بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان؛ لأنّ ضمائهم 


أحقّ من ضمان الغاصب. 


كتاب الدرين وتوابعه ل 


والاحتال الأوّل وإن كان حصّلاً من كلامه إلا انّ الأخير هو الصحيح؛ لأنّه قد 
صرّح أن الأقرت زوال الضمان عن هلأ عجة د الارتيانغخلاف الغاضب: لأ" 
ضمانه 2 من طمانه. 


قوله رحمه اللّه: «لايجوز للمرتهن استنابة 
ٍ ومح ادكه نكا لها مق ان دمن دف 
اقول: هذا تفريع على اشتراط الرهن بالقبض. وهو انّه ليس للمرتهن أن 
يستنيب الراهن في القبض؛ لأنّه مقبوض في يده فيلزم تحصيل الحاصل7". وأمَا 
جواز أسقناقه لفق لزاه أو شيعو لدف قفيه إشكال» متها عن مغا برض للراهم: 
وما ذكره المصئف. 
واعلم ان المصنّف اختار في التحرير جواز استنابة الراهن في القبض'", فعلى هذا 
لا إشكال ف جواز استنابة عبده ومستولدنه. 
فإن قلت: كيف جوّز المصنّف في السلم أن يكون الواحد يقبض لنفسه من نفسه 
وهاهنا جزم بعدم الجواز؟ 
قلت: الفرق ان الرهن وضعه شرعا لاستياق المرتهن وأحكام ماله بقبض الرهن, 
وهذا المعنى لايتحيّق مع كونه مقبوضاً في يد الراهن. 
قوله رحمه اللّه: «ولو انتقلب خمراً قبل القبض 


)١(‏ في م١:«في‏ يده من قبل وتحصيل الحاصل محال» بدل «في يده فيلزم تحصيل الحاصل». 
(؟) تحرير الأحكام: كتاب الرهن المقصد الثاني في الرهن ص 7١"‏ س 0. 


(١ كنز الفوائد (ج‎ 6٠١ 

أقول: هذا تفريع آخر على ذلك. وهو انه اذا رهنه عصيراً فصار خمراً قبل 
القبض هل يخرج عن الرهن, بمعنى انه لو صار خلاً هل يفتقر الى تجديد عقد أم لا؟ 
فعند من لايجعله شرطأً لايخرج ولايفتقر عند صيرورته خلاً الى استئناف عقد, 
وعلى الآخر هل يخرج أم لا؟ الأقرب عند المصّف الخروج؛ لأنّه خرج عن ملك 
الراهن قبل انعقاد الرهن. 


قوله رحمه الله: «ولايجوز تسليم المشاع | 
بإذن الشريك. فلو سلم بدونه ففى الاكتفاء به 
الانعقاد نظر». ْ 
أقول: هذا أيضاً تفريع على ذلك. 
ووجه النظر من حيث إن حصل الشرط -أعني القبض - لأنّ تسليم الجميع 
المشتمل على الرهن وغيره يقتضي تسليم الرهن. 
ومن أنه تسليم منهيّ عنه فلا يقرتّب عليه أ: 5 
والأقران ند الست لدان لان لضن :قن هر وكوي تيا عند 
ولايقتضي طلانة: لما با من أنه لايدل غل الفساد: 


١ 
ف‎ 


قوله رحمه الله: «ولو اختلفا في القبض قدّم 
قوله من هو في يده. ولو اختلفا في الإذن احتمل 
ذلك وتصديق قول الراهن». 
أقول: لو اتفقا على وقوع القبض واختلفا في الإذن فقال الراهن: قبضت بغير 
إذفي,وقال المرتهن: بل أذنت احتمل ما تقدّم في السابقة من أن القول قول من هو في 


يدهء فانٌ اليد تقتضي ثبوت حقّ صونا لفعل المسلم عن العدوان. واحتمل تقديم 
قول الراهن؛ لأنّه اختلاف في فعله _أعنى إذنه وهو ينكر فيكون القول قوله. لقوله 
صل الله عليه وآله: «البهين على من أنكر»١"‏ ولأصالة عدم الإذن. 


قوله رحمه الله: «ولو جعلاه على يد عدلين 
جازء وليس لأحدهما التفرّد به ولا ببعضه. ولو 
شلنه أحدهنا الى الآخر ضهن 'النسفن» وععمل 
أن يضمن كل منهما الجميع؛ ففي استقراره على 
انهما إشكال». 
أقتول: لوسلم أسد العدلين اللذيق وضع الزخع عندها المين المتزجزنة ال 
الآخر ضمن النصف قطعاً لتفريطه فيه ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع. أمَا 
المسلّم فلتفريطه في العين بتسليمها الى الآخر منفرداً والمالك لم يرض به وأما الآخر 
فلأ قبضه للعين بانفراده وإمساكه لها وحده غير مأذون فيه, وحينئذٍ لو تلفت كان 
للمالك الرجوع بالجميع على أَبّهما شاء. وهل استقرار الضمان على من أغرمه المالك 
أو على من حصل التلف في بده؟ 
ويحتمل الأوّل؛ لأنّ المالك قد ثبت له جواز الرجوع على من شاء منهما بالجميع» 
فاذا رجع عليه لم يكن له الرجوع على الآخر بشيء؛ لأنّ رجوعه عليه بما غرم على 
خلاف الأصل ولتساويهما في ذلك. 
ويحتمل الثاني؛ لأنّ وجوب القيمة انما لزم بسبب التلف الحاصل في يد الممسك 


.514 ص‎ ١ ج‎ ١17١ عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح‎ )١( 


01 كنز الفوائد (ج )١‏ 


فكان الضان مستقرّاً عليه. فعلى هذا إن رجع عليه لم يرجع على الآخر. وإن رجع 
عن الآخر رجع عليه. 

ويحتمل استقرار الضمان عليهماء فيرجع الغارم على الآخر بالنصف. هذا كله اذا 
كان تلف العين في يد الممسك لابسببه, أمّا اذا كان بسببه أو بسبب غيره استقرٌ 
الضمان على المتلف قطعاً. 


قوله رحمه الله: «ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه 
القيمة تكون رهناً في العدل وله المطالبة بها .وهل 
له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع». 
أقول: وه الفرت ان الإذن له كان في بيع العين المرهونة وهذه غيرها. 
ولايلزم من الإذن في بيع إحداهما الاذن في بيع الأخرى. ويحتمل ضعيفاً اللجواز؛ 
أَمْها عوض الرهن فلها حكنه. وهذا كانت رهناً بمجرّد رهن الأصل من غير 
حصول عقد عليهاء ولما كان مأذوناً له فى بيع الرهن, وهذه حكبه جاز له البيع. 


لالدرحة ار ا و ار 
تفريط فلا ضمان, والأقرب أنه من ضمان الراهن 
لأنّه وكيله. ويحتمل المرتهن؛ لأنّ البيع لأجله». 
أقول: مراد المصنّف اذا باع العدل الرهن بإذنهما فتلف امن في ان 
تفريط فلا ضمان عليه؛ لأنّه أمين ولم يفرط. وهل هو من ضمان الراهن أو المرتهن؟ 
يحتمل كل منهما لما ذكره. 


قوله رحمه الله: «لو ادّعى العدل دفع القن الى 
المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن؛ لأنّهِ وكيله على 
إشكال». 


اقول: ينشأ من المنع من قبول قول الوكيل في ذلك لتقصيره بترك الاشهاد. 
وما ذكره المصنّف. 


قوله رحمه الله: «ولا يقبل قوله في حقّ 
المرتهن الى قوله: ‏ ويحتمل قبول قوله على 
المرتبن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره, 
فعلى هذا اذا حلف العدل سقط الضمان عنه ولم 
يثبت على المرتهن انه قبضه». 
أقول: هذه من تتمّة المسألة وهو انه اذا ادّعى العدل انّه باع الرهن وقبض 
اهن وسلّمه الى المرتهن لايقبل قوله على المرتهن في التسليم إليه؛ لأنّ العدل مدّع 
والمرتهن منكر والهين على المدكر. | 
ويحتمل قبول قوله في إسقاط الضمان عنه لكونه أميناً طراء ولأنّ الأصل عدم 
الضمان. فاذا حلف انّه سلّم القن الى المرتهن لم ينبت التسليم بالنسبة الى المرتهن: بل 
بالنسبة الى سقوط الغرم عنه ودين المرتهن بحاله. 


قوله رحمه اللّه: «وان كان وكيلا قالادزن 
جواز بيعه من نفسه بثمن المثل». 
أقول: قد تقدم في باب البيع الخلاف في هذه الملبالة.والأقرك عند لصت 
الحوانة لأنٌ التوكيل في البيع اقتضى بيعه بثمن المثل, ولا دلالة فيه على تخصيص 
بعض بجواز الابتياع دون غيره فكان له الشراء لنفسه. 


اا كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «فإن تصرّف بركوب أو سُكنى 
أو لبن وشيهه فعليه الأجرة والمثل ويقاص 
والمؤونة» فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثلياً 
قيل: يوم قبضه. وقيل: يوم هلاكه. وقيل: 
الأرفع». 
أقنو لش ةا ل« يتيس والتعاتت الاتعاه اكور ا ره السك وال ور 
ومثل اللبن, فإن تلف الرهن بعد تصرّفه ضمن القيمة إن كان من ذوات القيم. 
واختلف الفقهاء في وقت اعتبار قيمته متى هو؟ قال الشيخان: يوم التلف7". 
وقال ابن الجنيد: فإن تعدّى المرتهن في الرهن واستهلكه ضمن أرفع القهى من 
يوم استهلاكه الى أن بحكم عليه بقيمته”". 
وما القول: بأنّ عليه القيمة يوم قبضه فشيء نقله المصنّف وابن سعيد!"/ ولم نقف 
على ذلك إلا من تقلهها. 


قوله رمه ألله: «والااقرب عدم دخول 
المتجدّدة إلا مع الشرط». 
اقول :ا غتلفواءى قا ارون ذا عد ده الأزثيان وكان فصل كتالواد 
1) المقنعةة كناب التجازة باب الزهون عن 59# النبانة وتكتااكتات: التجارة باب الرهعون 
واجكامهاح © من 11 
١‏ تقله عنه في ختلف الشيعة: كتاب الديون وتوابعها في الرهن ص 417 س.3. 
(؟) شرائع الاسلام: كتاب الرهن الخامس في المرتهن ج ؟ ص ٠١‏ 


كتاب الدين وتوابعه زف لهزه 


والقرةو قال أكثن اصجانناء اكلد يدحل ذهى إلبه كمد" ران امسر 
وأبوالصلاح'", وابن البرّاج0, وابن حمزة!0, وابن ادريس 07 
وللشيخ قولان أحدهما: انّه يدخل. قاله في النهاية". 
والآخر: انه لايدخل قاله فى المبسوط!" والخلاف(", وهو الأقرب عند المصنّف. 
واستدلَ على ذلك فى الختلف بأصالة عدم الدخول. وبرواية السكونى في الموتّق, 
عن جعفر عن أبيه. عن أبائه علمهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
الظهر يركب اذا كان مرهوناء وعلى الذي يركبه النفقة, والدرّ يشرب اذا كان 
توايوكاء وعل القن يقير تققد فاترك صل الداع مديواله ارس متف الماك 
والركوب. وليس ذلك للمرتهن إجماعا؛ لانتفاء ملكه. فينبغي أن يكون للراهن. 
وعن اسحاق بن عمار في الصحيح, عن أبى ابراههم عليه السلام قلت: فإن رهن دارا 
ها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار!*©. ظ 
وأقول: إِنّ المصنّف استدل بهذين الخبرين على غير محل النزاع؛ لأنّه استدل 
)١(‏ المقنعة: كتاب التجارة باب الرهون ص 177. 
(1) نقله عنه في ختلف الشيعة: كتاب الديون وتوابعها ص 1١8‏ س 7 
(؟) الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص 574. 
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون وتوابعها ص 4١8‏ س 7 
(0) الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص 516. 
(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 137 - 55]. 
(؛) النهاية ونكتها: كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج ؟ ص .590١‏ 
(8) المبسوط: كتاب الرهن في أحكام الرهن ج ١‏ ص 97؟. 
(1) الخلاف: كتاب الرهن المسألة 04 ج ص .50١‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص 1١8‏ س / 


,0 كنز الفوائد (ج )١‏ 
بالرواية الأولى على أنّ للرهن منفعة وليست للمرتهن بالإجماع. ولانتفاء ملكه 
فيكون للرافن. ؤالوواية الأشرق على أنّ منفعة الدار لصاحبهاء وذلك مما لا نزاع 
فيه. فإنّ الفقهاء كلهم اتفقوا على أنّ الفاء المتجدّد ملك الراهن؛ لكنّ الخلاف في أنه 
هل يدخل في الرهن أم لا؟ واستدلاله لابعطي شيئاً من ذلك أصلاً. 
بق مما استدلَ به على أصالة عدم الدخول. ولا ريب فيه. إلا أنّ لقائل أن يقول: 
حكم الأصل يجب مخالفته لقيام ما يدل على خلافه وهو ثابت هاهناء فانّ الفاء 
المتجدّد يتبع الأصل, والأصل قد تعلق به حقّ المرتهن فكذلك ما يتبعه. ولأنه 
الأصير ين الأصحانه: عق اناق ارس الأعن هل ذلك إجناع ال اميت 
عليهم السلام'". والذي خالف في ذلك الشيخ في بعض أقواله. 
قوله رحمه الله: «وكذا ما ينبت في اللأرض بعد 
هنبا سواء انه اله :تعال أو الزاهن ان اجن 
دان قتؤلة توق وول الاق عت المعدان 
والمغرس تحت الشجر. واللبن في الضرع, 
اعرد لبعد عل عر وار اودر قا 
الشجر نظر». 
أقول: أي لايدخل فى الرهن ما ينبت في الأرض المرهونة بعد رهنهاء وهل 
يدخل ما ذكره؟ فيه نظر, منشأه من أنّها مغايرة للرهن فلا يدخل. ومن أَنّا تابعة 
للأصل. 


.]74 ص‎ ١ السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج‎ )١( 


كتاب الدين وتوابعه اه 


قوله رحمه الله: «والأأقرب جواز إجبار الراهن 
على الازالة». 
أقول: هذا راجع الى ما تقدّم من عدم دخول ما ينبت فى الأرض بعد رهنها 
من النخل والشجرء وهل للمرتهن إجبار الراهن على الاإزالة؟ 
قال الشيخ فى المبسوط: لاء فانّه قال فيه: ولو رهن أرضاً ييضاء فسال إليها نواة 
فنبتت أو أنبت الراهن فيها نخلاً أو شجراً لم يجبر الراهن على الازالة١١)‏ 
والأقرب عند المصنّف جواز إجباره على الإزالة لإمكان استلزامه دخول 
النتقص على الرهن, ولأنه تصرّف ممنوع منه. لقوله صلى الله عليه وآله: «الراهن 
والمرتمن ممنوعان من التصرّف في الرهن»'"' 


قوله رحمه الله: «ولو رهن ما يمتزج بغيره 
كلقطة من الباذنجان صحّ إن كان الحو عل فيل 
تحدّد الثانية أو بعدها اله لم يتميّز على رأي». 
أقول: خالف الشيخ في ذلك فانّه قال: #فان كان الح شأخرا الل أجل عحضل 
معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لايتميز بطل'". 


قوله رحمه الله: «والخصم في بدل الرهن 
الراهن. فإن امتنع فالأقرب أنّ للمرتهن أن 
يخاصم». 


.1١1 المبسوط: كتاب الرهن ج " ص‎ )١( 

(1) م نعثر عليه في المصادر الروائية من العامّة والخاصّة, ونقله العلامة في مختلف الشيعة: كتاب 
الديون الفضل:الثالث فى الرهن ضن 13س 1: 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 75 11. 


)١ كتزالفوائد(ج‎ 7 0 6014 


انول لوا نك لاهن كله ونم لشاف بز لاهن برالتلف رض 
الرهن إِمّا فى مقداره أو في أصله فالخصومة بين المتلف وبين الراهن؛ لأنه ملكه وهو 
ظاهر. فاذا امتنع هل للمرتهن أن يرافعه الى الحاكم ويخاصمه؟ يحتمل ضعيفاً العدم؛ 
لا له لجسي فالكا وليك له ولاية شرعية بوكالة أو غيرها. 

والأفري عن المضتف ان له المتضودة: لأ لهذا وهو ارتيآن القينة .وكل د 
حقّ يجوز له ا لخصومة لأجل حمّه. ظ 


قوله رحمه الله: «ولو نكل الغريم حلف الراهن, 
فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر». 
اقول توج الظرين أن له أممضاك زاك لقنا عاذ أن لك الاقاقة. 
ومن حيث إن يمينه لإثبات مال الغير. فان ثبوت الرهن فرع ثبوت الملك 
للراهن, ولايجوز ثبوت ذلك بيمين غيره. 


قوله رحمه الله: «فإن عفا فالأقرب أخذ المال 
في الحال لحقّ المرتهن. فإن انفك ظهر صحًّة 
العفو. وإ لا فلا». 
أقول: تيعد اله لاقنت الم و عل المتلف باقزار أويعة أو عق الخال ك مكلا 
فعفا المالك وأبرأ لمدّعى عليه من العوض هل يصمٌ عفوه أم لا؟ يحتمل ذلك؛ لأنّ 
العوض ملكه فجاز له إسقاطه. 
والأقرب أنّه يأخذ منه في الحال, بمعنى انّه لايحكم بفساد'" العفو ولا لزومه في 


)01( فْ ج: «بانقاذ». 


كتاب الدين وتوايعه 018 


الحال؛ لأنّ للمرتهن فيه حقَّل فليس للمالك إسقاطه وإنما له إسقاط حقّه لوم يتعلّق به 
حقّ الغير. فاذا استوفى الحقّ من المدّعى عليه فإن سقط الدّين بقضاء أو أبرأ أو 
غيرهما تبيّنا صحّة العفو والإبراء وان لم يسقط كان للمرتهن استيفاء حقّه منه. فإن 
استغرقه الدين تبيّنا بطلان العفو. وان فضل منه شيء سقط عن ذمّة المدّعى عليه 
وتبيّنا صحة العفو فيه. 


قوله رحمه الله: «ولو أبرأ المرتهن لم يصحّ 
والأقرب بقاء حقّهء فانّ الابراء الفاسد يفسد ما 
يتضمُّنه.ى| لو وهب الرهن من غيره». 
أقول: لو انعكس الفرض فأبراً المرتهن المدّعى عليه لم يصم؛ لأنّه إيراء من 
فال العسن يفن ادن فكاو رياطلا وهل يطل حقدطق الأوعان رذ لك؟ في تظر من 
حيث إن الإبراء يقتضي سقوط حقٍّ الرهانة؛ لاقتضائه سقوط الحق المستلزم 
لسقوط حقّ الرهانة. ومن الوجه الذي ذكره المصنّف وهو انّ الإبراء باطل؛ والإبراء 
الفاسد يبطل ما يتضمّنه, كا لو وهب الرهن من غيره. 


قولة وحفه اللهةرلر أدى يكن الدين :يق كل 
المرهون رهناً بالباقي على إشكالء أقربه ذلك إن 
قرط اكون الرهق وهنا عل الذيق ول كيبل 
جرء منه )). 
أقول: ينشأ من كون جموع الرهن فى مقابلة بجموع الدّين إن اقتضى أن 
تكون الأجزاء فى مقابلة الأجزاء كان لذلك القدر المعيّن من الرهن ما يقابله. وقد 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قضى فيخرج عن الرهانة, وان لم يقتض لزم خروج الجميع عن الرهن؛ لأنّه انماكان 
عمو الرهن غك جموع الاين وقد وال 

ومزااة الزاقن حمل ذلك ارهن الت وتية الذ بتتبو القن شعت بوتا اا 
منه. 

والأفري هن اعت الا ول لأا عطلد وهنا عن الت وغل كل موع سه 
قائّه لذنفك يضاء الغن قطما. 


قوله رحمه اللّه: «ولو دفع الخد الوارثين نصف 
الدين م يفك نضيبة غل اشكال)»: 
اقول بريد وات الزاهتق عن وارتان مساوؤيين ف الاجتعتاق 
كابنين -مثلاً ‏ فأدّى أحدهما نصف الدّين لم ينفكٌ نصيبه على إشكال. 
تانق أن تكو سكم مووته): توحكه سوارتهن اند الواقتطى التضن م 
ينفك شيء من الرهن إن قلنا بذلك. 
ومن أنّ المؤدّي دفع ما يختصّ به. فلو لم تنفكٌ حصّته لزم الضرر عليه. 
قوله رحمه الله: «أمّا لو تعلّق الدّين بالتركة 
فأدّئ أحدها نصيبه فالأقرب انفكاك حصّته. 
إذ لا رهن حقيق هنا». 
اقول: ويحتمل عدم الانفكاك, لقوله تعالى: #من بعد وصية يوصي اد 
دين »"" والمصصّف بنى ذلك على مذهبه من انتقال التركة الى الوارث. 


وسيأق ذلك إن شاء الله تعا ‏ ى. 


قوله رحمه الله: «واذا قال المالك: بع الرهن لي 
الي حي ب 
صحة الجميع». 
أقول: الكلام هنا فى موضعين: 
أحدهاء فى جواز أن يوكل الزاقق مهن :فالس والسيكن لل ولاريت ان 
المثهور جواز ذلك. 
وقال ابن الجنيد: لو وكّل المرتهن في بيعه لم يكن له بيع ذلك, وخاصّة إن كان ما 
يحتاج الى استهاء اوروؤق: او آراة الرقين شراوه أو بيعه لولدٍ أو شريك أو من 
بحري بحراهما(". وهذا الكلام يحتمل الكراهية لما فيه من التهمة. ‏ - 
الثاني في أنّه يقبض لنفسه من نفسه. وقد تقدّم ذكر الخلاف في جواز تولي طرفي 
القبض. والمصنّف قال: الأقرب جواز الجميع؛ عملاً بأصالة الجواز السالم عن 
معارضة ما يدل على المنع. 


قوله رحمه الله: «ولوادّعيا على واحدٍ رهن 
عبده عندههما فصدّق أحدهها خاصّة فنصفه 
رفون عند المصدّق, فلو شهد للآخر فإشكالء 
نا مج جع ركه القن كن الل عي عن ها 
2 0 
بالتشريك لم يقبل وإلا قبلت». 


.55 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 477 س‎ )١( 


فك كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: يحتمل التشريك؛ لأنها ادّعيا رهنه على دينهراء فأيّ جزء منه فرض 
كانا فية سواء:الغدم أولوية أحدها غل الآخر يزعتهيا. 

ويحتمل عدم التشريك؛ لأنَّ كلا منهها له نصف مشاع لا شركة للآخر فيه. وإلا لما 
صم دعواه به دون صاحبه. ولم يكن له الحلف عليه عند الرد؛ لامتناع ان يمحلف 
لإببات مال غيزه عررعا: وهر ياطل انفاقاً 


قوله رحمه الله: تأرو الخلقاا قاع سادعى 
أحدهها أنه رهن وقال المالك: هو وديعة قدم 
قول امالك مع البين على رأي». 
أقول: هذا قول الشيخ فى النهاية". وبه قال ابن البرّاج ".وا و اهوت 5 
وأبو الصلا لا 
وقال محمد بن بابويه في المقنع: القول قول صاحب الرهن. وعلى صاحب 
الوديعة البّنة!*. وهو اختيار الشيخ في الاستبصار!". 


قوله رحمه الله: «أمًا لو ادّعى البائع اشتراط 
رهن العبد على القن فقال المشقري: بل الجارية 
اعسيل تقد تون سر ومو الأقويع: 
والتحالف. وفسخ البيع». 


.58/ 557 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج‎ )١( 
.11 المهذب: كتاب الرهن ج ؟ ص‎ )1( 

(؟) السرائر: باب الرهون واحكامها ج ١‏ ص .42١‏ 

(4) الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص 510. 

(0) المقنع: باب الرهن ص .١74‏ 

(1) الاستبصار: ب 8١‏ انه اذا اختلف نفسان... ذيل الحديث 7ج 7ص 177. 


كتاب الدين وتوابعه وفك 


أقول: وجه القوّة ان الراهن منكر لما ادّعاه المشتري من رهنية الجارية, 
فيكون قوله مقدّماً مع المين على قول المشتري؛ لأَنّه مدّع؛ للخبر. 

ويحتمل التحالف؛ لاتفاقهما على اشتراط وار لس لتر ونه قي الح غير 
العقد المشروط فيه الأمة. فقد تداعيا عقدين مختلفين. وكلٌ منهما منكر لما يدّعيه 
الآخر فيتحالفان ويفسخ البيع. 


قوله رحمه الله: «ولو قال: دفعت ما على الرهن 
من الدّينين صدق مع المين دون صاحبه. أمّا لو 
أنكر الغريم القبض قدّم قوله. ولا فرق بين 
الاختلاف في يحرّد النيّة أو في اللفظ ولو قال: لم 
لوقف السام د الدينين اسهمل السنوويم» 
وان يقال لدةاضوت الأداة الك الما فيكت 
وكذا نظائره». 
أقول: لو كان لواحد عند آخر دينان عشرة برهن - مثلاً ‏ وعشرة بغير 
رهن, فدفع إليه عشرةٌ ثم قال المديون: لم أنو عند الدفع أحد الدّينين بعينه وانما 
دفعت العشرة قضاء لاغير احتمل فيه وعيان: أحدهاء التوزيع, إذ حكم الدّينين 
مختلف بل متناقض, فإن صرفها الى مائة رهن يقتضي انفكاك الرهن وبقاء الآخر 
بغير رهنء وصرفها الى الآخر يقتضي بقاء الرهن. وذلك تناقض. ولا أولوية 
لأحدهما على الآخر, فيورّع عله| بالنسبة, فني هذا المثال بالسوية. 
وعضيل أن فال المديوة :ا ععرف لان التشر فال باعفت من الذ ينين لان 
ذلك راجع وموكول إليه لو نواه ابتداءً فكذا انتهاءً, وكذا نظائر ذلك كما مثّله المصتف. 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه اللّه: لواو الك سين الماك قديدا 
فالاعتبار بنيّة الدافع. ويحتمل نيّة القابض». 
اقول يعو لرقاق له 5 خاق و الحوهنا ون ركاه الترك تباطلا ول نكن 
من إتنات حقه عند المذاكم يحيث يستو قله هأخذ منهاقهراً من جتن الدبنين: كان 
الاعتبار بنيّة الدافع ‏ يعني بعد الأخذ ‏ لأنّه عند الأخذ لم يسلّم باختياره حتى 
يكون ناوياً للدفع. وانما قلنا: الاعتبار بنيّته؛ لأنّ له تعيين القضاء و تخصيص كل 
واد منهها بالقضاء: فكان الاعتبار بقصده وإرادته: 
ويحتمل أن يكون الاعتبار بنيّة الأخذ؛ لأنّه بالماطلة انتقلت ولاية الاستيفاء 
والقضاء إليه. فكان الاعتبار بقصده وإرادته.. 


قوله رحمه الله: «ويقدّم قول الراهن في عدم 

الردّ مع الهين, وفي قدر الدّين على رأي». 
اقول 14ذ كلتو الراهوبوالرضيى ققد ماعل اليهن بن الذرع ابموز 
ان القول قول الراهن مع يمينه وعدم البيّنة. ذهب الى ذلك الشيخ في كتبه!", وبه قال 


محمد بن اوه وابو الصلاح'", واين البرا 0ك وابن ا واين افو 
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(؟) الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص 770. 

(؛) المهدّب: كتاب الرهن ج ؟ ص 19. 

(0) الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص 510. 

(1) السرائر: باب الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]5١‏ 


وقال ابن الجنيد: والمرتهن يصدّق فى دعواه حتى بحيط بالفن!". 


قوله رحمه الله: «أمّا لو أقرّ فى بحلس القضاء 
بعد توجّه دعواه فالوجه انّه لايلتفت إليه». 
أو لوتيد اذ الزافن او بالإقنا كن © سكت ولام النلط فى شيارد 
بالقبض كان القول قول المرتهن مع المين. بخلاف مالو كان اعترافه بالقبض في 
بحلس الحاكم بعد ادّعاء عدم الإقباض وتوجّه المين له فانه حينئذ لايلتفت الى 
0 0 
حالة التداعى ليست حالة مواطاة على الاشهاد ولا غلط فكان الأصل عدم 
سماعها. وائما سمعت هاهنا قضاءً للعرف. بخلاف الدعوى عقيب الاقرار فى بجلس 
الحكم عند توجّه الدعوى فانّه لا عرف ولا عادة تقتضى ذلك. بل هو تكذيب 
محض لنفسه فلم يكن مسموعاً. 


قوله رحمه الله: «ولو قال الراهن: اعتقته أو 
عَضيَتِه أوجق عل فلآن قبل أن رهنك كلك 
المرتن على نني العلم وغرّم الراهن للمقرٌ 
للخيارلة. ولو كل فالأفزني حلاف للق الشار” 
الراهن, فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن. 
امنا العبد فيعتق. ولو نكل المقرَ له احتمل الضمان 
لاعترافه بالحيلولة. وعدمه لتقصيره بالنكول مع 
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فكي المقة ابا قراوه والمرقيق بتكولةووغرايس 
للعبد بفكّه من الرهن عند الحلول. فإن تعذّر 
وبيع وجب فكّه بالقيمة مع البذل, وبالأزيد على 
إشكال. فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي 
استوفاها المشتري لاغيرهاء إذ منافع الح لا 
تضمن بالفوات, وقبله يضمنها لما يتبع به بعد 
العتق كالجناية. وان كوتب بالقيمة أو بالأدون أو 
بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقرّ 
تخليصه به. فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصّة 
على الأقوى بخلاف الميراث. وان أعتق من 
دكا تقلح خياك قهه وك زالق اصراء لسع وان 
عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه. 
ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن مام 
مال الكتابة ثم استرقّ رجع المقرّ يما دفعه في 
اسن واوبجة عل عبد المقه او حقييه اء 
مورثه وكان عبدا أو مكاتباً أخلص منه بقدرها. 
ولو أوصئ لشخص بخدمته دائماً ولآخر برقبته 
دك سمه دا جره الكل لكر غود موعرناة 
ولزواف فيد من ا اراقه الله العو يما ده 
المستوفاة وما وصل الى مولاه من كسبه. ولو 


أعتقةفاكد كسيه بالولام فيه الإفنام. :ولو 
انتتقل الى مورث المقرٌ فأعتقه في كقارةٍ أو در 
غير معيّن وحاز المقرٌ التركة أو بعضها أخرج 
الكفارة أو النذر. ولا يزاحم الديون والوصايا 
مع التكذيب. ولو استولدها المشتري لم يجب 
على الولد نصيب ال مقر لو كان وارثاء ولا يحسب 
من مال المشتري بالنسبة الى المقرّ فلا يخرج ما 
أوصى له به المشتري منه. إلا في أخذه في دينه لو 
دفع إليه فيعتق عليه». 
أقول: هذه المسألة تشتمل على أبحاثٍ مهمةٍ فلنذكرها أجمع ونوضحهاء ونذكر 
وجه الاشكال, ووجه القرب فيا ذكره في موضعها إن شاء الله تعالى. 
فنقول: اذا رهن الانسان عبداً ثم" اعترف بعد وقوع الرهن ولزومه انّ العبد 
المرهون كتب قد أعتقتهُ قبل رهني له. أو ليس ملكاً لي وانما غصبتة من فلانء أو انه 
كان قد جنى قبل رهني له على فلانٍ فلا يخلو إِمّا أن يصدّق المرتهنٌ على ذلك أو لا. 
فإن صدّق بطل الرهن وحكم بعتقه في صورة العتق, وفي صورة الإقرار بالغصب 
فيسلّم الى المغصوب منه, وفى صورة الجناية تتعلق الجناية برقبة العبد. وذلك كله 
ظاهن. 
وإن أنكر المرتهن ذلك فإن ادّعى الراهن أو العبد امقر بعتقه أو المغصوب منه أو 
اليجنى عليه أو وليّه علم المرتين بذلك توجّهت البين على المرتبن, فيحلف على نف 
علمه بذلك ويبق الرهن بحاله. وإن نكل المرتهن عن الين وقال: لا أحلف فهل 
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يتوجه المين على الراهن أو على المقرٌّ له من العبد أو من المغصوب منه أو ايجني 
0 5 

الأقرب عند المصنّف الثانى؛ لأنّ الراهن قد اعترف انّه لا حقّ له فى العبد على 
تقدير العتق والغصب وحقّ الجناية يتعلّق بالمجنى عليه أو وليّه. فلو حلف لكان قد 
أثبت هينه حمّاً لفيره. وقد تبين فى باب الأيان انه ليس لأحدٍ أن يلف لاثبات 
حو غير شد يحلف ماتحي الحو وهو: 3311 له وينطل الرهن فى صورة التق 
ويحكم بحرّيته. وفي صورة الغصب يأخذه المقرٌ له. اما صورة في الجناية فائّها تتعلق 
برقبته ويباع منه بقدرهاء فإن بتي منه شيء فهو رهن وإلا يبطل, وإن نكل المقرٌ له 
عن الهين أيضاً فهل للمقرّ له تضمين المقرّ أم لا؟ فيه احقالان: 

أحدهناء لة.ؤلك؛ لأه اعترق اله خبال بيك المت له وبين حقة كر هنم عدن الغين: 

والآخر: عدم الضمان؛ لأنَ المقرٌ له متمكن من استيفاء حقّه بيمينه. وكلّ من المقرٌ 
والزافن والمرتون قد مكم من انشقاء حقه بيفينه. اما الرافخ كلإقرازة لدحقه 
وأمّا المرتهن فلنكوله عن المين فيكون كمن 57 إليه حقّه ليأخذه فتركه مختاراً. واذا 
وجب على المقرٌ الغرم والضمان ماالذى يغرم للمقرٌ له؟ 

تقول لا هرابع السخصوف مه نقيعة التضو تالاه قدهد علس الع 
المغصوبة فكان عليه قيمتها. وأمّا الجنى عليه فيغرم له أرش الجناية أو أقل الأمرين 
منه ومن قيمة العبد الجانى على اختلاف القولين. وهذان الحكمان لظهورهما لم 
يتعردض لطا المصنّف هناء ولأنّه قد سبق فى الكتاب ذلك. وامّا غرامته للعبد. فبآن 
يفك بأداء الدّين إن كان حالاً في الحال. وإن كان موجّلاً فعند حلول الأجل. 


وأقول: ولو رضي المرتهن بقبض دينه قبل الأجل وجب فكه في الحال أيضاً 


لاعترافه بحريته. فلايجوز استدامة الرهن عليه مع القدرة على افتكاكه, وفي باقى 
هذه المسألة فروع. 

(أ) اذا تعذر على المقرٌ افتكاكه بالدّين وباعه المرتهن فى دينه فاته يجب على المقرٌ 
شراوه مع بذل مشتريه ورضاه ببيعه» وحينئد ِمَا أن يرضى ببيعه بقيمته أو بأنقص 
أو بأزيد. فإن رضي ببيعه بقيمته وجب افتكاكه بهاء وكذا إن بذله للبيع بأنقص. وأمّا 
اذالم يرض ببيعه إلا بالأزيد من قيمته فهل يجب شراؤه بالزيادة؟ فيه إشكال. 

ينشأ من أنه قد يودي الى الضرر العظيم, بأن يطلب فى نه أضعاف قيمته. بحيث 
حيط بجميع ما يملكه الراهن. 

ومن وجوب افتكاك الحرٌ الذي حال بينه وبين نفسه برهنه. 

(ب) اذا أعتق هذا العبد قبل أن يستوفى المشتري شيئاً من منافعه فلا ضمان على 
المقةة لأنّ وعجنوت الشيان اماكان للخيلولة وقد زالت يعتقه, وشافعه ل يفوتها عليد 
المشتري إلا بالاستيفاء, فلم يكن هناك ما يوجب الضمان في العين ولا في المنفعة. 

(ج) لو أعتق بعد أن استوف المشتري شيئاً من منافعه كالخدمة مثلاً ‏ فللعيد 
المعتق مطالبة امقر بأجرة تلك المنافع التي استوفاها المشتري لاغيرهاء أي دون 
المنافع التي لم يستوفها المشتري, بل فاتت من غير استيفاء. أمَا ضان المنافع 
المستوفاة فلأثها منافع متفوّتة لم يتبرّع بها المعتق على المشتريء بل استوفاها 
المشتري بسبب حيلوةة المقرٌ بينه وبين نفسه بالرهن, فكان له الرجوع عليه 
بأجرتها. وأا غير المستوفاة فلأنّ منافع الحرّ لاتضمن بالفوات بل بالتفويت, وهذه 
فاتت من غير تفويتء فلم تكن مضمونة. 


(د) اذا كان فى ذمّة هذا العبد أموال بحيث يتبع بها بعد العتق. كما لو أقرٌ الراهن 
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أنه جنى على غيره ولم يصدّقه المشتري. أو ثبت أنه أتلف مالا على الغير. أو 
أقترض بغير إذن السيد وتلف من يده. أو تزوّج من غير إذن سيده ودخل مع جهل 
الزوجة؛ فكلّ هوّلاء قبل عتقه هم يضمن المقرٌ أجرة المنافع التي استوفاها المشتري؛ 
لها بزعم الراهن منافع مستحقّة للمقرٌ له بالعتق. ولا سبيل للمقرٌ له بالعتق على 
منيه لزاع الكبتيدانها لكشو «القئيية الب ففكوق لكزمة للحقة لكو هاسنا 
للحيلولة بينه وبينهاء وأرباب الحقوق هم الرجوع في مال المعتق بعد عتقه وهي بزعم 
المقرٌ مال للمعتقء فكان طم الرجوع عليه بها ويضمنها هم قبل عتقه. كما يضمن 
أرقن اللجتاية الت اعترف بصدورها من العبد قبل عتقه أيضاً؛ لأنّهِ فىكلٌ واحدة من 
الصورتين قد حال بين ذي الحقّ وحقّه. 

(ه) كاتبه المشتري بقدر قيمته أو بأتقص منهاء بجب عليه افتكاله. بأن يدفع الى 
يو الأفيال الكعارة: 

(و) كاتبه على أزيد من قيمته. ولم يتمكّن من التخلص إلا بأداء مال الكتابة 
وجب عليه تخليصه بالأزيد؛ لوجوب التخليص الذي لايتم إلا بدفع الزائد. 

(ز) كاتبه المشتري وسعى العبد في أداء مال الكتابة لزم المقرّ أن يدفع الى المقرٌ 
بعتقه أجرة سعيه لا مال الكتابة؛ لأنّ ذلك فى حكم المنفعة المستوفاة, وقد تقدم أن 
عليه ضمان أجرتها. 

وأقول: يمكن أن يقال: يضمن المقرٌ أكثر الأمرين من أجرة سعيه. وما سلّمه الى 
نيد ةمح مال الكتابةة لأن الأحرة إن كان أكثر فالسند سنت ق جفرية :ذلك 


)01( في ج: «بآن يدفع إليه سيده». 


المنافع عليه. فكان عليه ضمان أجرتها كبا لو استوفاهاء وان كان ما أدّاه أكثر فلأنَ 
السيد سبب فى إتلاف ذلك الأكثر عليه. 

(ح) كاتبه المشتري ولم يسع العبد فمهاء بل دفع الى السيد مال الكتابة من مال 
الأكاةوار را مولةة من مال الكتاية 1 يضمن اللثة للعدهيما لاه 1 شرت عنليه 
6 وقد حصل العتق. 

(طط) لو عجز عن دفع جميع مال الكتابة وتمَكّن من دفع البعض وجب عليه دفع 
ما تكن منه؛ لدخول ذلك فيا وجب عليه فكان واجباً. 

(ي) لو كان عاجزاً عن أداء الجميع -كبا مرّ فدفع البعض ثم استرق العبد؛ 
لعجزه عن أداء تام مال الكتابة رجع المقرَ على المشتري المكاتب بما دفعه إليه في 
التخليص؛ لأنّ الدافع لم يتبرّع بالدفع ولاقضى به ما وجب على العبد لاعتقاده 
فساد الكتابة. فيكون المكاتب حرّاً لايلزمه شيء. وانما ألزم بدفع مال الكتابة 
توصّلاً الى تحصيل الحرية المقرّ بها ولم يحصلء فكان له استعادة المدفوع. 

(يا) اذا جنى هذا العبد بعد بيعه في الدّين على عبد المقرٌ أو على نفسه أو على من 
يرئه المقرّ ولم يكن قد تحرّر بل كان باقياً على الرقّية أو مكاتباً خلص من العبد بقدر 
تلك الجناية, فإن أحاطت بقيمته حكم بحرّيته أجمع, وإلا حكم بحرّية ما قابلها منه؛ 
لأنّه بزعم المشتري رقّ وقد تعلّقت الجناية برقبته. وان كان للمجنى عليه أو لمولاه 
أو لوارته وهو هاهنا الْمقبّ أن تَلّك منه بقدر تلك الجناية, فاذا ملّك منه شيئاً عتق 
عليه؛ لأنّه حرٌ بإقراره, وانما منع من الحكم بها لحقّ المشتري. وقد زال بدفعه في 
الجنابة. 


(يب) لو أوصئ مشتري هذا العبد بخدمته لواحدٍ وبرقبته لآخر فأعتقه الموصى 
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له برقبته وبتى بخدم الموصى له بخدمته بحكم الوصية رجع العبد على المقرَ بعتقه بكل 
منفعة مستوفاة, دون المنافع الفائنة من غير استيفاء كا تقدّم. 

ايج ) الترع اله لكنهال يعت ق وبل كات .رقاء فان خلف.وارثاً آخر كان اللواررث 
الجوعغلل المثْد بأجرة المنافع المستوفاة: وما وصل الى.مولاه من كسيه: 

وجول قولك يووا ترفيل الى اوزلتكيى: كديس ركه نا ناس اك تنه 
الال فيو سق هال الكتا موا لاحر 

(:3) "لوا اعتهه الشتري تبرّغا وكيت له عليه الو لآ قآذا ناتف ولت مالا وله 
وازاك :00 مولا وقاحد كسس الو لام كله الل للاماء لا تافر ارءاتعي لاما 
وقد حال بينه وبينه وبرهنه. 

وأقول: هذا انما يتأىّ لوكان الراهن قد اعقرف بعتقه على وجه لايكون له عليه 
ولاء, كالعتق في الكفازة والتذر واعيياء ذللف: 

(يه) لو اتتقل هذا العبد الى من يرثه المقرٌ فأعتقه في كمّارة أو نذر كعتق رقبة غير 
معيّنة ثم” مات مولاه وترك مالاً فورثه امقر أو ورث بعضه كان عليه أن يخسرج 
الكقّارة مما في يده, أو بعتق عبداً عن نذرٍ مورثه لاعتقاده بقاء الكقّارة أو النذر؛ لأنّه 

وقوله: «غير معيّن» احترازاً مما لو كان قد نذر عتق ذلك العبد. فانّه اذا أعتقه ل 
يضمن المقرٌ للوارث عوضه؛ لعدم وجوب عتق غيره. فلم يكن في ذمّته شيء. 

قولهة وول داهم الديون والوضا ناه يزيد بذلك لوكا نواعتل انيت مون 
وأوصى بوصايا لم تكن الكقّارة التى تجب إخراجها ولا العتق المنذور مزاحماً لتلك 
الديون ولا الوصاياء بمعنى لو قصرت التركة عن الجميع لم يكن له أن يمنعهم عن 


ننضها سيف التق الوانكتى» لأرازلك حك تبصا يكاكة نتيت اإقزاره فد 
كرو ناهنا عن آرتانه المدن وله الوضناناجوا نا كرو قدا عل تتسداشد: 
هذا مع تكذيب أرباب الديون والوصايا له في إقراره ما لو صدّقوه أو بعضهم 
زاحم المصدق. 

يوا لواكان الرتهق المقة بعتقة آمة بيعت فاشتراها فاسعو ادها وكاو د .برد 
المقرّ فات عن المقرّ وعن الولد لم يجعل في نصيب الولد بالنسبة الى المقرٌ؛ لأنّه 
يعترف بسبق حرّيتها. 

(يز) لوكان قد انتقل المقرٌ بعتقه الى من يرثه المقر لم يكن محسوباً من جملة أموال 
الميّت بالنسبة الى المقرّ ويحسب من أمواله بالنسبة الى غيره. فعلى هذا لو أوصى 
سيده للمقرٌ بشبيء من أمواله فانّه بخرج من ثلث المال, فتقوّم أمواله عدا المقرٌ بعتقه؛ 
لأنّه ليس مالاً للميّت بزعمه, فلا تحسب وصيّته منه وتحسب عليه بالنسبة الى غير 
المقرّ من أموال الميتء فلو كان للمقرّ على الميّت دين فدفعوا إليه العبد المقرٌ بعتقه م 
يكن له الامتناع من أخذه لكونه حرّاً بإقراره؛ لأنّ ذلك غير ماض عليهم. فاذا 

فإن قيل: انما يجب على صاحب الدّين أن يقبض ما يدفع إليه في دينه اذا كان من 
جنس حقّه والعبد ليس من جنس حقّه. فلا يجب عليه قبضه في دينه. 

فلقأء ناتضن :1 عت علتهنهة 31 1 بالف وهنا قو دن فين عليه فدؤلة 
لتحصيل ما أحال بينه وبينه من العتق. 


قوله رحمه أللّه: «والأقرب انه عاو 
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اقول يريد 1 الع القن اذاانيت عن العانة فالا دري اله لمن املوها. 
وانما هو أمارة:دالة على البلوغ: لعدم الذليل الدال عل كونه بلوغاً ولايلزم من 
الحكم بالبلوغ معه كونه بلوغاً. 


قوله رحمه الله: «بالسن. وهو بلوغ حمس 
عش رةاسنة فق الذكز هلالية وتميع فى الأنتق وق 
رواية اذا بلغ الصبي عشراً بصيراً جازت وصيّته 
وصدقته واقنمة عليه الحدود التامة». 
أقول: هذا طريق ثان من الطرق الثلاثة التي ادّعى حصول البلوغ بها وهو 
السنء ففي الرجل خمس عشرة سنة, وفي الأنثى تسع سنين. 
وروى الصدوق ف الصحيح عن عبد ال رحمن بن 5 عبدالله. عن الصادق 
عليه السلام: اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته7". 
وروئ زرارة؛ عن الباقر عليه السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فاه 
جوز له النصرّف في ماله اذا أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف أو حقر فهو 
جائز'". ظ 
والروايات في ذلك كثيرة. وعمل أكثر الأصحاب على ذلك على تفاوت في بعض 
التصرّفات, وابن ادريس منع ذلك"". 


.195 من لايحضضره الفقيه: باب الحدٌ الذي اذا بلغه الصى جازت وصيّتهح 6ج 4ص‎ )١( 
.117 ج 4 ص‎ 010١ من لايحضيره الفقيه: باب الحدٌ الذي إذا بلغه الصبى جازت وصيّته ح‎ )١( 
.184 (؟) السرائر: كتاب الوصايا باب الأوصياء ج اص‎ 
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قوله رحمه الله: «وفي أخرى خمسة أشبار». 
أقول: ان المصنّف ذكر انّ البلوغ يحصل إِمّا بالإنبات على ما سبق أو بخروج 
المني أو بالسنء, وهو المشهور. 
وفي رواية أخرى طريق آخر وهو الطولء بأن يبلغ غيية ايان وهى رواية 
السكوني. عن الصادق عليه السلام قال: قال أميرالمؤْمنين عليه السلام: فى رجل 
وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه, فقال أميرالموْمنين عليه السلام: اذا بلغ الغلام 
خمسة أشبار أقتصّ منه. واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية!". 


قولةه رحمة الله: زوق ضحة العتقد جيذ 
إشكال». 
اقول: قال صاحب الشرائع: بختبر الصبى قبل بلوغه. وهل يصمٌ بيعه؟ 
الأشبه انّه لايصح!". فتردّد فى صحّة العقد الصادر منه قبل بلوغه. والمصّف لم 
يفصّل هل ذلك قبل البلوغ أو بعده. 
والظاهر ان المراد اذا بلغ الصبى وشك في رشده فانه بختبر حينئذٍ بما يلائمه من 
التصرّفات كالبيع والشراء وغيرهماء فاذا علم رشده صم ما يفعله بعد ذلك اما 
العقد الذي اختبر به المعلوم الرشد هل هو صحيح؟ فيه إشكال. 
ينشأ من أن صحّة تصرّفه موقوفة على ثبوت رشده: وقيله لم يكن رشده ثابتاء 
00 
ومن أنّا أثبتنا رشده عند وقوع العقد فكان صحيحا. 


ا ب 8 ضمان 0 6ج ٠‏ ص 7329551, وسائل الشيعة: 
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قوله رحمه الله: «والوجه ان له استيفاء 
القتصاص والعفو على مال لا مطلقا». 
اقول: يريد انه لو جنى على الصبى بما يوجب القصاص والعفو هل لوليّه أن 
بلقا اق ريغن | عمف 5 ارقف هدي جو ا داعناء ]لعا في انا النشو قر 
على مال لاممّاناً. وخالف الشيخ في ذلك. حيث منع من استيفاء القصاص قبل 
البلوغ!". 
ووجه الجواز انّ له عليه ولاية شرعية وحقّه منحصر فى القتصاص. إذ العمد 
وض عن لا القساعي فكان له ميقا وم 


قوله رحمه الله: «ويجب حفظ مال الطفل 
واستناؤه قدراًلا تأكله النفقة على إشكال». 
أقنوال: الال وجري حنط الال فظاهر عن عليه ل مكاك يه وانما الاشكال 
في وجوب استنائه بحيث لا تأكله النفقة. فيحتمل وجوبه؛ لأنه من أعظم مصالح 
المولى عليه. ولأنّ تركه بحيث تأكله النفقة من غير استؤاء إضعرار با مولى عليه فكان 
نويع مقا وافي غلابن نيك ١‏ الاريع كنات لاقن عدن الراك 
الاكتساب للمولى عليه. بل حفظ ماله وعدم الخيانة فيه وذلك لايستلزم وجوب 
الاستفاء. 


قوله رحمه الله: «واذا تبرّع أجنبى بحفظ مال 
الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال». 


)١(‏ الخلاف: كتاب الجنايات م 23 ج “اص ٠١5-37١5‏ (طبع اسماعيليان). 
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أقول: منشأه من أنه لا ولاية للأجنيء ولا يجب على الأب تمكينه من 
التصرف وان تبرّع. 

ومن وجوب مراعاة مصلحة الصغير, فليس له أن يأخذ أجرة على عمل تبرّع به 
غهنةك] لاصوز لان اجر على عمل لايستأجر على مثله. 


قوله رحمه الله: : «والأقرب في الوصي ذلك». 
أقول: يريد ان الأقرب انّ للوصي أن يستنيب فها يتول مثله فعله؛ لأنّ ولاية 
الوصي كولاية الموصي. وقد كان له ذلك فكان لنائبه ‏ أعني الوصي إذ الموصي 
أقامه مقامه في الولاية. فكان له حكيه. 


قوله رحمه اللّه: «أو غيره على إشكال». 
اتتولة وين احم الرمى حك لاو يلتلق لم مده لاخر 
تلف ما في يده من مال اليتيم بغير تفريط من غير بيّنة؛ لأنّه أمين, فكان قوله في ذلك 
تقولا 
وحمل عدم القبولء إلا زيّئة إن ادعنى :سينا" ظاهراء لآمكان إقافة الجن عل 


ذلك؛ لأنّه مدّع, فلا يقبل قوله بغير بيّنة أو تصديق الغريم. 


قوله رحمه الله: «وهل يصح بيع بغ الممن وكتر ارده 
مع إذن الولىي؟ نظر». 
اقول: مسأ النظر من حيت إن النبع والسرامشبروطان بالبلوع, وم يحضل: 


(نق ١‏ السببا». 
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ومن صدوره بإذن الولي. فكان ىا لو صدر منه. 


قوله رحمه الله: «وهل يتوقّف الحجر عليه على 
حكم الحاكم أو يكق ظهور السفه؟ الأقرب 
الأول ولايزول إل بحكنه». 
التيول إنرذا معت القي إلى بيرط :جانة با لوقه ستاو لتقن لاقن ل 
بحكم الماك 00 
وقال ابن حمزة: اذا أصلح السفيه ماله انفكٌ الحجر'". 
والأقرن: عند المصتف الأول لأة كوت المجراغليه عل :ختلاف الأصل: 
وأيضاً فالأصل صحّة تصرّفات البالغ العاقل. خرج منه ما اذا حجر عليه الحاكم 
لتحقّق الحجر عليه, فيبق الباقى على أصالة الصحّة, وحيئئزٍ لايزول إلا بحكمه؛ لاأنه 
بثبت بحكم الحاكم؛ فلايزول إلا بحكنه. 


قوله رحمه الله: «وبما يوجب القصاصء ولو 

صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال». 
أقول: يعنى لو أقرّ السفيه بجناية توجب القصاص قبل إقراره؛ لأنّهِ إقرار من 
بالغ عاقلٍ لتضادف الما لفل شرع :فيه المتجوي اند انا ااسضى به تعن المتال 
لاغين وخيتكز لو هنولم على ترك القضاضن عل مال .هل يعت امال أم [؟ الأقرب 
عقن لطت تراس لاله عنمن حفط فصق فار عنظ التال حاشو شراقنا: 


.581 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحجر ج‎ )١( 
.570 الوسيلة: فصل فى بيان الحجر والتفليس ص‎ )1( 
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اش اطية افعلط يديه ول 
فضا عده لا تدكت ف مادق المالمن المعور عله كان اط 


قوله رحمه الله: «والأقرب انه لاهلك شيئاً 
سواء كان فاضل الضيريبة أو أرش الجناية على 
رأى أو غيرهما: وسواء ملكه مولاه أو لا على 
رأي». 
أقول: هذا اختيار ابن ادريس”". خلافاً للشيخ وجماعة من الأصحاب. 
قال الشيخ رحمه الله فى النهاية: اذا كان للعبد مال فأعتقه مولاه الى قوله: - 
الحط الملوك لقملك فا مق الأموال عاد الأرها فا ملكه يدو لاه شنيكا ملك 
التصرّف فيه بيجميع ما يريده. وكذلك إن فرض عليه ضيريبة يؤْديها إليه وما يفضل 
بعد ذلك يكون له جاز له ذلك, واذا أَدّى الى مولاه ضضريبته كان له التصرّف فها بق 
من المال, وكذلك اذا أصيب العبد في نفسه مما يستحقّ به الأرش كان له ذلك وحل له 
التصرّف فيه. وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه. فان تزوّج من هذا المال أو 
تسى كان ذلك جائزاًء وإن اموق لوكا نأعتقد كان السو اما 


قوله رحمه اللّه: «ولو أذن له مولاه في الاستدانة 
لزم المولى إن استبقاه أو باعه. ولو أعتقه فالأقوى 
إلزام المولى». 


.5017 السرائر:ياب ابتياع الحيوان ج ؟" ص‎ )١( 
.15-١١ (1)النهاية ونكتها: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب العتق واحكامه ج "اص‎ 
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أقول: الأقوى عند المصنّف ان الدّين الذى استدانه العبد بإذن سيده ثم أعتقه 
يلزم المولى دون العبد. خلافاً للشيخ!". 

ووجه القوّة ان الدّين عند الاستدانة لزم السيد, فلا ينتقل الى ذمّة العبد بالعتق, 
ماد لمان 


قوله رحمه الله: «وغيره يتبع به بعد العتق وإلّ 
ضاع.ء ولايستسعى على راي». 
أقول: العبد اذا استدان بغير إذن سيده فإمّا أن يكون مأذوناً له في التجارة أو 
المعلوك: بل كان :ضاتي". 
وقال ابن ادريس: يتبع به بعد العتق!", وبهذا فسّر كلام الشيخ في قوله: «كان 
58 
وقال ابن صر كان هاتها. إلا اذا بتي المال في يده أو كان قد دفع الى سيده!4. 
وإن كان الأوّل فإمًا أن يستدين لضرورة التجارة أو لا. فإن استدان للتجارة 
كان لازماً للمولى وغيره. أي وغير هذا الدّين الذي لضرورة التجارة. فإن كان 
مأذوتاً له فى التجارة وانتذان لير ضرورة كان لأزما له فآن اعتق كان لضاحب 
الدّين مطالبته به وإلا ضاع, هذا قول المصّف. 


.11554 المبسوط: كتاب البيوع فصل في العبد ج #اص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدين ج ؟ ص ؟". 

(؟) السرائر: كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدّين ما حكنه ج ١‏ ص 07 -08. 
(؟) الوسيلة: فصل في بيان الدّين ص 74؟. 


والشيخ رحمه الله أطلق القول بأنّ المأذون له في التجارة دون الاستدانة يستسعى 
فيه. ولايلزم المولى7". 
وقال ابن حمزة: إن كان المدين علم أنّه غير مأذون له فى الاستدانة بق فى ذمّته 


الى أن يعدىء, وإن م يعلم استسعى فيه(" ا ادوس منع فك لماه أرضا؟". 


قوله رحمه الله: «ولو أذن له المولى في الشراء 
لنفسه ففي تقلكه إشكال. وهل يستبيح العبد 
البضع؟ الأقرب ذلكء لا من حيث الملك. بل 
لاستلزامه اللإذن». 
اقتول: شتت اينع عرد ضيبو عتكه ان مدال الج تاه نكال 
عند المصيّف في أن العبد لايملك. بل يريد لو أذن المولى للعبد في أن يشتري العين 
لنفسه فاشترى هل يملك السيد أو يكون الشراء باطلاً؟ فيه إشكال. 
ينشأ من أن الشراء لم يقع للسيد. فلا ينتقل إليه. ولم يقع للعبد؛ لأنّه يهلك. ويحتمل 
أن يصمٌ الشراء ويلك للسيد؛ لأنّ ما يملكه العبد لمولاه فإذنه في الشراء للعبد يقتضي 
الإذن في الشراء للسيد. فاذا قلنا: بأنّه ينتقل الى العبد ويصمٌ الشراء هل يستبيح 
العبد البضع لو كان المبيع جارية؟ يحتمل ذلك؛ لما قاله المصنّف: وهو أن إذنه في ملك 
الجارية يستلزم الإذن في النكاح: فيكون النكاح مأذوناً له فيه. فيكون مباحاً 
نانائخة الستيد لدعمل عله لقساد الادن: 


(1) الوسيلة: فصل في بيان الدّين ص 171. 
() السرائر: كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدّين ج ١‏ ص 08. 
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قوله رمه الله: «والأقرب أن له أن يؤجر 
اموزاك التجارة». 
أقول: العبد المأذون له في التجارة هل له أن يوجر أمواها؟ يحتمل عدمه. إذ 
المفهوم من التجارة هو الاكتساب بالبيع والشراء. فلا يتعدى الى غيرهما. ويحتمل 
جوازه من حيث إن التجارة اسم لمطلق التكسّب بالمعاوضات وهو يتناول 
الاجارة, كما يتناول البيع والشراء وهو الأقرب عند المصّف. 


قوله رحمه اللّه: «وهل ينعزل بالاباق نظر». 
اقنوال: وجه النظر من حيث إنّ الأصل بقاء الإذن مالم يصرّح السيد 
بالرجوع. 
ومن حيث شهادة الحال بعدم الإذن للابق. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب قبول الشياع». 
أقول: يريد اذا ادّعى العبد إذن سيده له في التجارة وشاع ذلك بين الناس هل 
يقبل وتصمٌ معاملته؟ الأقرب عند المصنّف ذلك, وإلا لتعذر على العبد التجارة بإذن 
متف شار أقانة الكنة أو احضان الميدعدد كل ستامل اد معاملة بما يتعذر. 


قوله رحمه اللّه: «ولايقبل إقرار غير المأذون 
بمال ولا حدّ, وهل يتعلّق بذمّته؟ نظر». 
أقول: ايقل أقران لعب غين الما دون امال قطعاً في حقّ سيدء وأمّا إقراره 
بالحدٌ فالمشهور انّه لايقبل كإقراره بالمال. 
وقالنابن التدة اذا أقة السيد جعاءة فيا ذخال لآل عسل يفيه فيل 


وأقيم عليه ما يوجبه!". 

وقوله: «وهل يتعلّق بذمّته؟ نظر» أي هل يكون إقراره بالمال باطلاً مطلقاً أو في 
حقّ السيد لاغير ويكون ثابتاً في ذمّة العبد؟ فيه نظر. من حيث عدم الاعتبار 
بإقرار العبد واشتراط صحّته بالحرّّية فيكون باطلاً؛ لعدم حنصول الشرط. ومن 
حيث عموم قوله صلِّ الله عليه وآله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»'" فيتبع به 


اذا أعتق. 


قوله رحمه الله: «ولايقبل إقرار المأذون 
اننا رمسو اه اوضييت تتضاها اكنال دل 
بالحدّ. ولو صدّقه المولى في ذلك فالأقرب 
النفوذ». 
أقول: الإقرار الصادر من العبد أما أن يكون بال أو حد أو جناية. والأوّلان 
تقدّما في حقّ غير المأذون, بت الإقرار بالجناية منهما والإقرار بالمال والحدّ من 
المادورهبوالكل غير مقنول: ليه إقرار على السيد في الحقيقة, فلا يقبل إقراره العبد 
انا لو هذى الننية العنه والأقو بعتن الستف] الشقوة نالحدل طككة 
الإقرار. وانما منعناه فى حقّ العبد لاستلزامه الإقرار فى حقّ الغير. فاذا كان ذلك 
الغير مقرّاً به م يبق مانع من قبوله فكان تافذا. 


7 س‎ 14١ ص‎ ١ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ج‎ )١( 
م نجده في الكتب الروائية» والظاهر أنه ليس بحديث. وذكره العلّامة فى مختلف الشيعة: كتاب‎ )1( 
.١0 الديون الفصل العاشر في الإقرار ص 4147 س‎ 


غ0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ويحجر على المريض في 
التبرّعات الى قوله: -فلا قضى إلا في ثلث 
تركته. وان كانت منجزة على رأي». 
أقول: اختلف أصحابنا في التصرّفات الصادرة من المريض اذا اتفق الموت في 
ذلك المرض وكان متبرّعاً بها منجّزة, فقال جماعة: انها من أصل تركته. وهو مذهب 
المفيد فى المقئعة7". والشيخ فى النهاية(". وابن البرّاج'", وابن ادر يس!4. 
وقال آخرون: إِنّْها من ثلث التركة, وهو قول محمد بن بابويه!*. وابن الجنيد", 
والشيخ في المبسوط'" والظاهر من كلامه في الخلاف!". واختاره المصدّف فيكون 
محجوراً عليه فما زاد على الثلث عند هم. 


قوله رحمه اللّه: «وإقراره كذلك إن كان متهما. 
وإلا فن الأصل. سواء كان لأجنبى أو لوارث 
على رأي». 


40 القع كدان الومج بان التعدة راق ارش هن الي 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار بالوصية في المرض واطبة ج اص ١76‏ /ا7١.‏ 
(؟) المهذّب: كتاب الإقرار في منجّزات المريض ج ١‏ ص .]7٠١‏ 

(6) الطداية: باب الوصايا ص .6١‏ 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العطايا الفصل الخامس في الوصايا ج ؟ ص 0١5‏ س .5١‏ 
(0) المبسوط: كتاب الوصاياج ؛ ص 5]. 

(8) الخنلاف: كتاب الوصايا المسالة “جاص طبع اسماعيليان). 


كتاب الددين وتوابعه 3ك 


انول فتلت أححاها هنا ف ناز الريدى:ق عراش الريك حل أفنوال 
خمسة: 

أحدها: أنه ماض. من الأصلء سواء كان متهراً أو لاء وسواء كان لأجنبي أو 
اؤاوك وهو فول نلار! ".وان دريس" 

الثاني: انّه ما ض, من الثلث مع التهمة. ومن الأصل مع عدمهاء كما اختاره 
المصنّف وهو قول الشيخ في النهاية7", وابن البراج!". 

الثالث: أنه إن كان للوارث كان من الثلث بمنزلة الوصية من غير اعتبار التهمة 
وعدمهاء وهو قول ابن بابويه في المقنع'*. 

الرابع: إن كان لأجنبى فهو من الأصلء وإن كان لبعض الورثة كان كالوصية 
بمضى من الثلث مع التهمة. وهو قول ابن حمزة'". 

الخامس: إن قد بدين قبل مطلقاً من غير تقييد عئمة أو لا :وجواء كان لوارك ام 
أجنبي, وإن أقرٌ بعين وإن لم يكن متها فكذلك سواء كان لوارث أو لأجنبي. وإن كان 
متّهياً لم يُقبل فيهاء وهو قول المفيد فانّه قال: إقرار العاقل في مرضه للوارث 


والأجنبى سواء وهو ماض واجب لن أقرٌ له به. واذا كان على الرجل دين معروف 


.50١ المراسم: ذكر الإقرارص‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض واطبة ج ص .5١17‏ 

() النهاية ونكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض واطبة ج :اص .١١17‏ 
(؛) المهدّب: كتاب الوصايا باب ما يصمٌ من الوصايا ومالا يصمّ ج ” ص .٠١8‏ 
() المقنع: كتاب الوصايا ص 1786. 

(1) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلّق بها ص 707. 


63 كنز الفوائد (ج )١‏ 
بشهادة فأقرٌ لقوم آخرين بدّين مضاف الى ذلك كان إقراره ماضياً عليه. وللقوم أن 
بخاصموا باقى الغرماء فيا تركه بعد وفاته. واذا كان عليه دين يحيط بما فى يده وأقرٌ 
أنه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلاً مأموناء وإن كان مهمأ لم يُقبل 


إقراره!") 


قوله رحمه اللّه: «واذامات حل ما عليه من 
الديون دون ماله على رأي». 
اقول لكاو تلول:ما أعلية ولقان :اغدلقوا فى لوطل ل ماله نوت ؟ 
فقال بعضهم: لايحل, وهو قول الشيخ في المبسوط "١‏ والخلاف!", واختاره المصنّف. 
وقال في النهاية: عدر نوا تسريه ابو الصلاح!*, وابن البرّاج "لواو ضور 
الطبرسي”" 


قوله رحمه الله: «والأقرب إلحاق مال المسلم 
والجناية به». 


.1117 المقنعة: كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب المفلس ج ؟ ص 74؟. 

() الخلاف: كتاب التفليس المسالة 8١ج‏ ؟ ص .١١6‏ 

(؛) النهاية ونكتها: كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج ؟ ص 5١‏ 

(5) الكافى في الفقه: فصل فى القرض والدين واحكامهما ص 5177. 

(1) المهدّب: كتاب الإقراررج ١‏ ص .]٠١‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الأوّل في الدّين ص 4١7‏ س 59. 


اقتول : وه القون من الميدين: اذ معناء كل عال تتاف الدقةة 


قوله رحمه اللّه: «وديون المتوفى متعلّقة بتركته. 
وهل هو كتعلّق الأرش برقبة ا جاني أو كتعلّق 
الدّين بالرهن؟ احقال. ويظهر الخلاف فها لو 
أعتعق الواريت أو باع كد غيل الأول:دوق 
الثانى». 
أقول: لاشكٌ في أنّ الدّين الذي كان فى ذمّة المتوفى قبل وفاته يتعلّق بعدها 
بأمواله التي تركها؛ لأنّهِ يتعيّن استيفاوه منهاء وقبل الموت لم يكن ذلك متعيّناً. وكان 
للمديون تخصيص القضاء بما أراد. والمال الذي يستوفى من الأعيان منه أرش جناية 
العبد الذي يستحقّ استيفاوّه من رقبته, ومنه الدين الذي يستحقّ صاحبه استيفاؤه 
من من الرهن فيتعلّق الدّين بالقركة فشابههما. فيحتمل أن يكون تعلقه بها كتعلق 
الأرش برقبة الجاني دون تعلّق الدين بالرهن؛ لأنّ الدّين هنا يسقط بتلف التركة 
من غير تفريط الوارث ولايلزمهم ضمانه. كما يسقط الأرش بتلف الجاني ولا يضمنه 
المولى. ويحتمل تعلق الرهن؛ لأنّ الورثة ممنوعون من التصرّف فيها قبل الأداء. كما 
يمنع الراهن من التصرّف فيه قبل الأداء ويدل على منع الوارث التصرّف قوله 
تعالى: ##من بعد وصية يوصى بها أو دين 14". 
فعلى الأوّل لو تصرّف الوارث بإعتاق أو بيع أو غيرهما قبل القبض ثم قضى 
الدّين لزم التصرّف, وعلى الثاني يكون باطلاً. 


04 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «وهل يشترط استغراق 
الدّين؟ إشكال». 
أقبو لعل تتدير القول باد مترلة تعلى الدّين بالرهن.واله لين له التضرف 
فق التركة قبل التضاء هل سقط ف 'متعة أن تكن الديق :مسستعرقا للتركة 1 ؟ 
الأقرب عند المصنّف أنّه يشترط؛ لأنه تصرّف لاينافي قضاء الدّين, ولأنّه يلزم ان 
من كرك القن وتان وقلية دوف اله لكغون لواوؤتة الستوكة عظةامها فيل قضاء 
الدرهم. وهو فى غاية البعد. ومانع أن يلتزم ذلك, كما لو كان الجميع رهنا. 


قوله رحمه الله: «فإن تلف الباقى قبل القضاء 
ضهن الرارك:فإن عير فالويهه أن التفديق 
الفسخ». 
أقول: هذا تفريع على ما اختاره من عدم اشتراط الاستغراق في جواز 
تصرّف الوارث, وهو انّه لو تصرّف بأن باع شيئاً منها وتلف باقي القركة قبل القضاء 
كان ضامناً فإن كان معسراً فالوجه أنّه يتسلّط صاحب الدّين على إيطال البيع؛ لأنَ 
المبيع تزكة للحلايوق قبل تعلق نميه يدمواغا ببواغناً لهت التسرى يشرط أن مشقيه 
القضاء من الباق ولم يتحقّق الشرط. 
قوله رحمه اللّه: «وهل تتعلّق حقوق الغرماء 
بتدوائئه التركة كالكقي:والتفاع والفرة؟ 
الأقرب المنع». 
أقول: هل تتعلّق ديون المتوفى بزيادة تركته مثل كسب العبد بعد موت مولاه 


كتاي لذ بك بو توارعه 0:3 


والمرة المتجدّدة بعد الموت أو نتاج الدابة بعده؟ الأقرب عند المصنّف المنع؛ لأنّ 
التركة مملوكة للورثة, وهذه نماء ملكهم, ولم تكن داخلة في ملك الميّت. 

واعلم انّ المصنّف بنى ذلك على مذهبه من أنّ القركة تنتقل الى الورثئة بموت 
الموروث. سواء كان عليه دين أو لاء خلافاً للشيخ حيث جعل تركة المديون في 
حك نال الت من هذا القول ينبغي أن تتعلّق الديون بالمتجدّدات من الأشياء 
المذكورة كالأصل. 


قوله رحمه الله: «وتحتسب من التركة الدية فى 
الخطا والعمد إن قبلها الوارث ولايلزمه ذلك. 
اقول: اذا قتل المديون عمداً هل لوارثه أن يقتصّ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ليس لأوليائه القود إلا أن يضمنوا الدّين عن صاحبهم. وهو قول الشيخ 
فى النهاية'", وأبى الصلاح'", وابن البرّا(4. 
الثاني: إن بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود إلا بعد ضمان الدين, وان لم 
يبذها جاز. وهو قول ابي منصور الطبرسي'”. 
الثالث: قول ابن ادريس"" انه طم القود. ولايلزمهم قبول الدية,. سواء بذها 
(١)النهاية‏ ونكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 7 ص .١١‏ 
(؟) الكافي في الفقه: فصل في القرض والدين ص 77". 
(؛) المهدّب: كتاب الإقرارفي الاعراض بعد الإقرارج ١‏ ص .45١‏ 
(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الأوّل في الديون ص 4١7‏ س .5١‏ 
(1) السرائر: كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج ؟ ص 11 00. 


006 


كنز الفوائد (ج )١‏ 


الجانى أو لا. ولا يضمنون الدّين. وهو قول المصنّف. 


قوله رحمه الله: «أما لو صادف المال في الحال 
فإن كان مورده عين مال كالبيع واطهبة والرهن 
والعتق احتمل البطلان من رأس والايقاف». 
أقول: تعد انه لى تصر ف الحجور عليه للفلس في شبيء من أمواله. فإن كان 
تصرّفه في عين مال كبا اذا باع شيئاً منها أو وهبه أو رهنه أو أعتق نسمة منها احتمل 
فيه وجهان, أحدهما: البطلان؛ لأنّه حجور عليه فيهاء ولتعلّق حقوق الغرماء بها, 
فكان تصيرّفه باطلاً. والايقاف؛ لإمكان أن تفضل تلك العين. إِمّا بأن ير تفع سعر 
أمواله فيفضل عن ديونه؛ أو يبرئه بعضهم من دينه: أو يعاوض علمها بشيء يسير 
فتبيّن بذلك عدم تعلّق حقوق الغرماء بهاء وحينئذٍ لايكون المانع من التصرّف فيها 
معلوم الحصول فيكون موقوقاً. 
والشيخ في المبسوط١''‏ ذكر الوجهين وقرّى البطلان. 
وابن الجنيد قال: إن فلس أحد وعلم انّ بعد إفلاسه وقبل إيفاء الحاكم أمواله 
الفزماء فو كان تلقن يدا عن عوض من صدفة ارح ارمق ذلك كان باط 
لأنّه كان فعل ذلك في مال غيره, وان فعل شيئاً من ذلك بعوض أو بغير عوض بعد 
إيفاء الحاكم ماله لم ينفذ إلا أن يكون في مال الحجور عليه زيادة على قدر ما عليه 
من الدّينء فيكون ذلك ممضي بعد استيفاء الغرماء”". 


(١)المبسوط:‏ كتاب المفلس ج ؟ ص .57١‏ 
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الخامس في المفلس ص 418 س ”"". 


قوله رحمه الله: «ولو باعه عبداً بشرط الاعتاق 
بثمن فى ذمّته فإن أبطلنا التصرّفات فالأقوى 
بطلان البيع». 
أقول: هذا تفريع على ما تقدّم من بطلان تصرّفات المفلس في الحال أو 
إيقافهاء وهو أنّه لو باعه واحد عبداً بئمن في ذمّته وشرط عليه عتقه في نفس عقد 
البيع فإن قلنا: إن تصرّفاته باطلة فالأقوى عند المصنّف بطلان البيع؛ لأنّه شرط 
عليه فيه شرطأً يتعذّر حصوله فإن البيع يقنضي قلكه للمبيع؛ وكلّ ما يدخل في 
ملكه يتعلّق به حقوق الغرماء ويحجر عليه فيه. فلو أعتقه لكان باطلاً وإن قلنا 
يكون موقوفاً آخر فإن فضل جاز عتقه بالشرط؛ وإن قصر احتمل صرفه في 
الدذين؛ روات ورظ جر الحو يليه اعوج ل 
تعالى أو حقِّ البائع به. 
والأقوى عند المصنّف عتقه في الحال؛ لأنه وجب عليه بالشرط. ولم يزاحم 
الغرماء فيه؛ لأنّه اشقراه بمال في ذمّته لا من أمواله التي حجر عليه فبهاء فلم يكن قد 
تعلّق به حقوقهم, وقد بيّنا فيا تقدّم انّ العتق المشترط في البيع حقّ للبائع له المطالبة 


به. 


قوله رحمه اللّه: «ومع عدم القبول إن فضلت 
دفعت الى المقرٌ له قطعاًء بخلاف البيع فإِنّ فيه 
إشكالا». 

أقول: يريد انه لو أقر بعين هل يقبل أم لا؟ فيه إشكال. 

منشأه ما ذكره المصّف في الكتاب من الإقرار بالدّين؛ وهو انّه قد تعلّقت حقوق 


حك كنز الفوائد (ج )١‏ 


الغرماء به فلا يقبل؛ لأنّه إقرار على الغير. 
وق كفرع عساوأة الأقزار للقة لاوم عب من من فول إقراره: 
وذكر الشيخ في المبسوط في ثلاث مسائل قولين, أحدهما: إقرار المفلس بعين في 
بده لغيره, الثانية: إقراره بدّين في ذمّته, الثالثة: تصرّفه فيا في يده هل يصع وينفذ أم 
لا؟ [فيه قولان] أحدهما: يصح. وهو الأقوى عندىي7". 
وقال ابن ادريس: يصمٌ إقراره بالدّين دون العين!". 
فإن قلنا بالقبول فلا يحث ويدفع الى المقدٌ له. وان قلنا: لايُقبل أخّرت, فإن 
فضلت عن الديون دفعت الى المقرٌ له قطعاً. بخلاف البيع فإنّ فيه إشكالاً تقدّم الكلام 
والفرق بين الإقرار والبيع: ان الإقرار إخبار عن حقّ غيره ليس قليكاً للغير من 
ماله. والبيع إنشاء التصرّف ونقل عين تعلّق بها حقوق الغرماء من ماله. 
قوله رحمه اللّه: «ولو قال: هذا مضاربة لغائب. 
قيل: يقر في يده». 
أقول: هذا القول الحكي هو قول الشيخ في المبسوط فانّه قال فيه: وإن أقبٌ 
بالمال إلا أنه قال: هو مضاربة لفلان فإن المقد له لايخلو من أحد أمرين: إِمَا أن 
يكون غائباً أو حاضرراًء فإن كان غائياً كان القول قول المفلس مع يمينه أنّه للغائب, 
فاذا حلف أقرٌ المال في يده للغائب, ولاحقّ للغرماء فيه". 


.104 ص‎ ١ المبسوط: كتاب المفلس ج‎ )١( 
.111 ص‎ ١ السرائر: باب الاقرارج‎ )1( 


كتاب الدين وتوابعه له 


قوله رحمه اللّه: «ويصير من باعه بعد الحجر 
بان إن كان عالماء ويحتمل في الجاهل بالحجر 
القترت والاخصاض بين ماله والضير: 
أقو ل :اذا باع الانسان شيئاً على المفلس بعد حجر الحاكم عليه بثمن فإمّا أن 
يكون عالماً أو جاهلاً. فإن كان عالماً لم يكن له الرجوع في عين ماله ولا مشاركة 
الغرماء فيها ولا في غيرها؛ لأنه رضي بكون القن في ذمّته. وأمّا الجاهل بالحجر 
فيحتمل فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يضرب مع الغرماء؛ لأنّه ذو دين صحيح ثابت في ذمّة الحجور عليه. 
فكان له الضرب به مع الغرماء كغيره من الديّان. 
وثانيها: الاختصاص بعين ماله لعموم قوله صلى الله عليه وآله: «من وجد عين 
ماله فهو أحقّ بها»(". 
وثالتها: الصبر حتى ينفكٌ حجره لتأخَّر دَينه على الحجر وديون الغرماءء, فكانوا 
أولى لسبق تعلّق حقوقهم بأعيان أمواله. 
قوله رحمه الله: «وفي وطء غيرها من إمائه 
نظر». 
اكول جره له دسا عن لاون بعت تار سداكن 
منشأه من أنّهِ اتتفاع بما لابخرج المال عن ملكه فكان جائزاً ولعموم أو ما 
ملكت أيمانكم 0" 


.507 ص‎ ١ عوالي اللآلي: باب الديون ج‎ )١( 


هه كنز الفوائد (ج )١‏ 


ومن احتال الحمل فتصير أمّ ولد مع النبي عن بيع أُمّهات الأولاد. لكن هنا لو 
حملت لم نع من بيعهاء أمَا على تقدير بيعها في تمن رقبتها فظاهر, وأمّا في غيره من 
الديون فلسبق تعلّق حقوق الديّان بها. 


قوله رحمه الله: «فإن نكل فى إحلاف الغرماء 
إشكال». 

اقول: يريد لو أقام شاهداً واحدأ بمال وامتنع من الحلف فهل للديّان الحلف 
مع الشاهد ليأخذوه في ديونهم؟ فيه إشكال. 

ينشأ من امتناع يمين الانسان لإثبات مال غيره شرعا. 

ومن أخذه فى ديونهم فكان كأمواهم. 

والأوّل اختيار الشيخ 7" والثاني قول ابن الجنيد فانّه قال: إن كان بقدر ديونهم 
أو كلها ولأامال لشرى الديى لف الفرهاء 1 


قوله رحمه الله: «ولو اتفقت في طريق سفره 
فالأقرب الإجزاء الى يوم وصوله». 
أقول: يريد لو اتفقت قسمة أمواله في طريق سفره هل تجزئْ عليه نفقته الى 
ذلك اليوم خاصّة؟ يحتمل ذلك لإطلاق الفقهاء انّ النفقة تجزئ عليه الى يوم القسمة, 
والأقرب عند المصنّف ان النفقة تجحزئّ عليه الى وقت وصوله, وإلا لزم الإضرار به 
والتغرير بنفسه. 
)١(‏ المبسوط: كتاب المفلس ج ؟ ص 507. 


فيه: «خلف الغرماء». 


كتاب الدين وتوابعه نانك 


وأقول: يحتمل الاجزاء على هذا القول الى بلده دفعاً للضرر. ويحتمل الى أوّل 
بلده أو قريته لاندفاع الضرر بالوصول الى ذلك. والأقوى انه تجزئ عليه النفقة الى 
موضع لو وقعت فيه القسمة ابتداءً لأعطى نفقة ذلك اليوم خاصّة. 


قوله رحمه الله: «فإن ظهر غريم رجع على كل 
واحد بحصّة يقتضبها الحساب ويحتمل النقض». 
اقول: لو قسّم الحاكم أموال المفلس ثم ظهر دين آخر لغير الغرماء المقسوم 
علمهم احتمل فيه وجهان: 
لذ ذلك الفدزهو المسعحة له الو كان يحاضيرا وقح القسمة: 
والآخربطلان القنحة: لأنا تنا ان القسمة وفعت بين نكن غرعاتف وذلك غير 
جائز. 


قوله رحمه الله: «ففى الشركة في الفاء المتجدّد 
اا 1 
أقول: لو حصل في الأعيان المقسومة نماء هل هذا الغريم المشاركة فى الفاء؟ 
يحتمل ذلك؛ لأنه ماء أموال المفلس فكان يستحقٌ منها حصّته كالأصل, ويحتمل 
عدمه لتجدّده على ملك غيره وحصول الفسخ الآن. 


قوله رحمه الله: «ولو تلف المال بعد النقض فى 
احتسابه على الغرماء إشكال». 


001 كنز الفوائد (ج (0١‏ 
أقول: هذا تفريع آخر على القول بنقص القسمة, وهو انّه اذا نقصت القسمة 
فتلف المال هل يحتسب على الغرماء أو يكون من مال المفلس؟ فيه وجهان: 
أحدهما: احتسابه به على الغرماء؛ لأنّ المفلس بريء منهم بتلك القسمة من 
مقداز ما قابلها تن الد بون 
والآخرة الداهة مال المفلين اطظهون بطلان القتمة فيكون فنديى بقاء الدنون 
في ذمّته وبقاء تلك الأموال على ملكه. 


قوله رحمه الله: «ولو خرج المبيع مستحقًا رجع 
على كل واحدٍ بجزء من القن إن كان قد تلف. 
ويحتمل الضرب؛ لأنّه دين لزم المفلس». 
اقول: يريد بذلك انه اذا بيع ىء من الأموال التى على ظاهر ملك المفلس ما 
تعلق به الحجر ودفع المشتري الن ثم ظهر استحقاق المبيع ثم تلف القن قبل قسمتهم 
احتمل فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يرجع المشتري بجميع القن؛ لأنّهِ لم يسلّم له المبيع'", ولأنّه لوم 
يرجع بجميع الفن ادّى الى عدم الرغبة في معاملته. وذلك يودي الى ضيرر المفلس 
والغرماء لقصور تمان أمواله. وحينئزٍ إن كانت أمواله لم تقسّم بعد قدم المشتري 
بالفن وإلا رجع على كلّ واحد بجزء من القن الذي يقتضيه الحساب. والى هذا 
الاحتال ذهب الشيخ فى المبسوط فانّه قال فيه: اذا كانت للمفلس دار فبيعت في 
دينه وكان البائع أمين القاضي وقبض القن وهلك في يده واستحقّت الدار فقيل: إِنّ 


)001( في ج: «البيع». 


كتاب الدين وتوابعه /اومهة 


العهدة يكون في مال المفلس فيوفي المشقتري جميع القن الذي وزنه في تمن الدار؛ لأنه 
مأخوذ منه ببيع مع انّهِ لم يسلّم له. قال: وهذا هو الصحيح7". واختاره المصّف في 
هذا الكتاب. 

الوجه الثاني: أن يضرب المشتري مع الغرماء لما ذكره المصنّف من انه دين لزم 
المفلس. وحكى الشيخ في المبسوط هذا الاحتال قولاً. بأن قال: وقيل: إِنّه يكون 
المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بما وزن من القن ويأخذ بما بخصّه من المال(". 


قوله رحمه ألله: «وهل تباع ام ولده من غير 
رهن؟ نظر». 
اقول: يريد انّه اذا لم يكن للدين ثناء ووجه النظر من عموم النبي عن بيع 
أمّهات الأولاد!", ومن وجوب قضاء الدّين من أمواله وهى من جملة أمواله. 


قوله رحمه الله: «فإن منعناه فى مؤاجرتها 
ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظرء ينشأ من كون 
المنافم مو الأكالأعيان. وقد كوقها اله ال 
ظاهراء والاوّل اقوى». 
أقول: وجه القوّة من انه يتضمّن الجمع بين قضاء الددين الواجب وبين عدم 
بيع اَم الولد المنهيّ عنه فكان متعيّناً والمنافع معدودة. ومن جملة الأموال لجريان 
العادة بالمعاوضة علها كالأعيان. 


. المصدر السابق‎ )١( 
.15 ١-١78 من لايحضيره الفقيه: باب أَمّهات الأولاد ج 7اص‎ )( 


موه كنز الفوائد (ج (١‏ 


قوله رحمه الله: «ولو باع من غير الغرماء بإذن 


فالأقرب الصحّة». 
أقول: لأ القع سن :النيع اناكان لأجل أرياب التتوق: لاني الام يدون 
على الشركاء. 
قوله رحمه الله: «ولو باع على الغريم بالدّين ولا 
دين سواه صم على الأقوى؛ لأنّ سقوط الدّين 
يسقط با حجر». 
التو ل06: الارعر رست الع وات رطام ل ذكرة ملتسن أ ترط الاين 
5-006 


وأقول: إن قلنا: ان بيع المفلس بإذن الغرماء باطل احتمل البطلان هنا والصحّة. 
ما الصحّة فلسقوط الدّين, وأمّا البطلان فلن سقوط الدين معدل بصحّة البيع. فلو 


عزلق به دار. 
قوله رحمه الله: «والخيار على الفور على 
إشكال». 
أقول: يريد انّ الخيار في أخذ العين لو أخذها أو الضرب مع الغرماء على 
الفور على إشكال. 


ينشأ من أنّ حو الخياز قد ثبت له فلآ يسقط إلا بإسقاطه. 
ومن ان ثبوت الخيار هنا ليس على حدّ التراضي كالخيار في البيع؛ بل لتلا يلحق 
الفؤن ضاخي الطلعة: هذا المفى تحن عبوته غل الفوزية: ولأن تبوئه علق 


كتاب الدين وتوابعه 00 


خلاف الأصلء فلا يثبت إلا مع اليقين ‏ وهو الخيار على الفور خاصّة -إذ لايقين 


بثبوته بعد ذلك. 


قوله رحمه اللّه: «ولو حل الأجل قبل فك 
الحجر ففى الرجوع إشكال». 
اقول: لو كان ثن العين مؤْجّلاً وقت الحجر لم يكن له الاختصاص؛ لعدم 
استحقاق المطالبة في ذلك الوقت, فلو حل قبل الفكٌ ففي رجوعه في العين إشكال. 
ينشأ من انه غريم بدّين حال وجد عين ماله. فيدخل تحت عموم من وجد. 


ومن تعلّق حقوق الغرماء بها قبل الحلول. 


قوله رحمه اللّه: «والسلم فيرجع الى ران الما 
مع بقائه. أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه. او 
براسن الخال غل اشكاتة لتعدر الوصو نالحد 
فيمكن من فسخ السلم». 
أقول: اما مع وجود ماله فلا ريب فى الرجوع فيه؛ لدخوله تحت عموم الخبر. 
وأمَا الضرب بقيمة المسلّم فيه فظاهر أيضاً لأنّه دين مستحقّ حال فجاز الضرب 
به كغيره من الدّيون, وانما الإشكال في فسخ السلم والضرب بالقن الذي دفعه. 
ووجه الاشكال من تعذّر الوصول الى حقّه. كبا ذكره المصنّف. 
زفق لاعت لكر والميكه قله وجوه ل ان لوطا عه رتك شار لو امنا 
اعسر(" به فكان له الضرب دون الفسخ. 


)١(‏ فى ج: «اعتير». 


63 كنز الفوائد (ج (١‏ 
قوله رحمه الله: «والأقرب عدم تعلّقه بعين ماله 
لو باعها عليه بعد الحجر». 
أقول: قد تقمت هذه المسألة, وانّه لا رجوع له مع العلم ولا مع الجهل على 
أحد الوجوه الثلاثة. وقد اختار المصنّف هاهنا عدم الرجوع إما لعلمه على تقديره. 
أو لسبق حقوقهم على معاملته كما مرّ. 


قولة:رعضه الله وو سباويبا فتغيرت كل 
بنصف المن». 
أتقتو لم وو ازجاع تتافين النين اللتنانية امح رمعل لبور ماغاووك اليد 
بعوض في ذمّته فإن قلنا: يسقط حقّ البائع الأوّل من العين لانتقاهها عن ملكه كان 
الاختصاص للثاني خاصّة, وإلآا احتمل رجوع الأوّل لسبق حقّه والثاني قرب 
حّه. كا ذكر المصنّف. وتساويهما؛ لأن كلها وجد عين ماله فيقسّم بينها 
ويضرب كل منهما بنصف المن. 


قوله رحمه الله: «ولو قبض نصف الفن 
وتساوى العبدان قيمةَ وتلف أحدهها احتمل 
جعل المقبوض في مقابلة التالف. فيضرب 
بالباقي أو يأخذ العسبد الباتي, وعدم الرجوع 
أصلاً. بل يضدرب بالباتي خاصّة لا التقسيط 
للتضرر بالشركة». 

أكوال: قو ذكر أذ رط الزصوع فق العرق عدم التعين: قَاذاطراعي لين 


كتاب الددين وتوابعه 023١‏ 


له إلا الرضا به أو الضرب. ولو كان النقصان مما يتقسّط عليه اثفن أخذ الباق 
بحصته, وفرّع على ذلك ما لو باع على المفلّس قبل الحجر عليه عبدّين وسلّم إليه 
نصف القن ثم أفلس بالباقي بعد تلف أحدهما وتساوى العبدان قيمةٌ احتمل أن 
يكون ما قبضه من القن في مقابلة التالف؛ لأنّه حينئذ واجد بنصف المبيع بعد أن 
قبض نصف القن, فكان له أخذ الموجود. ويحتمل عدم الرجوع أصلاً. أي لايأخذ 
العبد الموجود ولا بعضه, بل يضعرب مع الغرماء بمختلف القن؛ لأنّ العبد الباق قد 
قبض بعض ثمنه. فليس له الرجوع فيه أجمع ولا في بعضه؛ لاستلزامه إدخال عيب 
على مال المفلس بسبب الشركة, وليس له ذلك. 

واعلم انّ الاحمال الأوّل اختاره ابن البرّاج(". وحكى الشيخ في المبسوط!" 
الاحتالين قولين, ولم يختر أحدهما. 

وقال ابن الجنيد: لو كان المبيع عبدين متساويين في القيمة بعشرين ديناراً فقبض 
عشرة دنانير ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان 
خيراً في أخذ العبد بما بق له أو أن قاع زيكوك اسه القوناء'". 


قوله رحمه اللّه: «ولو أفلس بعد البناء أو الغرس 
فليس للبائع الإزالة, ولا مع الأرش على رأي». 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الخنامس في أحكام المفلس ص 7؟] 
سن 51 

(1) المبسوط: كتاب المفلس ج ١‏ ص .51١-51١0‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الخنامس فى أحكام المفلس ص 477 


س 30. 


5-5 كنز الفوائد (ج )١‏ 

اقول: خالف الشيخ فى ذلك حيث قال في المبسوط: اذا باع أرضاً بيضاء لا 
بناء فيها ولا غراس ثُمّانّ المشتري بنى فيها بناءً وغرس فيها غراسا ثم أفلس بثمن 
الأرض وأراد الرجوع فى عين ماله الى أن قال: فإن قال: أدفع إليكم قيمة البناء 


والغراس أو أرش نقصانه فائهم يجيرون على أخذها!". 


قوله رحمه اللّه: «ولصاحب الزيت الرجوع 
وإن خلط بمثله أو أرداً لا بالأجود. ويمحتمل 
الرجوع فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة, 
فلو كانت قيمة العين درهماً والممزوج بها 
درهمين بيعتا واخذ ثلث المن». 
أقول: هذا الاحتال قريب مما ذهب إليه ابن الجنيد, فانّه قال: لو كان المبيع ما 
يكال أو يوزن فخلط بما لايتميرٌ منه بمحضضر من شههود ثم أفلس المشتري كان للبائع 
تن متاعه يبتدئ به على الغرماء". 
ووجه احتال الرجوع أن العين موجودة وعدم تميزها لايقتضي عدمهاء فيصدق 
عليه أنه وجد عين ماله فيكون أحقّ بها؛ للخبر'". ولما لم يتميز مال البائع من مال 
المفلس بيع الجميع واختصّ هو بما يخصّه وكان الباقى للغرماء, كما لو اختلط مالا 
لشخصين فإنّ حقّ كل منهما لايسقط بالامتزاج, وكا لو اختلط مال واحد بمال 


(١)المبسوط:‏ كتاب المفلس ج > ص .15٠١0-509‏ 
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الخنامس في أحكام المفلس ص 477 
س 30 


(7') دعائم الاسلام: ذكر الحجر والتفليس ح ١817‏ ج ؟ ص 17. 


03 5000 


المفلس من غير بيع فإنّ ملكه لايزول بالامتزاج, وذلك ظاهر. 

وقال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: وان خلطه بالأجود قيل: يسقط حقّه من 
العين. وهو الصحيح؛ لأنّ عين زيته تالفة؛ لأنّْها ليست بموجودة من طريق المشاهدة 
ولا الحكم. فانّه ليس له أن يطالب بقيمته, وا م يكن موجوداً من الوجهين كان 
بمنزلة التالف, ولا حق له في العين. ويضرب بدينه مع الغرماء. وقيل: لايسقطء. 
فيباع الزيتان ويقسّم المن على قدر قيمة الزيتين. وقيل: يدفع عين الزيت بقدر ما 
بخصّه. فإن كان له جرّة تساوي دينارين واختلطت يجرّة تساوي أربعة فالجملة 
ستة, فيكون للبائع قيمة ثلث الجميع فيدفع إليه ثلث الزيت وهو ثلثا جرّة. وهو 
غلط؛ لأنّه لو أخذ ذلك عوضاً عن جرّة حقَّه لزم الرباء وان دفع بإزاء الحقّ وسئل 
ترك الباق لم تجب الاإجابة!". 

واعلم أن المصنّف رحمه الله لما حكى مذهب ابن الجنيد في الختلف'!" قال: وهو 
الوجه عندي'". 

وأقول كلام ابن الجنيد يعطي التقديم بالفن, فإن قصد القن الذي باع به صاحب 
العين أوّلاً فهو باطل؛ لإمكان كونه حيطا بقيمة العين فأوجب به من مال المفلس أو 
ببعضه. وهو غير جائز. وإن أراد ما يخصّه من الثن الذي بيعت به أخيراً مع مال 
المفلس كان صحيحاً مع تفاوت قيمتها وقيمة ما مازجت بهء اما مع المساواة كان 
للبائع المطالبة بالقيمة أو البيع فيأخذ تُن حصّته. 


(١)المبسوط:‏ كتاب المفلس ج ” ص 1117. 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل النامس فى أحكام المفلس ص 477 س 76 
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قوله رحمه الله: «ولو ساوى مانية فإن ألحقنا 
الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالمُن نصفان, 
وإلا احتمل تخصيص البائع والثفن أرباعاً. أو 
البسط فالمن اثلاثا». 
أقول: يريد لو اشترى ثوباً وصبغه وقيمة الثوب أربعة وقيمة الصبغ درهمان 
صار مصبوغاً يساوي ثمانية فإن قلنا: إن الصفة كالأعيان فالزيادة للمفلس؛ لأنّه 
زاد بسبب كونه مصبوغاً وهو للمفلس يجري يحرى العين. فكان القن بينهها بالسوية 
لصاحب الثوب قيمة الثوب أربعة وأربعة للمفلس عن الصبغ ويكونه!" مصبوغاً. 
وان لم تلحقّ الصفة بالأعيان احتمل أن يكون للمفلس قيمة الصبغ درهمان 
والزيادة للبائع, كما لو سمنت الدابة في يد المشقري فإن البائع يرجع ويكون الفن له 
بحَانا فيكون القن أرباعاً للمفلس ربعه درهمان والباقي للبائع. 
ويحتمل أن يبسط الزيادة على قيمتي الثوب والصبغ؛ لأنها زيادة حصلت في 
عين الثوب والصبغ, فيبسط على قيمتمها وهي ستة. فكان القن بينها أثلاثا 
للمفلس الثلث درهمان وثلثان والباقىي للبائع. 
قوله رحمه الله: «ولوأفلس المشتري بعد جناية 
العبد فالأقرب انّ للبائع الرجوع ناقصاً بأرش 
الجناية, أو الضدرب بثمنه مع الغرماءء ولايسقط 
حق جني عليه من اخذ العين». 


)001( في ج: «وكونه». 


كتاب الدين وتوابعه 0616 


أقول: وجه القرب انّه انما تجدّد له استحقاق الرجوع وهي معيبة, فإن اختار 
أخذها لذلك أخذها؛ للخبر. وإلاا ضرب مع الغرماء. وحقّ الجنى عليه باق.؛ لأنّ 


حقه في الرقبة وهى موجودة. 


قوله رحمه الله: «والأقرب تقد حقّ الشفيع 
على البائع لتأكّد حقّه. حيث يأخذ من المشتري 
وممّن نقله إليه. ويحتمل تقديم البائع لانتفاء 
الضرب بالشفعة لعود الملك كبا كان وأخذ الفن 
من الشفيع فيختصٌ به جمعاً بين الحقّين». 
أقسول: لوباع أحد الشريكين شقصاً في ملك وثبت للشريك الشفعة ثم أفلس 
المشتري بالقن فهل يكون الشفيع أحقّ من البائع أو بالعكس؟ ذكر المصنّف فيها 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: انه يقدّم حقّ الشفيع؛ لما ذكره المصنّف من أنّ حقّه آكد. فإن الشفيع 
يأخذ الشقص من المشتري وممّن نقله إليه. بخلاف البائع فانّه لايستحقّ أخذه مّن 
نقله إليه. ولأنّ حقّه أسبق من حقِّ البائع فانّه ثبت في حال البيع. وحقّ البائع تجدّد 
بالإفلاس, وهذا مذهب الشيخ في الخلاف7". 
الثاني: أن البائع أحقّ بالشقص من الشفيع؛ لما ذكره المصنّف في الكتاب, ولأنّ 
عند قرت 


الثالث: أن يأخذ الشفيع الشقص ويدفع الفن. فيختصٌ به البائع جمعا بين الحمّين 


.5106 الخلاف: كتاب التفليس المسألة ؟اج اص‎ )١( 
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كبا ذكر أيضاً. 

والوجهان الأخيران نقلهما في المبسوط, قال: وقيل: فيه قولان, واختار فيه ما 
اختاره فى الخلاف7". 


قوله رحمه الله: «وبعده أمانة على إشكال». 

أقول: يريد بذلك انه اذا باع عبداً وأفلس المشتري بثمنه ثم حجر عليه 
الحاكم وأبق العبد ثم” رجع البائع في بيع العبد فظهر تلفه فإن كان قد تلف قبل تاريخ 
الرجوع ظهر بطلان الرجوع وضرب مع الغرماء؛ وان تلف بعد تاريخ الرجوع كان 
أمانة. ببعنى انّه غير مضمون على المفلس على إشكال. 

ينشأ من انفساخ البيع المقتضي لضمان العبد وعود الملك الى البائع فيكون تلفه 
منةه. 

ومن أنه مضمون على المشقري بقبضه. فلا يزول إلا بقبض البائع. ولقوله 
صل الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت حتى توّدّي»(". 


قوله رحمه الله: «ولو شرط تأجيل الحال صح, 

والأقرب جواز العكس». 
أقول: لاخلاف في جواز ضمان الحال موجّلاً. وهل يجوز العكس أي ضمان 
المؤْجّل حالاً؟ قال في المبسوط: لا؛ لأنّ الفرع لايجوز أن يكون أقوى من الأصل7". 


(١)المبسوط:‏ كتاب المفلس ج كص 10١-56١0‏ 
(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع ح ٠١5‏ ج ١‏ ص 1551. 
(1) المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 5"06. 


كتاب الددين وتوابعه اده 


والأقرب عند المصنّف الجواز. فانّه كا يجوز للانسان أن يؤْدّي عن غيره المال 
المؤْجّل معجّلاً بإذنه أو بغير إذنه كذلك الضمان؛ لأنّه عندنا ناقل فكان كالقضاء. 


قوله رحمه الله: «فيحلٌ مع السؤال على 
إشكال». 
أقول: هذا تفريع على ما اختاره من جواز ضان الموٌجّل حالاً. وهو أنه اذا 
سأل المديون ضمان ما في ذمّته مؤْجّلاً فضمنه حالاً هل يحل أم لا؟ فيه إشكال. 
ينشأ من سقوط الأجل بالنسبة الى مستحقِّ الدّين والضامن؛ فيسقط بالنسبة الى 
المضمون عنه؛ لوقوع الضمان بسؤاله. 
ومن عدم التلازم بين حلول الدّين بالنسبة الى الضامن وحلوله بالنسبة الى 
المضمون عنه. ولأصالة بقاء الأجل. 


قوله رحمه اللّه: «اما لو أذن احتمل تعلّقه 
بكسبه وبذمّته فيتبع به بعد العتق». 
أقول: يعني لو أذن السيد لعبده في الضمان عن غيره فضمن, قال الشيخ في 
المبسوط: فيه قولان, أحدهما: في كسبه. واذا كان مأذوناً له في التجارة أخذ مما في 
يده؛ لأنه من كسبه, وقيل: يكون في ذمّة العبد!". ولم يختر واعسدا مدن القولين, 
ولاريب في احتّال كل منهما. 
أمَا الأوّل: فلأنٌ السيد أذن لعبده في ضمان المال. وسلط المضمون له على مطالبته 
وليس له مال, فلم يبق إلا كسبه فيتعلّق به الضمان. 


1558 المبسوط: كتاب الضمان بج ؟ ص‎ )١( 
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وأما الثاني: فلأنّ الضان هو تحويل المال من ذمّة الى ذمّة خالية والعبد قابل, لأن 
يعبت المال فى ذمّته فيلزم انتقال الال الى ذمّة العبد. فلا يجوز استيفاه من مال 
السيد دعق كنب العبد . 
وقال ابن الجنيد: يلزم السيد أداء المال. فإن كان معدوماً بيع العبد وأدّى ثمنه في 
كفالته20. 


قوله رحمه الله: «ولو أنكر بعد الضمان م يبطل 

على رأي». 
أقول: هذا اعتياز ابن ادو يت !", وتقله المطكف تغرن والدء!؟ جديا سه الله 
وقال الشيخ في النهاية: يبطل؛ لأنّه قال: ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة 
المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برى* من عهدة المضمون عنه. إلا أن 
ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرّع7, وتبعه ابن البرّاج*, وابن حمزة7", وهو 


فذعتن اللقيدا؟! ركف اننا ينا 


قوله رحمه اللّه: «وفي اشتراط قبوله احقال». 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 47١‏ س 50. 
(1) السرائر: باب الكفالات والضمانات والحوالات ج ١‏ ص ١-76‏ 
(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 475 س 7١‏ 
(5) النهاية ونكتها: باب الكفالات والضمانات والحوالات ج ص 307-73 
(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 479 س 7؟. 
(1) الوسيلة: فصل في بيان الضمان ص .18١‏ 
(/) المقنعة: كتاب الضمان والحوالة باب الضمانات ص 2١4‏ 


أقنو ل :اخ يستركط قجخة الفان قبول اللضموى .لد ؟ معمل 3 لاقم لالد عق 
فيفتقر الى الايجاب والقبول كسائر العقود. ويحتمل عدمه؛ لأنّ علياً عليه السلام 
ضمن عن المت ولم يسأل النبى صل الله عليه وآله عن رضا المضمون له(", ولو 
كان شرطأً لسأل عنه. 

قيل!": على الأخير, ان ضمان أميرالمئمنين عليه السلام حكاية حال فلا تعر 


قله رعة الله: ززوالأرن:ميتة شان ال 
الكتابة وإن كانت مشروطة». 
أقول: منع الشيخ في المبسوط من ذلك قال: لأنّه ليس بلازم ولا يؤول الى 
اللزوم؛ لأنّ للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجزء فلا يلزم العبد في الحال ولا 
يؤول الى اللزوءلأته اذا أده عتقهناذا عق شرع مين أن يكنون مكتاتنا. 
فلايتصوّر أن يلزمه فى ذمّته مال الكتابة بحيث لايكون له الامتناع من أدائه. قال: 
وهو فرع المضمون عنه؛ فلا يتصوّر كون ذلك المال في الأصل غير لازم فيكون في 
الفرع لازم!". 
والأقرب عند المصّف صحّة ذلك؛ لأنّه مال ثابت فى الذمّة فجاز ضمانه كغيره 
من الأموال الثابتة في الذمّة. ويمنع!) جواز أن يعجز نفسه, وقد تقدّم مثل ذلك. 
(1) عوالي اللآلي: باب التجارة ح 8ج لاص 199. 
(1؟) ايضاح الفوائد: كتاب الديون المقصد الرابع في الضمان ج ؟ص 854 
(؟) المبسوط: كتاب الضمان ج امرض 
(؟) في ج: «ومنع». 


52 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «والأعيان المضمونة كالغصب. 
والعارية المضمونة, والأمانة مع التعدّي على 
إشكال». 
أقول: مما الاسكال خناك] قلناء قات الرهن من سقة الزهن خل بده 
وعدمهاء وهو انا ليست ثابتة في الذمّة, فلا يصمّ ضمانها. 
ومن وجود سبب غضمان القيمة, وهو الغصب وأشباهه. 


قوله رحمه ألله: 5 على إشكال». 

أقسول: اذا ضمن إنسان للمشقري عن البائع الثفن بعد قبضه صم فاذا خرج 
المبيع مستحمّاً رجع على الضامن. أمّا لو رد بعيب سابق على العقد هل للمشقتري 
الرجوع على الضامن عن البائع بالثفن 0 لا؟ فيه إشكال. 

ينشأ من أن ان وقت الضمان لم يكن مستحمّاً المشقري في ذمّة البائع. وانما تجدّد 
الاستحقاق بعد الفسخ للعيب فيكون ضان مالم يجب وهو باطل. 

ومن وعتراد يب التاق" القن: بوش العنب' مقلم عل الفقده وه اهار 
الشيخ في المبسوط فانّه قال فيه: اذاخرج بعض المبيع مستحمّاً رجع المشتري على 
الضامن للعهدة بما قابل المستحقّ من المن, وإن فسخ البيع لتبعيض الصفقة رجع بما 
قابل الباق أيضاً على الضامن0". 


قوله رحمه الله: «والأقرب انه لاايصح ضمان 
عهدة القن لو خرج المبيع معيبا وردّه. والصحّة لو 


.5358 المبسوط: كتاب الضمان ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الددين وتوابعه لآم 


بان فساده بغبر الاستحقاق. كفوات شر ط معتبر 
في البيع, أو اقتران شرط فاسد به». 
أقول: ضمان عهدة القن للمشتري عن البائع إِما بآن يكون لو خرج المبيع 
مستحّاً وهو صحيح قطعاً أو يكون لو خرج معيباً وقد حكينا عن الشيخ الجواز لو 
بان باطلاً إِمَا لفوات شرط معتبر فى البيع» أو اققران بشرط فاسد. 
والمصنّف قد اختار ان ضهان عهدة القن لو خرج معيباً لايصم؛ لأنّه ضمان مالم 
يجب وذلك لأنّ استحقاقه للثمن انما يكون بعد الفسخ المتأخَّر عن البيع. وعند عقد 
الضمان لم يكن مستحمّاً له فلا يصممٌ ضمانه. وقد تقدّم. وإن ضمن عهدة القن لو بان 
فاسداً لعدم شيء من شرائطه أو انضام شرط فاسد صم؛ لأنّ البيع يكون باطلاًه 
فقبض البائع يكون مضموناً عليه. ٠‏ 
وأقول: إِنّ هذا مبني على صحّة ضمان الأعيان المضمونة, فإن ضهان عهدة القن 
عند,وجوده في يد البائع يكون ضاناً لعينٍ مضمونة, وقد تقدّم انّ في ذلك إشكالاً. 
غير أنّ الأصحاب جوّزوا ضمان العهدة لو خرج مستحمّاً لما مس الحاجة الى ذلك. 


الجهول». 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 419 س 531 
(1) المقنعة: كتاب الضمان والحوالة باب الضهانات ص .4١4‏ 
(4) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات ص .2٠١‏ 


"لاه 00 كنز الفوائد (ج )١‏ 
وابن زهرة'". وقول الشيخ في النهاية' ", وابن البرّاج فى الكامل'". 

وقال الشيخ في 0 والمخلاف!: لايصح. وتبعه ابن البرّاج في 
المهذّب! ١‏ ''. وابن ن أدريس 

والأول افو عب المعتت» أن عند قريكس الزفاءيه لتوله هال : فواوفنوا 
بالعقود7, ولقوله صل الله عليه وآله: «الزعيم غارم»'' وهو غير مقيّد 
بالغلوء :فكان ادها عل كل تن المتهول والمتلوف ولك لأصل طبع النقد: 


قوله ر حمه اللّه: «ولو قال: ضمنت من واحد 
ان عشثرهة احتمل لزوم العشرة وتمانية وتسعة 
باعتبار الطرفين». 

اقو ل: ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الاقرار. فقال الشيخ في المبسوط: 


اذا قال له: عندى من واحد الى عشرة لزمه تسعة؛ لأ و داخل فيه؛ لأر” «من» 


77 الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب التجارة فصل في الضمان ص 0177 س‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: باب الكفالات والغمانات ج ١‏ ص 217595-58 2 . 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 179 س 53. 

(؛) المبسوط: كتاب الضمان ج ؟ ص 500 ' 

(5) الخلاف: كتاب الضمان المسالة ١١‏ ج اص .5١1‏ 

(1) لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان 
ص 175 س /ا” 

(0) السرائر: باب الحوالات والضانات ج كص ١/ا-‏ آلا 

.١ المائدة:‎ )8( 

(1) عوالياللآبي:باب الديون ح ”“ج ١‏ ص 107. 


لابتداء الغاية, والابتداء يدخل فيه(". 

وقال ابن ادريس: يلزمه مانية؛ لأنه المتيّقن وما عداه محتمل؛ فلا يجب فى الذمّة 
به شي ء!". 

وقال المصنّف: يحتمل العشرة, والأصل فيه ان الغاية إن دخلت في ذي الغاية 
لزمته العشرة. ثم" قال: والوجه الدخول إن لم ينفصل بمفصل محسوسء حتى لو قال 
له: من الحنشبة من الطرف الى الطرف دخلت. وإلا لم يدخلء, فقد بان بما ذكرناه. 
ووجه الاحتالات ثلاثة. وذكرنا مسألة الإقرار ليحصل مع بيان الاحتالات فائدة 
أخرى, وهو الاحاطة بمسألة الاقرار والخلاف فيها. 


قوله رحمه الله: «فإن تلف بغير تفريط الضامن 
ففي بطلان الضمان إشكال». 
أقول: يريد لو شرط الضمان من مال بعينه فتلف ذلك المال فهل يبطل الضمان؟ 
فيه إشكال. 00 
ينشأ من أنّ الضمان لايتناول ما عدا ذلك المال وقد تلف بغير تفريط فيبطل 
الضمان بتلف متعلقه. 
ومن أن الضمان ناقل, فانّه عقد يقتضي انتقال المال من ذمّة الى ذمّة خالية, 
واشتراط أدائه من ذلك المال لاينافي وجوبه في ذمّة الضامن, واذا كان قد انتقل الى 
ذمته ووجب أداوّه من ذلك المال لم يسقط عن ذمّته بتلف ذلك المال. 


.18- 57 المبسوط: كتاب الإقرارج 7ص‎ )١( 
.05٠١ 505 (؟) السرائر: باب الإقرارج ؟" ص‎ 


لاه كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وعلى الثاني مرجع عل 
ممق عله و كذ لو فمزن مظلقا وسات مفليا 
على إشكال». 
كنول كبرند اننا 313 قلات لو عر لقان مويه لتسده وان 
الدّين بذلك المال تعلّق الأرش بالجاني لاتعلق الدّين بالرهن. ورجع على المضمون 
عنه؛ لأنّه على هذا التقدير لاينتقل الى ذمّة الضامن, بل هو باقٍ في ذمّة المضمون 
عنه. وان وجب قضاؤه من مال الضامن ى| يقضي الأارشن من قيمة الجانى وان لم 
كن ذمّة مولاه. وكذلك اذا ضمن الانسان مطلقاً أي لم يشرط أداء الدّين من 
مال بعينه ‏ ثم” مات الضامن معسراً فانّه يرجع المتببون لديل لفون مدعل 
شكال 
ينشأ من أنه لولاه لضاع ماله ولسقط من غير قضاء ولا إبراءء وهو خلاف 
الأصل. 
ونه اعمال ادال اذش القنانن تفدوتاتورراءةامضدىئ فد ييف اران فلا 
يغوة الخال ال دشتة. 


قوله رحمه اللّه: «وللضامن مطالبة الأصيل اذا 
طُولبٍ -كم أنه يغرمه اذا غرم -على إشكال». 
أقول: بريد انّ للضامن من مطالبة الأصيل أعني المضمون عنه اذا طولب 
على إشكال. 
بنشأ من أنّهِ يغرمه اذا غرم؛ لأنّه بسببه غرم فله أن يغرمه. فكذا يطالبه اذا 
طأواليم لا تكسي 


ويحتمل عدمه؛ لأنّ المال انتقل الى ذمّته. فاذا طُولب بما فى ذمّته لم يكن له مطالبة 
الأضيل (1بالآته للاقىء لداى ذكته قبل الأداء: 


قوله رحمه الله: «ولو صالح المأذون في الأداء 
بشرط الرجوع على غير جنس الدّين احتمل 
الرجوع إن قال: أَدْ دين أو ما علي بخلاف: أَدَ ما 
على من الدراهم ان علّق بالأداء». 
أقول: لو كان عل رعدل ذبن لاخر فادق المويوق لثالك ىق الأداء عنه بشرط 
أن يرجع عليه فصالح ذلك الشخص المأذون له في الأداء الغريم -أعنىي صاحب 
الدين على جنس مغاير لجنس الدين. كما لو كان الدّين دراهم فصالحه على ثوب 
احتمل الرجوع إن قال له: أذ دين أو أدّ ما علي لأنّ أداء ينه أو ما عليه أعمّ من 
أن يكون من جنس الحقّ أو من غير جنسه. إذ المراد بقوله: «أَدّر ديني» أسقطه من 
مت بما تدفعه الى صاحب الدّين. وقد فعل وشرط الرجوع فكان له الرجوع. 
بخلاف مالو قال: أدّ ما على من الدراهم, وعلق لفظة «من» بقوله: «أدّ» فإن هنا 
لايرجع؛ لأنّ المعنى حينئذ: أدّ من الدراهم ديني, فاذا أَدّى من غير الدراهم يكون 
أداءً غير مأذون فيه فلا يرجع به. 
ويحتمل عدم الرجوع مطلقاً. أي سواء قال «من الدراهم» أو لم يقلء وسواء علّق 
بالأداء أو لم يعلق؛ لأنّه لم يأذن له في الصلح بل في الأداء وهو غير الصلح. 


)١(‏ في ج: «الأصل». 
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قوله رحمه اللّه: «ولو طالب بالأأرش فالأقرب 
مطالبة الضامن». 
اقنول: وطالب المسترى ارقن اليب التاق فالأفرب :عن المضتت ان له 
مطالبة الضامن؛ لأنَ الأرش هو عوض جزء فائت من المبيع وقت العقد. وقد كان 
واجبا وقت الضمان فصمٌ ضمانه. 
قوله رحمه الله: «وفي ضمان البائع ذلك 
إشكال». 
اقتول: يريد لوحتي اباتع عهد هما دم المسشرق من بناء أو عرس هل 
بصم ذلك أم لا؟ فيه إشكال. 
ينشأ من أنه ضهان مالم يجب فلا يصح. 
ومن وجود سببه واقتضاء العقد ذلك, فإنْ بيع المستحق لغير البائع مع جهل 
المشتري يقنضى رجوع المشتري عليه بما يغرم عبًا يحدثه من بناء أو غرس. 
قوله رحمه الله: «ولو ضمن اثنان طولب 
ٍ السابق: ومع الاقتران إشكال». 
اقول: لأصحابنا في هذه المسألة قولان, أحدهما قول ابن حمزة وهو: انّ له 
مطالبة من شاء منههما على انفراده والجميع(". والآخر قول ابن الجنيد: انه يرجع على 


.18١ الوسيلة: فصل في بيان الضمان ص‎ )١( 
.5١ س‎ 47١ نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص‎ )١( 


أمَا المصنّف فذكر هنا انّ فيه إشكالاً. ينشأ من احتّال بطلان الضمان؛ لأنّه ناقل, 
ويمتنع انتقال بجموع الحقّ دفعة الى كل واحد من الذمم المتعدّدة والصحّة. فيطالب 
كل واحدٍ بقسطه. كما قال ابن الجنيد. إذ الأصل صحّة الضمان. وامتناع انتقال 
المجموع الى كل واحد لايمنع من انتقال الجموع الى الذمّتين لا الى كل واحدة. وهو 
بقتضي إلزام كل منهما بالنصف. 

واعلم انّ المصسنّف قال في الختلف: اذا وقع الضمان دفعة فمًا أن يقع مع 
رضاالمضمون له على التعاقب أو دفعة فإن وقع على التعاقب صح ضمان من رضي 
بضمانه أوّلاً؛ لانتقال المال بالضمان, ورضا المالك الى ذمّته. فلا يصادف الضمان الثاني 
ذمّة مشغولة فيبطل١!".‏ 

وأقول: المراد ب «الثاني» ضمان الآخر؛ لأنّهما ضمنا دفعة. فليس معها أوّل 
وثان, بل المرضي بضمانه ثانيا فإن وقع الرضا بضمانهها دفعةً أيضاًكان فيه احةالان, 
ثم" قوّى البطلان. 


قوله رحمه الله: «فإن أطلق فالوجه التقسيط». 

أقول: يريد لوكان لواحدٍ دينان على رجلين فضمن كل واحدٍ منها ما في ذمّة 
الآخر لصاحب الدَينين وأجاز مالك الدّينين ضهان أحدهما خاصّة صار الجميع فى 
ذمّة أحدهما بالأصالة والآخر بالضمان ورضاء. فاذا أَدّى الضامن نصف المجموع 
انصرف الى ما قصده. إن قصد الأداء عن نفسه لم يرجع على المضمون عنه وإن كان 
قد أذن له. وإن أدّى عن المضمون عنه رجع عليه مع الاإذن في الضمان. فإن 


.18 س‎ 5١ مختلف اله 1 ة: كتاب الديون الفصل السادس فى الضمان ص‎ )١1( 


ماه كنز الفوائد (ج )١‏ 


أطلق أي دفع نصف الدّينين -ولم يقصد أحدهما قال المصّف: الوجه التقسبط. أي 
يورّع ذلشاغل قدو لذن لان لا أولو به الضرفه اال احدهها وون لاخر 


قوله رمه الله: «وينصرف الإبراء الى ما 
قصده المبرىئ. فان أطلق فالتقسيط, ولو ادتدعئ 
الأصيل قصده فى توجّه المين عليه أو على 
الفا لكان نا من عدم عوك انين 
لحقّالغير وخفاء القصد». 
أقول: النبالة غاطاء لكن صاتحب الذين أبرا الغنائئى تلصف الدين :ول 'بعين 
الإبراء انّه من الدّين الأصلى على الضامن أو من الدّين الذي ضمنه عن صاحبه. 
فانّه يقتضى التقسيط عليهما كما قلناء فلو ادّعى المضمون عنه ‏ وهو الأصيل على 
المبرئ_أنّه قصده بالإيراء من دينه وأنكره فني توجّه البين على المبرئ أو على 
الضامق إشكال: 
ينشأممًا ذكره المصنّف وهو: انه يحتمل أن يتوجّه المين على الضامن؛ لأنّه لابجوز 
للمبرئ أن بحلف لحقّ غيره. فإن الدعوى في الحقيقة ليست على المبرئ وإن كان 
الفعل صدر منه وهو منكرء بل على الضامن. وهو أنه لو ادّعى'"لم يرجع على 
الاضيل: 
ويحتمل انّ الدعوى هاهنا قصد المبرئ وهو خف لا يطلع عليه الضامنء فلا يجوز 
له أن يحلف عليه. 


(١)فىي‏ ج: اردق 


قوله رحمه اللّه: «وفىي رجل واحد ليحلف معه 
نظر». 
أقول: أذا أذذ واحد لغيره في القضاء عنه فادّعى القضاء فى غيبة الإذن 
وأشمبد شاهداً واحداً ليحلف معه لو أنكر المستحقّ القضاء هل يرجع أم لا؟ فيه نظر. 
ينشأ من أن القضاء لايثبت بالواحد فيكون مقصّراً بترك الاشهاد فلا يرجع. 
ومن تكن من إثبات القبض عنه بيمينه مع الشاهد فلا يكون مفرطأً فيرجع. 


قوله رحمه اللّه: «وهل يشترط شغل ذمّة الحال 
عليه بمثل الحقّ للمحيل؟ الأقرب عدمه». 
أقول: هذا الكلام يتضمّن مسالتين: 
الأولى: هل يشترط في صحَّة الحوالة شغل ذمّة ا حال عليه بمال امحيل أو يجوز 
الحوالة على بريء؟ للشيخ في المبسوط قولان. أحدهما: أنه ليس شرطأًء ذكره في 
أوّل باب الحوالة7", وهو الأقرب. والآخر: المنع. ذكره بعد ذلك'". 
والأقزت.غند المضتّف ان ذلك ليس شرطاء عملا بأصالة الخواز وأصالة عند 
الاشتراط. 
المسألة الثانية: لو أحال على مشغول الذمّة هل يشترط قائل الحقّين أو تصحّ 
الحوالة مع تخالفها؟ فنقول: ذهب جماعة من أصحابنا كالشيخ!". وابن البرّاس!؟/ 


7١1 المبسوط: كتاب الحوالة ج ؟ ص‎ )١( 
55١91١1 ص‎ ١ كتاب الحوالة ج‎ :طوسبملا)١(‎ 
7١5 ص‎ "١ (؟) المبسوط: كتاب الحوالة ج‎ 

(1) لم نعثر عليه في المهدب. 
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وابن حمزة!" الى انّ الحوالة لاتصح إلا بشرطين: اتفاق الحقّين في الجنس والصفة, 
وكون الحقّ مما يصمٌ فيه أخذ البدل قبل قبضه. 

ثم" قال الشيخ في المبسوط _بعد ذلك : قال قوم: انّ الحوالة بيع. إلا أَنّه غير مبني 
عل اللكاعة والنامة وطلي التو الريخ دواع هو مب على الإرفاق والمعاوئة 
والقرض. فلا يجوز إلا في دينين متفقين في الجنس 0 ولا تجوز اذا كانا من 
جنسين مختلفين ولا فى جنس مع اختلاف الصفة, فيجب أن يكونا حالين أو موجّلين 
أخلاً وعدا ولاعوو ان ركوق ادها هالا والأحد كفا وان لا ايكون 
امهيا منحائف والاخر سكشورا. ولا أن يكوان احدهنا اكقن لا“ اللتضوة النفق 
دون المكاسبة والمغابنة. وعلى هذا لايجوز أن يحيل بالطعام الذى يحل عليه من 
السلم قبل قبضه؛ لاأنه لأيجوز بيعه قبل قبضه. ثم قال: ويقوى في تفسي أنْها ليست 
ببيع بل هي عقد منفرد. ويجوز خلاف جميع ذلك إلا زيادة أحد النقدين على 
صاحبه؛ لأنّه رباء فلا يمنع أن نقول: إِنّ الحوالة تجوز فيا له مثل وفما يثبت في الذمّة 
دان كوو معارتي ” 

وهذا القول الآخر موافق لما اختاره المصنّف, والدليل على عدم اشتراط الممثالة 
أنه مع الخالفة عقد فوجب الوفاء به. عملاً بعموم قوله تعالى: #أوفوا بالعقود#”" 
ولأصالة الصحّة وعدم الاشتراط. 
)١(‏ الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص 587. 
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(؟) المائدة: .١‏ 
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قوله رحمه الله: «وهل بفتخر لو محدة المتكان 
والعلم بالفقر إشكال». 
أقول: شرط الأصحاب في صحّة الحوالة أن يكون المحال عليه ملّياً أو علم 
الحتال بإعساره. فعلى هذا لو أحاله على معسر لم يعلم بإعساره ثم تجدّد يساره قبل 
الغلم يكوله:وقت الخوالة تعيرا حل يلط الال غيل فسخ المتوالة آم[ شه 
إشكال. 
تكاس عد هر ل سوط الجر توفع العف م د كن ويم مولا نه 
الحتال بإعساره فيثبت له الخيار. فلا يسقط باليسار المتجدد. 
ومن حيث إن المقتضي للخيار زال قبل علمه بإعساره. فالّه لم يعلم بذلك إلا 
وهو 007 فاذا زال المقتضي لثبوت الخيار زال الخيار. 


قوله رحمه الله: «فيبراً الجيل عن دَين المحتال 

وإن 2 را الحتال على رأي». 
أقول: الحوالة عندنا ناقلة, فحينئذ ويرا المل مجة عقا الحموااله اذا خصيت 
شرائطها وان لم يبرأه الحتال. وهو قول ابن ادريس١".‏ خلافاً لأكثر أصحابنا حيث 
قالوا: لايبراً إلا اذا أبرأه الحتال. ذهب إليه الشيخ في النهاية'", وابن الجنيد'", 
وأبوالصلاح!؟, وهو المفهوم من كلام المفيد فانّه قال: اذا كان لإنسان على غيره مال 


.٠١ ص‎ ١ السرائر: في بيان أحكام الوكالة ج‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: باب الكفالات والضمانات والحوالات ج ١‏ ص ١غ.‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص "17 س 55. 
(؛) الكافي في الفقه: فصل فى الكفالة والحوالة ص .]1١‏ 


5 مم ال 


فأحاله به على رجل مل فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع”". وكذا 


قوله رحمه الله: «ويصح على من ليس عليه 
حق. 1 عليه خالف على رأي». 
افتول كد المسالة قديم 


قوله رحمه الله: «وبمال الكتابة بعد حلول 
النجمء وقبله على إشكال». 
أقول: منع الشيخ!) رحمه الله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناءً على ما تقدّم 
فق ان اله ان تحح الفسة: 
والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم. فانّه يحتمل الصحّة؛ لأنّه دين ثابت في 
ذمّته. وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم. فصحّت الاحالة كسائر الديون الموْجّلة. 
ومن حيث إِنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط, فتمتنع 
الاحالة به. 


قوله رحمه اللّه: «ولو احتال البائع ثم ردّت 
السلعة بعيب الى قوله: -فإن منعنا الرجوع فهل 


(١)المقنعة:‏ باب الضمانات والكفاللات ص .48١6-481١4‏ 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 477١‏ س 75 
() الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص 187. 

(4) المبسوط: كتاب الحوالة ج ١‏ ص .5٠١‏ 


كتاب الددين وتوابعه امه 


إشكال». 
اقول: يريد أنه لو أحال المشتري البائع بثمن ما اشتراه على غيره ث” وجد 
عيباً فما ابتاعه فردّه لم تبطل الحوالة. ويرجع المشتري على البائع. فإن لم يكن البائع 
قبض فهل له إلزامه بالرجوع على الحال عليه ليرجع؟ فيه إشكال. 
ينشأ من أنه ليس للانسان قهر غيره على قبض حقّه من غيره. والحوالة حقٌّ 
0 
بطلان الحوالة, ولا على 5 2 قبضه. 0 يكن له إلزامه بقبضها 0 أدَئ 
الى سقوط ماله بتقدير معاندة البائع؛ لعدم مطالبة الخال عليه. وهو ضرر محض 
ا ال ا ظ 
قوله رحمه الله: «لو شرط في ا حوالة القبض بعد 
شهر مثلاً فالأقرب الصحّة وإن كا 00 
أقول: لأ ذلك اشتراط شيء سائغ في عقد لازم فكان الي لاا 
الأصل الصحّة. 
قوله رحمه الله: «ولو قال: إن جئت فأنا كفيل به 


17714 ج 4 ص‎ 07١18 من لايحضيره الفقيه: باب ميراث أهل الملل ح‎ )١( 


00 كنز الفوائد (ج )١‏ 
أقول: ينشأ من أصالة الصحّة من أنّ الكفالة عقد شرعى تحتاج مشروعيتها 
الى دليل شرعي. ولم يقم على المشروعية المعلّقة على الشرط دليل. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب صحة كفالة 
المكاتب». 2 
أقو ل: منع الشيخ١"‏ من ذلك بناءً على مذهبه, والأقرب عند المصنّف الجواز, 


قو له ويه اسه رومن :قل نمه سال مهفو 

كالغصب والمستام». 
اقول: هذا أيضاًمبنى على صحّة الضمان, فإن قلنا به صحّت الكفالة قطعاء وإن 
قلنا: نه لايصمٌ ضمانه فالأقرب صحّة كفالته؛ لأنّ عليه حمّا والككفالة تستدعى 


وله رخيحه اللدة زروض ]ان عن التفضورت 
والمستام ليردّها على مالكها». 
كنول وشت الاقباء نين اليك الفضوية و الوه السو ليو فاعن 
مالكها فالأقرب عنده الجواز, فعلى الجواز إن رد العين برىّ من الضمان, وإن تلفت 
برئٌ من الضمان على أحد الوجهين -كما لو مات المكفول ‏ وعلى الآخر انه لايبرً؛ 
لأنّ معنى ضمان العين هو أن تصير العين بحيث لو تلفت ضمن قيمتها. 


74٠ المبسوط: أحكام الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 


قوله رحمه الله: «ولابتسليمه قبل الأجل أو في 
غير المكان المشترط. وإن انتى الضرر فبها على 
رأي». 
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى خلاف ذلك فى الموضعين. فقال: اذا 
تكفّل موّجّلاً صم فإن أحضره قبل الأجل وسأل تسليمه نظر فيه. فإن كان 
لاضرر عليه فيه لزمه. وإن كان عليه ضرر لم يلزمه ذلك'". وكذا قال ابن البرّاج!". 
وقال الشيخ أيضاً: اذا تكمّل على أن يسلّمه فى موضع فسلّمه فى موضع آخر في 
حمله الى موضع التسلم ضيرر لايلزمه قبوله. وإن كان لاضضرر عليه ولا مؤونة في 
جمله ه50 


قوله رحمه اللّه: «ولو مات المكفول له فالأقرب 
انتقال الحقّ الى ورثته». 
تيو له الال سؤاياق عر بدالا رشكباز اللمقري لاله رعشيل سينا 
عدم الانتقال؛ لأنّه لم يكفل منهم, ومقتضى كفالته وجوب التسليم الى الموروث وقد 
تعدو اغواه فيبطل. 


قوله رحمه الله: «لو تكمّل اثنان برجل فسلمه 


أحدههما فالأقرب براءة الآخر». 


1778 المبسوط: أحكام الحوالة ج ' ص‎ )١( 
.١15 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثامن في الكفالة ص 474 س‎ )1( 
778 المبسوط: أحكام الحوالة ج ".ص‎ )]( 


م0 ش كنز الفوائد (ج )١‏ 


لوال توه الأفزية1 لاحن ملي ثانا وقد حصل: 

وقال في المبسوط7", وتبعه ابن البرّاج'", وابن حمزة”": لايبرأ الآخر؛ لأنّه لا 
دليل عليه, والواجب لامنع عدم الدليل» وقد بيّناه. ويؤيده أنّه لو سلم نفسه برئْ 
الكفيل؛ فكذلك هنا صح. 


قوله رحمه اللّه: «لو هرب المكفول أو غاب 
غيبةً منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو 
إحضاره مع احتال براءته. ويحتمل الصير». 
أقول: اذا غاب المكفول غيبة منقطعة احتمل فى الكفيل ثلاثة احجالات: 
أحدها: إلزامه بالمال أو الاحضار؛ لأنّ عقد الكفالة اقتضى إحضاره أو أداء ما 
عليه. 
وثانيها: أنه يبرأً من الكفالة لتعّر إحضاره. فكان كالموت فى بطلان الكفالة. 
وثالتها: يبق كفيلاً. ويجب الصبر الى أن يتمكّن من إحضاره. فحيئئذٍ يلزمه 
الاحضار أو الأداء؛ لأنّه كالمعسر. 


قوله رحمه الله: «لو أسلم الكفيل على الخمر 
بر من الكفالة؛ ولو أسلم أحد الغريمين برئُ 
الكفيل والمكفول على إشكال فمه|». 

779 ص‎ ١ المبسوط: أحكام الكفالة ج‎ )١( 

(1) جواهر الفقه: كتاب الضمان المسألة ١14‏ ص 71١-١٠١‏ 

فيه الوسيلة: فصل ف بيان الكفالة ص ١خ‏ 


كان لدرخ وتوابقه /المة 


او لها ميانان: الأولى: أسلم الكفيل مع بقاء المتعاملين على الكفر, 
الثانية: أسلم أحد المتعاملين مع بقاء الآخر والكفيل على الكفر. فني الأولى يبرا 
الكفيل خاصّة, وفي الثانية يبرأ الكفيل والمكفول على إشكال في المسألتين. 

أمنَا الأولى: فن حيث إِنّه كفيل على الخمر فلايصمٌ من المسلم. ومن أنه ليس 
كفيلاً بالخمر بل بنفس المكفول عليه حقّ لمثله لم يسقط فلا تبطل الكفالة. 

وأا القانيةفيحتمل تراءة الكفيل والمكنول عا آنا المكنولفلاله إنا ميل فلا 
يثبت فى ذمّته الخمر. أو صاحب الدّين مسلم فلا يستحقّ الخمرء فيسقط على كل 
واحد من التقديرين. وأما الكفيل: فلأنَّ البراءة من الحقّ يقتضي بطلان الكفالة 
فيبرأ الكفيل أيضاً وإن كان كافراً. ويحتمل عدم البراءة لوجوب القيمة عند 
متتخلة وقيه مافنه: 

والتحقيق أن نقول في الأولى: هل يصمٌ أ ن يكفل المسلم ذمياً في ذمّته لذمّي مرا 
وخنزيراً أم لا؟ فإن صحّت الكفالة هنا لم تبطل الكفالة بإسلام الكفيل؛ لأنّ الاسلام 
لتنا ار لع لل بورك لاما و كد وله للم لحني نيا 
ليست كفالة بالمال حتى يقال: إِنّه كفيل بما لاملكه المسلم, وانما كفل بحقّ ثابت في ذمّة 
المكفول للمكفول له. وهو شرط الكفالة, إذ لم يتعرّض الفقهاء لاشتراط كون الحقٌّ 
ما يصمٌ تلّكه للكفيل؛ بل كلّ من عليه حقّ أو استحقّ عليه الحضور الى مجلس 
الحكم جاز أن يكفل, وهو متحقّق هنا. 

وف الثانية: انه 00 أحدها ها :يفط الحب أى ضي القدية عت مسحل ؟ 
الأقرب انّ المسلم إن كان صاحب الحقّ سقط. إذ المستحقّ له فى ذمّة غريه انما هو 
الخمر, وقد زال تملّكه عنه بالاسلام.كما يزول تَلّكه عن الخمر لو كانت عينها في يده. 


084 كنز الفوائد (ج )١‏ 


وان كان المسلم هو الذى عليه الحقّ كان عليه قيمته عند مستحلّيه؛ لأنّه أتلف 
املاع لمن امتح ىده للا :سح كانت مصنيواة عله بالنينة: 
وسقوط الكفالة تابع كذلك فى جميع الصور المذكورة. 


قوله رحمه اللّه: «امّا لوكان ضماناً لم يسقط 

بإسلام المضمون عنه؛ وفى رحو الضامن عليه 

أقول: لو كان التعهّد بالمال المذكور ضأاناً لم يسقط عن ذمّة الضامن بإسلام 

المضمون عنه؛ لأنّ الضمان ناقلء فقد انتقل الخمر الى ذمّة الضامن وهو كافر. فلا 

يسقط عن ذمّته بإسلام غيره. فعلى هذا لو أدّى وكان مأذوناً له في الضامن هل له أن 

يرجع على المضمون عنه بقيمة الخمر عند مستحلّيه؟ يحتمل ذلك؛ لأنّه ضمن بإذنه 

وأدّى. ويحتمل عدمه؛ لأنّ ما أدّاه لايدخل في ملك المسلم, فانّه انما أدَى الخمر. فلا 
يرجع بها ولا بالقيمة؛ لأثها م يضمنها عنه. 


قوله رحمه الله: «ولو خيف على السفينة 
الغرق-الى قوله: علي ضماته مع الركبان فقد 
اذنوا بي فانكروا بعد الإلقاء ضمن ال جميع بعد 
المين على إشكال». 

أقول: ينشأ هن استتاد التفريط الى المالك كبا ذكره المصنّف. 

ومن الغرور بادعاء الاإذن. 


بطلان الضمان». 


كتاب الدين وتوابعه 00 


اقول: يريد انّه لوقال واحد لمن في السفينة من غير خوف عليها: ألق متاعك 
في البحر وعلِنّ ضمانه فاللأقرب بطلان الضمان؛ لأنّه ضمان مالم يجب, فلا حاجة ماسّة 
الى شرعه كالأولى فكان باطلا. 


قوله رحمه اللّه: «الأقرب انتقال حقٍّ الكفالة 
الى الوارث». 
افو لهو ةنق كن ذكرها هاه للذوف وكا فقان لوعن الورك ال 
الوارث, وبين انتقال الحقّ من المستحقّ الى غيره. كما اذا باع الدّين أو أحال به غيره 
أو نقله بغير ذلك من الوجوه الناقلة, فإن الكفالة لاتتبع الحقّ هناء بخلاف الوارث 
وذلك؛ لأنّ الوارث ملك حقّ الكفالة بميرائها عن مورئه مع(" الدّينء والمبتاع انما 
انعقل اله الذ بن لاعار دون الكمالة: 


قوله رحمه اللّه: «ولو صالح على عين بأخرى في 
الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر». 
أقول: من قال: إن الصلح فرع للبيع يكون ذلك عنده باطلاً مع اد اخوافيا 
مع الأخرى كالشيخ”". ومن قال: إن أصل بنفسه ليس فرعاً على غيره فهل يلحقه 
حكم البيع من ثبوت الربا وبطلان هذه المعاملة؟ فيه نظر. 
ينشأ من أنّ الربا عبارة عن بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة, وهذا ليس بيعاً. 
ومن اشتاله على الزيادة في المعاوضة بالمثلين فكان حراماً كالبيع. 


)1( فى ج: «وفي». 
(1)المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 188. 


0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


وأقول: إن من لايخصٌ الربا بالبيع ويثبته في كلّ المعاوضات كما قاله صاحب 
الشرائع”" فهو باطل أيضاً بغير إشكال. 


قوله رحمه الله: «فإن ألحقناه فسد لو صالح من 
ألف موّجّل بخمسمائة حال, ولو صالح من ألف 
حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال». 
أقتيول بسبريد9131 النتا العم بالنيع :ىمرم الزيادة ولوق كام لزنا 
فاذا صالح من ألف موجّل بخمسمائة حال كان فاسداً كما اذا باع ألفاً موؤْجّلة بخمسمائة 
حالة لثبوت الرباء بخلاف ما اذا صالح على ألف حال بخمسمائة مؤجّلا؛ لأنّه رضي 
عن الألف بخمسمائة. ورضى عن الحال بالمؤجّل فيصم على إشكال. 
نضا من الداررام هن من 'الريادة عل الميمائة 
ونال لله اختدور الأززاء قله واه عامل عل الألك متضيع ثانا للع الذى بحو 
في حكم البيع. 
وقول المصنّف: «ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم» فيه إشكال. 
مبني على إلحاق الصلح بالبيع. ظ 
والشيخ !"اسم من ذللكه :واب الررّاج !" أبضاء وابى الجنيد!*المااروي أن النئ 
ملل اش كله :و اله قال لكمع.يى ماله ؤقة قاضا غرعا لدنتزاتدك الخطر وانسة 


."1١ شرائع الاسلام: كتاب الغصب النظر الثاني في الحكم ج "اص‎ )١( 
08 ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الصلح ج‎ 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الصلح ص 0غ س 58. 
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الصلح ص 5 س 57. 


ببقيّته فخذ هذا»"" وان كان مثله لايجوز في البيوع بأن يباع الشيء بنقيصه من 
عه فإن: و :الصاح شما بالتبوع والاجازة :وى ق المنبوط ١‏ الجوازم وله 
العلتن غى توالذها" والغقاز الجواز» وانيتدل عليه ساتياء آل أن ال :ولااوينا 
هاهنا؛ لأنّه انما يتحقّق فى البيع 40 

والفتك: كور والفديناء عل اللاليس ها امامل قتي القرل نا تعر اعفد 
بالببغ يكون منوعاً مته وهو الضحيت؛ لاأنه بإثلاف الثوب الذ هومن ذوات القير 
صار المستحقٌ له الدرهم لا الثوب, فاذا صالح عن الدرهم بدرهمين كان مثل ما اذا 
صالح عن الألف بخمسمائة. 


قوله رحمه الله: «أو أظلم بها الدرب على 
الأقوى». 
أقول: يريد انّه اذا أخرج ونا فى الطريق النافذ فأظلم به الدرب فالأقوى 
نه ينع خلافاً للشيخ في المبسوط فانّه قال: ليس إضعراراًل0. 
واحتجٌ المصنّف على المنع بِأنّهِ إضرار, فإن ضعيف البصر يتعدّر عليه المشي فيه 
)١(‏ مستدرك الوسائل :ب 4 من أبواب كتاب الصلمح ١م‏ “اص 445 نقلاً عن كتاب درر 
اللآلي . 
(1) المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 5١08‏ 


(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الصلح ص 0غ س :٠‏ 
(؛) المصدر السابق. 


(0) المبسوط: كتاب الصلح ج ؟ ص .19١‏ 
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قوله رحمه الله: «ويجوز الصاح بينه وبين 
أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على 
رأي». 
أقول: منع الشيخ فى المبسوط من ذلك قال: لأنّه إفراد الهواء بالبيع. وذلك 
اي" وقد سهد 1ن السلح عند الستى تعد منشتل سه اينيع وفرع 


على البيع. 


قوله رحمه اللّه: «ولذي الدارين المتلاصقين في 
دربين مرفوعين فتح باب بينهماء وفي استحقاق 
الشفعة حينئد نظر». 
أقول: نمأ الظرءهن بحييت أن عاو الدان الاكرف 5 فوت شاركة ف ا كن 
غير الشريك في هذه الدار» فلا يبق بها شريكاً مع واحد فتسقط الشفعة. 
ومن أنْ شركته مع أزايذ من واحد في دارين في دربين فينفرد مع كل منهما بشركة 
فى طريقه خاصّة فلم يزد الشركاء على اثنين. واستحقاقه للجواز مع كل منها 
بالطريق الآخر. من حيث إِنّه يدخل بحازه وبجحاز شريكه الى داره ذات اليجاز معه, 
فا اضار:فنها عاذ له اند خل ال دار الأكرف: 
والتحقيق أن يقال: البائع إِمَا أن يكون أحد الشريكين لداره التي يشاركه في 
بحازها ذو الدارين أو يكون البائع ذا الدارين, فإن باع أحد الشركين تثبت الشفعة 


(١)المبسوط:‏ كتاب الصلح ج ١‏ ص 517. 


كتاب الدين وتوابعه و0 


لذي الدارين؛ لأنّه مبيع في شركة واحدء إذ ليس لأحدٍ أن يطالب بالشفعة غيره. 
حيث لا مشارك له فى طريق داره سواه. وإن كان البائع ذات الدارين فامًا أن 5 
أحدهما أو المجموع. فإن باع أحدهما فامًا أن يشترط إبقاء اجاز المفتوح أو سدّه. 
فإن شرط سدّه فالشفعة للشريك فى بحازها أيضاً؛ لأنّ الشريك واحد. وإن شرط 


2 


قاذ قفي الرريتها نثبوت التنقنة: لأرلهاى غان ايع فريك وانهذا إذ الآختير 
لع مركا لذ كانه وعدسارقاةالععتاق الاسطراق بن الشيع شين الذار: 
الأخرى المشاركة للآخرء والبائع حينئذٍ يشا رك كلا منهيا في محازه. كا لو باع مجموع 
الذارية: 

ومنشأً احتال عدم الشفعة فيه إن باج بجموع الدارين احتمل عدم ثبوت الشفعة؛ 
فانّه باع ملكاً يشارك فى طريقه اثنين فلا شفعة؛ لأنّ الشركاء حينئذٍ ثلاثة, البائع 
وشريكه في المبيع. أي في طريقه اثنان. 

ويحتمل ثبوت الشفعة لكل واحد في الدار الجاورة له التي بحازه من حقوقها. فانَ 
اران الأخرى :لايد ا فى طريق هذه الذاره .انا كان لهالامتطراى نيزا ندب 
انّ له أن يدخل من إحدى الدارين الى الأخرى. فاذا صار فيها ولهما حقّ 
الاستطراق من الدرب الآخر كان له أن يستطرق فيه لكونه من حقوقها لا من 
حقوق تلك الدار. 

فالحاصل: انّ النظر الذي ذكره المصنّف فما اذا باع ذو الدارين داريه'" أو 
إحداهما مع إبقاء حقّ استطراق الأخرى من الدرب الآخر فيهما من أحكام الصلح. 


)١(‏ في ق١.م١:‏ «داره». 


09 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ولو أذن جاز الرجوع قبل 
الوضع وبعده على الأقوى. لكن مع الأرشن على 
إشكال». 
أقول: البحث هنا في موضعين: 
أحدهما: أنه اذا أعار جاره حائطه ليضع عليه سقفاً ثم“ رجع بعده وضع الخنشب 
بحيث يتضمّن إزالته نقص شىيء من ملكه إِمَا بأن بنى عليه ما يحتاج الى خرابه أو 
تعيّبه" أو غير ذلك هل له الرجوع أم لا؟ قال الشيخ في التسوظ: انس لد للك 
لأنّ فيه ضنرراً على المستعير!", وهو منؤ” بقوله صل الله عليه وآله: «لاضرر ولا 
إضرار»'!" وجوّزه المصّف؛ لأنها عارية محضة فكان للمالك الرجوع فيهاء والضرر 
بندفع بدفع الأرش كما سيأتي. 
الثانى: أنه اذا قلنا بجواز الرجوع هل يجب على المعير الأرش لما نقص من ملك 
المستعير؟ قال المصنّف في غير هذا الكتاب: نعم!؟). وقد تردّد هنا من حيث إن المعير 
لاضمان عليه في استرجاع ملكه؛ لأنّه سائغ. وكل فعل سائغ لا يتعقّبه ضمان. ومن انه 
أدخل على ملك المستعير نقص بسبب ملكه؛ لأنّ إذنه سبب في دخول النقص, إذ 
لولاعلا بن سل سيف كانه يحل لي الع : 
لايقال: المستعير مباشر للإزالة المقتضية لدخول النقص. فلا يضمن ذو السبب. 


)١(‏ فى ج: «نقبه». 

(1) المبسوط: كتاب الصلح ج اص 197 -198. 

(') من لايحضيره الفقيه: باب ميراث اهل الملل ح 01/١8‏ ج 4 ص 575. 
(4) مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الصلح ص 477 س 7؟. 


كتاب الددين و توابعه 051 
لأنا نقول: إِنّ المباشرة ضعفت بالاذن السابق فكان السبب لفوته أولى بالضمان. 


قوله رحمه الله: «ولو هدمه فالأقوى الأرش». 
أقول: إذا هدم أحد الشريكين الحائط المشترك بينه وبين شريكه بغير إذنه 
قال الشيخ في المبسوط: كان عليه إعادته كما كان!". 
والأقوى عند المصنّف الأرش؛ لأنه نقص دخل على ذلك بإتلاف بعض الآلالات 
أواتعكيا أو تقدقها كان ناسا؛ اماما تقض مين بعيطة عر ركه ودلك هيو 
الأرش. ظ 
قوله رحمه اللّه: «اذا استحقّ وضع خشبة على 
حائط فسقطت او وقع الحائط استحقّ بعد عوده 
الوضع بخلاف الإعارة, ولو خيف على الجائط 
السقوط فى جواز الابقاء نظر». 
أقول: معنا نى الد اناك واكاك (وادلك. 
ومن استلزامه سقوط الحائط, وهو إضبرار بالغير مع اقتضائه زوال جذوعه فلا 
فائدة في إبيقائه. بل هو بحرّد إضرار بالغير. 


قوالة رغنة الله راو وس تنا ءه او حقنية أو 
بحرى مائه في ملك غيره وم يعلم سببه فالأقرب 
تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم 
الاستحقاق». 


(1١)المبسوط:‏ كتاب الصلح ج اص 3505 


أقول: لأنّ صاحب الخشبة أو الجحري يدّعي الاستحقاق فى ملك غيره 
والمالك للجدار والأرض ينكر ذلك فكان قوله مما كسرذو الل كد دن 
أنكر»0". 

وخالف الشيخ رحمه الله تعالى فى ذلك حيث قال: اذا كان له على حائط جاره 
خشبة فرفعها كان له أن يعيدها؛ لأنّ الظاهر انّ ذلك وضع لحقّ. وليس لصاحب 
ا كن 

قال المصسّف فى مسائل خلافه: وفيه نظر؛ لأنا نسلّم انّ الأصل كون الوضع بحق, 
لكنّ العارية حقّ والأصل عدم التسلّط على ملك الغير إلا بوجه شرعي ولم يثبت 
نزاعينا الأعطلين معاء وكان أرق تا هاله القن 1" 


قوله رحمه الله: «ولو كان عوض الصلح سق 
الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجوازمع 
الضبط. كا في بيع الماء». 


اقول: لأنه ماء ملوك فجاز جعله عوضاً فى الصلح. 


قوله رمه ألله: «والراكبٌ اولى من قابض 
اللجام على راي». 
من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح ١ج ١8‏ ص 17١‏ وفيهم|:«البيّنة على من ادّعى 
والبين على من ادعى عليه». 
(1) المبسوط: كتاب الصلح ج "ص 198. 
(؟) مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الصلحم ص السطر الاخير. 


كتاب الدين وتوابعه او 


اقول: هذا قول الشيخ فى المبسوط فانّه قال فيه: يحكم بها لأقواهما يداً 
واكدهنا سي فا وهر الزاكبة قالهوقل :انا مل مني فين وهو الأخر نر 
وقال في الخلاف: يجعل بينهما نصفين!", وهو قول ابن ادريس!". 


قوله ر حمه أللّه: «والأسفل أولى من دعق 
الغرفة بسبب فتح الباب إليه. ومع التصرف 
إشكال». 
لون وودا تن قا تراك دز اموا ب 1 
ومن كونها في يد الغير مع وجود الباب إليه, واليد تقتضى الملكية. 


قوله رحمه اللّه: «ولو خرجت الضاة المجار 
إليه-الى قوله: فإن صالحه على الابقاء على 
الجدار صم مع تقدير الزيادة, أو انتهائها. والمدّة. 
وكذا الإبقاء في ا هواء على الاقوى». 
أقول: منع الشيخ رحمه من جواز الصلح على الإبقاء في ال مواء. فقال: لو 
صالحه على إبقاء الغصن البارز الى ملك الغير في الهواء لم يصمح إن كان رطبا؛ لأنْه 
يزيد في كلّ حال ولايعرف قدره. وكذا إن كان يابساً؛ لأنّه بيع الحواء من غير قرار, 
وذلك لايجوز!. واعترض عليه بما تقدّم من أن الصلح عقد مستقل وليس بيعاً. 


(١)المبسوط:‏ كتاب الصلح ج ؟ةص 190-5591. 

(1) الخلاف: كتاب الصلح المسألة وج ص 551. 

() السرائر: باب الصلح ج ١‏ ص 17. 

(4) المبسوط: كتاب الصلح ج "اص 7١4-7017‏ مع اختلاف في العبارة. 


4ه كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو صالح عن القصاص بعبد 
بالقصاص». 
أاقول: لأنّه عقد باطل فكان حقّه من القصاص باقياً؛ لأنّ الباطل لايترئّبٍ 
عليه أثره. 


قوله رحمه اللّه: «ولو صالح عن القصاص بحر 
يعلمان حر يته أو بعد يعلمان استحقاقه ف بطلان 
القصاص ووجوب الانتقال الى الدية نظر». 
أقول: وجه النظر من حيث إِنّه رضي بإسقاط القصاص الى العوض فيبطل 
القصاص. وا لم يسلّم له العوض تعيّنت الدية؛ لأنّه هو العوض الذي قدّره الشارع 
في مقابلة الفعل. 
٠‏ ومن حيث فساد عقد الصلح فلا يكون له حكم. 
ويحتمل وجهاً الثا وهو سقوط القصاص لا الى بدل؛ لأنّه رضي بإسقاط 
القصاص من غير أن يلزم الجاني عوض. 
قوله رحمه الله: «أو لمن جذعه عليه على 
رأي». 
أقول: نتف اند اذا اختلف اثنان. في جدار بين ملكبهما كان القول قول من 
جدعه عليه على رأي مع يمينه. وهو قول ابن ادريس"(". ونقله المصّف عن 


)١(‏ السرائر: باب الصلح ج اص الامسسشياد 


كات اله دن قاقد ٠‏ 1 035 


والده رحمهما اله(" 


وقال الشيخ: لايحكم له بيذلك!". 


قوله رحمه الله: «وفي رواية يرجح في 
الخصٌ معاقد قطه». 
اقول: هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر. عن جابر عن أبىي جعفر, 
عن أبيه. عن على عليهم السلام انه قضى في رجلين اختصما في خصٌّء فقال: إن 
الخصٌّ للذي إليه القمط. قال الشيخ فى النهاية: قالوا: القمط هو الحبل, والخصٌّ هو 
الطن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه!". 


03 نقله عنه في وجل الشيعة: الفصل الخامس في الصلح ص /ااغ س‎ )١1( 
المبشواط: كناب الصلع ع # طن 5ل‎ ١ 
.8735 النهاية ونكتها: كتاب القضايا والأحكام باب جامع ف القضايا والأحكام ج اص‎ )( 
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كتاب الأمانات 


قوله رحمه الله: «فلو استودع من صبي أو 
حون ضمن. إلا اذااحاف تلفه فالأقرب سقوط 
الضمان». 
أقول: أنه عند خوفه من تلف المال في يديهما اذا قصد الحفظ يكون محسناً 
فلا يضمن؛ لعموم ما على المحسنين من سبيل 7". 


قوله رحمه الله: «أمَا لو أكلها الصى فالأقرب 

الضمان». ْ 
أقول: يريد لو أودع الصبى فتلف في يده لم يضمن؛ لأنّه لايصمٌ ايداعه 
والمالك هو المفرط في ملكه. اما لو أكلها الصبى فالأقرب عند المصنّف ضمان الصبى لا 


.3١ :ةبوتلا)١(‎ 


يي ف م ع قات افونت 10 
من حيث الاستيداع بل من حيث إن الصبى يضمن فى ماله ما يتلفه على غيره. 


قوله رحمه اللّه: «ولو استودع العبد فأتلف 
ٍ فالأقرب أنه يتبع به بعد العتق». 
اقول: لأنه أتلف مال غيره. ولما تعدّر الرجوع عليه في حال الرقّية؛ لأنّه 
مملوك لايملك شيئاً وجب أن يتبع به اذا عتق. 


قوله رحمه الله: «فاذا خالف هذا القرتيب في 
الموضعين مع القدرة ضمن, والأقرب وجوب 
القبض على الحاكم». 
أقول: الموضع الأُوّل: اذا أراد السفر بها ردّها على المالك, وان تعذّر فإلى 
الحاكم, فإن تعذّر فإلى الثقة. 
الموضع الثاني: ما اذا أراد السفر لكن أراد ردّها الى المالك وتعدّر ردّها الى 
الحاكم. 
اذا عرفت هذا فنقول: هل يجب على الحاكم قبض الوديعة اذا دفعها إليه في 
موضع يجوز دفعها إليه كهذين الموضعين؟ الأقرب عنده الوجوب؛ لأنّ الحاكم 
منصوب للمصالحء فلا يجوز له أن يضيّع حقوق الآدميين. وفي ترك ذلك تضيبع 
لحقوقهم, فكان القبض واجباً عليه. 
قو له رنعه الله رومن نقطتزجةه الوفاة وعدت 
عليه الوصية بما عنده من الوديعة. فإن أهمل 
ضمن إلا أن يموت فجأةً على إشكال». 


كتاب الأمانات / أحكام الوديعة .1 


أقو ل: اذا مات المستودع فجأة ولم كن أوضى مها فقن يكون :عابنا ا لذ 
فيه إشكال. 

ينشأ من تقصيره بترك الوصية لكون الانسان في معرض حصول الموت في كل 
وقتء, فكان يجب عليه الاحتياط في حفظها باللإيصاء. 

ومن أنه مبني على الظاهر من حالة الصحيح من استمرار البقاء اذا لم تحصل 
أمارة الموت. إذ لو وجب الايصاء بمجرّد التجويز لكان كل من استودع وجب عليه 
الوصية في الحال. فاذا أهمل ساعة ضمنها وإن لم يمت؛ لأنّه مفرّط. وعمل جميع 
الفقهاء في سائر الأوقات والأمصار على خلاف ذلك. 


قوله. رحمه اللّه: «أمَا لو قال: عندي ثوب ول 
يوجد في التركة نوب لم يضمن تنزيلاً على التلف 
قبل الموت على إشكال». 
أقول: اذا كان عند المستودع ثوب وديعة وحضيرته الوفاة وأوصى بآن قال: 
عندي لفلان ثوب وديعة ولم يوجد في تركته بعد وفاته ثوب احتمل عدم الضمان؛ 
لآنّ الواجب الوصية وقد فعل فينزل على تلفه قبل وفاته'". إذ هو محتمل؛ والأصل 
عدم التفريط. 
وفاقل لاوج شرا عن توي جرفم رذن الألدل جلء السلان لكزاة 
صل الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت حتى تودّي»١".‏ 


)١(‏ في ق١مم:‏ «الوفاة». 
(1) عوالي اللآلى: الفصل التاسع ح ٠١1‏ ج ١‏ ص .5١4‏ 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ويرجع على المالك وإن نهاه 
على إشكال». 
أقول: اذا علّف المستودع الدابة وقام بسقيها كان له الرجوع على المالك 
بذلك؛ لأنّه يجب عليه الحفظ. ولا يتم" إلابذلك, ولا يضيّع عليه فيرجع به على 
المالك, أَمَا لو نهاه امالك عن علفها وسقبها فقام هو بذلك احتمل الرجوع لأنّ 
وجوب القيام بذلك لايسقط بنبي المالك عنه. ويحتمل عدمه؛ لأنّه تبرّع بذلك. 
والأصل عدم استحقاق الرجوع. 


قوله رحمه الله: «أو مساو على رأي». 

أقول: يريد أنه لو نقلها من الحرز الذي عيّنه المالك كان ضامناً. إلآاذا نقلها 
الى أحرزء وفي المساوي قولان, أحدهما: يضمن كا ذكره المصنّف. وهو قول الشيخ 
في الخلاف7". وقول ابن ادريس'". 

الثاني: أنه لايضمن كما ذكره الشيخ في المبسوط؛ لأنّه قال فيه: اذا أودعها في 
قرية فنقلها الى قرية أخرى لغير عذر وليس بينهها مسافة والمنقول إليها مثل المنقول 
عنها في الكبر وكثرة الناس وكثرة الحصون لم يضمنها؛ لأنّ صاحبها رضي أن تكون 
في تلك القرية وهي مثل تلك القرية!". [ 


قوله رحمه الله: «ولو ضيّع بالنسيان فاللأقرب 
الضمان». 
)١(‏ الخلاف: كتاب الوديعة المسألة هوج ١‏ ص "طبع اسماعيليان). 


() المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .11٠- ١19‏ 


كتاب الأمانات / أحكام الوديعة .+ 


اقول: وجه القرب أن النسيان يوذن بالاهمال المقتضى للضمان, فانّه لو كان 
مستحضيراً له حريصاً على حفظها في كل وقت لم يعرض له نسيانها فكان ضامنا. 


قوله رحمه الله: «ولو سلّمها الى ظام مكرهاآً 
استقر الضمان على الظالمء والأقردن انتفاوّه عنه». 
اقول: لأنّ عند الإكراه على دفعها سوّغ له الشارع التسليمء والفعل السائغ 
شرعاً لايتعمّبه ضمان. 
وقال أبو الصلاح: لو سلّمها الى الظالم بيده ضمن وإن خاف التلف7". 


قوله رحمه اللّه: «وهل يجب عليه الاختفاء لو 

طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك». 
أقول: يريد بذلك أنه اذا لم يحصل له بالاختفاء ضضررء وانما قلنا: بوجوب 
الاختفاء؛ لأنّه يجب عليه الحفظ. ولايتم الآن إلابه وهو قادر عليه من غير لحوق 


ضعرر فكان واجباً؛ لما ثبت من وجوب ما لايتمالواجب ! لابه. 


قوله رحمه الله: «وفي سؤال المالك إشكال». 
|أكنو الى حفية المسسوو رجي عتدو ةر الال له متبااتن كنس مطالية 
ففي ضمان المستودع إشكال. 
ينشأ من أنه ليس له جحود المالك؛ لامكان أن يريدها المالك ويطلبها ويتشكّك 
في كونها عنده فيكون قد جحدها مع طلب المالك حكراً وكلّ من جحد الوديعة 


.؟5١ الكافي في الفقه: فصل فى الوديعة ص‎ )١( 


07 يي سي لقا القوانة لا 
عند طلب المالك طا كان ضامناً. 
ومن أنّه لم يطلبهاء وانما يضمن بالجحود مع الطلب لاغير. 


قوله رحمه اللّه: «ولا معها على الأقوى». 

أقول: يريد انه لوجحد الوديعة عند مطالبة المالك فأقام المالك عليه البيّنة يها 
فادّعى تلفها فإن كان صيغة جحوده: أنّك لم تودّعنى شيئاً لم تقبل دعواه بغير بيّنة؛ 
لأنّه مكذّب طاء ولا مع البّنة على أقوى الوجهين؛ لأنّ إنكار الوديعة مكذّب 
لدعوى التلف. وسماع البيّنة موقوف على سماع الدعوى, وهى غير مسموعة لما 
قلناه. 

وكذا قال الشيخ, لأنّه قال: لو أنكر الايداع فأقام المدّعي البيّنة فادّعى التلف 
قبل ذلك لم يسمع منه. وإن أقام بيّنة على التلف فالأقوى انّه لايلتفت الى بيّنته'". 

وقال ابن الجنيد: تسمع دعواهء فانّه قال: لو قال المودّع: ما أودعتني شيئاً م 
اعترف بالوديعة وادّعى هلاكها لم يضمن اذا حلف؛ لأنّ انكاره يجوز أن يكون عن 


سهو أو نسيان طا'". 
قوله رمه اللّه: «وإن كان صيغة المجحود: 
لايازمني شيء قبل قوله في الردّ والتلف مع 
التعنة وسد ونيا الأخيرء:وق الأزل على 
رأي». 


.115 المبسوط: كتاب الوديعة ج #ص‎ )١( 
.١ نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الأوّل في الوديعة ص 147 س‎ )1( 
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أقول: يريد بالأوّل الردٌ. وهو رأى أكثر الأصحاب. بل هو قريب من المتفق 
عليه. 

وقال المصنّف في مسائل الخلاف: ويحتمل أن يكون القول قول المالك؛ لأنّه منكر 
فيقدّم قوله مع البمين7". 


قوله رحمه الله: «ولو أقرّ ريّها بتلفها من الحرز 
قبل الجحود فلا ضمانء وفي سماع بيّنته بذلك 
إشكال». 
أقول: يريد وفي اع بينته بالتلف إشكال. وليس المراد وفي سباع البينة 
بإقرار امالك بالتلف إشكال, وبدلالة قوله بعد ذلك:«نعم تقبل لو شهدت بالإقرار» 
أي بإقرار المالك بالتلف. وإن كان ما ذكرناه من التأويل بقتضي تكرار المسألة؛ لأنه 
قد تقدّم ذكرهاء وأشار إلمها بقوله:«ولا معها على الأقوى». 
والغرض من ذكرها هنا الفرق بين إقرار المالك بالتلف وقيام البيّنة بالتلف. فان 
الأوّل مقبول قطعاً؛ لاعتراف المالك بما يسقط الضمان عن المستودع, وامّا الثاني ففيه 
إشكال. 
نتشأ مق أن وجوي ماع النئة حك كبك شرهاء فهو تعكة فرطيه رديت ا 
عند جحود المخصم ما يثبت باعترافه. 
ومن أن سماع البيّنة موقوف على سماع دعوى المدّعي, وهنا دعوى المستودع 
عر مجنوعة التكنارية اثاها اعجود» الره ع 


)١(‏ مختلف الشيعة: الفصل الأول في الوديعة ص 446 س ؟5. 
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قوله رحمه الله: «ولوام يطلب وقمَكّن من الرد 
ففى الضمان إشكال». 
أقسولة زرين 11 مره امالك يالرة النيوكيلة ول يطالف لوكت ركنن 
التسليم إليه فأخَّر ففي الضمان إشكال. 
ينشأ من انّ المالك أمره بالتسليم وامتنع فكان كما لو طلبها المالك أو الوكيل 
فامتنع فيكون ضامنا. 
ومن أنّ المالك لم يطلبها ولا وكيلهء أمّا المالك فلأنّه أمره بالتسليم الى الوكيل, 
والأمر بالتسليم الى الغير ليس طلباً للتسليم إليه. وأما انتفاء طلب الوكيل فلانه 
المقدر. 


قوله رحمه الله: «ولو جهل عرّفت سنة م 
يتصدّق بها عن المالك مع الضمان. وإن شاء 
أبقاها أمائة أبدا من غس كان ولينين له القلك 
مع الضمان على إشكال». 
أقول: يريد بذلك اذا أودعه ظالم مالا مغصوباً فانّه لايجوز له ردّه على 
الغاصب مع القكن. بل على المالك إن عرفه. وإن جهل المالك تخير بين الصدقة به 
عن :ا لالاق يقد العريف سول ورين از عضي الالال وي إحقاتها أسائة ذاقنا 
ولاضمان عليه. وهل له أن يتملك بعد التعريف المذكور فيه إشكال. 
ينشأ من أَنّا كاللقطة من جيث إِنّه مال ضائع لايعرف صاحبه. فكان له القلّك 
بعد التعريف. 
ومن اتا ليست لقطة وانما هي وديعة فليس له تملّكها. إذ ملّك مال الغير من 
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غير رضاه على خلاف الأصل. 

واعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة أقوالاً. فأوجب الشيخ في النهاية تعريفها 
حولاً كاللقطة, فإن جاء صاحبها وإِلآً تصدّق بها عته 0". وكذا قال ابن الجنيد!", 
وابن البرّاج7". 

وقال المفيد: واذا كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم ولم يعرف أربابها 
أخرج منها الخمس الى فقراء آل محمد وأيتامهم وأبناء سبيلهم والباقي الى فقراء 
الممنين (2, ودقال 00ل 

وأوجب أبو الصلاح حملها الى الإمام, ومع التعذّر بحفظها لأربابهاء ويوصي بها 
عند الوفاة7". وكذا ابن ادريس أوجب حملها الى الإمام مع القكّن. و إلا حفظها 


بنفسه في حياته ويمن يثق به بعد وفاته!". 


قوله رحمه الله: «وإلا رد الجميع على المودّع 
على إشكال». 
أقول: مراده بذلك انّه اذا أودعه الظالم مالاً متزجاً من ماله ومن مال 


.107 النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الوديعة والعارية بج ؟ ص‎ )١( 
:1 نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الأُوّل في الوديعة ص 444 س‎ )1( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(4) المقنعة: كتاب الوديعة ص 151 

(6) المراسم: ذكر في أحكام الوديغة ص 1514. 

() الكافي في الفقه: فصل في الوديعة ص .5*١‏ 

(/) السرائز: كتاب المتاجر باب الوديعة ج ١‏ ص 451. 
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مغصوب ولم يتميّز قال أكثر الأصحاب: يردّه على الظالم. وفيه إشكال. 

ينشأ من أنه يجب عليه ردّ ماله إليه. ولايمكن إلا برد الجميع. وإفراد مال الغير 
غير ممكن؛ لعدم تمييزه فوجب رد الجميع. 

ومن احتال وجوب إفراد ما يعلمه غصباً و إلا لزم تسليم مال الغير الى غير 


متحت احنيا راء.وهو عي يا ف قطعا. 


قوله رحمه الله: «وفي الردَ نظر». 
أقو ل: قد تقدّم الكلام في قبول قوله بالرد. 


قوله رحمه الله: «ولو مات المستودع ولم توجد 
الوديعة في تركته فهي والدين سواء على 
إشكال». 
أقول: منشأ الاشكال من حيث إنَّه أمين لايضمن إلا بالتفريط أو التعدّي. 
وم يثبت أحدهما لاحقال تلفها من غير تفريط. 


ومن حيت حجموم قوله صلى الله عليه واله: «على اليد ما اعدف حتى تؤدي»1!". 


قوله رحمه اللّه: « هذا إن أقرٌ أن عنده وديعة أو 
علشودحة ار قنك داك وعنن هود هه اما ان 
كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم 
يعلم بقاوها فني الضمان إشكال». 


.558 ص‎ ١ ج‎ ٠١5 عوالي اللآلى: الفصل التاسع ح‎ )١( 
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أقول: فحينئذ لا فرق بين الأقسام السابقة وهذه عنده؛ لأنّ في تلك إشكالاً 
وف هذه المسألة أيضاً فالاشكال عنده في الجميع, ولكن المراد ان الحكم بانّ الود يعة 
والدّين سواء على تلك التقادير المذكورة, أمّا على هذا التقدير الأأخير فانًا لو قلنا 
ئها هناك هي مع الدّين سواء فهاهنا في التضمين إشكال. منشأه ما تقدّم. 

والفرق بين هذه وتلك وإن كان الإشكال في الجميع ان الضمان هنا أخف؛ لأنه 
هناك أقر عند موته بوجود الوديعة عنده, والأصل بقاؤها فتكون في تركته. فيغلب 
على الظنّ وصوطا الى الورثة. وأبلغ منه القسم الأخير'" انّ عليه وديعة؛ لأنّ 
ظاهره!" ثبوتها في ذمّته فرتما فرط فيها فأقر آنا عليه. أي لازمة له. والقسم 
الثالث ثبت أنْ عنده وديعة بعد وفاته في تركته فتخرج منها ويضمنها الورثة؛ لأنّها 
صارت في أيديهم اذا كانت التركة في أيديهم. وأمّا القسم الأخير فلم يبت شيء من 
ذلك بل يثبت انه استودع تاق حال حياته ولم يعرف عند موته به ولا وجد في 
تركته, فالظاهر أَنّهِ إن لم يكن قد ردّه الى صاحبه يكون قد تلف على وجه لايلزمه 
ضياتة و إلا لأقت بعتن اهوئه: لأن الظاهر من يخال المتل "ذلك خصوضا عبد 
الموت. 


قوله رحمه اللّه: «ويصدق المستودع مع المين 

في تعيين المدّعيين -فإن نكل غرم الآخر وفي 

نف العلم» وتقرٌ في يده حتى يثبت المالك. فإن 
)١(‏ فى ج: «الآخر». 


)0( في ج: «الظاهر». 
فر في ج: «المسلمين». 
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ادّعيا علمه أحلفاه على نف العلم يميناً واحدة, 
ويحتمل التعدّد». ْ 
أقول: اما احمال اتحاد المين فلأنّه يحلف أنه لايعرف لأتهما هى. وذلك يمين 
لكل منهماء وهذا هو اختيار الشيخ في الخلاف(". ومذهب ابن الجنيد", 
وأما احتال التعدّد فهو مذهب الشيخ في المبسوط فانّه قال: يحلف بيمينين لكل 
واحد منهما بين كا لو أنكرهما وقال: هي لي فكذا هنال" 


قولهرحمه اللّه: «والأقرب جواز إعارة 
الدراهم والدنانير إن فرض ها منفعة حكمية 
كالتزيين بها والضرب على طبعها». 
أقول: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنّه يصم إغارتها؛ لأنه قال في المبسوط: 
يجوز إجارة الدراهم والدنانير؛ لأنّه لا مانع منه, ولأنّه يصمٌ الانتفاع بها من غير 
استهلاك مثل الجهال والنظر والزينة وغير ذلك!4. 
وقال في الخلاف: يجوز إجارة الدراهم والدنانير للأصل والانتفاع مها مع بقاء 
عينهاء مثل أن ينثرها ويسترجعها. أو يضعها بين يديه فيتجمّل بها وغير ذلك!6. 
فهذا التعليل منه. وهو فرض صحّة الانتفاع بها مع بقاء عينها .يعطي ظاهره جواز 
إعاوقنا. 
)١(‏ الخلاف: كتاب الوديعة المسألة ١4‏ ج "ص 757 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الأوّل الوديعة ص 447 س .٠١‏ 
(5) المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص .١5١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7ص 500. 
(6) الخلاف: كتاب الإجارة المسالة ١:ج‏ اص .0٠١‏ 
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ومنع ابن ادريس من الإجارة. وظاهر كلامه في التعليل يدل على أنه لايصحّ 
الإعارة, فانّه قال: والذي يقوى في نفسي انّ الدراهم والدنانير لايجوز إجارتها؛ 
أنه فى العرف المعهود لا منفعة ها إلا بإذهاب أعياها!" 

ما الممصنّف فقد بنى ذلك على وجود منفعة حكمية لا وعدمية, فجوّز الإعارة مع 
وجودها؛ لأنّا حينئذ عين يصمٌ الانتفاع بها انتفاعاً محللا مع بقاء عينها فيصم 
إعارتهاء ومنع من عدمها وهو ظاهر. 


قوله رحمه الله: الو 'قنال: اعبريك ماري 
لتعيرني فرسك قالاتوويه الو ارم 
أقول: يحتمل عدم الجواز؛ لأنّه لم يتبرّع بالمنفعة بل جعلها في مقابلة انتفاع 
آخرء فهي نوع معاوضة. والعارية تبرّع بالمنفعة من غير اشتراط عوض. 
والأقرتٍ غند المضئف الخواز؛ لأتها غارية وشرط لا معاوضة: 


قوله رحمه الله: «أمّا لولم يعر الثاني فالأقرب 
الاجر 
أقول: يحتمل عدم الأجرة؛ لأنّها غارية, والعارية لاتستدعي أجرة في مقابلة 
المنفعة. 
والأقرب عند المصنّف الأجرة لولم يعره الثانى؛ لأنّه لم يتبرّع بالمنفعة مطلقاًء بل 
على أن يعير الفرس ولم يحصل فكان له الأجرة. 


.]470 السرائر: كتاب المتاجر باب الإجارات ج ؟ ص‎ )١( 
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قوله رحمه الله: «ولو رجع بعد البناء أو الغرس 
أو الزرع فالأقرب إجابته. لكن بشرط دفع 

أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه». 
أقول: وافق الشيخ في الغرس فقال في المبسوط: اذا أذن له في الغرس ولم يعن 
مدّة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع اذا دفع الأرش, بأن يغرم ما ينقص فيقوّم قائمة 
ومقلوعة ويغرم ما بين القيمتين. وخالف في الزرع فقال: لو أذن له في الزرع لم يكن 
له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه'". وتبعه 
ابن ادريس"'" في هذا. أمَا المصنّف فإن الأقرب عنده الجواز في الزرع أيضاً بدفع 


الأرش وإن م يدرك؛ لأثّها عارية, وهي تقتضي جواز رجوع المعير فيها متى شاء. 


قوله رحمه اللّه: «والأأقرب توقّف قَلّك الغرس 
بالقيمة أو الابقاء بالأجرة على التراضى منهما». 
أقول: خالف الشيخ في ذلك فانّه قال: اذا قال صاحب الأرض لصاحب 
الغرس: أنا أضمن لك قيمته أجبر المستعير على قبضها؛ لأنّه للاضرر عليه فيه". 
والأقرب عند المصنّف انّ ذلك موقوف على التراضي. وكذا إيقاؤه بالأجرة الى 
مدّة معلومة؛ لأنّه نقل أو منقعة فيتوقف :على الرضا من المتعاقدين: 
وقول الشيخ: «لأنّه لاضرر عليه في ذلك» لايصلح للتعليل؛ اما أُوّلاً: فلإمكان 
أن يكون عليه ضيرر في ذلك بأن يريد أن يغرسه في موضع آخرء فاذا قهرناء على 


كتاب الأمانات / أحكام الوديعة > 


أخذ قيمته كان ذلك من أعظم الضررء وهو يختلف باختلاف الأحوال. وأمّا ثانياً: 
فلأنّه لايلزم من انتفاء الضرر في بذله بالقيمة وجوب القبولء و إلا لزم أنّكلّ من 
لاضرر عليه في بيع سلعته أن يجبر على بيعها اذا طلب الغير منه ذلك؛ وهو باطل 
قطعاً. 
قوله رحمه الله: «ولو رجع في عارية الجدار 
لوضع الحنشب قبله جاز وبعده على الأقوى. 
فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع 
رضا المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقصان, 
وإن أَدَى الى خراب ملك المستعير لكون 
الأطراف الأخر مبنيّة عليه على إشكال». 
أقول: الأقوى عند المصنّف جواز الرجوع في ذلك بعد الوضع؛ لأمْها عارية 
يجوز الرجوع فيهاء والضرر على المستعير يندفع ببذل الأرش. أمَا لو كانت 
الأطراف الأخر من جذوعه مبنيّة في ملك نفسه فهل له ذلك؟ قال الشيخ7", 
وابن ادريس7": لم يكن له ذلك, وجوّزه المصنّف على إشكال. 
ننشأ من انها عارية فجاز الرجوع فههاء وتضرره يندفع بدفع الأرش. 
ومن أنّه يستلزم إجبار المالك على قلع جذوعه من ملك نفسه؛ لأنّ التقدير إن 
قلعها عن حائط الغير لايمكن إلا بقلع الأطراف الأخر من ملك نفسه. وهذا هو 


(١)المبسوط:‏ كتاب العارية ج 7ص 01. 
)١(‏ السرائر: كتاب المتاجر باب العارية ج ١‏ ص 5717. 
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دليل الشيخ في المبسوط "١‏ على انه لايجبر على القلع قال: بخلاف الغرس؛ لأنّه في 
ملك غيره. 


قوله رحمه الله: «لو رجع قبل الغرس فلم يعلم 
حتى غرس جاز له القلع يجخّاناً على إشكال». 
أقتو ل وايها تى اسان طلون الذذن بال جوع فد قل 
ومن بقاء سبب الضمان, وهو الغرر بالإذن السابق الذى لم يعلم رجوعه فيه. 


قوله رحمه الله: «وفي استحقاق الأجرة قبله 

نظر». 
أقول: هذا مبنى على ماتقدّم؛ فإن قلنا: يبطل الإذن وإن لم يعلم فإن له القلع 
يجان فقبل القلع له الأجرة؛ لأنّه غرس في ملك غيره بغير إذنه, وإن أوجبنا الأرش 


لبقاء الغرور فلا عر لأنه غرس مستصحب للإذن السابق. 


قوله رحمه الله: «وفي دخول المصوغ نظر». 
اقول: أحد أقسام العارية المضمونة عارية الدراهم والدنانير. فإن منفعتها في 
الإتلاف فكانت مضمونة بالاستعارة. وهل يدخل فى هذا الحكم إعارة المصوخ؟ 
يحتمل ذلك لو ورد النصّ(", أن إعارة الذهب والفضّة مضمون فيدخل فيه المصوغ. 
ويحتمل عدمه؛ لأنّ الظاهر انّ المراد به الدراهم والدنانير لما قلناه من العلّة, 
(١)المبسوط:‏ كتاب العارية ج اص 031. | ٍ 
(1) تهذيب الأحكام: ب 1 العارية ح 1ج /اص 141, وسائل الشيعة: ب ”من ابواب أحكام 
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بخلاف المصوغ؛ لأنّ له منفعة مع بقائه مطلوبة. 


قوله رحمه اللّه: «فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل 
إن كان مثلياًء ولا فالقيمة يوم التلف. ويحتمل 
أعلى القير من حين الضمان الى حين التلف». 
أقول: اذا وجب عل المستعين ضبان العارية باحد الأسشاب الموجية للضمان 
فإن كانت مثلية ضمن مثلهاء وإن كانت من ذوات القيم ضمن قيمتها يوم تلفها؛ لأنّه 
وقت تعيّن وجوب القيمة؛ إذ مع وجود العين لا قيمة عليه. ويحتمل أعلى القهم من 
حن دروو اننا ال وقت التلف؛ لأنّه في كل وقت منها قد كان ضامناً؛ ومعناه 
انه بحيث لو تلفت لكان عليه القيمة, فلا يسقط ما وجب عليه من الزيادة السايقة, 
ولايبراً من اللاحقة إلا بأدائها؛ لدخوها في ضمانه. 


قوله رحمهالله: «وكذالو اشتترط الضمان 
فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط 
فانّه يضمن القيمة يوم التلف؛ لأنّ النقص غير 
مضمون على إشكال». 
أقول: ينشأ من أنه تقص بالاستعمال المأذون فيه. فلم يضمن ذلك النقص. 
وعدا باعي شبرنة الاستراط ان الترروسل: نكن :ذال تمن فهر 
والأرّل هو اختيار الشيخ في المبسوط“", والثاني اخختيار ابن الجنيد'", 
وأبىي الصلاح!". 


(1) مختلف الشيعة: الفصل الثاني في العارية ص 481. 
(؟) الكافي في الفقه: فصل في الوديعة ص ١؟57.‏ 
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قوله رحمه الله: «ولو استعار من الغاصب الى 
قوله: ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع, إلا 
أن يكون هناك ذهب أو فضّة فانٌ الأقرب الضمان 
على المستعير خاصّة». 
أقول: يريد أنّه لو استعار من الغاصب جاهلاً بالغصب فإن الضمان يستقرٌ 
على الغاصب. بعنى انّه إن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب. وإن 
رجع على الغاصب لم يرجع على المستعير؛ لأنّه مغرور بجهله بالغصبية وبتسليطه 
على الانتفاع بغير عوض, هذا اذا لم يكن ذهباً ولا فضّة, أمَا لو كان المستعار 
أحدهما فإن الأقرب عند المصنّف استقرار الضمان على المستعير؛ لأنّه دخل على أنه 
ضامن وقد حصل التلف في يده فيستقرٌ الضمان عليه. 


قوله رحمه اللّه: «ولو أذن في زرع الحنطة تخطى 
الى المساوي والأدون لا الأضرء ولو نهاه حرم 
التخطى وعليه الأجرة لو فعله. والأقرب عدم 
إسقاط التفاوت مع النبي لا الاطلاق, بخلاف 
حمل الاكثر». 
أقول: اذا قال الغير للسشمير: أغرتك الأرض لتزرعها حنظة بأن لاستخطى 
الى غيرها لم يجز له التخطي. فلو زرع غيرها كان له الأجرة. وهل له إسقاط 
القارك عس اله مط دراه زرع الحنطة المأذون فيها ويلزمه الزائد أو يلزمه 
الجميع؟ 


قال المصتّف: الأقرب انه ليس له ذلك مع النبي, وله ذلك مع الإطلاق. أمَا 
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الأوّل: فلأنّه على تقدير النهى اذا تخطى فقد زرع شيئاً غير مأذوناً فيه بل هو 
منهيّ عنه فكان عليه أجرته تماماً بخلاف مالو أذن في حمل قفيز فحمل فقيزين فانٌ 
القفيز المأذون فيه داخل ف الحمول: فيلد مه أجرة الزيادة لاغير, بخلاف ماذا 
أطلق, وهو المشار إليه في صورة إطلاق الإذن بزرع الحنطة مع عدم النبي عن 
غيرهاء فقد قلنا: يجوز التخطى الى المساويء فاذا تخطّى الى الأزيد فالمنبي عنه انما 
هو للزيادة لاغير فعليه أجرتها دون القدر المساوي؛ لأَنّه مأذون فيه. فلا يجب عليه 


و 


قوله رحمه الله: «وفي القيمة مع التفريط أو 
1 التضمين على رأي». 
أقول: يريد انه لو اختلف المالك والمستعير في قيمة العين بعد تلفها وبعد 
التفريط أو التضمين بالاشتراط كان القول قول المستعير مع يمينه. وهو قول 
اق افرنيت 3 
وقال الشيخان!". وسلار! وابن البرّاج!* وابن حمزة7": القول قول المالك مع 
)١(‏ في ج: «فيلزم». 
(؟) السرائر: كتاب المتاجر باب العارية ج ١‏ ص .47١‏ 
(؟) المقنعة: باب العارية ص ,.117١‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الوديعة والعارية ج " 
ص 709 -110. 
(؛) المراسم: ذكر أحكام العارية ص 114. 
(0) لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثاني فى العارية ص 417 
س 50 
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قوله رحمه الله: «لو أعار المستعبر فللمالك 
الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقرٌ 
الضمان على الثاني مطلقا على إشكال». 
أقول: يريد بقوله مطلقاً سواء كان عالماً أو جاهلاً 
ومنشأ الاشكال من حيث إِنّه المستوفي للمنافع فكان استقرار الضمان عليه. 
ومن احتال اختصاص الحكم بالعالم لا بالجاهل لأنّه مغرور وقد سلّطه المعير 
على الانتفاع به بغير عوض فضعفت مباشرته. وكان السبب أقوى فهو أولى 
بالضمان. 


قوله رحمه اللّه: «لو أذن المالك في الإجارة أو 
الرهن زمه الصبر الى انقضاء المدّة على 
إشكال». 

أفول يي الامكارويق بغار فحاز الإبجرع فيا 

ومن وقوع العقد اللازم عليها بإذنه. فلم يكن له الرجوع فيه قبل انقضاء مدّته. 


أحكام اللقطة 
قوله رحمه الله: «ولو تزاحم ملتقطان قدّم 
السابق» فإن تساويا ففي تقديم البلدي على 
القروي والقروي على البدوي والموسر على 
المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر». 
أقول: وجه النظر في ترجيح البلدي على الآخرين والقروي على البدوي 
للمحافظة على نسبه؛ لأنّه رما ضاع نسبه بسبب بعده مع القروي أو البدوي. فكان 
ما يؤدي الى حفظ نسبه أولى. وفي ترجيح الموسر على المعسر أنه يتضمّن مراعاة 
مصلحة اللقيط لقكنه من القيام بنفسه دون الآخرء وفي ترجيح ظاهر العدالة الوثوق 
بأمانته. ومن صحّة التقاط كل منهم. 


قوله رحمه الله: «وفى ترجيح دعوى المسلم او 
الح على دعوى الكافر أو العبد نظر». 
أقول: للشيخ هنا قولان أحدهما: ما ذكره في الخلاف وهو أن المسلم والكافر 
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والعبد سواء(". والآخر: ما قوّاه فى ابوط وهوان المسلم أولى من الكافر والحرّ 
أولى من العبد!". 

ترك المصتك هر بيك ضفو الأول الذاله فل هوا اتغاء كل متهم الس 
ومن حيث إِنَّ جانب المسلم أو الحرّ أقوى من الآخرين. خصوصاً لو كان الالتقاط 
في دار الاسلام أو في الأخرى وفيها مسلم, وحكئنا بعدم إسلام من ادّعاه الكافر 


مركت اذعاء العيد: 


قوله رحمه الله: «والأقرب افتقار الام الى البيّنة 
5 التصديق بعد بلوغه». 

ا 
ولايفتقر الى التصديق بعد بلوغهء أمّا الم فيحتمل فيها ذلك لإطلاق الاكتفاء بذلك 
في من ادّعى البنّوة. وهو شامل لكل من الأبوين, وهو مذهب الشيخ'". 

ومن انها دعوى محضة فتتوقّف على البيّنة أو تصديق الماعي بنسبه. خرج منه 
الأب بالإجماع, فتبق الأمّ كغيرها من المدّعين وكسائر الدعاوي. 


قوله رحمه الله: «فإن اعترف المولى بعتقه 
فالوجه القبول». 


اقول: يريد انّه لوكان اللقيط بملوكاً وأنفق عليه الملتقط بالاذن وتعذّر 
)١(‏ الخلاف: كتاب اللقطة المسألة 0ج اص 0115. 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج ”اص ل 
(؟) المصدر السابق. 
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استيفاء النفقة كان للملتقط بيعه فيهاء فلو أقرٌ المولى بعتقه هل يقبل أم لا؟ يحتمل 
ذلك. وهو الوجه عند المصّف؛ لأنْه اعتراف على نفسه بماله فعله فكان مقبولاً فار 
المولى لو أعتقه صم فكذا إقراره. 

ويحتمل المنع لتضمّنه منع الملتقط من بيعه, وقد كان له ذلك فيكون إقراره مانعاً 
من حقّ ثبت للغيرء وهو غير جائز كعتق الراهن. فعلى ما اختاره المصنّف يرجع 
المنفق على المولى بما أتفق اذا كان العتق متأخَّراً عن الإنفاق ومتقدّماً على البيع. 


قوله رحمه الله: «والأقرب ثبوت الولاية 
للمبدّر والبدوي ومنشئٌ السفر». 
اقول أعا نيدن قلات انا مك سن التسررك فى المال:.وهدا لفن تضتقا فى 
المال فلم يمنع منه. وأا البدوي ومنشئئ السفر فلوجود شرائط صحّة الالتقاط فيهما 
فيثبت طما ما يثبت لغيرهما من الولاية بإثبات اليد على اللقيط كغيرهما. 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب انّ له السفر به 
والاستيطان به في غير بلد الالتقاط». 
اقول: وجه القرب انّ الحجر عليه في ذلك على خلاف الأصل. 


قوله رحمه الله : «ولا بالكنز نحته. وإن كان معه 
رقعة انّهِ له على إشكال». 
أقول: أي ولايحكم له بالكنز تحته. وإن كان معه ما يدل على أنه له كالرقعة 
القي تتضمّن ذلك على إشكال. 
ينشأمن أن كونه تحته يقضى له باليد. خصوصاً مع وجود الرقعة الدالّة على تَلّكه 
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له وعدم من بدّعيه. 

ومن أنه ليس معه, واحتال كونه لغيره. إذ لا اعتبار بالكتابة جّدة عمّن يشبد 
بها. 


قوله رحمه اللّه: «وكذا الأجداد والجدّات. وإن 
كان الأقرب حيّاً على إشكال». 
أقو ل: يريد وكذا يتبع اللقيط الأجداد والجدّات فى الاسلام. وإن كان 
الأقرب منهما حيّاًكالأب والجدٌ على إشكال. 
ينشأ من أَنّه يتبع أشرف الطرفين فيتبع الجدٌ والجدّة في الاسلام. 
ومن أنه مع وجود الأقرب يكون أولى بالتبعية له لقربه. فإن سبب التبعية انما هو 
القرابة | الخصوصة, فكلّ ما كانت أقرب كانت بالمتبوعية أولى. 
قوله رحمه الله: «فإن بلغ وأعرب عن نفسه 
الكفر فق الحكم بردّته تردّد. ينشأ من ضعف 


تبعية الدار». 


قوله رحمه الله: «ولو جنى على طرفه فالأقرب 
مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية لهه. 
أقول: منع الشيخ!' رحمه الله تعالى من ذلك. والأقرب عند المصنّف الجواز؛ 


.5"51 المبسوط: كتاب اللقطة ج “ص‎ )١( 
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له حقّه من القصاص كغيره من الحقوق. 


قوله رحمه الله: «وإن قتله حر فالأقرب سقوط 
القود للشيهة, واحةال الرقّ فحينئزٍ تجب الدية أو 
أقل الأمرين هنبا وم القيمةغل اشكال»: 
أقول: قد ذكر في الكتاب انه حكم بحر يته ظاهراً فى كلّ ما لايلزم غيره شيئاً 
فعلى هذا اذا قتله قاتل هل يقتل به؟ الأقرب عند المصنّف سقوط القود؛ لما ذكره من 
الفنيية فانه عمل أن يكون حرا قإن:قبعية الدار:ضغينة, قلا كم عل الذدماء 
بمجرّد الاحتال, فعلى هذا يضمن القاتل المال, وما الذي يضمن؟ فيه إشكال. 
إذ كتيل نوك اليه كملا لآذا حكنا بامتلامة "وقد كان يت القوهفترلك 
حذراً من التهجّم على الدم الذي لايستدرك فارطه فتعيّن الدية؛ لانتفاء الحذور فيها 
مع الحكم بحر بته. 
ويحتمل أقلَ الأمرين من الدية أو القيمة؛ لأنّ ذلك هو المتيقّن. وما زاد عليه 
مشكوك فيه. فلايحكم بوجوبه مع الشكٌ فيه. 


قوله رحمه الله: «وإن استندت الى غيره حكم 
ظاهراً على إشكال». 
أقول: يريد أَنّه لو ادّعى الملتقط رقّه فإن أسندها الى الالتقاط لم يسمع. إذ 
الالتقاط لا توجب الاسترقاق. وان أسند الدعوى الى غير الالتقاط حكم بها 
ظاهراً على إشكال. 
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يشان قوت النالو: 0 سعد ال الاتماط: 
ومن الحكم بحرّية اللقيط في دار الاسلام. 
قوله رحمه الله: «فإن بلغ وأنكر في زوال الرقّ 
إشكال». 
اكتو ل ع تقبو فر ات اتاتارات ريل لاقي تسد كرا 
فني زواله إشكال. 
ينشأ من الحكم برقّيّته. فلا يقبل إنكاره كغيره من العبيد اذا ادّعوا ذلك. فاه 
لايلتفت الى دعواهم إلا ببّنة. 
ومن أنّ الحكم له بالرقية إنماكان ظاهراً لعدم المنازع في تلك الحال وقد حصل 
المنازع فيها فلايحكم له بغير بيّنة أو بتصديقه. 


قوله رحمه الله: ولق قبية كا يانه ولن عار كيد 
فاشكال و نا من أنبا قد علد تدا 
أقسول: لو أقام السيد يه برقّه حكم له بذلكء ولو شهدت له اليئنة بأه ولد 
ملوكته فني الحكم له بالرقٌ إشكال. 
ينشأ من أَنّها قد تلد حرّا كما قال المصنّف. 


ومن أنه نماء مملوكته فيكون مملوكاً مالم يثبت غيره. 


قوله رحمه الله: «ولو أقرّ أوَلاً بالحدية م 
بالعنوقنة فالاقرت القبوكة: 
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أقول: وجه القرب عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»7, ويحتمل عدم 
القول؛ لأ امه لا هر رقا 


قوله رحمه الله: «وفي ردّ العين مع طلب المالك 
إشكال». 
أقول: اذا وجد البعير في غير كلاء ولا ماء وقدترك من جهد جاز لكل أحد 
أخذه وتَلّكه. فلو طلبه مالكه هل يجب عليه رده إليه؟ فيه إشكال. 
ينشأ من كونه مملوكاً له فكان له أخذه. وتلّك الآخذ لاينافي ذلك؛ لأنّه لايزيد 
عل اده 
ومن زوال ملك الأوّل عنه وقَلّك الثاني له شرعاً لغير سبب اطبة فلا يكون له 


ع 


اخذه. 


قوله' رعمه الله: اما القاة فموسن ويعمير 
الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم ولا 
ضمان فيهما وبين تملكهاء والضمان على إشكال». 
اقول: ينشأمن أن له الصدقة والضمان فكان له الأخذ بالضمان. 
ومن عصمة مال الغير عن التصرّف فيه إلا بإذن؛ لقوله صل الله عليه وآله: 
«لايحل مال امرئٌ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(". 
)١(‏ م نجده في الكتب الروائية, والظاهر انها قاعدة عقلية وليست رواية؛ نعم استدل بها العلامة 
رواية في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل العاشر في الاقرار ص 147 س .١6‏ 
(1) عوالى اللالى: باب الغصب ح اج 7٠ص‏ 7الاغ. 
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واقتول#:وها حسف قول الصادق عليه السلام فما رواه جرّاح المدائني 
عنه:«لايأخذ الضوال إلا الضالون اذا لم يعرفوها»7". 


قوله رحمه الله: «ولو كانت شاة حبسها ثلاثة 
أيام. فإن جاء المالك وإلاً باعها: وفي اشتراط 
الحاكم إشكال». 
أقو ل: المسألة السابقة وجد الشاة في غير العمران وهنا وجد الشاة ؤ 
العمران: والحكم فبها أنّه يحبسها ثلاثة أيامء فإن جاء صاحبها ردّها عليه. وإلا 
باعها وتصدّق بثمنها عنه وضمنء أو احتفظ ولاضمان. وهل يشترط في صحّة بيعها 
إذن الحاكم؟ فيه إشكال. 
ينشأ من عموم الإذن في البيع. 
ومن أصالة عدم التسلّط على ملك الغير بغير إذنه. 


هي)' »> 


قوله رحمه الله: «وفي الصدقة بعينها أو بثمنها 
قبل ال حول إشكال». 
أقول: هاتان مسألتان: 
الأوى: هل يجوز أن يتصدّق بعين الشاة؟ فيه إشكالء. ينشأ من مساواته للصدقة 
بثمنهاء وقد ثبت أنّ له ذلك فجاز له ذلك١".‏ ومن عموم المنع من التصرّف في ملك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 4 في اللقطة والضالة ج اص 4ح ١‏ , وسائل الشيعة: ب " من 
ف فى ج: «الآخر». 


كتاب الأمانات / أحكام اللقطة 71١‏ 


غيره إلا بالإذنء خرج عنه البيع بالنصّء فيبق المنع في غيره ثابتا. 

الثانية: هل يجوز له الصدقة بثمنها قبل الحول أو بعد التعريف حولا؟ 

فيه إشكالء ينشأ من إطلاق الإذن بالصحّة. ومن عموم وجوب تعريف اللقطة, 
ولأله خوط شكال ضور المائلة: 

لايقال: انما يكون الاحتياط متحمّقاً لولم يجب عليه ضمان القن بالصدقة, وأنتم 


توجبون عليه الضمان لو حضير المالك. 
لأنّا نقول: هذا لاينافى ما ادّعيناه من الاحتياط؛ لأنّه قد يعسر على أدائه: فيقاء 
عين المال أحوط له. 


قوله رحمه الله: «ولولم يجد الأخذ سلطاناً ينفق 


أنفق ورجع على إشكال». 

اقتول# رجه الأمكنان حن انه سرع باللقنة كلا رهم بيناة كوا اله 
ابن ادريس(30, 

ومن حصول الضرورة الى الإنفاق لحفظ ذلك الحيوان فكان له الرجوع. وهو 
قول الشيخ رحمه الله, لكنه قال: فإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إمّا 
بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه!". 

وابن ادريس قال: إن كان انتفاعه قبل الحول كان عليه الأجرة ولا نفقة له؛ لأنّه 
متبرّع, وإن كان بعد الحول والتعريف فيه فلا أجرة عليه؛ لأنّه ملكه0. 


() النباية ونكتها: كتاب الديون والكفالات باب اللقطة والضالة ج ١‏ ص 50. 
(؟) السرائر: كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ١‏ ص .١١٠١‏ 


فد كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه اللّه: «وفيه يحرم على رأي». 
اقول: يريد أن في الحرم يحرم الالتقاط. وهو المشهور بين الأصحاب. 
وقال على بن بابويه: فإن وجدت ف الحرم ديناراً فطلبته فهو لك لاتعرفه7", 


وكذا ولده محمد فى كتاب من لايحضيره الفقيه(". 


قوله رحمه الله: «ولو خاف فق الجواز نظر». 
أقول: الملتقط إِمّا أن يثق من نفسه بعدم الخيانة أو يعلم الخنيانة أو يخافها. 
فالأوّل يكره له الالتقاط. والثاني يحرم عليه الالتقاط, وأمّا الثالث ففيه نظر. 
ينشأ من عموم جواز الأخذ مع انتفاء علم الخيانة, وهو متحقّق هنا. 
ومن حصول الخنوف من الخيانة الحرّمة, فيجب دفعه بترك الالتقاط. 


قوله رحمه اللّه: «ولو قال: ناولنيها فإن نوى 
الأخذ لنفسه فهى له. وإلا فللآمر على إشكال». 
أقول: لو رأى واجد اللقطة فقال لغيره: ناولنها فأخذها المأمور فإن نوى 
الالتقاط لنفسه فهو للملتقط دون الآمر؛ لأنّ فعل الالتقاط مع نيّته حاصل منه. وإن 
نوى الالتقاط للآمر كانت للآمر على إشكال. 
ينشأ من عدم التقاطه لنفسه, فلا يكون ملتقطأً جرد الأمر. 
ومن ان التقاط الثاني بنيّة النيابة عنه يجري بحرى فعله. والأصل في ذلك ان 
الالتقاط هل تدخله النيابة أو لا؟ وهو مذكور في باب الوكالة. 


.458 نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الثالث ص‎ )١( 
.4١011 من لايحضيره الفقيه: باب اللقطة والضالّة ج “ص 197 ذيل الحديث‎ )1( 


كتاب الأمانات / أحكام اللقطة نفل 


قوله رحمه الله: «ولو قصّر الولى فلم ينتزعه 
حتى أتلفه الصبى أو تلف فالأقرب تضمين 
الولي». 
أقول: اذا التقط الصبى وقصّر الولي في انتزاع اللقطة من يده حتى تلفت 
بإتلافه أو بغيره احتمل تضمين الولى. وهو الأقرب عند المصنّف؛ لأنه مفرط بتركها 
في يد الصبى, فكان في الحقيقة هو المتلف. ويحتمل عدمه؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم 
إقبات يذه غليها: 


قوله رحمه الله: «ولا أعتقه المولى قال الشيخ: 
اسهد اخذ قا ل تين كسيف :والرهةه ذلك هد 
الحول». 
أقول: يريد انه لو التقط العبد ثم” اعتقه مولاه قال الشيخ رحمه الله: للسيد 
أخذها؛ لأنّ اللقطة من كسبه في حال رقّه وكلّ ما اكتسبه العبد في حال الرقّ فهو 
ركنن 
والمصنّف فصّل فقال: إن كان عتقه بعد مضىّ ا حول كان الحقّ ما ذكره الشيخ؛ 
لأنّ عند مضيّ ا حول إِمّا أن يدخل في ملك السيد عند من يقول: إِنّهِ يملكها بمضيّ 
الحول والتعريف من غير نيّة القّك, أو بنيّة القلّك. وعلى كلا التقديرين يكون قد 
ثبت للسيد أخذها قبل العتق. ولم يتعرّض المصّف لما قبل ا حول لكن الظاهر من 
كلامه أنّه ليس له أخذهاء وإلا لم يبق فرق بين مذهبه ومذهب الشيخ١".‏ 


(١)المبسوط:‏ كتاب اللقطة ج 7اص 520. 
(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج اص .52١‏ 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «فإن كان في الحرم وجب 
تعريفه حولاً. فإن لم يوجد المالك تخيّر بين 
الصدقة به وفي الضمان قولان, وبين الاحتفاظ 
ولاضمان». 

أقول: القولان في ضمان الملتقط اذا تصدّق وكره المالك للشيخ رحمه الله 
أحدهما: انه يضمن, ذكر ذلك في المبسوط "١‏ والخلاف'" وفى باب آخر من فقه احج 

في النهاية!", وهو قول ابن الجنيد!, وابن ادريس!0. 

والآخر: انه لايضمن, قاله في باب اللقطة من النهاية"". وهو قول المفيدا", 

وابن البرّاج0, وسلآر(". وابن حمزة7"". وابن سعيد(". ونقله المصنّف عن والده!"7", 


قوله رحمه اللّه: «وإن كان في غير الحرم فإن 


.57١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 7اص‎ )١( 

(") الخلاف: كتاب اللقطة المسالة ١١‏ ج “ص 080. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ج ١ص‏ 608. 
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث فى اللقطة ص 114/8 س .١7‏ 
(6) السرائر: كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) النهاية ونكتها: كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ١‏ ص 41-140. 
() المقنعة: باب اللقطة ص 157. 

(8) المهذّب: كتاب اللقطة والضوال ج ١‏ ص 017. 

(1) المراسم: ذكر في اللقطة ص .5١5‏ 

(١٠)الوسيلة:‏ فصل في بيان اللقطة والضالة ص /77. 

.5597 شرائع الاسلام: كتاب اللقطة في اللقطة ج ”اص‎ )١١( 

.١١ نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في اللقطة ص /114 س‎ )١١( 


كتاب الأمانات / أحكام اللقطة 1 


كان دون الدرهم ملكه من غير تعريفء. ولو 
وجد المالك فالأقرب الضمان». 
أقول: أطلق الأصحاب أنّ اللقطة اذا كانت دون الدرهم ملكه في غير الحرم 
فائّها للواجد. ولايلزمه التعريف. والمصنّف قال: الأقرب انّ المالك اذا حضر فانه 
يضمن له. وهو قول ابن ادريس""؛ لأنّه تصرّف في ملكه بغير إذنه. ولا منافاة بين 
إياحة التصرّف فبها مع جهل المالك وبين الغرم له اذا وجده: وحينئذٍ نقول: المقتضي 
للضمان موجود والمانع لايصلح للانعية فوجب الضمان. أمَا وجود المقتضي فهو 
التصرّف فى ملك الغير بغير إذنه ولاشكٌ في وجوده. وأمّا ان المانع لايصلح للمانعية 
فلأنّه لا مانع من الضمان, إلا قول الأصحاب وورود النصّ'" بتملّكه وإباحة 
التصرف بهاء وذلك غير منافر للضمان عند حضوره. 
ولقد شاهدت بعض المتورّعين من الفقهاء السادات قد وقعت له محصيرة في 
طريق بعض المشاهد المشرّفة فجاءه واجد وأخذها في الحال. فامتنع من أخذها 
حتى يملكه إِيّاها ‏ بناء على ان الواجد ملكها فلم يستجز اخذها قبل تملكه إيّاها - 
فقلت له: يجوز لك أخذها. أنا أوَّلاً: فلأنّه انما أخذها بئيّة ردّها لا بنيّة الالتقاط, 
وأمًا ثانياً: فلأنّه قد بذها من نفسه, وأمًا ثالثاً: فالظاهر انّ هذا الحكم مع جهل 
المالك كما قاله المصتّف. 


قوله رحمه الله: «والأقرب الاكتفاء بقول 
العدل؛ فق وجوب الأجرة حينئز نظر». 
)١(‏ السرائر: كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ؟ ص .٠١١‏ 


(') تهذيب الأحكام: ب اللقطة والضالة ح اج 1ص 97", وسائل الشيعة: ب 4 من 


ف كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقو ل: الكلام هنا في مسألتين: الأو لاله اذا وهب التعز ين فانعتان فين 
وأخبره بالتعريف هل يكف ذلك فى جواز القلّك بعد الحول وسقوط التكليف 
بالتعريف؟ الأقرب انه إن كان غدل كيل قولف لكت أميق. ولا إقامة اكه عل ذلك 
قذ تتعذرة فكان فول العول ف هفولا 

الثانية: لو قلنا: إِنّه يكف فلو كان اخراً هل رتعية الأعرة يد ااختار.؟ فد 
نظر. من حيث أن قوله: قبل فيه فاستحقٌ “الأهرة علية. ومن حيث إِنَه مدّع, ولم 
يلزم من قبول قوله في إسقاط التكليف به عن الملتقط قبول قوله في ثبوت دعواء 
للأجرة؛ لأنّه حيناز مدّع مالا لنفسه. قلا به كيك الارالقة او تضدرى امدق عليه 


قوله رحمه اللّه: «ولو أخَّر فى الحول الأُوّل 
عرّف في الثاني وله القلّك بعده على إشكال». 
أقول: ينشأ من أنه بمضىّ ا حول من غير تعريف قد زال استحقاقه لقلّكها. إذ 
الأصل عدم تَلّك ملك الغير, وبقاوه على ملك صاحبه. خرج عنه ما اذا عدف حولاً 
عقيب الالتقاط بالإجماع, فيبق ما عداه على الأصل. 
ومن صدق أنه عرّف اللقطة حولاً الذي هو سبب للتملّك فكان له ذلك. 


قوله رحمه الله: «ولو نوى القلّك ثم عوّف سنة 

فالأقرب جواز القلّك». 
أقول: يريد أنّ الملتقط اذا نوى بالالتقاط القلّك في الحال ثم” عرّف سنة 
فالأقرب انّ له القلّك؛ لأنّه يصدق عليه انّه ملتقط عيّف اللقطة حولاً فكان له 
القلّك؛ لعموم النصٌّ "١‏ بذلك, مع احتال عدمه؛ لأنّه بنيّة القّك قبل التعريف صار 


)١(‏ راجع تهذيب الأحكام: ب 44 اللقطة والضالّة ح ١‏ ج 7ص 784 وسائل الشيعة: ب ؟ من 
أبواب اللقطة ج ١1‏ ص 513 


كتاب الأمانات / أحكام اللقطة ا 
اننا والأضلقاء الضيان. 


قوله رحمه الله: «وبنيّة القلّك يحصل الضمان وإن 
م يطالب المالك على رأى». 
أقو ل: هذا اختيار ابن سعيد قال: وقال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة 
المالك لا بنيّة القلك. وهو بعيد؛ لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق7". 


قوله رحمه الله: «القلّك وانمًا يحصل بعد 
التعريف حولاً ونيّة القلّك على رأي». 
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط!" والخلاف!". وقول ابن حمزة!؟/ 
وأبي الصلام!©. 
وقال ابن ادريس: يحصل القلّك بمجرّد مضيّ الحول لاغير!", وهو الظاهر من 
كلام الشيخ في النهاية!", وعلىي بن بابويه!*. وابنه محمد(". 


.191 3797 شرائع الاسلام: كتاب اللقطة الفصل الثالث في اللقطة ج *اص‎ )١( 
.5217 المبسوط: كتاب اللقطة بج 7اص‎ )1( 

(؟) الخلاف: كتاب اللقطة المسالة ٠١‏ ج “اص 081. 

(4) الوسيلة: فصل في بيان اللقطة والضالة ص /57. 

(6) الكافي في الفقه: فصل في اللقطة ص .56١-76٠‏ 

(1) السرائر: كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

() النهاية ونكتها: كتاب الديون باب اللقطة والضالة ج ١‏ ص 1]. 

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأمانات الفصل الثالث ص 155 س 15. 
(1) المقنع: باب اللقطة ص 7؟1١.‏ . 


1 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وهل يملكها انا وامتيدة 
وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض ثبت في 
ذمّته؟ إشكالء والفائدة... الى اخره». 
أقول: منشأه الاتفاق على أَنّه بمضىّ ا حول والتعريف له ذلك ومع نيّة القلّك 
يملكهاء وانّ لمالكها مثلها أو قيمتهاء وذلك يفهم منه ثبوت أحد الأمرين فى ذمّته. 
ومن أنّ ضمان العين أعمّ من ذلك ومن وجوب الدفع لو طلب المالك. وكل منهما 
محتمل؛ ولا دلالة للعامٌ على الخاصٌء وتظهر الفائدة فها ذكره المصئف. 


قوله رحمه الله: «وما يوجد في المفاوز أو في 
خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف 
إن لم يكن عليه أثر الاسلام, وإلا فلقطة على 
إشكال». 
أقو ل: منشأ الاشكال من حيث إِنّه مال ضائع عليه أثر الاسلام ووجد في دار 
الاسلام فيكون لقطة كغيره. وهو قول الشيخ في المبسوط7". 
دعق 111 الا لا عن وسوات مسمس ف الكتوو نين ادن تيل 
وحلالباقي للواجد. وهو قول الشيخ في الخلاف'". 


قوله رحمه ألله: «وهل يجب تتبّع من سبقه من 
الملاك؟ إشكال». 

778 المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ص‎ )١( 

17١7 الخلاف: كتاب الزكاة المسألة 9ج 7ص‎ )١( 


كتاب الأمانات / أحكام اللقطة و 


اقول: يريد انه اذا وجد الكنز في أرض مبتاعة قال أصحابنا: عرّف البائع. 
فإن عرّفه فهو له, و إلا فللواجد. فهل يجب عليه تتبّع الملاك قبل البائع؟ يحتمل ذلك؛ 
لوجود المقتضي, وهو انه قد كان في يده وإمكان كونه له. ويحتمل عدمه؛ لعموم 
الدليل الدالٌ على مَلّك المشتري عند عدم معرفة البائع له. 


قوله رحمه الله: «وكذا التفصيل لو وجده في 
جوف الدابة» أمّا لو وجده في جوف سمكة فهو 
لواجده ونحته دقيقة». 
أقول: يريد بالدقيقة: ان الفرق بين السمكة والدابة أنّ في الدابة يحب تعريف 
بائعها والسمكة لايجب تعريف بائعها: فدل على انّ المباحات لاتدخل في ملك 
آخذها إلا بالنيّة على أحد المذهبين, فالسمكة ا لم يكن الصائد عارفاً بها هو في 
جوفها م يقصد تملّكه فلم يدخل في ملكه. بخلاف الدابة التي ربما ابتلعت ذلك مما هو 
ملك شالكها: 
واعلم ان ابن ادريس لم يفرٌ ق بينهما وقال فيهما: في ان كلا يجب تعر يفه للبائع '", 
وهو ظاهر كلام سلار لأنّه قال: اللقطة ضيربان موجود تحت الأرض وف بطون ما 
يذبح للأكل والسموك الى أن قال: -فها وجد في بطن شيء,فإن كان انتقل إليه 
بميراث أو في بحر وماء اخرج خمسه والباقى ملكه, وان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك 
الى البائع. فإن عرفه رده إليه. وإلا أخرج خمسه والباقي له!". 
)١(‏ السرائر: باب اللقطة ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(؟) المراسم: في ذكر اللقطة ص .٠١7‏ 


.44 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو فقدت من التركة في أثناء 
الحول أو بعده من غير نيّة القلّك احتمل الرجوع 
في مال المّتت وعدمه». 

أقول: يريد انه لومات الملتقط ولم توجد اللقطة في تركته ولم يعرف حاها هل 
أتلفها أو تلفت بتفريط أو بغيره في الحول أو بعده قبل نيّة القّك؟ احتمل وجهان: 

الأوّل: انها تؤخذ من تركته لثبوت إثبات يده على ملك غيره بغير إذنه وم 
علمها الي فكان عليه شانياء لتولةة سل انه عليدير التووغل اليذه أهذك حى 

تؤدي»07". 

الثاني: عدم الضمان؛ لأنّها في الحول, وبعده قبل نيّة القلّك أمانة لايضمن إلا 
بالتفريط أو التعدّي. ولم يثبت أحدهما. 


قوله رحمه الله: «وكذا لو عابت بعد القلّك مع 
الآرفى عل إشكال»: 
أقول: يريد أنّه لو حضير المالك بعد أن نوى الملتقط القلّك وطالب الملتقّط 
وكانت قد تعيّبت فى يده بعد القلّك كان له أن يرد المعيب مع الأرش على إشكال. 
ينشأ من أنّ المضمون انما هو العين وهو يحصل بردّهاء والنقص وهو يحصل برد 
الأرش. 
ومن وجوب المثل عند القلّك إن كانت مثلية, وإلآ فالقيمة, فلا يجب عليه أخذها 


معيبة وإن دفع الأرش؛ لأنّه غير الواجب. 


.155 ص‎ ١ ج‎ ٠١ عوالي اللآلي:الفصل التاسع ح‎ )١( 


كتاب الأمانات / أحكام اللقطة 34١‏ 


قوله رحمه الله: «والزيادة المنفصلة والمنّصلة في 
الحول للمالك, وفي تبعيته اللقطة نظرء أقربه 
ذلك». 
أقول: وجه النظر من أنّ الفاء تابع للأصلء فيكون فاء اللقطة تابعاً لهاء 
فيملكها الملتقط بعد ا حول والتعريف؛ للأصل, كما يتملّك الأصل. 
ومن حيث إِنَّه مال مملوك لغيره وليس لقطة فلا يتملّكه بغير إذنه. والأقرب عند 
المصنّف الأوّل؛ لأنّه حصل من اللقطة فكان له حكيها. 


الجعالة 
قوله رحمه الله: «وكذا لو رد من لم يسمع 
الجعالة على قصد التبرّع, وإلا فإشكال». 


اقو ل: يريد انه لوجعل المالك جعلاً لمن يرد ضالته فردّها من لم يسمع الجعالة 
لا بقصد التبرّع ففى استحقاقه الجعل إشكال. 


ينشأ من أنه لم يسمع الجعالة, فلم بجر معه عقد. فردّه يكون كابتداء الردٌ من دون 
الكل بالنسبة الى اعتقادة. 


وم اذ ردّها غير متبرّع, وقد جعل المالك الجعل في مقابلة ذلك العمل فكان 
قوله رحمه الله : «الجعل: وشرطه أن مكدوة 


معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد. ولو كان بجهو لآ 
كنوك غيتيفين أو واه مظلقة ماله احرة 


كتاب الأمانات / الجعالة +3 


المثل. ولو قيل بجبواز الجهالة اذالم تمنع من التسليم 
كان حسناء كقوله: من رد عبدي فله نصفه. ومن 
خاط ثوبى فله ثلثه». 
أقول: أطلق الأصحاب اشتراط العلم في الجعل, فانّه لو جعل جعلاً بحهولاً 
كان الخامل اعرة فل عدلف وا املك السحسين اللنه نوهو لهذ اكا قم الجهالة 
مانعة من التسليم كان الأمر كذلك. وأمّا اذا لم يمنع من التسليم كمالو كان الجعل 
نصف 7" المردود جازء فانّه لاممنع من تسليمه شيء, وذلك لأنا انما منعناه في الجهول 
لأدائه الى التنازع وعدم تعيين الواجب. فانّه لو جعل ثوباً لم يدل ذلك على مقداره 
وضفاتة ولاب كل متنا نما تتواقق ونه واللفظ ناغيم عل ذلف كنا مدا 
ذكرناه من الفرض فهو عند الاستحقاق يكون العوض معلوماً لهما جميعاً فكان 
جائزاً. 


قولة رحمه: الله:رزفلو جاع به ال ينات مله 
هرب أرفات !1 سععو فيا وعدن 

الاستحقاق مع الموت بالنسبة». 
أقول: يحتمل عدم الأجرة في الصورتين؛ لأنّه لم يصل الى المالك فى 
الصورتين. ويحتمل الفرق بين اهرب والموتء إذ في صورة الهرب لم يردّه الى المالك 
بعد ويمكن أن يستأتف الردّ بخلاق ما اذا مات فانّه قد ردّه. وانما فقدث حياته 
بفعل الله عرّوجل» فكان قد عمل ما شرط عليه فاستحقّ أجرة ذلك العمل؛ فإن كان 


)01( في ج: «بعض». 


36> كنز الفوائد (ج )١‏ 
غاما اتتدق الجمنع» وإلآ فبالنسية: 


قوله رحمه الله: «ولو بذل جعلاً غير معيّن 
-كقوله: من ردّ عبدي فله شيء -لزمه أجرة 
المثل. إلا في رد الآبق أو البعير. فى ردّه من 
المصر دينار. ومن غير مصيره أربعة دنانير» وإن 
نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال». 
أقول: منشأ الإشكال من حيث إِنّه تقدير شرعيء فكان يستحّه العامل 
ومن انّ الشارع بنى على الغالب من عدم قصور قيمة العبد أو البعير عن أربعة 
دنانير أمّا على تقدير القصور فيعلم انّ الشارع لم يوجب للعامل على المالك زيادة 
على ما يملكه. 


قوله رحمه الله: «ولو استدعى الردٌّ ولم يبذل 
أجرة فالراد متبرّع على إشكال. أقربه ذلك إن 
استدعى يخّانا». 
أقول: اذا استدعى صاحب الضالة من غيره الردّ؛ بأن قال له: ردّ ضَالَتي وم 
نع له خلا معلوماً ولا جهو لا فول يكن العامل :اذا تودها تترعا لذ احرة لداء. 
يكون له الأجرة؟ فيه إشكال. 
ينشا مى ار الاأصل براءة الاقة اين الأحرة يفل ذا تواها طلن مله الرة 


فاجابة تنكو مترعا لا آجرة ل 


كتاب الأمانات / الجعالة م3 


ومن أنّه آجره بعمل يستأجر على مثله. ولم يقصد العامل التبرّع به. 

والمستك اختار انه إق اكد عن غتادا خلا أحرة لمووذ لك ظاهن لتقن صورة 
الغزاع. فإن القائل7" لو قال لغيره: أريد منك إن تردّ ضَالَتي ولا أجرة لك فردّها م 
يكن له أ فطع 


ىت 


قوله رحمه الله: «ولو رد من أبعد لم يستحقٌ 
أزيد. بل المسمّئ إن دخل الأقل دون ضدّ الجهة 
على الأقوى». 
أخوال: لاللاغو هدي: حاه ا لليتركون تدص اقل ا سول سم ران 
فلداجنة العمل المشروط عليه؛ ولاشيء له عن الزيادة للتبرّع بها. وأمَا على تقدير 
تضاد الجهة فلأنّه لم يعمل ما شرط عليه, كقوله: من ردّه من اجانب الغربى فجاء به 
من الشرق. 
قوله رحمد الله: «ولولم يجده في المعين 
فاشكال». 
الغرل: رااان عرسا سي ال يوضع يد لذ عيرم نوو مع تن 
العامل الى المكان المعين فلم يجده فيه فني استحقّاقه المسمّى إشكال. 
ينشأ من أنه فعل ما شرطه عليه. وهو السعي الى ذلك الموضع المعيّن لردّه فلم 
تجده فيه. 


ومن أن الجعل في مقابلة بجموع الردّ وقطع المسافة المعيّنة ولم يحصل. 


)01( ف قد م:: «العامل». 


2365 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: عار اناق تدر اجسول اد 
جدنة تخالناو نبت أقلّ الأمرين من الأجرة 
والمّعىء إل أن نزية ها اذعاء امالك عل اجدرة 
المثل فثبت الزيادة. ويحتمل تقديم قول المالك 
كالأصل». 
أقول: المراد اذا اختلف المالك والعامل في مقدار الجعل فقال المالك: جعلت 
ديناراً عن الرد فقال العامل: بل جعلت دينارين احتمل فيه وجهان: 
أحدهما: التحالف؛ لأنّ كل واحد منهما مدّع لعقد مخالف العقد الذي ادّعاه الآخر 
والآخر ينكره. فيحلف كل منهما على إنكار ما ادّعاه صاحبه: ويأخذ العامل حينئذ 
أفل الثم ين مما أدغاء واجزة ااكفل: لأن أخزة المكل إن كانت أكل عن اذغاء كد تار 
ل ل 0 كانت الأسرة 
أزيد كدينارين ونصف لم يستحقّ الزيادة لاعترافه بِأَنْها غير مستحقّة له. هذا اذا 
كانت أجرة المثل لا تنقص مما ادّعاه المالك كبا ذكرناه من المثال, ما لو قصرت كا 
لو كانت نصف دينار فانّه يجب دفع ما ادّعاه المالك لاثفاقها على استحقاقه. 
وثانيه|: تقديم قول المالك. كما لو أنكر أصل الجعالة, فإن الاتفاق واقع على 
استحقاق ما ادّعاه الجاعل. والاختلاف انما هو فى الزيادة عليه والمالك ينكرها 
فيحلف على نفيها. 


1 
42 


5 


كتاب الغصب و توابعه 


قوله رحمه الله: : «أو السوم على إشكال». 
أقول: يريد انّ المقبوض بالسوم هل هو مضمون كغيره من الأعيان التي ذكر 
0 ؟ فيه إشكال. 
بنشأ من كونه قبضاً مأذوناً فيه فلا يضمن وهو أحد قولي ا, بن ادريس 
ومن ان قبضه للابتياع المضمون فكان مضموناً وهو القول الآخر لابن ادريس 
ذكره لناب النحب' "روهذا القول هو المتجورين الامتحاته: 


فا 


قوله رحمه الله: «ولو غصب شاة فات ولدها 
حرف او ين 1ل الف نين عع الس ا نا 
فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها الولد فى 
الضمان نظر». ْ 


)١(‏ في ج: «ذكرناها». 
(1) السرائر: باب الوكالة ج اص 86 
() السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص ١‏ 6. 


5006 53 0 كنز الفوائد (ج )١‏ 


اقول: منشأه من أنه سبب فى الاتلاف فى المسائل الثلاث. 
ومن أنه لم يتعرّض للولد ولا للماشية بسبب إثبات يده عليها ولا إتلاف. 


قوله رحمه الله: «والحبّ لايضمن الى قوله: - 
ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ 
ال حية ووقوع الحخائط ضمن على رأي». 
أقول: هذا أحد قولي الشيخ'" رحمه الله ذكره في كتاب الجراح من المبسوط, 
والآخر أنه لايضمنه ذكره في باب الغصب من المبسوط'". 
وقال فى الخلاف أيضاً: لاضمان عليه؛ لأصالة البراءة. ولأنّ الح لايضمن باليد. 
“م قال: وقال أبو حنيفة: عليه الضمان, وإن قلنا بقول أبىي حنيفة كان قوياً دليله 
طريقة الاحتياط!". 


قوله رحمه اللّه: «ولو استأجره لعمل فاعتقله 
ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر». 
أو ون هيك 01ل حر وجي لبقم ريد اقشى ينان نكن فبد فتن 
مع بذل الموجر ومنع المستأجر فوجب استقرار الأجرة عليه. 
ومن حيث إِنَّ منافع الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات, والتفويت لم يحصل فلم 
تستقرٌ عليه الأجرة؛ لعدم العمل؛ فقيد الاجارة مقدّرة بالعمل؛ لأنّها لو كانت مقدّرة 


.١18 المبسوط: كتاب الجراح ج /اص‎ )١( 
.٠١6 المبسوط: كتاب الغصب ج 7ص‎ )1( 
.]45١ (؟) الحنلاف: كتاب الغصب المسألة ١4ج ص‎ 


بالزمان واعتقله ذلك الزمان استقبّت الأجرة قطعاً. بخلاف العمل المطلق فى الذمّة. 


قوله رحمه الله: «لا بالمئل وا اقل الكافر 
على إشكال». 
أقول: يريد أَنّهِ اذا أتلف الانسان على الذمّي خمراً وهو مستقرٌ بها ضعتها, 
سواء كان المتلف مسلاً أو كافراً؛ لأنّا مال تملوك للذمّي معصوم فوجب ضمانها 
وهل يضمنها بقيمتها عند مستحلِّها أو بمثلها؟ فنقول: إن كان مسلا لزمته القيمة عند 
المستحل؛ لعدم ثبوت مثل الخمر في ذمّة المسلم, وإن كان كافراً ففيه إشكال. 
ينشأ من انّه مال مملوك لكل منهما وهي من ذوات الأمثال فيضمن بالمثل؛ وهو 
اختيار ابن البرّاج7". 
ومن انها دنه ق بعري الأسلاء قاذ اكوا إلا لترعت اليل لكوي 
غير تملوك عندناء وهو مذهب الشيخ في المبسوط!" والخلاف'". وهو قول آخر 
لابن البرّاج!2) أيضاً ذكره في آخر باب الغصب. 


قوله رحمه اللّه: «ولو نقل صبياً حرّاً الى مضيعة 
فافترسه سبع ففى الضمان إشكال». 
اقول :نف الأسكال من اتدتدة لاسفن' تت لبد بالتضت قلا رحتمن به 


.]05١ ص‎ ١ المهذّب: كتاب الغصب ج‎ )١( 
.٠٠١ المبسوط: كتاب الغصب ج 7ص‎ )1( 
.8١5 الخلاف: كتاب الغصب المسالة 4١ج 7اص‎ )7( 
.40١ ص‎ ١ المهذب: كتاب الغصب ج‎ )4( 


301 كنز الفوائد (ج )١‏ 


ول اوضق له باتلاق فاتتق عنه أسبات الفمان فلم يكق ضامنا. 

ومن انه سبب؛ لأنّ السبع كالآلة. 

واعلم ان الخلاف هنا كالخلاف في الحية, فإن الشيخ في المبسوط ١‏ والخلاف !"ا 
قال: لو غصب حرّاً صغيراً فات بسبب لامنه كلدغ الحية أو أكل السبع ضمنه فلم 
يفرّق بينهما في الحكم. 


قوله رحمه الله: «ولو زوّج المالك من المجارية 
فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرىّ من 
الغصبء وفي الأرش إشكال». 
اقول يعني لو غصب جارية ثم” زوّجها من المالك فدخل عليها المالك 
واستولدها نفذ الاستيلاد أي صارت أمٌ ولد -لأنّ المستولدة هي الجارية التي تعلّق 
من مالكها في ملكه. وهذا المعنى متحمّق هناء وبرىٌ الغاصب من ضمان الجارية؛ لأنّ 
الغاصب بر بتسليم العين الى المالك وقد فعل, وهل عليه أرش ما بين كونها 
مستولدة ورقا محضا؟ فيه إشكال. 
نكا من اله قعل المالك فلا يضجه الغاطب» 
ومن اله تور والقاضت سيّب الاتلاف فيكون أولى بحوالة الضضان عليه من 
المباشر الضعيف لغروره. 


قوله رحمه الله: «ولو قال: هو عبدي فاعتقه 
فأعتقه فالأقوى النفوذ». 


.٠١6 المبسوط: كتاب الغصب ج «اص‎ )١( 
.]7١ الخلاف: كتاب الغصب المسألة ١1ج 9ص‎ )1( 


كتاب الغصب وتوابعه مم« 


اقول: لأنّه عتق صَّدَر من أهله فى حلّه فكان نافذاًء ويحتمل عدم العتق؛ لأنه 
انما أعتقه بناءً على أنه ملك الآمر فلم يكن قاصداً الى عتق ملكه. مع انّ قصد العتق 


قوله رحمه الله: «ولو قال: أعتقه عىٌّ ففعل فى 
وقوعه عن الغاصب إشكال». 
اقول تومه الافاكان سحت اله اموق مدير زاذله فكون سصينا 
كغدره. ٠‏ 


ومن توهٌّمه كونه ملكا له فلم يقصد الى عتق ملكه عنه. 


قوله رحمه الله: «ولو أمره بالأكل فباع أو 
بالفكسن ان عمّم الانتفاع فاللأقرب.زوال الضمان, 
إلا في الأخير على إشكال». 
أقول: بريك"لؤ آم القاضب المالك تاكل العضوي قباعة المالك أو العكن: 
أو قال له: انتفع به بما شئت فالأقرب عنده زوال الضان في الأوّلين دون الأخير. 
ما زوال الضمان في الأوّلِين فلآنٌ المالك تصرّف في ملكه بحسب اختياره لا بقول 
الغاضيت: لأثه خالك امه فنزول القيان حن القاضب: 
وأمّا في الأخير ففيه إشكال. 
ينشأ من أنه تصرّف أيضاً بحسب إرادته في تخصيص بعض التصرّفات في ملك 
نفسه فيزول الضمان عنه كالا وّلين. 
ومن استناده الى إذن الغاصب معتقداً نيابت في ذلك, فكان كائّه تصرّف الغاصب 
حينئل فلا يزول عنه الضمان. 


10> كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه ألله: «والمقدّر الأقرب الأكتتر معن 
المقدّن والا قن 

أقول: يريد لو جنى الغاصب على العبد المغصوب أو جنى عليه وهو في يده 
كان الناضت كتافعاً اتلك الحتانةفان ل تكن مقدّره كان فيا الأرقن: ورهوما تقض 
من قيمته بتلك الجناية عن قيمته صحيحاًء وإن كانت مقدّرة كقطع اليد احتمل 

الأرش؛ لأنه إتلاف لشيء قدّر الشارع عوضه فيجب عليه ما قدّره الشارع. 

والأقزت عد المضانن ااه يضمن أكثر الأمر رشق المقدّروالأرمن: كا لوكاتك 
فيد تاوق نانة وسار عط ابد كاوق أريعن فا لوازي السكرن يان 
الخمسين لازمة له لكونها مقدّرة داخلة في الأرشء والعشرة الزائدة من حيث إِنّه 
نقص دخل على الباقي من العبد. وكل نقص يحصل في يد الغاصب فهو مضمون عليه 

فذلك النقص مضمون عليه. 

وقال الشيخ: لو جنى الغاصب على العبد بما فيه مقدّر على الحرٌ كان مقدراً في 
المملوك7". 


قوله رحمه الله: «ولو تجاوزت قيمته دية الحرّ 

فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني». 
أقو ل #واجة التدة أنه أتيق يده خل مال مقصوء عذوانا وأتلقه:فكان عليه 
قييتِه كي كأنت: كساتن الأموال المضيولة عل لناب أعا الاق فلانه اننا 
يندم انر اله ل الويافة. والفزق ان العاضن كا ونيب النضت قافا للع 


5315 الخلاف: كتاب الغصب المسألة لاج ؟اص‎ )١( 
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ولأخراتها رصانل نيت الجتاءة: خلاك الجا ق الذى انا طمن نهيب المنارة 
الموجبة للدية مالم تزد على دية الحرٌ. 


قوله رحمه الله: «ولو جنى عليه بما فيه القيمة 
فالاقرب وجوب دفعه مع القيمة. سواء باشر 
الغاصب أو الأجنبىء بخلاف الجانى على غير 

المغصوب». ْ 
أقول: يريد لو جنى على العبد المغصوب بما فيه كمال قيمته كقطع 
الأنف_مثلاً-فإن الأقرب عند المصنّف انّه يبحب على الغاصب ضمان ذلك المقدّر مع 
دفعه الى المالك؛ لأنّ ذلك العضو مضمون على الغاصب وفيه مقدّر فيجب دفعه الى 
المغصوب منه. والعبد با على تَلّك مولاه؛ لأصالة عدم انتقاله عنه. بخلاف الجاني 
طلغي التصودية وزو لسع كا فيان زا برسي الالفترفه وياد 


الدية أو لايطالبه بشيء. 
قوله رحمه اللّه: «فان رجع على الأجنبي دفع 
إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب. وإن رجع 
على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على 
الجانى بالقيمة خانا». 
ابول 4 الأتد عر اللينة ضيه فيرجع بها عليه ولايملك العبد فلا يلزمه دفعه 
اليه. 


()تذت الأحكامءن..#القتراك ق المنانات ع وه دض 53 وسائل القبيعة: 
مهد يب م ف اك ا هرك 
ب 74 من أبواب ديات الاعضاء ح ١ج‏ 5١ص‏ 108. 
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قوله رحمه الله: «المثلى يضمن بالقيمة يوم 
الغصب على راع وأرفع القم من حين الغصب 
الى حين التلف على رأي». 
أقتو ل #التولة] لتعيخ فى السو ظ افونت و معنن ةيوم ال 
وبه قال في الخلاف7". 
وكذا في النهاية فانّه قال: من غصب من غيره متاعاً وباعه ثم“ وجده صاحبه في 
يد المبتاع كان له انتزاعه من يده فإن لم يجده حتى هلك رجع على الغاصب بقيمته 
يوم غصبه إيّاه'". 
وفي موضع آخر من المبسوط!؟ ايجاب أعلى القم من حين الغصب الى حين 
التلف, وبه قال في الخلاف00. 
وقال ابن البرّاج قولاً ثالثاً وهو: إلزامه القيمة يوم التلف00, 


قو لوعي لله:«زولى اضطاذ السيد المنخصضوت 
فهو للمالك. وفي دخول الأجرة تحته نظرء أقربه 
العدم». 


.٠١ المبسوط: كتاب الغصب ج " ص‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الخلاف المسالة ١‏ ج "اص 5935. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع الغرر والجازفة ج ١‏ ص .171-١178‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الغصب ج اص 7/١‏ 

(0) الخلاف: كتاب الغصب المسالة ١5‏ ج اص .4١7‏ 

(1) المهدب: كتاب الحضر والغصب ج ١‏ ص 850. 


أقول: أذا اضطاه تالعد المنضتوت قالضيد كالكة: لله كنب غنيدة) وهل 
يدخل فيه الأجرة بمعنى أنّه يحسب فى ذلك من الأجرة الواجبة على الغاصب؟ 
بحتمل ذلك؛ لأنّه فى ذلك الوقت كان التكسّب لسيده. ويحتمل عدمه؛ لأنّة ضمن 
الأجرة بالغصب الى حين ردّه فلايسقط ذلك بسبب كسب العبد. والأقرب عدم 
الحفول؟ لامتدناف :ا مالك ل امن الا حر مس تداك القاضن له عدوانا. 
والصيد بسبب كونه كسب عبده. 


قوله رحمه اللّه: «ولو انتقصت قيمة العبد 
بسقوط عضو مثلاً بآفة سماوية ضمن الأأرش 
والأجرة لما قبل النقص سلواً ولما بعده معيباًء وإن 
كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأأقرب 
الشاواة للا ول 
اقول ابض لدعب طليه أرض/ الى اانه وض وس مل يبلك فيردن 
عين مضمونة فكان عليه ضمانه. والأجرة لما قبل النتقص سليمة من العيب؛ لأنّه قبل 
ذلك كان سلياً من العيب وهو ضامن لأجرته فيضمنها كذلك, ولما بعد النقص معيباً؛ 
لأنه ثوب معيب حينئذٍ مضمون, فيضمن أجرته على ما هو عليه. 
ويحتمل أكثر الأمرين من الأجرة والأرش, بعنى انه لايجتمع عليه استحقاق 
الأجرة والأرش عن الشىء الواحد. فإن اللبس الموجب لذلك النقص قد استحقٌ 
المالك عوضه ‏ أعنى الأجرة لكن إن نقصت عن الأرش لزمه قيمة الأرش؛ لأنّه 


104 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «ولو غرم قيمة العبد الآبق 
ضمن الأجرة للمدّة السابقة على الغرم. وفي 
اللاحقة إشكال». 
أقول: ينض من أن الغاصب بدفع القيمة عن العبد سقط عنه ضمانه؛ لأنها 
عوض عن المغصوب, ومتى قبض المالك عوض ماله منه سقط الضمان عنه. 
ومن أنه لم بخرج عن كونه عاضا العئة ولازال ملك المولى بدفع 20 
أل التسنين اندها الخيلولة: 


قوله رحمه الله: «وهوالمثل في المثلى والقيمة 
العليا في غيره على رأي». 
اقول: قد تقدّمت. 


قوله رحمه الله: «ولو تلف المثلي في يد الغاصب 
والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد في القيمة 
المعتبرة احتالات: (أ) أقصى قيمة من يوم 
الغصب الى التلف, ولا اعتبار بزيادة قيمة 
الأمثال». 
أقتو ل لزنه هنا اق ذلك اله بتقد الخل ضار كز لا نل ل وطن يترم عه 
لذلك على ما تقدّم. 


)001( في ج: ««رهذه». 
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قوله رحمه الله: «(ب) أقصى قيمته من وقت 
تلف المغصوب الى الإعواز». 
أقسول: الوجه فق هذا اله عبد وجوده ل يكن نايا لعل ولا اقيمة: .وما دين 
عليه أحدهما من يوم تلف المغصوب الى يوم إعواز المثل؛ لأنّ زيادة المثل كزيادة 
العين المغصوبة؛ لأنّه قائم في الاجزاء مقامهاء فكانت زيادته مضمونة, كما يضمن 
زيادة العين المغصوبة الى حين عوزها. 


قوله رحمه الله: «(ج) أقصى القيم من وقت 
الغصب الى وقت الإعواز». 
اقول« الجن هذا ل الزيادة التق المصوية وى يلها تيوه لدعي 
أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت الإعواز. 


قوله رحمه الله: «(د) أقصى قيمته من وقت 
الغصب الى وقت دفع القيمة». 
أقول: الوجه في هذا أنّ القيمة في المثلي لاتتعيّن إلا عند دفعها. والزيادات 
قبل ذلك في العين وأمثاها مضمونة, فيضمن ذلك الى وقت البراءة بدفع القيمة. 


قوله رحمه الله: «(ه) القيمة قاض 


أقول: الوجه في هذا أنّ المثلى لايضمن فيه القيمة, وانما يجب المثل دامًاً الى 
حين دفع القيمة. فيجب القيمة ذلك الوقت. 


قوله رحمه الله: «ولو أتلف مثلياً فظفر به في غير 
المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه». 


36 كنز الفوائد اج (١‏ 


أقول: ذا قول انق الويو 0 

وقال الشيخ رحمه الله: اذا غصب شيئاً بمصصر فلقيه بمكّة فطالبه به فإن كان لنقله 
مؤونة فإن اتفقت القيمتان فى البلدين كان له المطالبة بالمثل؛ لأنه لاضرر عليه؛ وإن 
اختلفا فالحكم فما له مثل وفما لامثل له واحدء فللمغصوب مته أن يأخذ من 
الغاصب بمكّة قيمته بمصر, أو يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر؛ لأنّ في النقل موونة 
والقيمة مختلفة. وكذا في القرض. وأمّا السلم فليس له أن يطالبه بمكّة؛ لأنّ عليه 
توفية المال في مكان العقد. فلايكون له مطالبته بالبدل, سواء كان لنقله مؤونة أو لا. 
فإن اتفقا عليه لم يجز؛ لأنّ أخذ البدل عن الذمّة لايجوز؛ لقوله صل الله عليه آله: 
«من أسلم في شنيء فلا يصرفه الى غيره»!". وتبعه ابن البرّاج!". 

والأقرب عند المصنّف جواز مطالبته به أين كان سواء كان في نقله مؤونة أو لا؛ 
لأنّ له في ذمّته مثل ذلك وهو متعذّرا؟ فيه فكان له مطالبته بماله عنده. 

وقوله: «إنّ عليه ضررأ». قلنا: هو أدخل الضرر على نفسه بغصبية مال غيره. 


قوله رحمه اللّه: «ولو خرج المثل باختلاف 
الزمان أو المكان عن التقويم بأن أتلف عليه ماء 
في مفازة ثم اجتمعا على نهرء او اتلف جمدا في 
الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثلء وقيمة 
المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف». 


.11١ السرائر: كتاب المتاجر باب الغصب ج اص‎ )١( 
/ا/.‎ ١6 المبسوط: كتاب الغصب ج " ص‎ )1( 

(؟) المهدّب: كتاب الغصب والتعدّي ج ؟ صن 417. 
(4) في ج: «متعبّد». 
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أقو ل: أما وجه احتال المثل فلأنه من ذوات الأمثال, فلا اعتبار بالقيمة 
السوقية عند وجود المثل. كبا لااعتبار به عند وجود العين, ألا ترى أَنّه لو غصبه ماء 
في مفازة م# حصل على النهر مع وجود الماء بعينه فانّه انما يلزمه ردّه لاغير. 

وأمًا احجال قيمته في مثل تلك المفازة فلنفرض أن للمكان أو للزمان مدخلاً في 
القيمة فكانا معتبرين فلا يبراًإلا بمثل المغصوب في مثل تلك المفازة أو ذلك الزمان. 


قوله رحمه الله: «ولو تعذّر المثل إلا بأكثر من 
من مثله فى وجوب الشراء نظر». 
أقول: وكا نين اند قاقر كل «الغر النالا وسب علنة قر بخ ازا 
ومن لزوم الضرر لجواز معاندة البائع وطلب أضعاف النء وهو منني؛ للخبر!". 
قوله رحمه الله: «ولو أبق العبد ضمن في الحال 
القببة الخيلولة: فاق غناد فرادا وللقاضت 
حبين العيد الى اماد القئئة بعل شكال 
أقول: وجه الإشكال من أيه قبض عوضه فكان له الامجناع من تسلينه حت 
يسلم إليه العوضء كالبائع له الامتناع من تسلم المبيع حتى يقبض القن وبالعكس. 
ومن أنّه ملك المغصوب منه وليس رهناً فليس له حبسه. 
قوله رمه اللّه: «فاإن تلف العبد و 
فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى». 


1771 ج 4 ص‎ 0/١8 من لايحضيره الفقيه: باب ميراث أهل الملل ح‎ )١( 


33 كنز الفوائد (ج )١‏ 


أقول: وه الترت ان اخ الأول كناق التسيلو لوجع ارده والان فيد 
وجدت العين المغصوية فتعين حمّه فمها وبطلت المعاوضة:, فاذا تلفت الآن وجبت 
دجت عابي ا امراك 

وأقول :هذا امات يتمشّى على وجوب القيمة يوم التلف. أمّا لو أوجينا الأكثر كان 
له أكثر القيمتين من الأول والثانيةة 


قوله رحمه الله: «ولو تنازعا في عيب يؤثر في 
. القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر». 
أقول: يريد بالأصلين أصل براءة ذمّة الغاصب من ضمان قيمة الصحيح, 
وأصل صحّة العبد من العيب. فوجه النظر من تعارض الأصلين. 


قوله رحمه الله: «والذهب والفضّة يضمنان 
بالمثل لابنقد البلد على رأي». 
أقول: هذا حصان اين اوسن 
وقال الشيخ رحمه الله ل ما لامثل له. م" 
قسّم تفريعاً على ذلك بأن قال: إن كان نقد البلد مخالفاً للحقّ في الجنس -كمالو أتلف 
ذها زغالي نتن البلك قفد أو اتلك فمه وغالك قد التلد ذه - كا عليه فيخة 
من غالب نقد البلد. وإن كان من جنس واحد فإن اتفقا في الوزن والقيمة أخذ مثلها 
من نقد البلدء وإن اختلفا في الوزن قال قوم: بغير جنسه؛ لأنّه لايمكنه أن يأخذ من 
الممعنري كارا مايا1" و لفت شيل هذا اقشع خكد عدر المدل. 
)١(‏ السرائر: باب الغصب ج 7 ص 187. 
(1) المبسوط: كتاب الغصب ج لاص .1١‏ 
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قوله رحمه الله: «ولو كان العيب غير مستقرٌ 
كالؤيل المستطة حمق شعتنت أو اند متنا 
هريسة, أو من القر والسمن حلواً فإنّ مصيره 
الى الهلاك لمن لايردّه فالأقوى رد العين مع 
الارش». 
أقول: وجه القوّة انّه لم بخرج بذلك الفعل عن ملك المالك ولم ينتقل الى 
الغاصب فكان الواجب ردّه على مالكه. غاية ما في الباب انه نقص بذلك الفعل 
فيجب عليه الأرش. ويحتمل أن يدفع كال القيمة ويأخذه؛ لأنّه كالمتلف على من 


لايريده. 


قوله رحمه الله: «ويجب رد العين المغصوبة 
مادامت باقية, فإن تعذر دفع الغاصب البدل 
ويملكه المغصوب منه ولايم لك الغاصب العين 
المغصوبة فإن عادت فلكل منهما الرجوع. وهل 
يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب؟ 
شكال 
أقول: وجه الاشكال من حيث إِنّه ملك العوض فلايجير على رد ملكه. 
ومن حيث إنّ ملكه كان بسبب الحيلولة بينه وبين العين المغصوبة,. اما مع 
وجودها فيفتقر استقرار ذلك الملك ولزومه على التراضي منهماء ولم يمحصل عند 
طلب الغاصب عين ماله. 


533 كنز الفوائد (ج )١‏ 


قوله رحمه الله: «وكذا المتصل والمنفصل على 
إشكال اذا تجدد بعد دفع البدل». 
اقول: يحتمل أن لا يضمن الفاء المنفصل المتجدّد بعد دفع العوض؛ لأنّه لم 
ادي رد غنيس وانا حصل بعد براءته بدفع القيمة. ويحتمل الضمان؛ لأنّ دفع القيمة 
انما هو لمكان الحيلولة لا لبراءته, كما تقدّم فى الأجرة. 


قوله رحمه اللّه: «ولو جنى على الطرف 
فاقتصٌضمن الغاصب الأرش, وهو ما ينقص 
من العبد بذلك دون أرش اليد؛ لأثّها ذهبت 
نسبب :غيرمضمونء وحمل أرقن اليد وأكاز 
الأمرين». 
اقول عفن عدا صنى الدبد عل غتره فى ظرافه سكل أن :ققطم بيده 
فاقتصٌ منه -ففي الذي يضمن الغاصب ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أن يضمن أرش نقص العبد. بأن يقوم صحيحاً كما غصبه ومقطوعاً كما 
ردّه؛ ويلزم بالتفاوت مطلقاًء سواء ساوى المقدّر -أعني أرش اليد أو زاد أو نقص. 
الثانى: أن يضمن أرش اليد؛ لأنّ الذي نقص في يد الغاصب له مقدّر شرعي, 
فكان الواجب ما قدّره الشارع. 
الثالث: أكثر الاأمرين من نقص قيمته والمقدّر؛ لأنّه على تقدير زيادة المقدّر على 
الأرش للمغصوب منه مطالبته بما قدّره الشارع لما فات منه في يد غيره''! وعلى 


)01( فى ج: «في يده». 


تقدير زيادة الأرش اذا رد العبد الناقص والمقدّر لايكون قد ردّه إليه بقامه؛ لأنّه 
غصبه صحيحاً بمائة ‏ مثلاً .وهو يساوي الآن أربعين, فاذا رد إليه خمسين التي هي 
الأرش فقد نقص عليه بسبب العيب في يد الغاصب عشرة فكانت مضمونة على 
الغاصب. 


قوله رحمه الله: «ولو غصبه مرتداً أو سارقاً 
فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب 
نظر». 

أقول: منشأ النظر من أنه قطع بسبب عند امالك فلا يضمنه الغاصب. 

ومن وجود القطع والقتل في يده. وهو غير استحقاق أحدهما. 


قوله رحمه الله: «فإن منعناه ضمن النقص 
الزائد على المقدر لو حصل». 
أقسول: هذا يتأقّ فى القطع خاضّة, فلو كانت قيمته مائة وقطع في يد الغاصب 
بالسبب المستحق في يد المالك وقلنا: لايضمن ذلك القطع فانّه يضمن الزائد على 
المقدّر إن حصلء مثل أن صار يساوي أربعين فانّه يضمن العشرة؛ لحصول النقص 
بالفعل في يد الغاصب. 
قوله رحمه اللّه: «وكذا الاشكال لو انعكس». 
أقول: يريد وكذا الإشكال لوارتدٌّ في يد الغاصب أو قتل غيره في يده فقتل 
حداً أو قصاصاً في يد المالك. وهذا رجوع عا ذكره أُوَّلة فانّه قال قبل ذلك: وكذا 
لو اقتصٌ منه بعد رذه الى السيد, وكذالوارتدٌ في يد الغاصب فقتل في يد 


1 كنز الفوائد (ج (١‏ 


المالك فانه يضمن القيمة. 

ولو توهّم أحد أن قوله: «وكذا الإشكال لو انعكس» أي لو كان المقدّر أكثر من 
الأرش كان علطا قافا لأنّه اذا جنى فى يد سيده بما يوجب قطع يده وطا مقدّر 
وذلك خمسون ثمن قيمته لو كانت مائة, فاذا قطع في يد الغاصب ولم يوجب عليه 
ضمان القطع بل الزيادة, وهاهنا الموجود على يد الغاصب أقلّ مما وجب عليه في يد 
السيد فلا شيء على الغاصب. 


قوله رحمه الله: «وكذا لو اشترى مرتداً أو 
سارقاً فقتل أو قطع في يد المشقري فني كونه من 
ضمان البائع نظر». 
أقول: وجه النظر انّ القتل أو القطع حصل في يد المشتري بعد الشلاثة فلا 
يكون مضموناً على البائع. ومن استناده الى سبب موجود عند البائع لم يعلم به 
المشتري فكان مضموناً عليه. 


قوله رحمه اللّه: «ولو جنى على سيده فالضمان 
على الغاصب كالأجنبى على إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من حيث إن الجناية على الأجنبى يقتضي استحقاق 
الأجنبى لقتله أو أخذه المفضى الى زوال ملك المغصوب منه. فكان كما اذا تلف في يد 
الغاصب. 3 كد فائها لا تقتضى ذلك لبقائه على ملك سيده. واذا 
كانت العين باقية ل يجب عليه إلا ردّها على ورئته. 
ومن حيث إِنْه قد استحقّ قتله بسيب صدر منه في يد الغاصب, فكان كالتالف في 
يدهء فكان ضامناً له كما لوجنى على الأجنبى. 


كتاب الغصب وتوابعه له 


قوله رحمه الله: «ولو خصى العبد فعليه كمال 
القيمة وردّه على رأي». 
أقول: هذا كول ابن اقاومكئ فاته قال لو عض عيدا فخصضاف ركان تقد 
ألفاً فصارت بعد الخصاء ألفين وجب دفع العبد والألف الى المالك. وهي قيمة 
الخصيتين؛ لأنّه ضمان مقدّرء وقيمتها قيمة العبدا"'. وكذا قال الشيخ في موضع من 
المبسوط”". 
وقال في موضع آخر منه بخلاف ذلك فانّه قال: اذا جنى على عبد غيره جناية 
حيط ارشها بقيمة ذلك العبد كان المالك بالخيار بين ان يمسكه ولا شيء له. وبين ان 
يسلّمه ويأخذ قيمته على الكئال. مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه”". 
وأقول: في هذا المثال نظر؛ لأنّه بقطع رجليه يصير مقعداً ويتحرّر فيكون متلفاً 
له. فلا يتحمّق أن يأخذه الغاصب ولا السيد. 


قوله رحمه الله: «فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا 
كين للد يزيد به قيمته على إشكال». 
اقول: منشأالاشكال ما ذكره المصنّف. 


قوله رحمه الله: «ولو مثّل به لم ينعتق على 
رأي». 


.188 ص‎ "١ السرائر: كتاب المتاجر باب الغصب ج‎ )١( 
.15 المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص‎ )1( 
3 (؟) المبسوط: كتاب الغصب ج 7اص‎ 
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اقول: خالف الشيخ فى المبسوط١"‏ والحخلاف!" في ذلك حيث قال: لو مكّل به 
عتق وكان عليه قيمته. وهو الظاهر من كلام ابن حمزة حيث عد من ينعتق في الحال 


فقال: ومن نكل به أو عمي أو مرض أو جذم أو اقعد!". 


قوله رحمه الله: «وكذا لو كان أمرداً فنبتت له 
لحية على إشكال». 

أقعولة كنا روسن الياد :داس الس امهيا 

ومن نقصان القيمة بها عند التجّار وأشباههم. 


قوله رحمه اللّه: «ولو نقصت الأرض لترك 
الزرع كأرض البصرة ضمن النقص على 
إشكال». 
أقتوالة ينها بق اتذثر لفدزونها كان واغنا عله فلا طمن بسي نيا 
ومن حصول النقص في يده وإن لم يكن من قبله. 


قوله رحمه الله: «وكذا في إغلاء العصير على 

رأي». 
أقول: يريد وكذا يضمن لو أغلى العصير فنقض ضمن النقص: كا اذا أغلى 
الزيت فنقص, خلافاً للشيخ رحمه الله حيث قال: لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة 


.15 المبسوط: كتاب الغصب ج 7ص‎ )١( 
.598 الخلاف: كتاب الغصب المسألة 1ج اص‎ )( 
.51١ الوسيلة: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص‎ )5( 
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الناقص. بخلاف العصير؛ لأنّ النار لاتعقد أجزاء الزيت» فاذا ذهب بعض العين كان 
كالتالف, أمّا العصير فإن فيه أجزاء مائية فإن النار تأكلها بعقد الأجزاءء. ولهذا 


يثخن ويزيد حلاوته, فكان الذى ذهب لاقيمة و00 


قوله رحمه اللّه: «لو غصب عصيراً فصار خمراً 
ضمن المثل؛ وفي وجوب الدفع إشكالء. فإن 
أوجبناه فصار خلاً في يد المالك ففى وجوب رد 
ظ المثل إشكال». ١‏ 
انول توه لامكال من خحيك إثاين غميي: التلوكة مل إنساكةامسليل: 
وليس للغاصب إمساكه؛ لأنّ يده كانت عادية. 
ومن انه خرج بالخمرية عن ملك المغصوب منه. وقد برئئ الغاصب بدفع المثل 
إليه. ظ 
فعل القول بوجوب دقف الى المالك اذا أحذء خى ضار خلا فهل يحب عليه رد 
ما أحذ دمن القاضب :وهو مل الفضير؟ .فيه إشكال: 
تتشامن أنه أخذه عوضا عن ملكه. وقد عاد الملك فكان متزلة أخد القيمة عند 
تعذّر العين ثم وجدت. 
ومن حيث إِنّه ملك العوض بسبب الإتلاف الحاصل في يد الغاصب. فلا يزول 
بالملك المتجدّد في يد المالك. 


قوله رحمه الله: «ولو غصب خمراً فتخلّلت في 
يده حكم بها للغاصب. ويحتمل المالك». 


47 المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص‎ )١( 
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أقول: ما احتال كونه للغاصب فلأنّه عند الغصب لم يكن مملوكاً للمغصوب 
منه, وتسميته أخذه غصياً بحاز. من حيث إنّه رفع يد الممسك عبًا له إمساكه عدواناً, 
وقد تجدّد الملك في يد الغاصب فكان له. وأما احمال كونه للمالك فلأن الآخذ متعدٌ 
في رفع يد المالك, فيده كعدم اليد. فكأنّه في يد المالك فيكون له. 


قوله رحمه اللّه: «ولو ط لب الغاصب الازالة 
أجيب. سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو 
لا». 
كو 41 ذا لسو ١‏ لمن لني قله سين نان ال كيلف اف اب 
قطعاً؛ لأنّه طلب فصل ماله عن مال غيره فكان له ذلك. وأمّا لو كان مهلك بالازالة 
ففيه إشكال. ظ 
ينشأ من عدم الفائدة بالإزالة, بل هو تضييع حض. 
ومن كول ملكاله ‏ ' 
قوله رعمة الله: «ولو كانت:فى اللجّة وخيف 
ادرف تعد فا راتر ف الرتفوع ان النينة إلى ان 
تخرج الى الساحل إن كان في السقينة حيوان له 
خرقة أورفال لقت الفاضت»: 
"افقو لو عسياينا رهم يتستوفن و اللقة رشان الذرن اراس 
احتمل القلع وإن غرقت؛ لوجوب رد المغصوب الى المالك. 
والأقرب عند المصنّف الرجوع الى القيمة؛ لأنّ قلعه يوْدّي الى ضرر عظيم لغير 


الغاصب. كالحيوان الحترم أو مال غير الغاصب. فانّه كما يجب مراعاة مصلحة المالك 
تجب مراعاة مصلحة مالك ذلك المال الذي لغير الغاصب للجمع بين الحقّين» فيكون 
بمنزلة تعذّر رد العين فتعطى القيمة لمكان الحيلولة, ثم يكون له أخذه فى الساحل. 


قوله ر حمه اللّه: «ولو كان له فالأقرب العين». 
أقول: لوكان المال المخوف تلفه بالغرق للغاصب فالأقرب عند المصنّف جواز 
الرجوع في العين وإن غرق مال الغاصب؛ لأنّه متعدٌ بأخذه. بخلاف الأجنبى الذي لم 


يصدر منه عدوان. 


قوله رحمه اللّه: «ولو مات المجروح أو ارتد ففي 
الغزع إشكال من حيث المثلة». 
اكول بويد نه لو غصب خيوطاً فخاط بها جرح انسان مسلم وخيف بنزعها 
تلف المجروح أو شينه فقد مرّ في الكتاب أن يتعيّن القيمة. فلو فرضنا انّه مات 
الجروح أو ارتدٌ فقي الغزع إشكال. 
ينشأ من زوال الحذور ينزعها من المسلم الحى خوفاً عليه من الموت أو الشين 
ارود طن عد الرغو وان "الدع لاقم وو الادء والرن انان الدم كياد 
الغزع. 
ومن حصول المثلة المنهيّ عنها. 


قوله رحمه الله : «فلو وطلا المسارة جاهلين 
بالتحريم فعليه مهر أمثاها أو عشر قيمتها مع 
البكارة ونصفه مع الثيبوبة على الخلاف. ويحتمل 
مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر». 
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أقول: ما ذكر الخلاف فيأتي في باب النكاح. وأمًا احقال وجوب أكثر 
الأمرين من الأرش والعشر فلا قلناه فى الجناية على العبد المغصوب بما فيه مقدّر 
فإن هذا يجري بحراه. إذ على تقدير زيادة العشر على أرش النقص للمالك المطالبة به؛ 
لأنّه مقدّر شرعي على ذلك الفعل. وأمّا على تقدير العكس فلنقصان قيمة العين 
المغصوبة بجناية صدرت من الغاصبء هذا اذا وطأها من غير عقد. أمَا لو عقد علها 
جاهلين بالتحريم كان العقد باطلاً. فلا يثبت به المسمّى بل مهر المثل. والغاصب 
يلزمه أكثر الأمور الثلاثة لما قلناه. 


قوله رحمه الله: «أمَا لو سقط ميّتاً فإشكال. 
يتشامن عدم الغله حبياتة: ومن تضمين 
الأجنى. أمّا لو وقع بجنايته فالأقوى الضمان». 
أقول: قد ذكر في الكتاب انه اذا ملت من الغاصب بوطئه لها جاهلين كان 
عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيّ فلو سقط ميّناً فإمًا أن يكون بغير جناية أو يجناية 
من الأجنبى أو من الغاصب. فإن سقط بغير جناية فقد ذكر في ضمان الغاصب 
إشكالا. 
منشأه من عدم العلم عناية قلا يكون مَصَمونا. 
ومن كونه مضموناً على الأجنبى لو وقع يجنايته. وإن كان وقوعه من الأجنبي 
ضمنه كما ذكر في الكتاب أيضاً وإن كان بجناية الغاصب فإن قلنا: يضمن الغاصب 
وإن لم يكن بجنايته ضمنه هنا قطعاً وإن قلنا: لايضمنه فهاهنا الأقوى عنده الضمان؛ 
لأنّ هذه الجناية لو صدرت من الأجنبى ضعنها المغصوب منه فكذا لو صدرت من 
القاضتث: 
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ويختمل ضعيفاً خدء الضيان: لأنّه قد اتفقد. حرا ولحي بالواطئ الجاهل: وانما 
لوقه كمه يوم منقوطةاحقاً. وهذا قد سقط مئكا قلا ركون مضنا الف الخارية 


قوله رحمه الله: «وبالعكس تحدّ هى دونه ولا 
مهر على إشكال». 
أكيو لكيس ار كانت ليها له بعرم وطود عدا عل ديق ع كن نل 
دون الواطئٌ فائه سقط عند لميلة:.ولا مهو غل إشكال: ١‏ 
ينشأ من انّ النبى عن مهر البغايا. 
ومن كو يدا لاد ل سقط عق ةلز لبن برخ اها وال ذل سدهت 


قولهرحمه اللّه: «وفي تعدّده بتعدده مع 
الاستكراه نظر». 
أقول: يريد وفي تعدّد المهر يتعدد الوطء مع الاستكراه نظر. 
ينشأ من انّ الوطء المتكرر لايستدعي أكثر من مهر واحد. كمالو تزوّجها بعقد 
فانم فاته لا رو هه اكز مق مهن والحذ اذ تند الوظاغ, 
ومن ان الاإكراه سبب لوجوب مهر المثل فيتعدد بتعدّد السببء بخلاف العقد 
الفاسد لاستناده الى الشبهة الواحدة: فلا تعدّد فيه لاتحاد سيبه. 


قوله رحمه الله: «وفي رجوع المشتري بقيمة 
منفعة استوفاها خلاف». 
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أقول: يريد انّه لوباع الغاصب فأخذه المالك من يد المشتري الجاهل ورجع 
عليه بما استوفاه من المنافع فهل للمشتري الرجوع بما غرم عن تلك المنافع التي 
استوفاها؟ قال الشيخ في المبسوط: الأقوى انّه لايرجع؛ لأنّه غرم فى مقابله النفع (". 

وقال ابن سعيد في كتاب البيع من الشرائع: يرجع(", وحكى القولين في كتاب 
الغصب ولم يختر أحدهما"". 

وقال المصّف في الخلاف لا حكى مذهب الشيخ بعدم الرجوع: وقنال بعض 
علمائنا: له الرجوع؛ لأنّه مغرور فكان الضمان على الغار, كمالو قدّم إليه طعام الغير 
فأكله نع امهل فاله اذا رتغ عل الكل رج الآكل غل لامر لجهلة وتترير الآمر 
له. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في باب الغصب*. ولم يذكر في باب 
النضب شا من ذلك :ولاندة صن هذه المسألة فيه: 


قوله رحمه الله: «ولو بنى فقلع بناءه والأقرب 
الرجوع بارش النقص». 
اقول: لو اشترى أرضاً من الغاصب جاهلاً بالغصب وبنى فيها ببناءً فقلع 

المالك بناءه فهل يرجع المشتري على الغاصب البائع بأرش النقصان؟ يحتمل عدمه؛ 

لأنّهِ بسبب فعل المشتري, والأقرب عنده الرجوع؛ لأنّه مغرور. 

(١)المبسوط:‏ كتاب الغصب ج "اص 15. 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب التجارة في بيع الحيوان ج ؟ ص 01. 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب الغصب ج ص 551 إلا أنه قال: والأوّل أشبه. 

(4) مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص 45س *. 


كناك العضب وتوابعة 34 


قوله رحمه الله: «ولو تعيّب في يده احتمل 
الرجوع؛ لأنّ العقد لايوجب ضمان الأجزاء. 
بخلاف الجملة وعدمه». 
أقتيو عاذ اشتريى بي النانتي اؤلا السب سي يد العا 
المالك الأرش فهل يرجع بذلك على الغاصب؟ يحتمل الرجوع لما ذكر المصنّف. 
وعدمه؛ لأنّ ضمان المشترى لذلك بسبب حدوث العيب عنده لابسبب الغصب. 


قوله رحمه اللّه: «ولو غصب فحلا فأنزاه غى 
الأنون فالر ل لقماتعينا و إن كانت الخاضب.: 
وعليه الأجرة على رأي». 
أقنبو ل اتوي انلقاتك الأنق هلكا الناضيع فالزلة الدموطليه الجر وهنو 
الخثبارابق ادوس 0 
وقال الشيخ في المبسوط: لاتجب الأجرة على الغاصب؛ لأنّ النبىي 
صل الله عليه وآله نبى عن كسب الفحل!". 


قوله رحمه الله: «أو علمه مع الاستيفاء وبدونه 

إشكال». 
اقول: يريد انه لوباع الانسان بيعا فاسدا فالمنافع المتجدّدة بعد البيع للبائع؛ 
لأنّ المبيع لم ينتقل عنه. وهل يرجع بها على المشتري؟ فقال: إن كان البائع جاهلا 


(1) السرائزه كتاب المتاجن با ب التضباع ؟ص! 297 
(0) المتسبوط: كنات العضبح عاض 3 
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بفساد البيع أو عالماً واستوفاه المشقري رجع عليه بها؛ لأنّه استوفى ما دخل في ملك 
البائع بغير إذنه فكان له الرجوع بها عليه. أمَا لو فاتت المنافعم في يده من غير 
استيفاء فهل يضمنها المشتري للبائع؟ فيه إشكال. 

ينشاً من كونها مضمونة على المشتري؛ لأنّها منفعة غير مضمونة فكانت 
مضموثة غليه كالأضل. 

ومن أن علم البائع بفساد البيع وعدم المطالبة بالعين يقتضى رضاه بكونها في يد 
المشتري فلا شيء له. وحينئذ يضمن ما فات من المنافع من غير استيفائه ها؛ لأنّ 
تلف المنافع حينئذٍ يكون باختياره. 


قوله رحمه الله: «ولو قيل: يرجع بالن مع 

وجوده كان حسنا». 
أقول: يريد انه اذا اشترى من الغاصب عاماً بالغصب لم يرجع على البائع 
بسبب رجوع المالك عليه بالعين أو عوضها. واستحسن المصنّف الرجوع بالن لو 
كان موجوداً لأنّه عين ماله لم ينتقل عنه بالبيع الفاسد, وقد تقدّم ذكر ذلك في البيع. 


قوله رحمه الله: «وقيل: ولو خيف سقوط 
حائط أسند بجذع الغير». 
أقول: القائل بذلك هو الشيخ فانّه قال في المبسوط: اذا خاف ؤقوع حائط 
جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير إذنه فيسنده به!". 


ق١ المبسوط: كتاب الغصب ج "اص‎ )١( 


قوله رحمه اللّه: «ولو وهب الغاصب فأتلفها 
المتّهب رجع المالك على أبّهما شاء. فإن رجع 
على المتّهب الجاهل احتمل رجوعه على 
الغاصب بقيمة العين والاجرة وعدمه». 
اقول ود رضيو أله اذلف الف متوور نكاد لذ رسو العاف كو 
قدّم له طعام غيره فأكله ثم” رجع به ذلك الغير فانّه يرجع به على الآمر بالأكل كما 
سبق. 
ووجه عدم الرجوع من حصول التلف فى يده بمباشرته من غير وصول عوض 
الى الواهب, فلا يرجع عليه بشيء. 


قوله رحمه اللّه: «ولو صدقههما العبد فالأقرب 
القبول: وحتمل عدمه؛ لأنّ العتق حو لله تعالن: 
ى) لواتفق السيد والعبد على الرق وشهد عد لان 
بالعتق». 0 
أقسول: لو باع الانسان عبداً على غيره ثم تصادف البائع والمشقري على كونه 
مغصوباً من غيرهما بعد أن أعتقه المشقري وصدّقهما العبد احتمل القبول. ويدفع الى 
المقرّ له. وهو الأقرب عند المصنّف؛ لاعتراف الجميع له بالرقية. 
وقال الشيخ رحمه الله: انه لايقبل في حرّية العبد؛ لتعلّق حقّ الله عرّوجل من 
الجمعة والزكاة والح والجهاد١".‏ والمصنّف جعل هذا القول احالاً. واستدلٌ عليه بما 


.17 المبسوط: كتاب الغصب ج اص‎ )١( 
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ذكره وإن كان قد اختار القبول. 


قوله رحمه اللّه: «وكذا لو تنازعا في القيمة على 
م 
أقول: يريد وكذا القول قول الغاصب لو تنازع هو والمالك في قيمة المغصوب, 
وهو قول الشيخ في الخلاف "١‏ والمبسوط!". 
وقال فى النهاية: القول قول المالك!". 


قولهرحمه اللّه: «والغاصب سبقه على 
إشكال». 
أقول: يريد انه اذا اختلف المالك والغاصب في العيب الموجود في العين 
المغصوبة فقال المالك: تجدّد في يدك فعليك ضمانه. وقال الغاصب؛ بل كان العيب 
سابقاً فالقول قول الغاصب مع يمينه على إشكال. 
ما من وجود العيب في يد الغاصب, والأصل عدم التقدّم, فكان القول قول 
المالك. ظ 
ومن أنّ الغاصب غارم يدّعي عليه بزيادة القيمة. وهو منكر طاء فكان القول 
قولة. 
وهذا الأخير هو قول الشيخ رحمه الله؛ لأنّه قال في المبسوط: اذا غصب عبداً 
)١(‏ الخلاف: كتاب الغصب المسألة 57 ج 9ص ؟١4.‏ 


(1) المبسوط: كتاب الغصب ج ص 1/6 


فردّه أعور وقال: سيده عوّر عندك, وقال الغاصب: بل عندك. فالقول قول 
الغاصب؛ لأنّه غارم, فإن اختلفا فى هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده؛ 
لأ الأضل التثللانة عت دعر فتقيه ولدى كذلك آذ كاق هنا لأن العو موعوة 
مشاهد والظاهر انه لم يزل7". 

وقال ابن ادريس: الذي يقوى عندي انّ القول قول الغاصب فى المسألتين!". 


قوله رحمه الله : «ولو باع الغاصب قينا أء وهبه 
مالا أملك وأقام ببّنة فالأقرب انه إن اقتصر على 
لفظ البيع ولم يضمّ إليه ما يتضمّن ادّعاء الملكية 

سمعت بيّنته, ولا فلا». 
أقول: وجه القرب ان البيع المجرّد عن دعوى الملكية لاينافي دعوى تجدّدها. 
واذا لم يناف الدعوى البيع لم يكن مانعاً منها فسمع وتسمع بيّنته بذلك. أمّا على 
تقدير ضيٌ ما يدل على دعوى الملكية كقوله: بعتك ملكي -مثلاً ‏ فلأنّه مكذب 
لنفسه في هذه الدعوى بدعوى الملكية عند البيع فلم تكن مسموعة, ومتى لم تسمع 


النتفوى ل بيع السةينا: 


)١(‏ المبسوط: كتاب الغصب ج 5٠ص‏ غ6 
(5) السرائر: كتاب المتاجر ياب القصب اح ؟ ص 448. 


أحكام الشفعة 


قوله رحمه الله:« ولاتثبت في المنقولات على 
رأي». 
أقول: لأصحابنا في ثبوت الشفعة في المنقول قولان: 
أحدهما: لاتثبت, كما ذكره المصنّف. وهو قول الشيخ في المبسوط7". 
وقال في الخلاف: لاشفعة في السفينة. وكل ما يمكن نقله من الشياب والحيوان 
والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا وهو الظاهر من رواياتهه!". 
والآخر: الشبوت. وهو قول الششسيخ في النهاية(", والسيد المرتضى!2, 
وابن الجنية!0. 


.٠١1-٠١5 المبسوط: كتاب الشفعة ج ”اص‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة ١‏ ج “اص 850]. 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة واحكامها ج " ص 59؟. 

(؛) الانتتصار: مسائل الشفعة ص .5١60‏ 

(0) نقله عنه فى مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 1١"‏ س .5١‏ 
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قوله رحمه الله: «وفي دخول الدولااب نظرء 
عام جريان العادة بعدم نقله». 


أقول: ومن أنه مما ينقل فيجري بحرى الرحئ. 
قوله رحمه اللّه: «ولو كان السقف لما فإشكال, 
من بحيك اله ىق اهواءفليدن تابكا»: 
قحل واف لاسن ترف عم عر سام اللتقل وف ادر 
مشترك بينهما فني ثبوت الشفعة إشكال. 
ينشأ من أنه ملك مما لاينقل وهو ثابت؛ لأنّ له أرضاً ‏ أعني السقف ‏ في شركة 
الآخر فتثبت فيه الشفعة, وما ذكره المصدّف. 


قوله ريه الله:«دواحتزؤا بقبول القسمة عدن 
الطاحونة والحمام وبثر الماء والأماكن الضيّقة وما 
أغيها لاقل القسنة لمتضول الفتوزريييا 
وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها 
على رأي». 

أقول: هذا قول الشيخ فى النهاية'' والخلاف!" والمبسوط؟", وقول على 


.5759 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج‎ )١( 
.41١ ج 7ص‎ ١11 الخلاف: كتاب الشفعة المسألة‎ )1( 
.١1١51 (؟)المبسوط: كتاب أ شط لشفعة ج ”اص‎ 
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ابن بابويه(", وابن البرّاج!", وسلار”". 
وقال السيد المرتضى (غ, واين الجمتدة2 وابن او شبت الشفعة فمها. 


قوله رحمه الله: «ولوكان الشريك موقوفاً عليه 
ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحداً على رأي». 
أقول: نزي اتهاقا كان المو قوف عليه واهدا. 
وقال الشيخ في المبسوط: اذا كان نصف الدار وقفاً ونصفها طلقاً فبيع الطلق لم 
يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف7". 
وقال السيد رحمه الله: تثبت؛ لأنّه قال: لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة 
الموقوف التي نه عى الساكي أو على المساجد. وكذلك كل ناظر بحقّ في 
وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته!6. 
وال انق ااريدى: إن كان اللوقوق عله وادا سكت النفقة و لافلاة. 
وهو اختيار المصّف. 


.57 س‎ 1١٠ نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة.ص‎ )١( 
.408 ص‎ ١ المهدّب: كتاب الشفعة ج‎ )1( 

(؟) المراسم: أحكام الشفعة ص 1817. 

(4) الانتصار: مسائل الشفعة صض .1١0‏ 

(6) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ١٠1‏ 4؟ س 57. 
(1) السرائر: كتاب الشفعة ج "ص 5١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الشفعة ج اص .١156‏ 

(8) الانتصار: مسائل الشفعة ص ١٠17-١؟5.‏ 

(1) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ١‏ ص 7917 
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قوله رحمه اللّه: «والأقرب عدم اشتراط لزوم 
البيع». 
أقول: هل يشترط في ثبوت الشفعة بالبيع كون البيع لازماً بعنى أنه لو كان 
فيه خيار لأحدهما أو طما لايتعلّق به شفعة أم لايشترط؟ قال الشيخ في الخلاف7 
والمبسوط7": إن كان الخيار للبائع أو هرا فلا شفعة للشفيع؛ وإن كان للمشتري فله 
الشفعة وكان له المطالبة بها بعد انقضاء الخيار, وتبعه ابن البرّاج!". 
وقال ابن ادريس: عدم الخيار ليس شرطاأً فتثبت الشفعة!؟. وهو الأقرب عند 
الع لأنّ الشفعة تابعة لمطلق البيع وهو حاصل هاهنا. 
اعترض المصنّف في بعض كتبه على نفسه فقال: لايقال: إِنّ ذلك يقتضي إسقاط 
حقٌ البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقاً على حقّ الشفيع الثابت بعد تحقّقه, 
قال: لأنّا نقول: إنّ حقّ البائع باقي. فإن فسخ بطل البيع والشفعة وعاد املك إليه. 
وإن لم يفسخ حتى خرجت المدّة ثبتت الشفعة والبيع معا!". 


قوله رحمه اللّه: «وكذا لو باع الشريك تثبت 
للمشتري الأوّل الشفعة, وإن كان لبائعه خيار 
الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري. 


.]50 الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ١؟ ج اص‎ )١( 

(1)المبسوط: كتاب الشفعة ج #'اص ؟١7١.‏ 

9و4 المهذب: كتاب الشفعة ج ١١ص‏ 0 

(5) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ١‏ ص 81 

(0) مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشر ون فى الشفعة ص +١٠0‏ س 1. 
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وإن فسخ قبله فلا حقّ للبائع. وفي المشتري 
إشكال». 

أقول: قد ثبت ان الخيار لايمنع من استحقاق الشفعة, فحينئزٍ المبيع الذي تعلّق 
به الخيار لايمنع تعلّق الخيار به من أخذه ولا من الأخذ به. اما من أخذه فلا تقدّم. 
اغا من الأخذ به فكدا اذا اشقرى زيد شقصاً فى شركة عمرو وشرط البائع الخيار 
لنفسه فباع الشريك الذي هو عمرو -حصّته على خالد كان لزيد -أعني المشتري 
الأوّل -أن يأخذ من المشتري الأخير _ أعني كالدا عن لمعيف لأ زيدا كا ومالك 
عند شراء خالد من عمروء وإن كان للبائع على زيد أن يأخذ ما اشتراه بالخيار الذي 
شرطه لنفسه فظهر معنى قولنا: لايمنع من الأخذ به. فاذا فسخ البائع على زيد البيع 
وأخذ منه المبيع فإن كان الفسخ بعد أن أخذ زيد المشتري المشفوع من خالدٍ 
فالمشفوع له بحقّ شفعته؛ لأنّه أخذه بشفعة مستحقّة له بسبب الشركة عند البيع 
والأخذ بالشفعة, وإن كان الفسخ قبل أن يأخذ بالشفعة فليس للبائع الأخذ 

بالشفعة؛ 00 يكن مالكاً عند البيع. وفى استحقاق زيد المشقري إشكال. 
ينشأ من كونه شريكاً عند البيع بحصّة مشاعة يستحقّ بها الشفعة فكان المشفوع 


ومن زوال سبب الاستحقاق _أعني الملك -بسبب فسخ البيع وأخذ البائع له 


قوله رحمه اللّه: «فلا تثبت لغير الشريك 
الواحد على رأي». 
أقول: ذهب أكثر فقهاء الامامية الى أنّ الشفعة لاتثبت مع زيادة الشركاء 


على اثنين, كما ذكره المصتّف. والشيخان'". والسيدا". وعلى بن بابويه'', 
وشادوا اثوابو الصلاح!*, وابن أ لبرّا 30, وابن حمزة”", وابن زهرة!". وأبومنصور 
الطبرسي7", وقطب الدين الكيدري'"''. وابن ادريس١١".‏ 

وقال ابن الجنيد: تثبت مع الكثرة!"". 

وقال عمدين بابوه عقيك ا تزاةزوانات: يقتضي انْها لاتثبت مع الكثرة, قال 
تصق :هذا الكنات: يع بذلك العتفعة فق الحيوان وحده: فامًا قى غين الحسيوان 
فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من امنين7؟. ١‏ 


قوله رحمه الله: «وللأب وإن علا الشفعة على 
الصغير والجنونء وإن كان هو المشتري لهم او 
البائع عنهما على إشكال». 

.518 ص‎ ١ المقنعة: كتاب الشفعة ص 115 النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج‎ )١( 

6 اهار ساكل الع من 5 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 4١17‏ س 508. 

(؛) المراسم: في أحكام الشفعة ص 1817. | 

(0) الكافي في الفقه: كتاب البيع في الشفعة ص 1١‏ 

(1) المهذّب: كتاب الشفعة ص 407. 

(0) الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص 508. 

(8) الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب البيع فصل في الشفعة ص 078 س 11. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون فى الشفعة ص 4١”‏ س 58. 

1١ ص‎ ١7 إصباح الشيعة «سلسلة الينابيع الفقهية»: ج‎ )٠١( 

.581 ص‎ ١ السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج‎ )1١( 

(19) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون فى الشفعة ص 4١7‏ س 54 

(1) من لايحضعره الفقيه: ج 7ص ٠١‏ ذيل الحديث 1581/87 


3481 كنز الفوائد (ج 0( 

أقول: واعلم ان الشيخ قال في المبسوط: اذا باع ول اليته, حصّته فى ملك 
مشترك بينه وبينه م يكن له الأخذ بالشفعة إلا أن يكون أبأ أو جدا لأنّ الوصيّ 
منّهم فيؤثر تقليل القن, ولأنّه ليس له أن يشتري لنفسه. بخلاف الأب والجدّ فائهما 
غير متّهمين. وهما أن يشتريا لأنفسها!". 

والمصنّف استشكل ذلك من حيث إِنّه رضي بالبيع فيسقط شفعته؛ لأنّ الرضا 
بالبيع مسقط لحقّ الشفعة. ومن حيث صورة إمكان إرادة البيع عنهها لمصلحتهما 
وليأخذ بالشفعة, ولا نسلم انّ مثل هذا الرضا يسقط الأخذ بالشفعة, كمالو كان 
وكيلاً”" على ما يأتي. 


قوله رحمه الله: «وكذا الوصي على رأي». 
أقتوال :شن كفاع الديع ل السوط الدنيع من توت الشلطة للرضى. 
قوله رحمه الله: «ولو عفا ولي الطفل مع غبطة 
الأخذ كان للولي المطالبة على إشكالء ينشأ من 
أدائه الى القراخي, بخلاف الصبي عند بلوغه 
لتجدد الحقّ له حينئذ». ٠‏ 
أقول: ودواة ع الول ملهبان ل يتن وليه تعان لنالافة. 


قوله رحمه الله: «وقيل: تنبت مع الكثرة, فقيل: 


على عدد الروؤوسء وقيل: على قدر السهام». 


.١108 المبسوط: كتاب الشفعة بج *اص‎ )١( 
إفة في ج: دولا‎ 


كتاب الغصب وتوابعه / أحكام الشفعة /ام3 


اقول: القائل بائهها على عدد الرؤوس هو مذهب الصدوق أبو جعفر 
ابن بابويه”". والقائل بأئّا على قدر السهام هو أبو على ابن الجنيد فانّه قال: 
والشفعة تكون على قدر السهام من الشركة؛ ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز 
ذلك7". 


قوله رحمه الله: «لو باع أحد الثلاثة من شريكه 
استحقّ الثالث الشفعة دون المشتري. وقيل: 
بالشركة». 
اقنولبا ةعراق الككات عن تيان العفسة انالك دون المساردى بهو 
أحد قولي الشيخ, ذكره في المبسوط'" وفي موضع من الخلاف!. 
والقول بالشركة هو القول الآخر للشيخ. ذكره في موضع آخر من الخلاف فائه 
قال فيه: على قول من قال من أصحابنا: إنّ الشفعة على قدر الروس اذا كانت دار 
بين ثلاثة أثلاثاً فاشقرى أحدهم نصيب أحد الآخرين استحقّ الشفعة المشتري مع 
الآخر بينهها نصفان. وبه قال أبو حنيفة, ومن الشافعية من قال: انّه لا حقّ للمشتري 
فيه. ثم“ استدل بأَنّهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء فوجب أن لا ينفرد 
أحدهما بالشفعة. والذي اختاره بعض الشافعية هو الذي نصمرناه أُوَّلاَ غير أنّ هذا 


."3117/7/ ذيل الحديث‎ ١ وص‎ 7370371 -153727/٠ من لايحضره الفقيه: ج “اص /الاح‎ )١( 
.١7 س‎ 4٠4 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص‎ )١( 
.١158 (؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج "اص‎ 

(:) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة ١1‏ ج اص 417. 

(0) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة 70ج اص 107. 
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قوله رحمه الله: «ولو قال الحاضر: لا أخذ حتى 
بحضير الغائب لم تبطل شفعته على إشكال». 
اقول: وجه الاشكال من حيث إِنّه ترك لعذر فلا تبطل شفعته. 
ومن حيث إِنّه ترك الأخذ مع القدرة عليه فتبطل شفعته. والوجهان ذكرهما 
الشيخ في المبسوط7", ولم يرجح أحدهما. 


قوله رحمه الله: «وإن أخذ من الثاني احتمل 
مشاركة الأوّل». 
أقشول روزي الالو يا أو القار كت نعطي سكب انعو الباق لخر ول 
يعلم شريكه بالبيعين ثم علم كان له أن يأخذ البيعين جميعاً. والأوّل خاصّة والثاني 
خاصّة, فإن اختار أخذ الأوّل لم يشاركه المشتري الثانى؛ لأنّهِ لم يكن شريكاً حال 
شراء الأوّل. وإن أخذ من الثاني احتمل مشاركة الأوّل له؛ لأنّه شريك عند شرائه 
فكان شريكاً في الشفعة. واحتمل عدم المشاركة؛ لأنّ ملكه يستحقّ أخذه بالشفعة, 
فلا يكون سبياً فى استحقاقها. 


قوله رحمه الله: «يملك الشفيع الأطد بالعقة :وان 

كان في مدّة الخيار على رأي». 
أقول: خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال: وإن كان الخيار للمشتري 
وجبت الشفعة للشفيع الى قوله: وله المطالبة بعد انقضاء الخيار”", 


(1١)المبسوط:‏ كتاب الشفعة ج ؟اص 1 
(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج “اص ؟١١.‏ 


وكذا قال ابن البرّاج7". 
قوله رحمه الله: «فلو قال: أخذت نصف 
الشقص فالأقوى بطلان شفعته». 
أقول: وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوٌ عنه لعفوه ولا الآخر؛ لاستلزامه 
قوله رحمه اللّه: «ويجب الطلب على الفور, فلو 
أخْر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي». 


أقول: بريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان, 
وهو قول الشيخ في التيناية” والمسضرط !"ولاق :رفول ابن البرّا 0 
واين حمزة0, واف غل الطترييو 9 اقل المصّف عن والده رحمههما الله تعا لي( 

وقال السيد المرتضى رحمه الله: إِنْها على التراخى7. وهو مذهب ابن الجنيد!"”, 


.400 ص‎ ١ المهذب: كتاب الشفعة ج‎ )١( 

() النباية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج "ص .57١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج ص .٠١8‏ 

(؛) الخلاف: الاح الال اع ا 111 

(0) م نعثر عليه في المهذّب ولعلّه في الكامل كما في مفتاح الكرمة: ج 17ص 705 ونقل العلامة في 
مختلف الشيعة عن ابن البرّاج: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 1١00‏ س 1. 

(1) الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص 508. 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 1١٠0‏ س 4. 

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص +١6‏ س ٠١‏ 

(4) الاتتصار: في مسائل الشفعة ص 519. 

٠١ س‎ 4١0 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون فى الشفعة ص‎ )٠١( 


3 كنز الفوائد (ج )١‏ 


وعلى بن بابويه!", وابن ادريس'". 
قوله رحمه الله: «فإن كان اللثفن بعلا مك 
الشفيع مثله. وان كان من ذوات القيم فعليه 
قيمته يوم العقد على رأي». 
أقول: لا خلاف في ثبوت الشفعة اذا كان الفن من ذوات الأمثال وأنّ على 
المشتري مثله. وأنما الخلاف فى أنه لوكان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف: لا 
شفعة", وهو مذهب ابن حمزة!6. وأبي على الطبرسي!0. 
وقال في المبسوط: يأخذه بقيمته7". كما اختاره المصنّف. وهو قول المفيد!", 


وأبي الصلاح7*, وابن ادريس(". 


وقال ابن الجنيد: لا شفعة إلا اذا رد تلك العروض'"" بذاتها على المشترىي7١7,‏ 


.٠١ س‎ +١0 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص‎ )١( 
88 ص‎ ١ (؟) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج‎ 

(؟) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة لاج ”اص 855. 

(4) الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص 5108. 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 4١4‏ س .1١‏ 
(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج *اص .٠١8‏ 

() المقنعة: كتاب الشفعة ص 115. 

(8) الكافي في الفقه: فصل في الشفعة ص 5115. 

(1) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ١‏ ص 580. 

)٠١(‏ في ج: «العوض» وفي المصدر: «العين». 

.5١ س‎ 1١8 نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص‎ )١١( 


كتاب الغصب وتوابعه / أحكام الشفعة 39١‏ 


قوله رحمه اللّه: «ولو زاد المشتري في الفن بعد 
العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على 
رأيء ولايسقط عنه ما يحطه البائع وإن كان في 
مدّة الخيار». 
أقول: هذا قول ابن أدزسن 20 
وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: اذا حطّ البائع عن المشتري بعض القن سقط 
عنه, ثم” إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطاً عن الشفيع أيضا 
لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالقن الذي يستقرٌ عليه العقد. وهذا هو الذي أستقدٌ 


عليه!". 
قوله رحمه اللّه: «ولو كان القن موّجّلاً فللشفيع 
كذلك بعد إقامة كفيل اذا لم يكن ملَيأء وليس له 
الأخذ عند الأجل على رأي». 
اقول[:الأوّل قول المفيد'". والشيخ في النهاية!, وابن البرّاس !8 
وابق رونل 


.]40 السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج ”اص .١١7‏ 

(؟) المقنعة: كتاب الشفعة ص .17٠١‏ 

(4) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ١‏ ص .57١‏ 
(0) المهذب: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 408. 

(1) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ١؟‏ ص 588. 


35 كنز الفوائد (ج (١‏ 


والثانى دعقم الأخذ عند الأجل _قول الشيخ فى المبسوط "١‏ والخلاف!" حيث 
خيّر الشفيع بين الأخذ بالفن حالاً في الحال وبين الصبر الى الأجل. 


قوله رحمه الله: «ولو وقّفه المشتري أو جعله 
تعدا ار وهبه فللشفيع إيطال ذلك كلّه والفن 
للواهب أن يأخذه إن م تكن لازمة, وإلآ 
فاشكال». 
أقول: أمَا رجوع الواهب في لفن على تقدير أن لا تكون اطبة لازمة فظاهر؛ 
لأنّ له أن يرجع في الأصل وهذا عوضه فيكون له أن يأخذه. وأمَا على تقدير 
لزومها بأن كانت هبة لذي الرحم - مثلاً ‏ أو معوّضاً عنها ففي جواز أخذ الفن 7" 
إشكال. ظ 
ينشأ من بطلان اطبة بأخذها بالشفعة فيكون القن للواهب. 
ومن حيث إِنْها لازمة من طرفه, وهذا الفن عوض عين ليس له الرجوع فيها 
فلم يكن له الرجوع في عوضها. 


قوله رحمه الله: «وإن كان بفعل المشتري بعد 
المطالبة ضمن المشتري على رأي». 
اقول: يريد انه لو تعيب المشفوع بفعل المشتري بهدم أو غيره بعد المطالبة 


.١١ 5 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7ص‎ )١( 
.477 الخلاف: كتاب الشفعة المسألة 9ج ص‎ )1( 
(؟) في ج: «العوض».‎ 


كتاب الغصب وتوابعه / أحكام الشفعة 1+ 


رحمه النّهد00, 


ونقل هو والمصنّف قولاً آخر: انّه لاضمان عليه؛ لأنْها لم تنتقل إليه بمجرّد المطالبة 
بل بالأخذ. فيكون المشتري قد تصرّف فى ملكه فلا ضمان عليه!". 


قوله رحمه الله: «أمَا لو تلف بعض المبيع 
فالأقرب انه يأخذه بحصّته من القن وإن لم يكن 
بفعل المشتري». 
أقسول: وجه القرب ان الفن في مقابلة بجموح الشالف والباقي. والتالف لم يحصل 
للشفيع. فوجب عليه ما قابل ما وصل إليه منه لاغير. 
وقال الشيخ في المبسوط: إن احترقت الدار أخذ العرصة بالجميع أو ترك؛ لأنّه ما 
فرط( 
وقال في الخلاف: إن كان ذلك بأمر سماوي فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الجميع 


أو يترك؛ وإن كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصّتها من الفن 40 


قوله رحمه الله: «ولو امتنع المشتري من الإزالة 
تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على 


.510 شرائع الاسلام: كتاب الشفعة في كيفيّة الأخذ ج 7ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص .١١7‏ 

١؛)‏ الخلاف: كتاب الشفعة المسالة ١‏ ج “اص 137]. 


9 كنز الفوائد (ج )١‏ 
إشكال. وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي 
المشتريء ومع عدمه نظر». 
أقنولةاتاغرض لسري أوبى اق الأزس التشرعةالكرن الفريفغاناأ, 
صغيراً_مثلاً ‏ وحضر الشفيع أو بلغ وطلب القلع فامتنع المشقري من قلعه فامًا أن 
يرضى المشتري بأخذ قيمة البناء والغرس أو لاء فإن رضي بأخذ القيمة كان الشفيع 
حينئذ مخيراً بين دفع قيمة ذلك إليه وبين قلعه. وهل يجب عليه الأرش لو قلعه؟ قال 
الشيخ: نعم (", وفيه إشكال. 
ينشأ من ان الملشتري غرس في أرض متزازلة فقلع فهو أحقّ بها من غيره وكان 
معرضاً فلزمه الأرش, ولأنّ مالكه قد امتنع من إزالته عن ملك غيره مع وجوبه 
عليه. فكان للشفيع إزالته بغير أرش. 
ومن انّه تقص دخل على ملك غيره لتخليص ملكه فكان ضامناً لأرش النقص, 
وإن لم يرض المشقري بأخذ القيمة هل يجبر على ذلك؟ قال الشيخ: نعم'", وفيه 
نظر. 
ينشأ من انها معاوضة فيفتقر الى رضا المتعاوضين. 
ومن أنّ قلع الأبنية والغرس يتضمّن ضبرراً كثيراً عليهما في الأرض والغرس 
بتلف أكثرها ونقص معظم قيمتهاء فيكون ذلك بمنزلة تعذّر رد العين. فيجمع بين 
الحقّين بدفع القيمة. 


(١)المبسوط:‏ كتاب الشفعة ج “اص .١1١8‏ 
(1)المصدر السايق. 


كتاب الغصب وتوابعه / أحكام الشفعة 396 


قوله رحمه اللّه: «والفاء المنفصل المتجدّد بين 
العقد والأخذ للمشتريء وإن كان نخلاً لم يوَبّر 
على رأي». 
أقول: خالف الشيخ رحمه الله فى ذلك حيث قال: الطلع قبل التأبير للشفيع؛ 
لأنه بحكم السعف7", ولأنّهِ يتبع الأصل في البيع فكذا هنا(". ونمنع كونه بمازلة 
السعف7() والتلازم بين تبعيته في البيع وغيره. فإِنّ تبعيته في البيع لاختصاصه 
بالإجماع عليه واستفادته من النصّ !4 فلا حمل غيره عليه. 


قوله رحمه اللّه: «ولو نقصت قيمة الشقص عن 
قيمة القن فالأقرب ان الشفيع لايرجع 

بالتفاوت». 
اقول 1ذا ارشاع اتناو قا و ركه عيرم مين ناكد السنع من الفازى 
مثل ذلك القن ثم” ظهر في القن المعين عند البائع عيب قديم هردّه على المشتري 
وفسخ العقد لم يملك أخذ الشقص من الشفيع؛ لأنّ استحقاق الشفعة سابق على 
الفسخ بالعيب فحينئذ يرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص. فلو فرض كون 
الْن مائة وقيمة الشقص تسعين فهل للشفيع أن يرجع على المشتري بالتفاوت بين 


)١(‏ فى ج: «الشفعة». 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج اص 8 

ف في ج: «الشفعة». 

(4) تهذيب الأحكام: ب / بيع القارح 779اج لاعن كك زمائل الشنعة ا فين انوانت 
بيع الفارح ١ج‏ 7 ص .12-1١‏ 


5395 كنز الفوائد (ج (١‏ 
القن الذي دفعه إليه وبين القيمة التي دفعها هو الى البائع ‏ أعنىي الففرة ؟ عفدل 
ذلك؛ لأنّ الواجب على الشفيع من القن قدر ما دفعه المشتري. وقد دفع تسعين 
وأخذ من الشفيع مائة فكان للشفيع الرجوع عليه بالعشرة. 

والأقرب عند المصنّف انّ الشفيع لايرجع بالتفاوت؛ لأنّه يجب عليه مثل الن 
الذي وقع عليه العقد. والعقد وقع على مثل الثن الذي دفعه الى المشتري, والناقص 
انما لزم المشقري بسبب الفسخ المتجدّد'' فلا يكون مسقطأً لما وجب على الشفيع, 


ولا موجبا لرجوعه بشيء. 


قوله رحمه اللّه: «ولو تلف القن المعيّن قبل 
قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع 
البائع بقيمته. وإلآ بطلت الشفعة على إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من انّ الشفعة تابعة للبيع. وتلف القن المعين قبل القبض 
يقتضي بطلانه فتبطل الشفعة التابعة له. 
ومن كون استحقاق الشفعة سابقاً على فسخ البيع. فانّه لم يكن باطلاً في أصله, 
وامااةه لف حسف كلك القت زهو متاكز كن استكماق السلعة 
والشيخ رحمه الله حكم في المشوظط طلاة القفعة مطلنا فتال :اذا قل الغيد 
اجعول ثمناً قبل القبض بطل البيع؛ وبطلت الشفعة!". 


)١(‏ فى ق: «الذي تجدّد». 
)١(‏ المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص .١77‏ 


قوله رحمه الله: «لو ظهر عيب في الشقص فإن 
كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار 
لأحدهماء وإن كانا جاهلين فإن رده الشفيع تخير 
المشترى بين الزد والأرش».وإن اختاز الخد م 
يكن للمشتري الفسخ. وهل له الأرش؟ قيل: لا؛ 
أنه استدرك ظلامته». 
أقول: القائل بأنّ ليس له الأرش هو الشيخ 7" رحمه الله قال: لأنّه استدرك 
ظلامته برجوع مجموع القن إليه. ولأنّه قد سقط الردٌّ فكذا يسقط الأرش. فعلى 
القول بثبوت الأرش لو رجع به يسقط عن الشفيع من القن بقدره؛ لأنّ الواجب 
عليه مثل الذي وجب على المشتري. 


قوله رحمه ال تيفط يكل مابعة تنقصيرا 
اقول: هذا مبنى على كونها على الفور أوّلاً. وقد تقدّم ذكر القول فيها. 


قوله رحمه الله: «فإن ترك الاشهاد فالأقرب 
عدم البطلان». 
|كوال اير سردا ذا كان لع رق متشو وات قبل كن مب الا 
بالشفعة فالأقرب انها لاتبطل؛ لأنّ حقّ الشفعة ثبت له. فلا يسقط إلا بإسقاطه. ولم 
يسقط فكان باقياً. 


.١717 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص‎ )١( 


57 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «ولو أسقط حقّه من الشفعة 
قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب 
عدم السقوط». 

أقول: هذا مثل قول ابن ادريس7", والدليل عليه انه إسقاط وعفو ونزول 
وإذن فا لا حقّ له فيه. فإن حقّه انما يثبت بعد البيع, فإسقاطه قبل ذلك بأحد هذه 

الأمور إسقاط لما لم يجب, فلم يكن له اعتبار. 

وقال الشيخان!". وابن حمزة!": ولو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة 
فلم يردّه فباعه من غيره بذلك الن أو زائداً عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة 

بها. 


قوله رحمه اللّه: «وكذا لو كان وكيلاً لأحدهما 
في البيع, أو شهد على البيع, أو بارك لأحدهما في 
عتقده: أو أذن التسشترييق الغراء: أ من 
العهدة للمشتري. أو شرط الخيار له فاختار 
الإمضاء إن ع على اللزوم». 
أقول: يريد ان الأقرب في هذه انّ شفعته لاتسقط بشيء؛ لاا فيك ل 
فلا يسقط إلا بالتصريم بإسقاطه؛ لأصالة بقاء حقّه. هذا فما عدا إمضاء البيع اذا 


.597 السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج 7اص‎ )١( 

)١(‏ المقنعة: كتاب التجارة باب الشفعة ص ,1١45‏ النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ؟ 
ص .15775-1517١‏ 

(؟) الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص 105-10/8. 
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شرط المتبائعان الخيار له فأمضاه. اما فيه فإن عنده إن كانت الشفعة مترئّبة على 
اللزوم بمعنى إن شرطنا انها لاتثبت تثبت إلا في البيع اللازم, فكذلك انّ اختيار الامضاء 
قبل ثبوت شفعته. 

وإن قلنا: إِنّها تابعة لمطلق البيع. سواء كان لازماً لاخيار فيه أو غير لازم, كالبيع 
المشتمل على الخيار فانّه اذا اختار إمضاء البيع سقطت شفعته؛ لأنّ الشفعة على 
الفور. وقد اختار إمضاء البيع قبل المطالبة بهاء وأيضاً فإن رضي بالبيع بعد ثبوت 
حدّه فكان ذلك رضأ منه لسقوط حقّه من الشفعة. وللأصحاب خلاف في ذلك. 

فنها: لو كان وكيلاً قال الشيخان7,. وابن ادريس'(": لاتبطل شفعته بذلك؛ سواء 
كان وكيلاً للبائع في بيع الشقص المشفوع أو للمشتري في شرائه, كما قاله المصنّف 
هنا. وقال في مسائل خلافه: تبطل!". 

ومنها: لو شهد على البيع قال الشيخ في النهاية: تبطل شفعته!؛ وتبعه 
ابن حمزة!. وقال ابن ادريس: لاتبطل7". 

1 لو بارك قال في النهاية: اذا بارك للبائع فما باع أو المشتري فيا اشترى 
بطلت شفعته 5 غذا 


" النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج‎ 17١ المقنعة: كتاب التجارة باب الشفعة ص‎ )١( 
017١ ص‎ 

(؟) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ١‏ ص 5311: 

() مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 4١1‏ س 15. 

(؟) النباية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج ".ص .57١1 77٠0‏ 

(0) الوسيلة: كتاب البيع باب الشفعة ص 508. 

(1) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج :ص 97 

(0) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر باب الشفعة ج '١‏ ص .55١-17٠١‏ 


7 كنز الفوائد (ج )١‏ 

وقال في المبسوط: لاتبطل؛ لأنّه قال فيه: اذا قال للمشتري: «سلام عليكم» 
«بارك الله لك في صفقة يمينك» «وأنا مطالب بالشفعة» لم تبطل شفعته بالسلام 
والدعاء؛ لأنّ السلام تحية, والدعاء له بالبركة يرجع الى نفسه؛ لأنّه هلك عن 
المشترى كما يملكه!". 

ومنها: اذا أذن وقد تقدّم. 

ومنها: اذا ضمن العهدة أو شرط الخيار قال الشيخ في المبسوط'" والخلاف!": لو 
ضمن الشفيع الدرك لأحدهما في نفس العقد أو تبايعا بشرط الخيار على الخيار 
للشفيع لم تبطل شفعته. كما قال المصنّف هنا وقال في الخلاف: بطلت27. 


قوله رحمه الله: «أو أتلفه قبل قبضه على 
إشكال». 
فيو ل وروي لاعت ف« لسعم بوزت القن اناه ون منفه لنت تعن 
إشكالء وقد تقدّم البحث في ذلك. 


قوله رحمه الله: «وهل له الترك عاجلاً والأخذ 

وفك الفاد نظن 
اقولة وزع المتو فل الطاةارييى الضير آل أن صصصة لسن 
أخذها مشغولة بالزرع, وهل له ترك المطالبة بالشفعة الى وقت الحصاد, قال الشيخ: 


.١47 المبسوط: كتاب الشفعة ج “اص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج ".ص 6 . 

(؟) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة 60؟ ج “اص 417. 

(؛) مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون ص +٠/‏ س 529. 
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نعم؛ لأنّ له فيه غرضاً صحيحاً. وهو أن ينتفع بالن الى الحصاد. ولا يدفع ان 
وتأخذ أرضا لا مقعة لدافنب 1 

وفيه نظرء ينشأ مما ذكره, ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدرء وذلك بطل 
للشفعة. 


قوله رحمه اللّه: «والشفعة موروثة كالمال على 
رأي». 
أقول: اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين: 
أحدهما: انّ الشفعة تورث كالأموال. كبا ذهب إليه المصّف. وهو قول السيد 
المزتضى !"ا والمفيدا "© وابن الجنيرا 


والآخر: انها لاتورث. وهو قول الشيخ في النهاية'* والمخلاف”. وقول 


ابن البرّاج (", وابن :00 وأبي منصور الطبرسي!", واين افر نيك 0 


.١109 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص‎ )١( 

(1) الانتصار: مسائل الشفعة ص .5١7‏ 

(؟) المقنعة: باب الشفعة ص .1١5‏ 

(؛) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة.الفصل العشرون في الشفعة ص 4٠7‏ س 51. 

(0) النهاية ونكتها: كتاب المتاجر في الشفعة ج ' ص 577. 

(1) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة ١١‏ ج اص 81516. 

(0) المهذب: كتاب الشفعة ج ١ص‏ 04غ. 

(8) الوسيلة: باب الشفعة ص 104. 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص 1١7‏ 
4 

)٠١(‏ السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج ١‏ ص 557, وفيه: «حقّ الشفعة مورث». 


كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه اللّه: «ولو عفا أحد الوارثين وطالب 
الآخر فات المطالب فورثه العامى فله الأخذ 
بالشفعة على إشكال». ْ 

فقول وم ال كال ين سد اللدسيقا عد ينف الفقة ا للد لاعن عند 
فسقط حقّه. وليس له أن يأخذ البعض "١‏ الآخر للتبعيض فيسقط الجميع. 

ومن ان الآخر يستحقّ أخذ الجميع بالشفعة, وإن عفا شريكه فهو يأخذ الجميع 
بالميراث بحقّ متجدّد. وهو ميرائه من شريكه. 


قوله رحمه الله: «ولو أوصى الانسان بشقص 
فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ 
الشفعة الورثة. ويحتمل الموصى له إن قلنا: إِنّه 
يملك بالموت». 
أفول انه لابه عن ان الرسيدهل شقل إل التو له بتالورث 
والقبول كاشف عن الانتقال أو بمجموع القبول والوفاة؟ فإن قلنا: إِنْها تنتقل 
بالمجموع استحقّ الوارث الشفعة؛ لأنّه مالك عند وقوع الشراءء وإن قلنا: بالوفاة 
كانت الشفعة للموصى له؛ لأنّه المالك حيث العقد. وهذا يذكر في باب الوصايا 
إن شاء الله تعالى. 


قوله رحمه الله: «ولو باع أحد الثلائة حصّته 
من شريكها ستحقّ الثالث الشفعة دون 
المشتري. ويحتمل التسوية». 


)01( في ج: «الشقص». 
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اقول: قدمرٌ أنّ للشيخ في هذه المسألة في الخلاف قولين.أحدهما: الشركة في 
الشفعة؛ لأنّ سبب استحقاق الشفعة هو الشركة, وهو ثابت للمشترى. كما هو ثابت 
للآخر فيتساويان فيه. والآخر: لا شفعة له؛ لأنّه لا يأخذ بالشفعة من نفسه(". 


قوله رحمه الله: «ولو أقاما بيّنة فالأقرب ا حكم 

, ببيّنة الشفيع؛ لانه الخارج». 

اقول: يريد اذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الفن فالقول قول المشتري 
مع عمينه. وعدم البيّنة؛ لانه ينتزع الملك من بده قهراء والأصل عدمه. 

ما لو أقام كلّ واحد منها بيّئنة بما ادّعاه من القن فقال المصنّف: الأقرب تقديم 
ين الشفيع. وهو مذهب ابن ادريس؛ لأنّه خارج'". وسيأتي في باب الدعاوي انّ 
بيّنة الخارج مقدمة على بيّنة الداخل. 

وقال الشيخ فى المبسوط والخلاف: ان البيّنة بيّنة المدّعىء قال فى المبسوط: لأنّه 
داخل فبنى ذلك على مذهبه'". وفى الخلاف قال: لأنّه مدّع, لزيادة القن والشفيع 
ينكره فالبيّنة على المدّعي40. 

والمصنّف ذكر فى الخلاف انه يحتمل ثلاثة أوجه: [الأوّل:] تقديم بيّنة الشفيع كما 
قال هناء قال: لأنْهما بيّنتان تعارضتاء فقدّمت بيّنة من لايقبل قوله مع عدمها. 
[الثاني:] تقد بيّنة المشتري, فائها ترجّح تقديم قوله. وهذا بخلاف الداخل 


.487 ج اص‎ ١1 الخلاف: كتاب الشفعة المسألة‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع باب الشفعة ج ١‏ ص 9١‏ 
(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج #اص .٠١١‏ 

(؛) الخلاف: كتاب الشفعة المسالة 8ج اص 147١‏ -457. 


7 كنز الفوائد (ج (١‏ 


والحخارج؛ لأنّ بيّنة الداخل يمكن أن تستند الى اليد. فلهذا قدّمنا بيّنة الخارج. وفى 
صورة النزاع البيّنة تشهد على نفس العقد كشهادة بيّنة الشفيع. [الثالث:]القرعة؛ 
لأنّهها يتنازعان فى العقد ولايدطا عليه. فصارا كالمتنازعين فى عين فى يد 


غيرههما". 


قوله رحمه الله: «ولاتقبل شهادة البائع 
لأحدهماء ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض 
وله بدونه». 
أقول: لو شهد البائع للشفيع أو المشتري قيل: لاتقبل شهادته!"! لأنّه اذا شهد 
بكثرة الثمن فهي شهادة لنفسه؛ لتضمّنها الدعوى بذلك القدر. وإن شهد بنقصانه 
بتضمّن ذلك دفع الزيادة عنه لو خرج المبيع مستحقاً. 
ويحتمل انه إن كان قد قبض القن قبلت شهادته على الشفيع بكثرته. وإن لم يكن 
قد قبض قبلت شهادته للشفيع بنقصانس لأنْها شهادة عليه في الصورتين. 


قوله رمه اللّه: «ولو كان الاختلاف بين 
لمتبايعين وأقاما بيّنة فالأقرب الحكم لبيّنة 
المشتري ويأخذ الشفيع به». 
اقول: لو كان الاختلاف في مقدار القن بين المتبايعين فادّعى البائع زيادته 
وادّعى المشتري نقصانه فقد تقدّم فى البيع انّ القول قول البائع مع يمينه وعدم البيّنة 


(اكانقله عند فق وجل الك ة: كتاب التجازة الفصل العشرون في الشفعة ص 1٠١٠١‏ س .5١‏ 
)١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الشفعة المقصد الخنامس ف التنازع ج “اص 307. 


عند وجود السلعة فحينئز تكون البيّنة بيّنة المشقري, فيكون الأقرب الحكم ببيّنته؛ 
لأنه مى كان القول قول أحد المتنازعين مع عدم البيّنة فالبيّنة بيّنة الآخر, فحيتئذ 
يأخذ الشفيع منه بما ادّعاه من القن الناقص؛ لأنّه هو الذي ثبت ثمنا:". 

وقال الشيخ: يقرع بينها ويحكم لمن أخرجته القرعة١".‏ 


قوله رحمه اللّه: «والأقرب الأخذ بماادّعاه 
المشتري». 
أقول: يريد لولم تكن بيّنة كان القول قول البائع, فاذا حلف وأخذ القن الزائد 
هل يأخذ الشفيع به أو بما ادّعاه المشتري؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه هو الذي ثبت بيمين 
البائع أنه ان وقد أَدّاه المشتري. 
والأقرب عند المصنّف انه يأخذ بما ادّعاه المشقري؛ لأنّ الزيادة بزعمه ظلم, 
فليس له أن يرجع بها على غير من ظلمه بها. 


قوله رحمه الله: «ولو اختلفا في قيمة العوض 

الجعول نا عرض على المقوّمينء فإن تعذر قدم 

أقول: ينشا من احمال تقديم قول الشفيع؛ لأنّه منكر للزيادة. فكان القول 
قوله مع يمينه في نفيها. 

ومن احقال تقديم قول المشتري؛ لأنّه ينقتزع اللاف هه شيرا والأصلغدةء 


1-0 في ج:‎ )١( 
.٠١١ المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص‎ )1( 
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الاستحقاق عليه لذلك بما ادّعاه الشفيع من القيمة. 


قوله رحمه الله: «ولو ادّعى انه باع نصيبه على 
أجنبى فأنكر الأجنبىي قضي للشريك بالشفعة 
بظاهر الأقرارخل إشكال». 
أقول: وجه الإشكال من حيث إِنّ البائع اعقرف بالبيع المستلزم لاستحقاق 
الشفعة في نصيبه فيحكم عليه ويؤخذ منه بمقتضى إقراره. وهو اختيار الشيخ في 
الخلاف7". 
ومن حيث إِنْها تابعة للبيع, وهو لايثبت إلا بالبيّنة أو بتصادق المتبايعين. 


وكلاهما منتفب» وطو اختيار ابن 00 


قوله رحمه اللّه: «وللشفيع دون البائع على 
إشكال _-إحلاف المشتري». 
أقول: اذا أخذ الشفيع الشقص من البائع ودفع إليه ان على ما سبق من 
الاحجال فللشفيع إحلاف المدّعى عليه بالشراء؛ لأنّ دركه عليه ويأخذ الشفعة منه. 
فاذا أنكر الشراء المقتضي لسقوط حقّ الشفيع من ذلك كان له إحلافه. امّا البائع فهل 
له إحلافه؟ فيه إشكال. 
ينشأ من توجّه دعواه عليه بالْن فكان له إحلافه. 


ومن وعوليها كين الف اعد اقفن عتم 
)١(‏ الخلاف: كتاب الشفعة المسألة 74ج “اص 140١‏ -801]. 
(؟) السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة ج اص 7414 
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قوله رحمه الله: «ولو شهدت بيّنتان لكل منها 
بالسبق احتمل التساقط والقرعة». 
أقول: أنه اذا ادّعى كل واحدٍ من الشريكين على صاحبه الشراء قبله ليأخذ 
نصيبه بالشفعة فع عدم البيّنة يحلف كل منهما لصاحبه وتسقط الشفعة, ومع قيام 
البتنة لأحدهما يحكم له خاصّة. أمّا لو أقام كل متها بيّنة بدعواه احتمل أمران, 
أحدهما: التساقط وتبق الشفعة, إذ لا أولوية لتقديم أحدهما على الآخر. والآخر: 
القرعة: لأ وحوت "قل الع قبت مرعا فلاعور إطالما شيدكايه النيقة 
فإحداهما كاذبة قطعاً فيجب العمل بالأخرى, ولما لم يتعيّن ولا يترجّح أحدهما في 
العمل بها على الأخرى وجبت القرعة وثبتت الشفعة لمن أخرجته القرعة. 


قوله رحمه الله: «ولو ادّعى الابتياع وادعى 
الشريك الإرث قيل: يقرع. والأقرب الحكم 
ببيّنة الشفيع». 
أقتتول: اقول المنكن :هو قزل الفريخ ى السو فالة قال بسداكلةم طوين» هذا 
ثبت هذا فتتفرّع عليه مسألتان, إحداهما: أن تكون المسألة بحالها فأقام الشفيع 
بالشراء من فلان الغائب بألف وأقام المدّعى عليه البيّنة بانّه ورثها من فلان فهما 
متعارضانء والحكم فيه القرعة(". والأقرب عند المصنّف تقديم بيّنة الشفيع. 
ووجه القرب ان بيّنة الشراء شهدت بما قد يخفى عن بيّنة الإرثء إذ قد بحضر 
شاهدا الابتياع عقد البيع من غير معرفة بيّنة الإرث به وبيّنة الإرث تبنى على 


.١؟9 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص‎ )١( 
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الظاهر من انتقال الملك بعد الموت الى الوارث. 


قوله رحمه الله: «نعم لو شهدت البيّنة بالابتياع 
مطلقاً والأخرى انّ المودع أودعه ما هو ملكه في 
تاريخ متأخّر قيل: قدّمت بيّنة الايداع لانفرادها 
بالملك». 

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط ."١‏ 


قوله رحمه اللّه: «فإن قال للخصم: اشتريته 
لفلان سئلء. فإن صدّق الى قوله: ‏ وإن كذبه 
أقول: ينشأ من وقوع الشراء منه المستلزم لثبوت الشفعة ولم يثبت انه لغيره 
فكانت الشفعة واجبة عليه لمباشرته الشراء. 
ومن حيث إِنّه أقرٌ بالملك لغيره. 


قوله رحمه الله: «ولو أنكر المشتري ملكية 
الشفيع افتقر الى البيّنة. وفي القضاء له باليد 
إشكال». 

أقتيو ل :نيما ب ١‏ اع فاق الف تحر رلك العريان وهر ناض 


فإنٌّ اليد تقضى بالملك فيقضى له بما يتبعها. 


(١)المبسوط:‏ كتاب الشفعة ج "٠ص‏ لالت 
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ومن أن البد انما تقضي بالملك لذي اليد ظاهراً. بمعنى انا لاينتزع من يده 
بدعوى غيره من غير بِيّنة فيكون قوله فيها مقدّما لابمعنى أنه يستحقّ انقزاع حقّ 
الغير بهاء فإن ذلك على خلاف الأصل ممنوع. 
قوله رحمه الله: «فإن عاد المشتري وصدق 
البائع وقال: كنت غالطاً فهل للشفيع أخذه بما 
حلف عليه؟ الأقرب ذلك». 
أقول: مراده بذلك انه اذا اختلف المتبايعان في مقدار الفن كما تقدّم ‏ وقلنا 
بالتحالف فاذا تحالفا ورضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه 
بما قال المشتري؛ لأنّ المشتري يزعم انّ الزيادة التي ادّعاها البائع غير مستحمّة ولا 
جزء من القن وان كاذب في يمينه. وأنما بذها المشتري برضاه فكان للشفيع أن يأخذ 
من المشتري بما زعم انّه ثُن, فاذا قال المشتري: كنت غالطاً في مقدار الثن فإن 
البائع صادق فها ادّعاه. فهل للشفيع أن يأخذ بما ادّعاه المشتري؟ قال المصنّف: 
الأقرب ذلك؛ لأنّ قوله غير نافذ في حقّ الشفيع, وهو مكدَّب لنفسه فوا ادّعاه أوّل. 
وقول المصنّف: «أخذه بما حلف عليه» فيه تساهلء والمراد بما ادّعاه؛ لأنّ بينته 
لنت ها ادعاه.وانا لف عل إنكارما اذعاء النائع روكذا الباته: 


قوله رحمه الله: «ولايكون النتكول متيلا 

للشفعة؛ لأنّ ترك البمين عذر على إشكال». 
أقول: يريد انّه على تقدير أن يدّعي المشقري على وارثئي الشفعة العفو عنها 
اذا توجّهت المين علهها فنكل أحدهما عن البمين وحلف الآخر وكذب الحالف 


ٍِ-ِ2< كنز الفوائد (ج )١‏ 


الناكل في عدم العفو فللحالف اذا أراد الناكل مشاركته فيا أخذ بالشفعة أن يحلفه. 
ولايكون نكول الناكل مسقطأً لشفعته؛ لأنّ التكول عن المين عذر على إشكال. 
منشأه الترغيب شرعاً في ترك الهين فلا تسقط شفعته به. 
ومن حيث أنه كان قادراً على الأخذ بالشفعة ييمينه الجائرة, فاذا نكل فقد ترك 
مع القدرة على الأخذ فتسقط شفعته؛ لما بيّنا من انّهها على الفور. 


أحتكاء إحناء المرات 


قوله رحمه الله: «ولو استولى طائفة من 
المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها 
دون الاحياء نظرء ينشأ من انتفاء أثر الأستيلاء 
فها ليس بمملوك». 
اول :الوا بطر ل بكسن التبلج مون ينض سواك يلاه لماز حل 
اختصاص المسلمين المستولين عليها نظر. 
ننشاعا ذكرهء الصتفهو: ان الموات لست مملوكة فلا يؤثر الاستتلاء قها ليشن 
بمملوك. 
ومن ان الاستيلاء من المسلم على ما يتعلّق بالكفار يقتضى انتقاله إليه. وللكمّار 
في هذه حقّ الاختصاصء وان لم تكن مملوكة فتنتقل الى المسلمين بسبب استيلائهم. 


قوله رحمه الله: «وحدّ الطريق لمن ابتكر ما 
يحتاج إليه في الأرض المباحة حمس أذرع, 
وقيل: سبع ». 


01 | 0001 كنز الفوائد (ج (١‏ 


أقول: اذا تشاحٌ الناس فى الطريق المبتكر في المباح فعند المصنّف حدّه حمس 


أذرع. 
وقال الشيخ فى النهاية: سبع أذرع7", وهو مذهب ابن ادريس"". 


قوله رحمه اللّه: «ولو كان النهر في ملك الغير 
فتداعيا الحريم قضي له مع ينه على إشكال». 
أقول: اذا كان لواحد نهر في أرض لغيره فتداعيا الحريم قال المصنّف: يقضي 
به لصاحب الأرض على إشكال. 
بنشأ من ان الحريم من جملة الأرض لا من النهر. وهي مملوكة لغير صاحب النهر 
قيقضى بها لذلك الغير مع يمينه وعدم البيّنة. ' 
ومن ان الحريم من حقوق النهر فيتساويان في الدعوى. 


قوله رحمه الله: «فإن باعه لم يصمّ بيعه على 
إشكال». 
أقول: توي ان لجر اناب ماحير قل الاعتباء/. يصمٌ البيع على 
إشكال. 
ينشاً من جواز نقله بغير البيع. وانتقال حقّ الحجّر عنه الى المنقول إليه فجازت 
المعاوضة على ذلك النقل بالبيع. 
ومن استدعاء البيع كون المبيع ملوكاً للبائع أو لمن يبيعه عنه. وهو منتف, في 
المبهز: 


(١)النهاية‏ ونكتها: كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج كدص .1١8‏ 
(1) السرائر: كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 74؟. 
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قوله رحمه الله: «وأقطع الزبير حضر فرسه». 
أقول: : يعنى: ان النبي صلى الله عليه وآله أقطع جماعة, فأقطع بلال بن الحارث 
العقيق فلم يزل في يده الى أن ول عمر فقال: ما أقطعته ليحجر به فأقطعه الناس, 
وأقطع أرضاً بحضرموت. وأقطع الزبير حضر فرسه. فأجرى فرسه حتى وقفف 
فرمى بسوطه. وحضير الفرس فجرى ركضها!". 


قوله رحمه الله: «وليس للامام إقطاع ما 
لايجوزإحياوٌه كالمعادن الظاهرة على إشكال». 
أقو ل: المعادن الظاهرة هي التي لاتفتقر الى إحياء كالنفط والملح والقار. وهل 
يجوز للسلطان إقطاعها؟ فيه إشكال. 
ينأ من أنها ماء َس حاجة الناس إليها فيكونون فيها شرعاً سواء. 
ومن كون الأمر في ذلك إليه. والأصل انه مبني” على اختصاصه عليه السلام 
بالمعادن. 
فإن قلنا: هي له كيااقالة المفيرا". وسار وماعة ما ناز أن بقطعه لغفة: 
لأنّ له أن يتصرّف فيها كيف شاء. وإن قلنا: انها لجميع المسلمين لم يجز له إقطاعها. 
وابن ادريس جعل المعادن التي في ملكه عليه السلام له خاصّة دون ماليس في 
ملكه! 2 


)١(‏ عوالي اللآلي : الفصل الثامن ح ١78‏ ج ١‏ ص 114, واراجع سأن أبي داود: باب في اقطاع 
الارضين ح 01و الاج 5 ص 175 و714١‏ ولال١.‏ 

(1) المقنعة: كتاب الزكاة والخمس والجزية باب الأنفال ص /57. 

"ا الزاسي كنات المفتن صن +31 

() السرائر: كتاب الزكاة باب في ذكر الأنفال ج 7ص 837. 


71 كنز الفوائد (ج )١‏ 
قوله رحمه الله: «فإن كان الحمى لمصلحة 
فزالت فالوجه جواز الاإحياء». 
قدو ل ارصن الأقناء عله الام 2 يكن لأجد صتوره ولا إلحياء ام مد 
مادام الحمى مستمرّاً فاذا فرض انه عليه السلام حمى لمصلحة ثم زالت فهل يجوز 
الإحياء حينئذ؟ قال المصنّف: الوجه الجواز؛ لأنّ المانع انماكان الحمى المقصور على 
تلك المصلحة وقد زالت فيزول المنع لزوال سببه. 


قوله رحمه الله: «فإن رفعه بنيّة العود فالأقرب 
بطلان حقه». 
اقول: يريد لو جلس أحد فى الطريق الواسع للبيع والشراء لم يكن لأحد 
منعه؛ لقضاء العادة بذلك, وكذا لو قام وبق رحله لم يكن لأحد رفع رحله؛ لأنه 
وصعه يحق. 
ما لو قام منه بنيّة العود إليه فهل يبطل حمّه أو لا؟ قال المصنّف: الأقرب بطلان 
حقّه؛ لأنٌّ الناس في الطريق شرع سواءء والاختصاص الذي كان له إنما كان بسبب 
جلوسه ابتداءً. أو بقاء رحله فيزول لزوال سببه. 


قر لم ركفه لوول اعمس اسان كنا لاقن 
القرعة». 
اتتول: !لو انهى أقان ]لل مكاة: ترد كل راح مب ارين فيد فال 
المصنّف: الأقرب القرعة؛ لأنّ لكل منهما أن يجلس فيه مع عدم التنازع, فعند 
تعارضها لا أولوية للأحدهما فتتعين القرعة. 
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قوله رحمه الله: «فإن فارق لعذر أو غيره بطل 
الصا عه وسيل :كشي اذل عقا اله ؟ 
إشكال». 
تقول ررية و فاق احدانة ا ف الترومة رزالروانةام له انبتك عبن طلز 
ند من السكنى لمفارقته وجاز لغيره السكنى مكانه اذا كان بالصفة التي يجوز له 
معها السكنى, سواء كان قد فارق لعذر أو لا؛ لأنّه غير مالك للمسكن. وانًا له المنع 
من سكنى غيره فيه مادام في المسكن لسبق سكناه على المعارض. فيزول استحقاقه 
لزوال سيبه. 
أمَا لو كان رحله باقياً في المسكن فهل يكون أولى من غيره؟ يحتمل ذلك؛ لأنّ 
رحله موضوع فيه بحقّ سابق فكان أولى به من الغير. كما لوكان هو في المسكن. 
وبحتمل عدمه لمفارقته. وحقّه لوضع الرحل تابع؛ فإن المدرسة للساكن لا للرحل, 
وائما جاز وضع الرحل تبعاً للسكنى. 


| 


قوله رحمه الله: «فهذه للامام يختصّ بها عند 
بل غيل اولاقو تر الكو الناس فبيا» 
|اقتوال#افديوة كر كلاق عبار ارال د تواست 1" افانى سردن 
فيها فا لابختصٌ بها أحد منهم. ولايجوز إقطاعهاء ولابختصٌ بها المقطع؛ لأنّ الناس 
مضطرّون إليهاء فلو كانت مختصّة به عليه السلام لما جاز التصرف فبها بغير إذنه. 
وذلك ضرر عظيم؛ وهو منني بقوله صلى الله عليه وآله: «لاضرر ولا إضرار»7". 


5714 ج ؛ ص‎ 01/١8 من لايحضيره الفقيه: باب ميراث أهل الملل ح‎ )١( 
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قوله رحمه اللّه: «فإن تسابق اثنان أقرع مسع 

تعذّر الجمع. ويحتمل القسمة». 

أقول: لو استبق اثنان الى معدن ليأخذ كل منهما حاجته!" منه. فإن سبق 
أحدهما لم يكن للآخر معارضته حتى يقضى وطره. فإن تساويا دفعه احتمل ثلاثة 
اوح 

أحدهما: القرعة مع عدم إمكان الجمع بينهياء والجمع إن أمكن؛ لأنّه على تقدير 
عدم إمكان الجمع لا أولوية لأحدهما على صاحبه فيقرع بينهما. 

والثاني: قسمة ذلك الموجود بينهما لإثبات اليد على ذلك منهما دفعة فكان أحقّ 
به فكان مشتركاً بينهها. 

الثالث: تقديم الأحواج منهما لوجود المرجّح فيه. إذ علّة اشتراك الناس في 


المعادن الظاهرة هي احتياجهم إليهاء وهي في حمّه أقوى فكان هو أولى. 


قوله رحمه اللّه: «وأمًا الباطنة _الى قوله: - 
فقيل: إِنّها للامام أيضاً خاصّة, والأقرب عدم 
الاختصاص». 
أقول: قد تقدّم انّ جماعة من أصحابنا أطلقوا القول بأنّ المعادن كلها للامام 
عليه السلام؛ لأمّْها من الأنفال, والأقرب عند المصنّف فى هذه الباطنة انها مشتركة 
بين المسلمين قاطبة كالظاهرة؛ لوجود اضطرار الناس إلمهاء ولأنّه كان يجب 
اجتنابها إلا بإذن الامام, وهو ضير ركا قلنا. . 


)01( في ج: «حصته». 


كتاب القصب وتوايعه /أحكام إحياء الموات 7 


قوله رحمه أللّه: «ولو حفر كافر أرضاً فوصل 
لى معدن ثم فتحها المسلمون فني صيرورته 
غنيمة أو للمسلمين إشكال». 
اقول: ينشأ من دخوله في ملكه بالإحياء فكان غنيمة بختصٌّ به الجاهدون 
وشركاؤهم في ا لخمس. 
ومح انشواء'التانين:ق اللقادق: والعتصاضن العزك الاخياء الأرض التشيل 


دون الكافر. 


قوله رحمه الله: «ولو حفر في المباح لا للتملّك 
بل للانتفاع فهو أَحقّ مدّة مقامه عليهاء وقيل: 
تو دل الال هن نات عن افنو جما عد 
وفيه نظر». 
اقول: القائل بوجوب بذل الفاضل هو الشيخ رحمه الله. قال في المبسوط في 
نانت .]خا ء الموات15ذا نول قوع مؤهعاً بن الزات شرو افسيارا لسربوامسها 
ويسقوا بهائمهم ومواشيهم ولم يقصدوا القلّك بالإحياء فائّهم لاهلكونها؛ لأنّ الحيي 
انما يملك بالاحياء اذا قصد تلّكه به(0". 
وقال أيضاً فيه'" وفي الخلاف7": اذا ملك الانسان البثر بالاحياء وخرج ماوّها 
فانّه أحقّ بها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته وما يفضل عن ذلك وجب 


(١)المصدر‏ السابق. 
(؟) الخلاف: كتاب إحياء الموات المسألة ١٠‏ ج اص .01١‏ 


728 كنز الفوائد (ج )١‏ 


عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته. ولايجب عليه بذله لسق زرعه بل 
يستحة..وبه قال ابخ انيز ْ 

واستدل الشيخ على ذلك بما رواه أبو هريرة انّ النبى صل الله عليه وآله قال: من 
منع فضل الماء والنار والكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. وبما رواه ابن عبّاس 
ان الدئ صل الله عليه وآله قال: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء. وبما 
رواه جابر بن عبدالله انّ البى صل الله عليه وآله نهى عن بيع فضل الماء'". 

والمصنّف توقّف فى ذلك لما قاله الشيخ, ولأنّه ماء ملكه بالإحياء. ولايجب عليه 
بذل ملكه لغيره. فتحمل الروايات على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة. وبالاستحباب 
قال ابن البرّاج7". 


قوله رحمه اللّه: «ويملكون الماء الجاري فيه على 
رأي». 
أقول: اذا حفر جماعة نهراً في أرض مباحة ثم ساقوا إليه ماء من المباح ملكوا 
ها اشر فيفع المالاعدة د وشؤلة فيةوقاله لضت 
وقال الشيخ: لايملكونه. بل الحافر أولى بمائه على ما نقله الشيخ نجم الدين 


عنه(4) 


.5١ مختلف الشيعة: الفصل الرابع في إحياء الاموات ص 7/ا4 س‎ )١( 

(١)الخلاف:‏ كتاب إحياء الموات باب لو ملك البثر بالاحياء ج المسالة ١1‏ ص 01537 0137. 
() المهذب: كتاب إحياء الموات ج ١‏ ص 58. 

(5) شرائع الاسلام: كتاب إحياء الموات الطرف الرابع في المعادن الظاهرة ج “.ص 571. 


١-فهرس‏ اليات 


"-فهرس الأحاديث 
"'فهرس الموضوعات 


البقرة / ؟ 
ولا تلقوا بأيدكم إل التيلكة 
واكيا الكاوالقمرا:. 
فإن أحصرتم فا استّيسّر من اهدي 
ولا حلا روُوسكم حقٌّ بلع ا هدي عله 
وأحلكانة التبدة: 


فرهانٌ مقبوضة 


ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبل منه 


رقها 


ذيبن 


44 


رقم الصفحة 


اا ع سام 
0" 
11و" 
94" 
١‏ 
ا 


06 


7 كنزالفوائد (ج )١‏ 


الآية رقها رقم الصفحة 
ولتكن منكم أ آم يدعون أإى الخيرٍ ويامرون 
مروف ٠‏ ا 
النساء / 6 
أو ما ملكت أَهِانَكُم ١‏ 0ه 
مو وطن توس ا اد دين 1١١‏ ووه 
ِل أن َكُونَ تجارة عن تراضٍ منكّم ١‏ كو 4غو؟/ 
وإذا ضربمم في الأرض فليس عليكم جُناح ١0 ١‏ 
وان عل الله للكافرية عل المومسين سيلا 1.١‏ ا 
المائدة / ه 
او نابا ١‏ وغ 
والاهو.٠8م60‏ 
يا أيّها الّذين آمنُوا إذا قم إلى الصلاة... 3 14م 
لا تقثلوا الصيد... م4 91” 
ومن قتلهُ منكّم ُُتعمّداً فجزاءٌ مثلٌ ما قتلّ من الحم 10 1 
ومن عاد فينتقم اله منه 1 ا 
الأنفال / .م 


ومن يُوطم يومد دبره... 1 ين 


يكوا ق الارضن أريعة امور 


- 
ع 


التوبة / 9 


فاذا انسلحَ الأشهّر الحرّمٌ فاقتلوا المشركين 
حقٌّ يعْطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغِرون 


وفي الرقاب والغارمين 
ما على الحسنينَ من سبيل 


سبحان الذي أأسرئ بعبده ليلاً من المسجد ا حرام 


نوا الناكق فيه والياد 


١// الإسراء‎ 


الحج / ؟" 


ما جعل عليكم في الدين من حرج 


ولا تُبطِلُوا أعمالكُم 


ليس على الأعمئ حرج 


محمد / لا 


الفتح /./] 


رقها 
6غ 


5 


11١ 


>30 


م 


كفنا 


١, 


وى 


رقم الصفحة 


زذوضن 


1 
١ 
0 
اوم‎ 


1و 


لضن 


ركذن 


6 


مموةة 


ا 


7 كتزالفوائد (ج )١‏ 


الآية رقها رقم الصفحة 
الواقعة / 1ه 
لامِسّهُ إل المطهّرون / 3 
الطلاق / 6 
وأولاثٌ الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهُن 6.3١‏ 
اليتنة / 94/4 
ونا أغروأ "ا للعند وا امو 0 0 
الكافرون / ٠١9‏ 
كلا ا كرون ١‏ 1.1 
الإخلاص / ١١7‏ 


الصادق (ع): 
الباقر (ع): 

عن المعصوم(ع): 
الامام على (ع): 
الصادق (ع): 
عن المعصوم(ع): 
الصادق (ع): 


الصادق (ع): 


الكاظم (ع): 


1 
لاد‎ 
١ 


أجر المغنّية التي تي للعرائس ليس به بأس 

إذا أ على الغلام عشر سنين فإنّهِ يجوز له التصرّف 
إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته 
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه... 

إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته 

إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً 

إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً 

فخ القت 

إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت 


فى غيره... 


اذاكا فين طن فلا لخد كنا رق الا د دواعي 


515 


04 


وذ 


فى 


كنزالفوائد (ج )١‏ 


الصادق (ع): 


عرق أحدهما(ع): 


الصادق (ع): 
الكاظم (ع): 
الى (ص): 
الصادق (ع): 
النبي (ص ): 
النبى (ص): 
الباقر (ع): 
الصادق (ع): 
الباقر (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
في الخبر: 
الصادق (ع): 
الامام على (ع): 
في ا خبر: 


الامام على (ع): 
في الخير: 
الباقر (ع): 


إذا كنت'قد استقصيت له الشعر يوس فلا بأس 

إذا لم يجد المسافر ماءً فليطلب ما دام في الوقت 
اعلم أَنّك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل نيء 
أعصل هارا هن انرهاك: 

إقران النقلاء عل انفسيه جائز 

أكلت النار ما فيه 

الاسلام فلوولة تفل عليه 

الأعمال بالنيّات 

أئنا المتكة فتن مطدك عا فنا لظ ترد 

إن ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان بهديهما من المدينة 
إن الخصٌ للذي إليه القمط 

إن رسول الله (ص) قبل الجزية من أهل الذمّة 

إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله... 

أنّ علياً (ع) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له... 
إن كان قد استكرهها فعليه كفا رتان... ‏ 

إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف 
إن الني (ص) أقطع جماعة فأقطع بلال بن احارث 
العقيق 

إن البى (ص) قال: مفتاح الصلاة الطهور... 

إن النبي (ص) نهى عن بيع فضل الماء 

إِنها تباع وتورث 


3 


فهرس الأحاديث 


الصادق (ع): 
النبي (ص): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الى (ص): 
الباقر (ع): 
الكاظم (ع): 


الباقر (ع): 


النبي (ص): 
لني (ص): 


النبي (ص): 


النبي (ص): 


ا هه 
تر لله وباش وضل اشهل عمد وال عشد.. 
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا 


دت- 
تدع الصلاة قدر إقرائها وقدر حيضها 
تفطر اليوم الذى صمت فيه من السنة الماضية ... 
تلك صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته 
عت صلاته 


جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبى (ص) فقال: ما 
تقولون في الرجل 


دح - 
الحجّ عرفة 


حجي واشترطي وقولى: اللهم حلني حيث حبستني 


تت 


دخلت العمرة في الحجّ هكذا 


ال 


١7 


16 


ئ 8 


58 


ا" 


لوف 


الصادق (ع): 


الى (ضن): 
النبي (ص): 


انبي (ص): 


الباقر (ع): 


عن المعصوم (ع) 


النبي (ص): 


النبي (ص): 


الكاظم (ع): 
البي (ص): 


الصادق (ع): 


الكاظم (ع): 


كنزالفوائد (ج )١‏ 


دم الحيض حار غليظ أسود له دفع 34 
له 

الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن /ااه 

رفع عن مت الخطأ والنسيان... او اول" 
6 

الزعيم غارم 0 
دص - 

صحت صلاته ولا إعادة عليه 1 

الصلاة على ما افتتحت عليه 0١‏ 

711 000 
5-6 

الطواف بالبيت صلاة 16" 
دع - 

على كلّ من أكل منه فداء صيد ظ ا 

على اليد ما أخذت حتى تؤدّي 7 وةة”هو0.+ 

قدي 

علب وهرئزة يذضها وطرف قوط آخر 0 


فهرس الأحاديث 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الكاظم (ع): 


الصادق(ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الصادق (ع): 


الامام علي (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


46 
عليه قضاء الصلاة والصوم ف 
عليه كبش يذبحه لق 
قت 
فإذاكنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم 3 
فسلق النتك: و النشفاف :فاك اعون فلا نضا قله كه 
فى فكاك رقامهن... 0 
دقت 
قال أميرالمُمنين(ع) في رجل وغلام اشتركا في 
قتل رجل ع0 
قال أميرالمومنين (ع): لايم المقيّد المطلقين... ١‏ 
قال :وسوك اشااضن ) الظهن يرك اذا كان درهونا” «قذة 
قال النبى (ص) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ‏ 4+ 
كات 
كل مو لوه ولد هل القطرة قايزاة مكذاته» ع 
500 
له ان 
لبان ١و0‏ 
لأناين أن جو ضاناماء المستتمل م 


حرف 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


النبى (ص): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الباقر (ع): 
النبي (ص): 
الصادق (ع): 


الى (ص): 
الكاظم (ع): 
الصادق (ع): 


الصادق (ع): 
البي (ص): 
الصادق (ع): 


كغزالفوائد (ج )١‏ 


لابأس أن يعطي قيمتها درهماً 10 
لابأس به 3 
لابأس ولا يمسّ الكتابة /اه 
لا تأكل في آنية من فضّة ولا فى آنية مفضّضة 6 
لا تأكلوا لحوم الجلالة, وإن أصابك شيء من عرقها 

فاغسله .4 
لاتحل صفقتان في واحدة 1ظ»]غ 
لا تدع أن تقرأ ب «قل هو الله أحد»... ١‏ 
لاح يقضى ما عليه من شهر رمضان شف 
لارهن إلا مقبوضاً 0 
لاضرر ولاإضرار ١8؟و780و480و085وغ058و6١/‏ 
لا يأخذ الضوال إلا الضالون اذالم يعرفوها 317 
لاارا عد ةقينا جع ادن لهسا عند اا 
لايحل مال امرىُ مسلم إلا عن طيب نفس منه 118 
لايصاد حمام ا حرم حيث كان ١‏ 


لا يصلى حقٌ يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ٠١١‏ 
لأسَرٌ الما ماصع اذا البشب أثلات نضال ‏ م 


لايضره ولكن يغسل يده : 
لأيفاق التهى و الراعه كالكه لد مه وم فريس 0 
لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج حرماً... يق 


الكاظم (ع): 


عن المعصوم (ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الى (صن): 


الصادق (ع): 
الرضا (ع): 


الي (ص): 


الصادق (ع): 
الي (ص): 
الصادق (ع): 


لني (ص): 
الصادق (ع): 


النبى (ص): 


خرف 


لا يوم المقيّد المطلقين ولا يوم صاحب الفابم الأصحّاء ١١9‏ 


لكل امريٌ ما نوى 


ف لمك 


آذه 


لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر 57٠‏ 


ليس حيث تذهب إا ذلك الكذب على الله 
وعلى رسوله 
لمن من الي الضيام فى المقز 


28 
ما أحبٌ أن يخرج منهما شيء 

ماء البثر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير 
رنبحه 

ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل 

الماء يطهر ولا يطهّر 

مره. فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر 
المسلم أخ و المسلم لا يحل ماله ولادمة... 
المسلمون عند شروطهم... 

مفتاح الصلاة الطهور 

المكاري إن لم يستقرٌ في منزله إلا خمسة أيام 
أوأقلٌ قصّر 


من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره 


5” 


4 غومخظ6غ؛] 


غ1 


1١1١ 


0 


ضف 


الصادق (ع): 
النبي (ص): 
الباقر (ع): 
النبى (ص): 
النبي (ص): 
الصادق (ع): 


عن المعصوم(ع): 


النبي (ص): 


النبي (ص): 
النبي (ص): 
الكاظم (ع): 


الباقر (ع): 


كنزالفوائد (ج (١‏ 


فى انان ها قذ ودين شمن لانن 
من أعتق شقصاً من عبد عتق عليه كلّه 
من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكة 
من باع نخلاً موبراً فثمرته للبائع 
من بدّل دينه فاقتلوه 
من حفظ سمهو ه فاعه فليس عليه سجدتا 
السيو: 
من فاتته فريضة فليقضها كا فاتته 
من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه 
وليّه 
من منع فضلالماء والنار والكلاء مَنَعَهُ الله 
فضل رحمنه 
من وجد عين ماله فهو أحقّ بها 
ع 
الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء 
نعم» في تمن رقبتها 
نعم, وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر 


نهئ رسول الله (ص) عن الحاقلة والمزابنة... 


هات 


هذه السنّة للتى تعرف أيامها ولم تختلط عليها 


اين 


716 


00 


72 
506 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الكاظم (ع): 


الصادق (ع): 
الكاظم (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


5 الخبر: 
الصادق (ع): 


الي (ص): 
الصادق (ع): 


سو 
فل رولك من رشبا 0 
فى اننا عع نايبظ شرن موا م 
50-93 
والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها ف 
طاعة الله 0 
َي - 

يباع على من يستحل أكل الميتة ١‏ 
يجزئك أن تنزح منها دلاء... 6 
يدفن ولا يباع 2 
يسجد سجدتا السهو في كل زيادة تدخل عليك 

أو لقضان ١‏ 
يصلى فيه واذا وجد الماء غسله 3 
يغسل منها ما أوجب الله عليه التيّم ولا يكشف 

ها ثيء ظ ا 
يقرأ في هذا كلّه ب«قل هو الله أحد»... 1١‏ 
يُقضى عنه وإِنَّ امرأة حاضت في رمضان ة م 

يقض عنها يفف 
الهين على من أنكر 5ه 
ينزح منها ثلاث دلاء 3 


تارف كغزالفوائد (ج )١‏ 


الرضا (ع): تلوح يننا دلاء 32 
الصادق (ع): 2 ينضح بكفٌ بين يديه وكقّاً من خلفه... 0 


الصادق (ع): 2 يواعد أضحابه يوماً فيقلّدونه... 0 


فهرس الموضوعات 


نبذة من حياة الموّف 
منهجنا في التحقيق 
مقدمة المذ لل 
كتاب الطهارة 
مسائل في أحكام الموق 
ميئل العقم 
كتاب الصلاة 
أحكام ستر العورة 
أحكام المكان 
الأذان والاقامة 
أفعال الصلاة 
صلاة ال جمعة 
صلاة العيدين 
صلاة الكسوف 


م ا - 1 


صلاة النذر يفيل 
أحكام الخلل في الصلاة يد 
أحكام القضاء ١‏ 
صلاة الجماعة / ١‏ 
صلاة المخنوف ١‏ 
صلاة المسافر /ا١‏ 
كتاب الزكاة ١‏ 
كتاب الصوم 0" 
المسائل المتعلقة بكتاب الاعتكاف 1" 
كتاب الحج 3001١‏ 
ما يحرم على المحرم يفف 
كتاب الجهاد يفف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 
كتاب المتاجر ام 
كتاب الدين و توابعه ْ مغ 
كتاب الأمانات .+ 
أحكام الوديعة 1 
أحكام اللقطة اه 
الجعالة 33> 
كتاب الغصب وتوايعة /36 
أحكام الشفعة 5-8 


أحكام إحياء الموات 7١‏ 


